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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ فلا 
هادي له. 

وكيك أن الا إلهن إلا الله دنه لا شيريك له وافنهد أن يندا عيده 
ورسوله . 

أما بعد؛ فإننا على حالة تشبه حالة الإمام الشهير أبي عبدالله 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري مع أهل زمانه إذ حكى عن ذلك» 
فقال: 

ديا إخواني ! عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراءء 
وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطاء وشماتة الأعداء. وأجارنا وإياكم من غيّر 
الزمان وزخاريف الشيطان ؛ فقد كثر المغترون بتمويهاتها. وتباهى الزائغون 
والجاهلون بلبسة حلتهاء فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلناء وحل 
الذي حدَّرَناه نبيّنا يل من الفرقة والاختلاف, وترك الجماعة والائتلاف. 
أوواقَمَ أكثرّنا الذي عنه نُهيناء وترك الجمهور منا ما به أمرْناء فحُلِعَت لبسةٌ 
'الإسلامء ونزعت ل الإيمان وانكشف الغطاء وبرح الخفاء فعُبدت 


الأهواء؛ واستعُملت الآراء. وقامت سوق الفتنة» وانتشرت أعلامهاء 
وظهرت الردّة. وانكشف تقناعهاء. وقدحت زناد الزندقة» فأضرمت نيرانهاء 
ولف محمد كله في أمته بأقبح الخلف. وعَظّْمت البليّة» واشتدّت 
الرزيّة» وظهر المبتدعون. وتنطع المتنطعون. وانتشرت البدع» ومات 
الورع. وهتكت سجف المشاينة» وشهر سيف المحاشة. بعد أن كان. 
أمرهم هيّناً. وحدَّهم ليناً. وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعاً. والقلوب 
متالفة. والأئمة عادلة. والسلطان قاهراء والحق ظاهراء فانقلبت الأعيان» 
وانعكس الزمان, وانفرد كل قوم ببدعتهم. وحزب الأحزاب. وخولف 
اتات .واتد اهن :الإلخاد رؤوسا وآرياباً +-وتخولت البداعة إلى اهل 
الاتفاق. وتهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق. ونعق إبليس بأوليائه نعقة 
فاستجابوا له من كل ناحية. وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية. فألبسوا 
شيعاًء وميزوا قطعاًء وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب 
المخالفة ؛ فإنا لله وإنا إليه زاجعون. وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند 
تركهم أمر الله وصدفهم عن الحقء وميلهم إلى الباطلء. وإيثارهم 
أهواءهم , ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله. 
فأشعلت نيران البدع في الدين» وصاروا إلى سبيل المخالفين» فأصابهم 
ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين)7(©. ظ 

«وهذا تمام الحكاية» فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع)29 © . 

)١(‏ من مقدمة كتابه الجامع الماتع النافع «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة 


الفرقة. المذمومة» .)١15860 - ١57 / ١١‏ 
)١(‏ من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب (ص 78). 
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ولكن ؛ لا تظنها القاضية؛ فقد انحدر من صلب الشريعة رجال 
تفقّهوا في الدين؛ امتشقوا حسام العلم» وتسنموا غارب الوحي , وولوا إلى 
قومهم منذرين؛ ليذبوا عن الإسلام انتحال الغالين» وتأويل الجاهلين» 
وتحريف المبطلين؛ الذين اتخذوا القرآن عضين., وفرّقوا الجمع فكانوا 
عزين, فأمعنوا في شبه الباطل نحراً وتقتيلاً؛ تارة بالعلم والتعليم» وأخرى 
بالرد والتحذير» وكرة بالهجر والتعنيف, وكرات بالتأليف والتصنيف . 

«وقد كتب كثير من العلماء في البدع » وكان أكثر ما كتبوا في الترهيب 
والتنفير» والرد على المبتدعين, ولكن الفرق التي يرد بعضها على بعض 
يدّعي كل منها: أنه هو المحق, وأن غيره الضال المبتدع : إما بالإحداث 
في الدين» وإما بجهل مقاصده والجمود على ظواهره. وما رأينا أحدأ منهم 
هُدي إلى ما هدي إليه أبو إسحاق الشاطبي من البحث الأصولي في هذا 
الموضوع . وتقسيمه إلى أبواب يدخل في كل منها فصول كثيرة»7©. 

وهو بذلك من أوَّل من قعٌد أصول علم معرفة البدع ؛ فإن كتابه 
«الاعتصام» لا ندَّ له في بابه؛؟ فهو واسطة عقده ونسيج وحده. ش 

ولقد أعانه على ذلك رسوخه في معرفة مقاصد الشريعة» واطلاعه 
على أسرارها ودقائقها؛ يدلّك على ذلك كتابه «الموافقات» . 

وهذا مما دفعنا إلى الاعتناء به وتحقيق نصوصهء وتخريج أحاديثه ؛ 
بحسب الوسع والوقت, والله ولي التوفيق . 


نينا نيبا با ليذ نيا 


. من مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله للطبعة الأولى‎ )١( 


لا 





هو إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي » ويكنى 
بأبى إسحاق . 


استفاد من أعلام كانوا ذوي شهرة ذائعة ودور هام في خدمة العلم ؛ 
منهم : أبو عبدالله محمد بن الفخار البَيري» وأبو جعفر أحمد الشقوري». 
رانو تيد فيج بو فاته ايو ا حتمك بن الب لفقل جروابيو ليذ اللا معضمة ين 
علي البلنسي. وأبو عبدالله محمد بن أبي الحجاج اليحصبي», وغيرهم 

وأخذ عنه جماعة من أعلام غرناطة: أبو يحبى محمد بن عاصم. 

وأخوه أبو بكر القاضي . وأبو عبدالله محمد البياني» وأبو جعفر أحمد 
القصار, وأبوعبدالله محمد بن محمد بن علي بن عبدالواحد المجاري . 

وله تواليف نفيسة., اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات 
لمهمات الفوائد؛ منها: ش 

.- وهو كتابنا هذا‎  )ماصتعالا«‎ ١ 

ا «الإفادات والإنشادات» . 

“" - شرح جليل على «الخلاصة في النحو». 
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؛ - «عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق». 

ه _«الفتاوى)» . 

5 - «كتاب المجالس» ‏ شرح فيه كتاب البيوع من: «صحيح 
البخاري) -. 

/ا ‏ «الموافقات»). 

توفي رحمه الله في شعبان سنة (٠هلاه)‏ . 

مصادر ترجمته : 

«الأعلام»» الزركلي. ١(‏ / ١لا).‏ 

«إيضاح المكنون»., البغدادي». (” / .)١77‏ 

«برنامج المجاري»». محمد المجاري؛ .)١١5(‏ 

تحر النور الرعة ف فاك الالكية اع بمكمة مار فة» رضن 
0000-6 

«فهرس الفهارس». الكتاني. .)١91١ / ١(‏ 

«المجددون في الإسلام». الصعيدي» (ص 317-07). 

(معجم المصنفين». التونكي. (؟5 / 55/8 -555). 

«معجم المؤلفين»» عمر رضا كحالة». .)١١9-1١١4 / ١(‏ 

«نيل الابتهاج»., التنبكي » (ص 45 -680). 
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١‏ - استنسخت المخطوطء. وقابلته على المطبوع. فاستدركت 
السقط. وصوبت التصحيف والتحريف, فما كان في المطبوع » ولم يرد في 
المخطوط. ويقتضيه السياق؛ جعلته بين قوسين هكذا ( ). وماجاء بين 
معقوفتين 1[ ]؛ فزيادة مني لا يصح المعنى إلا بها. 

؟ - عزوت الآيات القرانية إلى سورها في كتاب الله . 

* - خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب تخريجاً علميّاً حديثيا 
حسيما تقتضيه قواعد الصناعة الحديثية . 

5 - كتبت مقدمة لبيان أهمية الكتاب . 

© - كتبت ترجمة موجزة للمصنف رحمه الله تعالى . 

وأسأل الله تبارك وتعالى دهتجم شيل مدو وبر 
لي ثواب أعمالي إلى يوم القيامة . 

ضفي الستفة المعتمدة : 

أما النسخة الخطية التي اعتمدت عليها؛ فقد حصلت عليها من 
مكتبة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة» وهي واقعة في (56؟) 


1١١ 


ورقة» في كل وجه )7١5(‏ سطراًء وفي كل سطر )٠١(‏ كلمات تقريباً. وهي 
مكتوبة بالخط المغربي . ظ 
وهي نسخة لم تسلم من الأخطاء والتحريفات, ولكنها خير من 
النسخة التي اعتمدها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في الطبعة 
المتداولة للكتاب» فكان أن اعتمدت على المطبوع أيضا »:والذي لم يلم 
هو الآخر من الكثير من الأخطاء والسقطات. فبذلت ما استطعت من جهد 
في سبيل الحصول على نص متكامل بالجمع بينهماء والاستفادة منهماء 
والقصحيح من مصادر التخريج في النضوض المنقولةء وقد أشرث إلى ذلك 
بالأقواس المختلفة؛ كما ذكرت في أول هذه المقدمة. 
ومما يجدر ذكره أن المنيّة اخترمت المؤلف رحمه الله قبل إتمام 
الكتاب. ولذلك؛ فقد عزمنا وتوكلنا على الله لإتمامه على شرط مؤلفه 
رحمه الله» ونحن إلى ذلك قاب قوسين أو أدنى بإذن الله تعالى . 
والله الهادي إلى سواء السبيل . 
وكتب 
أبو أسامة 
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الحمد لله المحمود على كل حال, الذي.بحمده يُستفتتح كل أمر 
ذي بال خالق الخلق لما شاء؛ وميسّرهم على وَفْق علمه وإرادته ‏ لا على 
وَفق أغراضهم ‏ لما سر وساء. ومصرّفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقيٌ 
وسعيد. وهداهم النجدين فمنهم قريب وبعيد. ومسويهم على قبول 
الإلهامين ففاجر وتقىٌ. كما قدر أرزاقهم بالعدل على حكم الطرفين ففقير 
وغنِيٌ » كل منهم جار على ذلك الأسلوب فلا يعدوه. فلو تمالؤوا على أن 
يسدوا ذلك الفتق؛ لم يسدوه. أو يردُوا ذلك الحكم السابق؛ لم ينسخوه 
ولم يردوه. فلا إطلاق لهم على تقييده ولا انفصال. «ولله يَسحَدٌ مَنْ في 
السّماوات والأرْضٍ طوْعاً وكرّهاً وظَلالْهُمْ بالغْدُوٌ والآصّال 20#4. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدٍ نبي الرحمة. وكاشف 
الحمقه: الذي تسكع شريعته كل شربيعة و وشنجلت ذعونه كل أمة)' فلم يبن 
لأحد حبّة دون حجّته ولا استقام لعاقل طريقٌ سوى لاحب محجته. 
وجمعت تحت حكمتها كلّ معنى مؤتلف. فلا يُسْمَع بعد وضعها خلافٌ 
مخالف ولا قول مختلف. فالسالك سبيلّها معدودٌ في الفرقة الناجية» 


.١6 الرعد:‎ )١( 


والناكب عنها مصدودٌ إلى الفرق المقصّزة أو الفرق الغالية. 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدّوا بشمسه المنيرة» 
واقتفُوًا آثارّه اللائحة وأنواره الواضحة وضوح الظهيرة» وفرقوا بصوارم أيديهم 
وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة» وبين كل حجة بالغة وحجة مبيرة » 
وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل::وسائر المتثمين إلى ذلك القبيل 
وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

فإنى أذكرُّكُ أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي 

«بَدَأذ» الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء». 

قيل: ومن هم الغرباءٌ يا رسول الله؟ 

قال : «الذين يُصَلحونَ”؟) عند فساد الناس)2 . 

: طبطت في المطبوع : «بُدىء»؛ بالفعل المبني للمجهول. وفي المخطوط‎ )١( 
. «بدأ»؛ بالفعل المبني للمعلوم المسند إلى فاعله. وهو الصواب؛ كما جاءت به الرواية‎ 

)١(‏ هكذا ضبطت في المطبوع. ويمكن ضبطها: «يَصُلُحون», وكلاهما صحيح 
له وجوه في الرواية والدراية. 

(*) أخرجه : أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (8؟ / .)١‏ والآجري 
في «الغرباء» ١(‏ -5١)؛‏ بتمامه من خديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه أبا إسحاق السبيعي, وهو مدلس مختلط . 

لكن له شواهد من حديث: جابر بن عبدالله, وسهل بن سعد. وعبدالرحمن بن 


0 وسعد بن أبى ونان 
أما حديث جابر بن عبدالله ؛ فأخرجه : الطحاوي في «مشكل الآثار» .)١94 / ١(‏ 
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#اه له هه هد هد ها هد .اه هده هاه هاه واه ىه ىد وى »هد واه هد .د واه واه و هد هاه .د وا مث .ا 6 6ه 


- واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7 / »)١١7‏ والبيهقي في «الزهد 

الكبير» (١٠23)؛‏ من طريق عبدالله بن صالح : حدثني الليث بن سعد؛ قال: حدثني يحبى 
ين سعيد عن خالد بن عمران؛ قال أبو عياش عنه به. 

ونسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7 / 378) إلى الطبراني في «الأوسط». وقال: 
«فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث. وهو ضعيف. وقد وثق». 

قلت: وهو كما قال. وباقي رجاله محتج بهم . 

وأما حديث سهل بن سعد؛ فأخرجه : الطبراني في «الكبير» (5/ 15) و(الصغير» 
.)٠١5 / ١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» .)23١68(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 
».)198-1١47/1(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟ / 557١)؛‏ من طريق أبي الطاهر أحمد 
ابن عمرو بن السرح: ثنا أبوسليم بكر بن سليم الصواف: ثنا أبو حازم عنه به. | 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( / 178): «ورجاله رجال الصحيح ؛ غير بكر 
ابن سليم , وهو ثقة) . 

قلت: بكر بن سليم ضعيف, لكنه يعتضد به في المتابعات والشواهد؛ قال الحافظ 
في «التقريب» : «مقبول»؛ أي : عند المتابعة. وإلا؛؟ فلين. 

وأما جد يق عبد الريحمة من سَئة؛ فأخرجه : عبدالله بن أحمد في «زوائده» (؟ / “7 
- 7/5 وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 560)., وابن؛الأثير في «أسد الغابة» (" / 
*0”)؛ من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة 
عله به . ْ 

وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7 / 71/8) إلى الطبراني » وقال: «فيه إسحاق 
ابن عبدالله بن أبي فروة» وهو متروك» . 

قلت وهو كما قال 4 فإستاده شعيف حذا : 

لكن له طريق آخر: أخرجه: ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (؟ / »)١١9‏ وأبو 
نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (7 / «8)؛ من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال: 
حدثني ابن سَنة : (وذكره) . / 

قلت: وهذا إسناد صحيح . وبه يثبت حديث عبدالرحمن بن سنة . 
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وفي رواية : قيل : ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال : ل: «الترّاع من 
القبائل)7) . 


وأما حديث سعد بن أبي وقّاص؛ فأخرجه: أحمد ١(‏ / 184)» وأبو يعلى في 
«مسنده» (» / 44).» والبزار في «كشف الأستار» (4: / 48). وابن منده في «الإيمان» رص 
0775-0 )؛ من طريق أبي حازم : حدثه ابن لسعد بن أبي وقاص - وأحسبه عامراً -؛ قال: 
سمعت أبي يقول : (وذكره) . ش 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( / 177): «ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح» . 

قلت: هذا إسناد صحيح . وابن سعد هو عامر؛ كما جاء مفسّرا عند ابن منده والبزار» 
وهو ثقة, وأبوحازم هو سلمة بن دينار؛ ثقة عابد. 

وبهذا يتبين أن الحديث بهذا الماع بحن امبصيفن؟ 

وأما ابر الحديث: «بدأ الإسلام غريباً. وسيعود غريباً كما بدأ»؛ فمتواتر عن 
جماعة من الصحابة؛ كما بيّنته في رسالتي «طوبى للغرباء». | 

/ و«العلل الكبير» (؟‎ )١18 / 8( أخرجه دون هذه الزيادة الترمذيٌ في «سننه»‎ )١( 
. وصححه.‎ )415 

وأما بهذه الزيادة؛ فأخرجه: ابن ماجه (؟ / .)١77٠‏ والدارمي (؟ / #1١‏ 
*). وأحمد ١(‏ / 2.)9448 والبغوي في «شرح السنة»  )١١8 / ١(‏ وصححه -. وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (1 / 775). وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» ( / 
0”). والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص 78 - 14), والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ١(‏ / 517 - 558)., وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 56). 
والبيهقي في «الزهد الكبير» ,.)3١8(‏ والآجري في «الغرباء» (ص ١7‏ - ١٠)؛‏ من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود؛ 
قال: قال رسول الله يل (وذكره) . 

قال الترمذي في «العلل الكبير» (* / 884): «سألت محمداً ‏ : البخاري ‏ 
عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير حفص بن 0 وهو 
حسن» . 


وهذا مجمل. ولكنه مبيّنُ في الرواية الأخرى. 

وجاء من طريق آخر: «بدأ الإسلام غريباً ولا تقوم الساعة حتى 
يكون قري كما يداك "قطزين اللحرباء سخيق, يفشك النالني) 01 

وفي رواية لابن وهب قال عليه الصلاة والسلام : «طوبى للغرباء: 
الذين يُمُسكون بكتاب الله حين يُبَرَكُ ويعملون بالسئة حين تطفى)7©. 

وفي رواية: «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى 


قلت: إسناده صحيح » لولا أن أبا إسحاق السبيعي - وهو عمرو بن عبدالله ‏ مدلس 
مختلط. وقد عنعنه في جميع الطرق عنه . 

لكن رواه الهروي في «ذم الكلام» (ق ١‏ / أ) من طريق أبي كريب: حدثنا حفص 
بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله يَكيِ : إن الإسلام 
بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى للغرباء». قيل: يا رسول الله! وما الغرباء؟ قال: 
«الترّاع من القبائل» . 

قلت: وهذا إسناد فيه شذوذ؛ فهو مخالف لرواية الترمذي عن أبي كريب» ومخالف 
لرواية الجماعة عن حفص بن غياث, وروايتهم أولى . والترمذي أثبت. 

وأما دعوى تفرّد حفص بن غياث به؛ فمردودة؛ فقد تابعه أبو خالد الأحمر سليمان 

ابن حيان : أخرجه:: الطحاوي في «مشكل الآثار» ١(‏ / 598).» وابن عدي في «الكامل» (7 
١١١ /‏ )؛ من طريق مخلد بن مالك كلاهما عنه به. 

وإسناده صحيح إلى أبي خالد. 

)١(‏ مضت هذه الرواية انفا مخرجة بتفضيل . ش 

(؟) أخرجه من طريقه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 56) عن عقبة بن 
نافع عن بكر بن عمرو المعافري ؛ قال: قال رسول الله كله : (وذكره) . 

قلت: إسناده ضعيف معضل ؛ لأن بكر بن عمرو يروي عن التابعين؟؛ فهو من أتباع 
التابعين» ثم هو شيخ ليس بالمشهورء وعقبة بن نافع ؛ مصري» تفرد عنه ابن وهب. وفيه 


نظر. 
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للغرباء». قالوا: يا رسول الله! كيف يكون غريباً؟ قال: «كما يقال للرجل 
فى حى كذا وكذا: إنه لغريب)0©). 

وفي رواية: أنه سكل عن الغرباء؟ قال: «الذين يُحُيون ما أمات 
الناس من سنتئ 26 . 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 55) : حدثنا محمد بن يحبى ؛ 
قال: حدثنا أسد بن موسى ؛ قال ا لخا ردي موعن الجمن: أن رسول الله ين 
قال: (وذكره). 

قلت: إسناده ضعيف؛ -لأن المبارك بن فضالة صدوق. لكنه كثير التدليس فاحشه. 
وقد عنعنه . 

وله طريق اخر عن الحسن : أخرجه أبو عمرو الداني في «السنئن الواردة في الفتن» 
(ق 78 / أ)؛ بإسناد صحيح . وليس فيه الزيادة الأخيرة ؛ فهي ضعيفة . 

(6) أخرجه: الترمذي (ه / 18). وابن عدي في «الكامل» (5 / .)5١8٠١‏ 
والفسوي في «المعرفة والتأريخ» .)”8٠ / ١(‏ والطبراني في «الكبير» ,.)١" / ١17/(‏ وأبونعيم 
في «الحلية» (؟ / ,.)٠١‏ والخطيب البغدادي في «الجامع) .)١١7 / ١(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». 

قلت: وهذا من تساهله يرحمه الله؛ فإن كثيرا ضعيف جداء بل اتهمه الشافعي 
بالكذب. ووصفه بأنه أحد أركانه - كما في «مناقب الشافعي» للبيهقي ١(‏ / 5141 -5148) 
وغيره -» وهذا جرح في غاية الشدة. يطرح حديثه مطلقاً. 

لذلك؛ فقد عيب هذا على الترمذي. فقال'الذهبي في «ميزان الاعتدال» (”* / 
) «وأما الترمذي ؛ فروى حديثه : «الصلح جائز بين المسلمين». وصححه؛ فلهذا لا 
يعتمد العلماء على 5 تصحيح الترمذي». 

الل ارمق رف معديو له افيه لطر بان الم 111 
«قال: قلت لمحمد ‏ يعني : البخاري ‏ في حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده في 
الساعة التي ترجى يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: هو حديث حسن ؛ إلا أن أحمد كان يحمل 
على كثير يضعّفه. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه) . 
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وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة 
في أول الإسلام وآخره : | 

ودلك أنَّ رسول الله يكل بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل» 
وفي جاهلية جَهُلاء لا تعرف من الحق رسماًء ولا تقيم له في مقاطع 
الحقوق حكماً. بل كانت تَنتَحل ما وجدت عليه آباءهاء وما استحستته 
أسلافها؛ من الآراء المنحرفة» والنْحَل المخترعة, والمذاهب المبتدعة. 

فحين قام فيهم ل بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً؛ 
فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكرء وغيروا في وجه صوابه بالإفك. ونسبوا 
إليه - إذ خالفهم في الشّرعة ونابذهم في النّحلة ‏ كل محال؛ ورمَوه بأنواع 
البهتان» فتارة يرمونه بالكذب ‏ وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا 
عليه قط خبراً بخلاف مَحْبَرهِ -» وآونة يتهمونه بالسحر ‏ وفي علمهم أنه لم 
يكن من أهله ولا ممّن يدَّعيه . وكرّة يقولونَ: إنه مجنون ‏ مع تحقيقهم 
بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله -. 


ولكن يقال: إنه محمول على أن يحيى خفي عليه حاله فروى عنهء فإن لم يكن 
كذلك؛ فرواية الثقة عن راو ليس توثيقا لهء وبذلك يكون خلاف البخاري وتلميذه الترمذي 
لغيرهما من النقاد في حال كثي رلا يعتبر؛ لأن الجرح المفسر مقدّم على التعديل. 

وأما قول الفسوي في «المعرفة والتأريخ» :)"8٠ / ١(‏ «وقد تكلم في كثير من لو 
سكت عنه كان أنفع له وإنما تكلم فيه الجاهلون به وبأسبابه» . 

قلت : قد أبعد النجعة ؛ فليس الشافعي وأحمد وغيرهما من النقاد ممن يرسل الكلام 
على عواهنه ويزحزح الرواة عن منزلة إلى التي دونها دون بينة . 


وف 


وإذادعاهم إلى عبادة المعبود بحقّ وحده لا شريك له؛ قالوا: 
أجَمَلَ الآلهَةَ إلهاً واجداً إن هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ24". مع الإقرار بمقتضى 
هذه الدعوة الصادقة: «فإذا رَكِبُوا في الفُلْك دَعَوَا الله مُخلصِينَ لَهُ 
الدّينَ 084 . 

وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة ؛ أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على 
إمكانه» وقالوا: «إئذا متنا وكا ثراباً ذلك رَجُعّ بَعيدٌ24©. 

وإذا خوفهم نقمة الله؛ قالوا: «اللهُمٌ إِنْ كَانَ هذا هُوَ الحَقَّ منْ 
000 0 / 
عندك فامطر علينا ججارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم #4)؛ اعتراضا 
على صحة ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة . 

وإذا جاءهم بآية خارقة ؛ افترقوا في الضلالة على فرّقء واخترقوا فيها 
بمجرد العناد ما لا يقبله أهل التهدي إلى التفرقة بين الحق والباطل . 

كل ذلك دعاءٌ منهم نه 20) إلى التأسي بهم والموافقة لهم على ما 
ينتحلون, إذ رأوا خلاف المخالف لهم في باطلهم 8 لما هم عليه وذ 
لما شِدَُوا عليه :يد الظئة واعتقدوا - إذ لم يتمسّكوا بدليل أن الخلاف 
يوهن الثقة ويقبح جهة الاستحسان. وخصوصاً حين اجتهدوا في الانتصار 
بعلم. فلم يجدوا أكثر من تقليد الآباء . ظ 


(١)ص:‏ 68. 
(؟) العنكبوت: ". 
0)ق: ". 
(5) الأنفال: ؟"8. 


(ه) جاء في حاشية المطبوع وفي نسخة: «قصداً منهم». 


>" 


ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في محاجّة قومه : 
لما تعبدُون ْ الوا َبدُأَضنَاما َل لها عَاكفِيَ . قَالَ هَل يَسْمَعُوَكُمْ إذ 
تذعون . 3 يَنَفْعُونَكُمْ أو درون . قالوا بل وَجَدْنَا آباءَنَا كذلك 
يَفْعَلُونَ204. فحادوا كما ترى عن الجواب القاطع المورد مُورِدَ السؤال إلى 
الانتتمباك يتقليك الآباء. 

وقال الله تعالى (أم آنْنَاهُمْ كتابا من قبل فَهُمْ به مُسْتمسكُونَ ه: بَلْ 
قَانُوا إن وَجَدْنَا آباءَنا على ا وإنا على آثارهم مَهْنَدونَ 7# . 

فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليدء فقال تعالى : طقَالَ أُوَلَْ 
جِنتَكُمْ بأَمْدَى مما وَجَدْتَمْ عَلَيْهِ آباءكم 20# فأجابوا بمجرّد الإنكار؛ 'ركوناً 
إلى ما ذكروا من التقليد. لا بجواب السؤال. 

فكذلك كانوا مع النبيّ يك فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم ؛ 
لأنه خرج عن معتادهم. وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم . 

حتى أرادوا أن يستنزلوه2» على وجه السياسة ‏ في زعمهم -؛ ليوقعوا 
بينهم وبين [ه] المؤالفة والموافقة ‏ ولو في بعض الأوقات أو في بعض 
الأصوال أو على :يعفى !وجوت وتقعر ننه يدللف» ليقت لهم :بتك 
الموافقة واهي بنائهم. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الثبوت على محض 
لبون (الديك اقنظة على صالن: الفيحراتة: انول 'اللماة طقل يا الها 

(؟) الزخرف: 171١‏ -77. 

(5) الزخرف: 74. 


. في المخطوط : (يستزلوه) » وكلاهما محتمل صحيح المعنى‎ (١ 


هه" 


الكافرٌونَ .لآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدونَ. .. »* إلى آخر السورة2©. 
فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة» ورَمُوْه بسهام القطيعة» وصار أهل 
السلم كلهم حرباً عليه. [و]عاد الوليٌّ الحميم عليه كالعذاب الأليم» 
فأقربهم إليه نسباً كان أبعد الناس عن موالاته؛ كأبي جهل وغيره. وألصقهم 
به رحما كانوا أقسى قلوبا عليه. 
فأي غربة توازي هذه الغربة؟! 
ومع ذلك ؛ فلم يَكلّه الله إلى نفسه. ولا سلّطهم على الثيل من أذاه ؛ 
إلا نيل المصلوفين(»» بل حفظه وعصمه وتولأه بالرعاية والكلاءة حتى بِلّْ 
رسالة ربه. 
ثم ما زالت الشريعة ‏ في أثناء نزولهاء وعلى توالي تقريرها ‏ تبعد 
بين أهلها وبين غيرهم» وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعواء ولكن 
على وجه من الحكمة عجيب. ا 0 وبين أكابرهم 
في أصل الدين الأول الأصيل, ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم عليه 
السلام وفي غيرهم لأنبيائهم سنن ليو 
كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء : «أولئك الْذِينَ هَدَى الله 
فبهُدَاهُمْ افتدة04©. 
وقوله تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اين مَا وَصّى به نُوحاً الذي أُوْحَيْنا 
)١(‏ الكافرون: .5-١‏ 


(؟) في المخطوط : «المصقوفين»» وهو خطأ ظاهر. 
2١‏ الأنعام : 


"5 


6 سى ع ا #6ه” . 75 ل 25 ١م‏ مه عيوم 2 ع4 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
كبر على المشركين 74 . 

وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو لها فيؤوب إليه الواحد بعد 
الواحد على حكم الاختفاء؛ خوفاً من عادية الكفار زمانَ ظهورهم على دعوة 
الإسلام . 

فلما اطلعوا على المخالفة ؛ أنفوا وقاموا وقعدوا : 

فمن أهل الإسلام مّن لجأ إلى قبيله ؛ فحَمُوهِ على إغماضء أو 
على دفع العار في الإخفار. 

ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرّة؛ هجرة إلى الله. وحباً في 
الإسلام . 

ومنهم من لم يكن له وزرٌ يحميه, ولا ملجأ يكن إليهء فلقي منهم 
من الشِدّة والغلْظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم. حتى زل منهم من زل 
فرجع أمره ‏ بسبب الرجوع ‏ إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي صابرا 
محتسباً. إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم 
الموافقة ظاهراً؛ ليحصل بينهم وبين الناطق الموافقة وتزول المخالفة, 
فنزل إليها من نزل على حكم التقيّة ‏ ريثما يتنس من كربه ويتروح من 
خناقه ‏ وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وهنو شري أبقا لاه ف 

وإنما كان هذا جهلاً منهم بمواقع الحكمة؛ وأن ما جاءهم به نبيّهم 

.١ الشورى:‎ )١( 


يف 


كك هو الحق ضد ما هم عليه. فمن جهل شيئاً؛ عاداه فلوعلموا؛ لحصل 
الوفاق ولم يسمع الخلاف. ولكنّ سابقٌ القدر حتم على الخلق ما هم 
عليه0"؛ قال الله تعالى : «ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحمَ رَيّكَ4©. 

ثم البثهر مزايك الإسلام, واستقام طريقه على مدة حياة النبي ع 
ومن بعد موته. وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم . 

الع أن نبغت فيهم نوابغ نم الخروج عن السنة. وأصغوا إلى البدع 
المشلء كبدعة القدر. وبدعة الخوارجء وهى هي التي نبه نبه عليها الحديث 
بقوله: «يقتلون أهل الإسلام ويدّغون أهل الأوثان: يقرؤون القران لا 
يجاوز تراقيهم)27"؛ يعني : لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر؛ كما 
جواعدية :ان عي التق يدل اللفه هد ا كله ف اضر صو السعدالة, 

ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق كله : 

في قوله : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارى مثل 
ذلك وتفترق أمتتي على ثلاث وسبعين فرقة)9©). 

)١(‏ أي: وقع على علم الله السابق. وليس مصادفة. أو أن الأمر أنف كما تزعم 
القدرية . 

.1١8 هود:‎ )9( 

5) أخخرجه : البخاري 4١١5 / ١(‏ فتح). ومسلم ( / ١74-159‏ - نوؤي)؛ 
من حديث أبي سعيد الخدري . 

وأحاديث الخوارج كثيرة وفيرة بلغت التواتر المعنوي . 

(؛) أخرجه: أبوداود (4095). والترمذي (5510). ابن ماجه (841؟), 
وغيرهم ؛ من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد حسن . 
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وفى الحديث الآخر: «لتتع” سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا 
بذراعء حتى لو دخلوا فى جحر ضب ؛ لاتبعتموهم» . 

قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 

قال: «وفمن؟)2©). 

وهذا أعم من الأول؛ فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل 
الأهواء. وهذا الثاني عام في المخالفات, فيلا على ذلك من الحديث 
قوله: «حتى لو دخلوا في جحر ضب ؛ لاتبعتموهم» . 

وكل صاحب مخالفة ؛ فمن شأنه أن يدعو غيره إليها. ويحض سواه 
عليهاء إذ التأسى في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في السلةة وسسة 
تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة, ومنه تنشأ العداوة 

كان الإسلام في أوله وجدته مقاوماً ‏ بل ظاهراً-. وأهله غالبون» 
وسوادهم أعظم الأسودة. فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء 

5 وقد فصلت القول في هذا الحديث وشواهده في رسالتي الموسومة ب «نصح الأمة 

في فهم أحاديث افتراق الأمة» (ص 4 -77)؛ فلتنظر. 

15١9 /15( فتح). ومسلم‎ ٠٠١٠ / 1١ 2498 / 5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

وفي الباب عن: أ هريرة » وابن عباس » وأبي واقد الليثي » وعبدالله بن عمرو. 
وجماعة من الصحابة» وقد استوفيت الكلام عليها في تخريج أحاديث «الوصية الصغرى» 
لشيخ الإسلام (ص ”89 -75). 

وسيأتي الإشارة إلى بعضها بإذن الله. 


خا 


ابتدع فيه - صولة يعظم موقعهاء ولا قوة يضعف دونها حزبٌ الله 
المفلحون؛ فصار على استقامة: وجرى على اجتماع واتساق» فالشادٌ 
مقهور مضطهدٌ. . 

إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود. وقوته الى الضعف 
المنتظرء والشاذ عنه تقوى صولته ويكثرٌ سوادُه. واقتضى سر التأسّي 
المطالبة بالموافقة. ولا شك أن الغالب أغلب, فتكالبت على سواد السئة 
البدع والأهواء. فتفرّق أكثرهم شيعاً. 

وهذه سنة الله في الخلق؛ أن أهل الحق في جنب أهل الباطل 
قليل؛ لقوله تعالى : «وما أكُيرٌ الئاس ولَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمنينَ 2204 وقوله 
تعالى : ظوَقَليلٌ مِنْ عبادي الشَّكُورُ74. ولبنْجرَ الله ما وعد به نبي كه من 
عَوْدِ وَصّفب الغربة إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلّتهم. 
وذلك حين يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاًء وتصير السَنْةُ بدعة 
والبدعة سنةً فيُقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أو يقام 
. على أهل البدعة؛ طمعاً من المبتدع أن ن تجتمع كلمة الصّلالء ويأبى الله 
أن تجتمع حتى تقوم الساعة؛ فلا تجتمع الفرق كلّها على كثرتها عل 
مخالفة السبنة عادة وسمعاً. بل لا بد أن تثْتَ جماعة أهل الهج بات 
أمر الله؛ غير أنهم ‏ لكثرة ما تُناوشهم الفرق الضالّة وتناصبهم العداوة 
والبغضاء؛ استدعاءً إلى موافقتهم ‏ لا يزالون في جهاد ونزاع » ومدافعة 
وقراع » آناءً الليل والنهار. وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويثيبهم 

١٠ يوسف:‎ )١١( 

(؟) سبأ: 1 


الثواب العظيم . 

فقد تلخّص مما تقدَّم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان» 
لا يختص بزمان دون زمان» فمن وافق؛ فهو عند المطالب المصيب على 
أ حال كان» ومن خالف؟ فهو المخطىء المصاب». ومن وافق؟؛ فهو 
المحمود السعيد. ومن خالف ؛ فهو المذموم المطرود. ومن وافق ؛ فقَد 

سلك سبيل الهداية» ومّن خالف: فقد تاه فى طرق الضلالة والغواية . 

وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره : 

وذلك أني - ولله الحمد ‏ لم أزل ‏ منذ فتِقّ للفهم عقلي» ووجّه 
٠. 6. ١ 1‏ 520006 5 5 ع . ع 
شطر العلم طلبي ‏ انظر في عقلياته وشرعياته. واصوله وفروعهة. لم أقتصر 
منه على علم دون علمء ولا أفردت عن أنواعه نوعاً دون آخر. حسبما 
اقتضاه الزمان والإمكان, وأعطته المُنّةَ المخلوقة في أصل فطرتي» بل 
خضتٌ في لبجَجه خوض المحسن للسباحة, وأقدمت في ميادينه إقدام 
الجريء. حتى كدت أتلف فى بعض أعماقه. أو أنقطع من رفقتي الت 
بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي ؛ غائباً عن مقال القائل وعذل العاذل» 
ومعرضا عن صدٌّ الصادٌ ولوم اللائم. . . 

إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم. فشرح لي من معاني 
الشريعة ما لم يكن في حسابي . وألقى في نفسي القاصرة: أن كتاب الله 
.وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما مجالاً 
عدي افيةم وأن الدين قد كُملُء والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما 
شرع وما سوى ذلك فضلالٌ وبهتان وإفك وخسران, وأن العاقد عليهما 
بكلنا يذيه مستمسنك بالعروة الوثقئ محصل لكلمتى الخير دُنيا وأخخرىء ونا 


ضر 


سواهما فأحلام وخيالات وأوهام. وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي 
لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحومرماه. لذْلِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَْنا 
وعَلى الثاس ولكنّ أكْثرَ الثاس لآ يَشْكُرٌ ونَ24. والحمد لله والشكر كثيراً 
كتهو اله 1 

فمن هنالك قوت(" نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسّر الله 
فيهء فابتدأت بأصول الدين عمل واعتقاداً. ثم بفروعه المبنيّة على تلك 
الأصول. وفي خلال ذلك أتبيّنُ ما هومن السئن أو البدع. كما أتبيّن ما هو 
من الجائز وما هو من الممتنع. وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية 
والفقهيّة. ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سمّاها رسول الله يك 
بالسواد الأعظم”” في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه. وترك البدع 
للخم 


(؟) هكذا في الأصل. والصواب : «قويت». 

(5) أخرجه: اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١١١(‏ 
و7 .)١15‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (58)» والبيهقي (8 / 184)., والطبراني في «الكبير) 
(808)» وابن نصر في «السنة» (ص 1١5‏ -7١)؛‏ من طرق عن أنئ غالب؛ قال: كنت 
بدمشق زمن عبدالملك بن مروان. فجيء برؤوس الخوارج. فنصبت على أعواد. فجئت 
لأنظر إليها؛ فإذا أبو أمامة عندهاء. فدنوت. فنظرت إليهاء ثم قال: كلاب النار ‏ ثلاث 
مرات -. شر قتلى تحت أديم السماءء ا السماء ‏ قالها ثللاث 
مرات -». ثم استبكى . قلت: يا أبا أمامة! ما الذي يبكيك؟ قال: كانوا على ديننا (فذكر ما 
هم صائرون إليه). فقلت له: شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله؟ قال: إتي 
إذا لجريء ‏ ثلاث مرات ‏ لولم أسمعه من رسول الله يَكِْ؛ِ إلا مرة. أو مرتين» أوثلاثا. . 
إلى السبع ؛ لما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران: «يَوْم تبيض وجوه وتصنود 
وجوه. . . * إلى آخر الآية؟ ثم قال: «اختلفت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. سبعون في 
النار وفرقة في الجنة. واختلفت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة. واحدة وسبعين في النار - 


يض 


التي نصّ عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلقة . 
وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض مُحطط الجمهور من الخطابة 
والإمامة ونحوهاء فلما أردت الاستقامة على طريق؛ وجدت نفسي غريباً 
في جمهور أهل الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت 
على سننها الأصيلة شوائب من المحدثات الزوائد. ولم يكن ذلك بدعاً في 
الأزمنة المتقدمة. فكيف في زماننا هذا؟! فقد روي عن السلف الصالح من 
التنبيه على ذلك كثير: 

كما روي عن أبي الدرداء: أنه قال:. «لو خرج رسول الله يك 
عليكم ؛ ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة» . 

قال الأوزاعي : «(فكيف لو كان اليوم؟». 

قال عيسى بن يونس : «فكيف لو أدرك الأوزاعيٌ هذا الزمان؟»). 

وعن أم الدرداء؛ قالت: «دخل أبو الدرداء وهو غضبان», فقلت: ما 
أغضبك؟ فقال: والله؛ ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد إلا أنهم يصلُون 
ا < ظ 

وعن أنس بن مالك؛ قال: «ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد 
رسول الله يك ؛ غير قولكم : لا إله إلا الله». قلنا: بلى يا أبا حمزة؟ قال : 
«قد صليتم حتى تغرب الشمسء أفكانت تلك صلاة رسول الله كله؟!). 


- وفرقة في الجنة»). فقال: «تختلف هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة, ائنتان وسبعون في 
النار. وواحدة فى الجنة»). قال: انعتهم لنا. قال: «السواد الأعظم» . 
قلت: واللفظ للالكائي , وإسناده حسن » وأبو غالب هو حزوّر. 


إرذرا 


وعن أنس؛ قال: «لو أن رجلا أدرك السلف الأول. ثم بعث اليوم ؛ 
٠‏ ماعرف من الإسلام شيئاً». 
قال: ووضع يده على خده. ثم قال: «إلا هذه الصلاة» . 
ثم قال: «أما ‏ والله على ذلك لمن عاش في هذه النكر, ولم يدرك 
ذلك السلف الصالح. فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعتهء ورأى صاحب دنيا 
يدعو إلى دنياه» فعصمه الله عن ذلك, وجعل قلبه يحنُ إلى ذلك السلف 
الصالح ؛ يسأل عن سبلهم» ويقتصٌ آثارهم» ويتبع سبيلهم ؛ لَيُعَوْص أجراً 


2 
٠. 
2 


عظيماء وكذلك فكونوا إن شاء الله . 
1 5 د 72 
وعن ميمون بن مهران؛ قال: «لو أن رجلا انشر فيكم من السلف؛ 
ماعرف غير هذه القبلة) . | 
وعن سهل بن مالك عن أبيه ؛ قال: دما أعرف شيئاً مما أدركت عليه 
-#لناس إلا النداء بالصلاة» . 
إلى ما أشببه هذا من الآثار الدالة على أن المحدّئات تدخل في 
المشروعات, وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وإنما تتكاثر على توالي الدّهور 
إلى الآن. 
فتردّد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس؛ فلا 
أن ما هم عليه هو السنة لا سواها؛ إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه 
من الأجر الجزيلء وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف 
2 0 03 
الصالح . فأدخل تحت ترجمة الصُلال عائذا بالله من ذلك؛ إلا أنى اوافق 


"5 


المعتاد. وَأغَنك من المؤالفين لا من المخالفين؟ ! 

فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. وأن الناس لن يُغنوا عنني 
هخ الله شيفاء فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور, 
فقامت علي القيامة» وتواترت (عليّ) الملامة» وفوق إليّ العتاب سهامّه 


و و + ام 5 1 
. ونسبت إلى البدعة والضلالة» وانزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة . 


وإني لو التمست لتلك المحدّئات مخرجاً؛ لوجدث؛ غير أن ضيق 
العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقىّ صعباً وضيّق على مجالاً رحباً 
وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من 
اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. 

وربّما ألمُوا في تقبيح ما وجّهت إليه وجهتي بما ت؛ تشمئِزٌ منه القلوب» 
أو خَرّجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادةً سكب 
ويسألون عنها يوم القيامة : 


فتارة نُسِبْتٌ إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزي 


الصلاة حالة الإمامة» وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف 
الصالح والعلماء . 


وتارة نسيّت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني 


لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوصء إذ لم 


ل 0 اتوك لقن ولا ذكره أحدٌ من العلماء ؛ المعتبرين 


وقد سئل أصبغ غندعاء التخطين للتكلفاء المتعدمية ؟:فقان1, 
بدعة. ولا ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة» . 

قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: «ما أرى به بأساً عند 
الحاجة إليه؛ وأما أن يكون شيئاً يَضْمدُه له في خطبته دائماً؛ فإني أكره 
ذلك». ظ 

ونصٌ أيضاً عز الدين بن عبدالسلام على أن الدعاء للخلفاء في 
الخطبة بدعة غير محبوبه . 

كادفت إليّ القولٌ بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من 
عدم ذكرهم في الخطبة. وذكرهم فيها محدّث لم يكن عليه من تقدم . 

وتارة حمل علي التزام الحرج والتنطع في الدين» وإنما حملهم على 
ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم 
لا أتعدّاه. وهم يتعدّوْنه ويفتون بما يَسْهُلُ على السائل ويوافق هواه ‏ وإن 
كان شادًاً في المذهب الملتزم أو في غيره -» وأئمة أهل العلم على خلاف 
ذلك. وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات)2©. . 


وتارة يت ل معاداة أولياء الله وسبب ذلك ف عاديتٌ بعض 
ا. المبتدعين الجلفين للستة المنتصبين حدم 0 الخلق 


)١(‏ في المخطوط : «محمد)ماء والمثبت هو الصواب. والله ااا 

(؟) هوكتاب للمصنف في أصول الفقه وحكم الشريعة السمحة, أتى فيه بما يسر 
الناظرين . ويثلج صدور المتبعين» وكان المصنف رحمه الله فيه نسيج وحده. فهو إهاب قد 
امتلأ علماً ورسوخاً. وهو مطبوع متداول. 


* 


الصوفية ولم يتشبهوا بهم . 

وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة؛ بناء منهم على أن الجماعة 
التي امو انباعها ون الناجية ‏ ما عليه العموم. ولم يعلموا أن الجماعة 
ما كان عليه النبي يَكِةِ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان, وسيأتي بيان ذلك 
بحول الله . 6 ظ 


وكذبوا على في جميع ذلك, أو وهمواء والحمد لله غلى كل حال . 

فكنتٌ على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بطة 
الحافظ مع أهل زمانه» إذ حكى عن نفسه فقال: 

«عجبت من حالي في سفري وحضري؛ مع الأقسربين مني 
والأبعدين» والعارفين والمنكرين ؛ فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من 
الأماكن أكثر مَن لقيت بها موافقاً أو مخالفاً ‏ دعاني إلى متابعته على ما 
يقزله م وتضديق قولة ا والشهاقة لو فإن كنت صدقت فيما يقول وأجويت له 
ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان؛ سماني موافقاً. وإن وقفتٌ في حرف من 
قوله أو في شيء من فعله؛ سماني مخالفاً. وإن ذكرت في واحد منها أن 
الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد؛ سماني خارجياً. وإن قرأت عليه( حديثاً 
في التوحيد؛ سماني مشبّهاًء وإن كان في الرؤية؛ سماني سالميّاًء وإن كان 
في الإيمان؛ سماني مرجئاً. وإن كان في الأعمال؛ سماني قدرياً. وإن كان 
في المعرفة؛ سماني كراميًاً. وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر؛ سماني 
ناصبيّاء وإن كان'في فضائل أهل البِيت؛ سماني رافضيَّاًء وإن سكت عن 


)١(‏ في المخطوط : «قرىء عليّ). 


ذا 


٠. 


تفسير آية أوحديث فلم أجب فيهما إلا بهما؛ سماني ظاهريًاً. وإن أجبت 
بغيرهما؛ سماني باطنيّاً. وإن أجبت بتأويل؛ سماني أشعرياًء وإن 
جحدئهما؛ سماني معتزليَاً, وإن كان في السنن مثل القراءة؛ سماني 
شفعدياً. وإن كان في القنوت"؛ سماني حنفيًاً. وإن كان في القرآن؛ 
سماني حنبليَاً وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ 
ليس في الحكم والحديث محاباة ؛ قالوا: طعن في تزكيتهم . 

ثم أعجب من ذلك أنهم يسمُونني فيما يقرؤون علي من أحاديث 
رسول الله كل ما يشتهون من هذه الأسامي. ومهما:وافقتُ بعضّهم»؛ ' 
عاداني غيره. وإن داهنت جماعتهم؛ أسخطت الله تبارك وتعالى» ولن 
يغنوا عني من الله شيك وني" مستمسك بالكتاب والسنة» وأستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم». 

هذا تمام الحكاية» فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع؛ فقلّما 
تجد عالماً مشهوراً أو فاضلاً مذكوراً؛ إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضهاء؛ 
اذ افر فتريو اق المتعالف رسيت الحرك عن السنة الجيل بها 
والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف, فإذا كان كذلك؛ حمل على 
صاحب السنة أنه غير صاحبهاء ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله. 

)١(‏ يريد القنوت في الوتردائماً؛ لأن الحنفيّة هم الذين يلتزمونه» وقد خالفهم بعض 
محققيهم ؛ كابن الهمام . ْ : 

أما الشافعية؛ فيلتزمون القنوت في صلاة الصبح». وقد خالفهم بعض محققيهم ؛ 
كالسبكي في «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صمّ الحديث فهو مذهبي»: فانظر تعليقي 
عليه . 

(7) في المخطوط : «وأنا». وكلاهما محتمل سائغ . 


لان 


حتى يُنسَبٍ هذه المناسب . 

ا و امل ا : أنه قال: «إن 
0 فيشتمون اع اضناة م ذلك 5 
حتى - والله ‏ لقد رَمُونِي بالعظائم . وأيم الله ؛ لا أدع أن أ قوم فيهم بحقه). 

فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريباً كما بدأ؛ لأن المؤالف فيه على 
وصفه الأول قليل. فصار المخالف هو الكثيرء فاندرست رسوم السنة حتى 
هدك ١‏ أعناقهاء فأشكل مرماها على الجمهور. فظهر مصداق 

ا 
لم أزل أتتبّع البدع التي نبّه عليها رسول الله يي وحذّر منهاء وبيّن أنها 
ضلالة وخروج عن الجادّة. وأشار العلماءٌ إلى تمييزها والتعريف بجملة 
منها؛ لعلى أجتنبها فيما استطعت. وأبحث عن السئن التى كادت تطفىء 

7 1 00 رق 1 

نورّها تلك المحدثات ؛ لعلى أجلو بالعمل سناهاء واعد يوم القيامة فيمن 
أحياها, إذ ما من بدعة تَحَدَث إلا ويمؤت من السنن ما هو في مقابلتها؛ 
حسما جاء عن السلف فى ذللك” 

فعن ابن عباس ؛ قال.: «ما يأتى على الناس من عام ؛ إلا أحدثوا فيه 
بدعة. وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع وتموت السنن». 

وفى بعض الأخبار: «لا يُحدث رجل بدعة؛ إلا ترك من السنة ما هو 
خيرٌ منها) . 


١ 


وعن لقمان بن أي إدريس الخولاني : أنه كان يقول: «ما أحدثت' 
أمّة في دينها بدعة ؛ إلا رفع بها عنهم سنة». 

00 9 : «ما 0 دن إلا نزع 

ل 0 
يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

. فقد شرج ابن وهب حديث عن البي 1 : أنه قال : «من أحيا سنة من 
سنّتي قد أميتت مت رظني : وول ين الأخر يبدل من عل بها عن الداض ءالا 
ينقص ذلك من من أجورهم 0 ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله 
ورسوله ؛ فإن عليه إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئأً»0". 

وخرجه الترمذي باختلااف في بعض الألفاظ مع اتفاف ١‏ في المعنى , 
وقال فيه : وخديث حسن) . 

)1( أخرجه : ابن وهب في «المسند» (م / ١55‏ / 5). وابن وضاح في «البدع 
والنهي عنها» (ص 78)» وإسحاق بن إسماعيل الرملي في «حديث ادم بن أبي إياس» (5 
.)١ /‏ واب بق أ عاصم في «السنة» (47)؛ من طريق كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده: 


أنه قال: سمعت رسول الله يكو يقول: (وذكره) . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدَاً؛ لأن فيه كثير بن عبدالله وقد مضى القول فيه. 
وأنه متروك . 

وأخرجه : الترمذي (/7017). وابن ماجه »)75١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» ١(‏ / 
5371 ؛ باختلاف يسير. وحسنه الترمذي . 

قلت: وإسناده ضعيف جدًاً؛ لأن فيه كثير بن عبدالله. وهو متروك كما سبق . 
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وفي الترمذي عن أنس ؛ قال: قال لي رسول الله يك: ديا بني! إن 
قذزت أن تصبع وتمسن ليس ف قليف بغش الأححد؛ فافعل». 

و ديا بني ! ! وذلك من سنتي » ومّن أحيا سنتي؛ فقد 
أحبّني » ومن أحبنى ني ؛ كان معي في الجنة)0(©. 1 

جنيك خاي 

فرجوثٌ بالنظر في هذا الموضع الانتظامٌ في سلك من أحيا سنة 
وأمات بدعة . 

وعلى طول العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنئن أصوا 
قررث أحكامّها الشريعة. وفروجٌ طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك 
الأصول, وقِلّما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بثها 
النفس. ورأت أنه من الأكيد الطلب؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشىء بين 
السئن والبدع ؛ لأنه لما كثرت البدع, وعم ضررهاء واستطار شررهاء ودام 
الإكباب على العمل بهاء والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لها 
وَحَلَفَثْ بعدّهم خلوفٌ جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها؛ صارت 
كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب الشرع محرّرات» فاختلط 
المشروع بغيره. فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدّم» 
والنبسن ,بعضهنا يعن فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علمء 
وملا وواع لل الحيرض وج وما صُنْففَ فيها؛ فغير كاف في 
هذه المواقف . 


. أخرجه الترمذي (77178) وحسنه‎ )١( 
. قلت: وهو ضعيف ؛ لأن فيه على بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف‎ 


لف 


مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقدٌ المساعد عديمُ المعين: 
فالموالي له يخلد به إلى الأرض. ويُلّقى له باليد. إلى العجز عن بث الحق 
بعد رسوح العوائد في القلوب . والمعادي يرميه بالأردبيس. ويروم أخذه 
بالعذاب البئيس؛ لأنه يرد عوائده الراسخة فى القلوب. المتداولة فى 
الأعمال::دينا يتمندايه + وشريقة يشلك عليياة: له شحة اله إلا غيل الآباء 
والأجداد, مع بعض الأشياخ العاملين» كانوا من أهل النظر في هذه الأمور 
أم لاء ولم يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف 
الصالح . 

فالمتعرض لمثل هذا الأمر ينحو نحو عمر بن عبدالعزيز رضي الله 
عنه فى العمل ؛ حيث قال: 

«ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله. قد فني عليه الكبير» وكبر 
عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمي : وهاجر عليه الأعرابي ‏ حتى حسبوه 
دين لبون الحق غيره) . 

وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه ؛ غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله» 
ولا يسع أحدٌ ممّن له مئة إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على 
كماله. وإن كره المخالف؛ فكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا يرع 
مكار لآ تكشفه وتخلى أنواره(0) . 

فقد خرج أبو الطاهر السَلفي بسنده إلى أبي هريرة : أن النبي يكئْةِ قال 
له: ديا أبا هريرة! علَّم الناس القرآن وتعلّمه ؛ فإنك إن مب وأنت كذلك؛ 

. في هامش المطبوع وفي نسخة : «ولا تخسف أنواره»‎ )١( 


"2 


زارت الملائكة قبرك كما يُزار البيت العتيق» وعلم الناس سنتي » وإن كرهوا 
ذُلك» وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة ؛ 
قل تدك ف !دين اللقاسنةا برأيك)27 . 


)١(‏ أخرجه: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (4 / 2098٠‏ وأبو الفرج بن 
مسلمة في «مجلس من الأمالي» ١١(‏ / 7)» والسَّلفي في «الأربعين» »)١ / 3١(‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / 75514)؛ من طريق عبدالله بن صالح اليماني : حدثني أبو 
همام القرشي عن سليمان بن المغيرة عن قيس بن مسلم عن طاوس - عند السلفي : طارق - 
بن شهاب عن أبي هريرة مرفوعاً . 

قال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك وقد غطى بعض الرواة 
عورة عواره بأن قال: حدثنا أبوهمام القرشي ! وهذا عندي من أعظم الخطل أن يهرج بكذاب, 
واسمه محمد بن مجيب؛ قال يحيى بن معين: كذاب عدو الله وقال أبو حاتم الرازي : 
ذاهب الحديث)». 

قلت: وهو كما قال رحمه الله . 

وأما ما وقع في نسخة السلفي رحمه الله؛ فهو وهم؛ فقد كتب محمد بن المحب 
بخطه عليها ما نصه : «هذا حديث منكر, قال الحافظ الدمشقي : كذا قال ووجدته في «جزء 
في السكين» عن طاوس. وكذلك وجدته في «تاريخ بغداد»» وهو الصواب, وطارق وهم فيه 
السلفي رحمه الله . 

والحديث في «طرق أربعين السلفي» (4ه / ١‏ -؟) للحافظ القاسم بن عساكر مثل 
رواية السلفي . 

ثم قال: «كذا قال: عن طارق بن شهاب. وأظن أن الصواب : (وذكر كلام والده 
الذي نقله محمد بن المحب آنفاً» ثم رواه من طريق أبي السكين زكريا بن يحبى الطائي : 
حدثني عبدالله بن صالح اليماني به. وقال: عن طاوس)» . 

ثم قال: «هذا حديث غريب, وأبوهمام القرشي ؛ لم أجد له ذكرا في الكتب. وليس 
بمعروف. وعبدالله بن صالح ؛ مجهول أيضاً. 

قلت: إن لم يعرف أبا همام القرشي؛ فقد عرفه غيره؛ كما مضى في كلام ابن - 


و 


قال أبوعبدالله القطان: «وقد جمع الله له ذلك كله؛ من إقراء كتاب 
الله» والتحديث بالسنة أحبٌ الناس أم كرهواء وترك الحدث حتى إنه كان ' 
لا يتأول شيئاً مما روي ؛ تنميماً للسلامة من الخطاء . 


على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ: «أنه كتب إلى 
مالك بن أنس أن بلدنا كثير البدع . وأنه ألّْف لهم كلاماً© في الرد عليهم . 

فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك؛ خفت أن تزل 
فتهلك, لا يردُ عليهم إلا من كان ضابطاً عارفاً بما يقول لهم . لا يقدرون 
أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به. وأما غير ذلك؛ فإني أخاف أن يكلمهم 
فيخطىء فيمضوا على خطئه, أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تمادياً 
على ذلك» انتهى . 

وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام» وشياع هذا 
التكرء وفشوٌ العمل بهء وتظاهر أصحابه؛ يقضي لمن له بهذا المقام مَنةٌ 
بالإقدام دون الإحجام ؛ لأن البدع قد عممت وجرت أفراسها في غير مغير 
ملءَ أعنتها . 


- الجوزي. 
وقد تعمّب السيوطئ في «اللآلىء المصنوعة» ١(‏ / 177) ابنَ الجوزي. لكنه لم 
يصب. وقد أجاد في تفنيده وتنقيده شيخنا ‏ حفظه الله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) ١(‏ 
/ 586 -585). فانظره . 
والحديث معزو في «كنز العمال» (/ا/79373) إلى أي نصر السجزي في «الإبانة». 
وقال: «غريب». 
)١(‏ في هامش المطبوع : «في نسخة: كتاباً» . 


؟؛ 


وحكى ابن وضاح<) عن غير واحد : أن أسد بن موسى كتب إلى أسد ' 
ابن الفرات : ٠‏ 
«اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من 
صالح ما أعطاك الله؛ من إنصافك الناس». وحسن حالك مما أظهرت من 
السنة. وعيبك لأهل البدع, وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم . فقمعهم الله 
بك وشدّ بك ظهر أهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم , 
وأذلّهم الله بذلك. وصاروا ببدغتهم مستترين . 

فأبشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة 
والصيام والحج والجهاد» وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء 
دننة رسوله 36+ وقد قال زسول الله ةا ومن أحيا شيعا من سي كنت أنا 
زقواي الحجة كهاتين - وض بين أصبعيه 270. وقال: «أيما ع دعا إلى 
هدى فاتبع عليه ؛ كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة)"؟! فمن يدرك 
' يا أخي هذا بشيء من عمله؟! وذَكَر أيضاً أن لله عند كل بدعة كيد بها 
الإسلام وليَاً لله يذبٌ عنها وينطق بهلامتها . 

فاغتنم يا أخي هذا الفضل, وكن من أهله ؛ فإن النبي كل قال لمعاذ 


(١)انظر:‏ «البدع والنهي عنها» (ص ه -7). 
(؟) ضعيف. مضى تخريجه (ص .)14١‏ 
(") أخرجه ابن ماجه )7١0(‏ من حديث أنس بن مالك بإسناد حسن رجاله ثقات؛ 
غير سعد بن سنان؛ فهو صدوق . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة : أخرجه مسلم وغيره. 
فالحديث صحيح بهما. 


ه: 


'حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال: «لأن يهديّ الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك 
من كذا وكذا)2. وأعظم القول فيه. ا 
؛ 7 1 1 

فاغتنم ذلك. وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك الفة وجماعة. 
يقومون مقامك إن حدث بك حدث. فيكونون أئمة بعدك. فيكون لك 
ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. 

فاعمل على بصيرة ونية حسنة. فيردٌ الله بك المبتدع والمفتون الزائغ 
الحائرء فتكون خلفا من نبيك يله . 

ءى 

فاحى كتاب الله وسنة نبيه ؛ فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه)» . 

انتهى ما قصدث إيرادّه من كلام أسد رحمه الله وهو مما يقرّي ‏ 
جانب الإقدام. مع ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: أنه 

4ن ِ 0 

«والله؛ إنى لولا أن انعش سنة قد اميتت» أو أن اميت بدعة قد 
14 9 1 00 ّْ 
احييت ؟ لكرهت أن أعيش فيكم فواقا». 

وخرّج ابن وضاح في كتاب «القطعان» حخديث الأوزاعي : أنه بلغه 
عن الحسن : أنه قال: «لن يزال لله نصحاءٌ فى الأرض من عباده» يعرضون 
أعمال العباد على كتاب الله فإذا وافقوه؛ حمدوا الله ؤإذا خالفوه؛ عرفوا 
بكتاب الله ضلالة من ضلٌء وهدى من اهتدى, فأولئتك خلفاء الله». 
أهله) . ْ 

.)45149( ضعيف؛ كما في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»‎ )١( 


ك5 





فوقع الترديد بين النظرين . 

ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي 
محل السويداء. وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء» فرأوا أنه من 
العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره» ولا إشكال في أنه بحسب 
الوقت من أوجب الواجبات . 

فاستخرث الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع 
وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل؛ اصصرلة زعا .وصهره 
ب «الاعتصام» . 

والله أسال أن يجعله عملا خالساً ويشعل ظل الفائدة به مملتودا لا 
قالصاً. والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . ٠‏ 

وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في جملة أبواب. وفي 
كل باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه» وما انجرٌ معها 
من الفروع المتعلقة به. 


جد عد عند عند عد 


/وعء 











ا 


01 


؟: 


0000000 
ا 


وأصل مادة «بدع) للاجتراع على غير مثال سابق » ومنه: 


قول الله تعالى : #بَدِيعٌ السّماوات والأررض *24؛ أي : مخترعهما 
من غير مثال سابق متقدم , 000 

وقوله تعالى : ظقُلُ مَا كنت بذعاً من الرّسّل 2#؛ أي : ما كنت أول 
من جاء بالرسالة من الله إلى العاف بل تقدّمني كثير من الرسل . 

ويقال: ابتدع فلان بدعة ؛ يعني : ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق . 
وهذا أمر بديع ؛ يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» 
فكأنه لم يتقدّمه ما هو مثله ولا ما يشبهه . | 

ومك هذا المفق شعت الندعة بدعةة داتتكراهها شارك عليها 
هو الابتداع, وهيئتها هي يوه يسفن انما سيرك لا للك 
الوجه بدعة . ٠‏ 

فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. 
وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله . 

(5) الأحقاف: 9. 


: 


ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم 
ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر؛ كان للإيجاب أو الندب» وحكم يقتضيه 
معنى النهي ؛ كان للكراهة أو التحريم» وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو 
الإباحة . ٠‏ 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطليوب فعله. 
ومطلوب تركه. ومأذون في فعله وتركه . 

والمطلوب تركه لم يُطلب تركه إلا لكونه مخالفاً للقسمين الأخيرين» 
لكنه على ضربين : ظ ظ 

أحدهما: أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرّد 
النظر عن غير ذلك, وهو إن كان محرما؛ سمي فعله معصية وإثما وسمي 
فاعله عاصياً وآثماً. وإلاّ؛ لم يسم بذلك. ودخل في حكم العفو؛ حسبما 
وطن التق و11 حرط و ولا مدي مخ القكر اك ا ولا ميحا: 
لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين . 

. والثاني : أن يطلب تركه ويُنهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع ؛ من 
جهة ضرب الحدود. وتعيين الكيفيات» والتزام الهيئات المعينة» أو الأزمنة . 
المعينة مع الدوام» ونحو ذلك, وهذا هو الابتداع والبدعة. ويسمّى فاعله 
مبتدعا. 

فالبدعة إذن عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة. تضاهي 
الشرعيّة» يُقصَدُ بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه . 
وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة. وإنما 


6): 


يخصّها بالعبادات, وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى 
البدعة؛ فيقول: 

البدعة: طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الشرعيّة» يُقصد 
بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية . 

ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد: 

* فالطريقة والطريق والسبيل والسنن ‏ وهو واحد. وهو ما رَسِم 
للسلوك عليه . 

وإنما قيدت بالدين؛ لأنها فيه تخترع. وإليه يضيفها صاحبهاء 
وأيضاً؛ فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص؛ لم تسم 
بدعة؛ كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم . 
002 #0 ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم. فمنها ما له أصل في 

الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها؛ خصٌ منها ما هو المقصود بالحد. وهو 

القتسم المخترع ؛ أي : طريقة ابتدعت على غير مثال تقدَّمها من الشارع . 
إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع . 

وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو 
متعلق بالدين؛ كعلم النحو والتصريف. ومفردات اللغة. وأصول الفقه. | 
وأصول الدين. وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وإن لم توجد في 
الزمان الأول؛ فأصولها موجودة في الشرع : 

إذ الأمر بإعراب القران منقول . 

وعلوم اللسان هادية للصواب فني الكتاب والسنةء فحقيقتها إذاً 


اه 


أنها: فقه التعبّد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها؛ كيف تؤخذ وتؤدى؟ 

كوا عضول الققة8: زقما مناه اعد راد كناك الاولة مدي تكوق عقد 
المجديد امي عين وعد الطالى سولة الملتسين. 

شوكذلك أهيول الدين ب وموعلة الكلام -؛ إنما حاصله تقرير لأدلة 
القران والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به؛ كما كان الفقه تقريرا 
لأدلّتها في الفروع العبادية(». 

فإن قيل : فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع؟ 

فالجواب : أن له أصلً في الشرع » ففي الحديث ما يدل عليه» ولو 
سُلّم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص؛ فالشرع بجملته يدل على 
اعتباره» وهو مستمدٌ من قاعذة المصالح المرسلة» وسيأتي بسطها بحول 
الله : 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعياً لا إشكال في أن كلّ علم خادم. 
للشريعة داخلٌ تحت أدلته الى لمت با عركة هن بد لق تاحول نيياك 
ببدعة ألبتة . [' ظ 

وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات». وإذا 
دخلت في علم البدع ؛ كانت قبيحة ؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال ؛ 
كما يأتي بيانه إن شاء الله» ويلزم من ذلك أن يكون كتبُ المصضحف وجمع 
القرآن قبيحاًء وهو باطل بالإجماع, فليس إذاً ببدعة, ويلزم أن يكون له 
دليل شرعي . وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو المأخوذ من جملة 

)١(‏ في هامش المخطوط : «في نسخة : العملية). 


3ه 


الشريعة. وإذا ثبت جزئيٌ في المصالح المرسلة؛ ثبت مطلق المصالح 
الترهلة,: 

فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو 
علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا. 

ومن عتجاة بدعة : فإما على المجاز؛ كما سمى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قيام الناس في ليالى رمضان بدعة, وإما جهلاً بمواقع السنة 
والبدعة, .فلا يكون قول من قال ذلك معتدّاً به ولا معتمداً عليه . 

* وقوله فى الحد: «تضاهى الشرعية»؛ يعنى أنها تشابه الطريقة 
الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. بل هي مضادّة لها من أوجه 
متعدّدة : 

منها: وضع الحدود؛ كالناذر للصيام قائماً لا يقعد ضاحياً لا 
يستظل» والاختصاص في الانقطاع للعبادة, والاقتصار من المأكل 

ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة؛ كالذكر بهيئة الاجتماع 
على صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي تك عيداًء وما أشبه ذلك . 
ومنها: التزام العبادات المعيّنة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك 
التعيين في الشريعة ؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته . 
ونم أوجة تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة؛ لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية . 
وأيضاً؛ فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى 


ون 


يكون ملسا بها على الغير أوتكون هى مما تلتبس علية بالسنة» إذ الإنسان 
لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع ؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في 
ذلك الابتداع نفعاً ولا يدفع به ضرراً ولا يجيبه غيره إليه . 


ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع, ولوبدعوى 
الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. 

فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف 
تأولوا فيما أحدثوه احتجاجاً منهم ؛ كقولهم في أصل الإشراك اا 
إلا لِيُقرئُونا إلى الله رُلَْى24. وكترك الحُمُس”© الوقوف بعرفة؛ لقولهم : 
لا نخرج من الحرم اعتداداً بحرمته» وطواف من طاف منهم بالبيت مُرياناً؛ 
قائلين : .لا توف عياب عصينا الله فيه ...وما أشله ذلك هما وجهزه 
ليصيروه بالتوجيه كالمشروع . 

لب عات ريو غذ 2 ربط لنسه سفن راقن اقل الفيلةا الاقفته 
أحرى بذلك. وهم المخطئون. وظنهم الإصابة» وإذا تبيّن هذا؛ ظهر أن 
مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. 
* وقوله: «يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعّد لله تعالى» هو 
تمام معنى البدعة» إذ هو المقصود بتشريعهاء وذلك أن أصل الدخول فيها 
يحثُ على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذُلك؛ لأن الله تعالى يقول: 
وما خَلَقَتَ الجن والإنْسّ إلا ليَعْبدُونَ24.: فكأن المبتدع رأى أ 

(؟) هم قريش . 


(") الذاريات: 5ه. 
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المقصود هذا المعنى, ولم يتبيّن له أنَّ ما وضعه الشارع فيه من القوانين 
والحدود كافب. توا تقبدة ا ملك لها الل الأمرٌ فيه من قوانين 
نتفنظة واسوان مريظة ومع قاد ال القرين عن حت الظهون أو عدم 
مظنتهء فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 


وأيضاً؛ فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات 
المرتبة2». فإذا جَدَّد لها أمر لا تعهده؛ حضل لها نشاط اخر لا يكون لها 
مع البقاء على الأمر الأول, ولذلك قالوا: لكل جديد لَذّة؛ِ بحكم هذا 
المعنى ؛ كمن قال: كما تُحَُدَتُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور, 
فكذلك تُحْدَتُ لهم مرعٌبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور! 

وفي حديث بعاد بويجبل رصي الله عنه : لوقو تلان أن يقول: 


ما هم بمتبعيّ فيتبعوني وقد قرأتك القران. فلا ي: يتتبعني حتى أبتدع لهم 
غيره. فإياكم وما ابتدع ؛ فإن ما ابتدع ضلالة)29. 


. في المخطوط : «المشتركة»‎ )١( 

() أخرجه: أبو داود (4511).» وعبدالرزاق في «المصنف» )7١1760(‏ - واللفظ 
له ل. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١١5(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 77١ / ١(‏ -77)» .والآجري في «الشريعة» (ص 48). وابن بطة في «الإبانة) 
١(‏ / 2.0037 والبيهقي في «المدتحل» (884).» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (5* / 
7 ؛ من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني ؛ قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه 
وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه, وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه» وفاتني معاذ بن 
جبل. فأخبرني يزيد بن عميرة : أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم قسطء تبارك 
اسمه. هلك المرتابون. من وارئكم فتن يكثر فيها المال, ويفتح فيها القرانء حتى يأخذه 
الرجل والمرأة» والحر والعبد. والصغير والكبير» فيوشك الرجل أن يقرأ القران فيقول: قد 
قرأت القران» فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القران؟ ! ثم يقول : ما هم بمتبعيٌ حتى أبتدع - 


وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات, فكل ما اخترع 


من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبّد؛ فقد خرج 
عن هذه التسمية؛ كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها نسبة مخصوصة 
وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة؛ وكذلك 
اتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان. . . وما أشبه ذلك من الأمور التي لم 
تكن قبل ؛ فإنها لا تسمى بدعاً على إحدى الطريقتين. 


* وأما الحد على الطريقة الأخرى؛ فقد تبيّن معناه؛ إلا قوله : 


«يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية». ومعناه: أن الشريعة إنما جاءت 
لمصالح العباد في عاجلتهم واجلتهم ؛ لتأتيهم في الدارين على أكمل 
وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن الندعة إما أن تتعلّق 
بالعادات أو العبادات» فإن تعلّقت بالعبادات؛ فإنما أراد بها أن يأتي تعبّده 
على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأتمٌ المراتب في الآخرة في ظنْه وإن 
تعلّقت بالعادات؛ فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام 
المصلحة فيها. ظ 


> لهم غيره! فإياكم وما ابتدع ؛ فإن ما ابتدع ضلالة, اتقوا زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان يلقي 
على الحكيم الضلالة. قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه. الذي إذا سمعته قلت: 
ما هذا؟ ولا يئنك ذلك عنه ؛ فإنه لعلّه أن يُراجع ويلقى الحق إذا سمعه؛ فإن على الحق نوراً. 


الله . 


قلت: هذا إسناد صحيح . 

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 4) مختصراً. 

وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» بلفظ مقارب لما أورده المصنف رحمه 
والحديث له حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يُقال بالرأي والاجتهاد. 


كه 


تبن يجعل انال فن قم الدع تظاهر أن اللتمتع عنديه بلدة 
الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخولء. وكذلك البناءات المشيدة 
المحتفلة؛ التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب, ومثله المصادرات في 
الأموال بالنسبة:إلى أولي الأمر. وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات, 
فيعدٌ المبتدعٌ هذا من ذلك . 

وقد ظهر معنى البدعة» وما هي في الشرع , والحمد لله. 

فصل 

وفي الحد أيضاً معنى آخر مما يُنْظر فيه وهو أن البدعة من حيث 
قيل فيها: «إنها طريقة في الدين مخترعة. . .» إلى آخره؛ يدخل في عموم 
لفظها البدعة التَرْكيةُ ؛ كما يدخل فيه البدعة غير التَركيّة . 

فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك أو غير تحريم ؛ فإن 
الفعل ‏ مثلاً ‏ قد يكون حلالاً بالشرع. فيحرمه الإنسان على نفسه أو 
#تهيق تركة قفد : ظ 

فهذًا الثرك؟ إن أن يكرن لأمر يعتير كله شترعا اواللا: 

* فإن كان الأمر يعتبر؛ فلا حرج فيهء إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه 
أو ما يطلب بتركه. كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه 
يضرّه في جسمه أو عقله أودينه وما أشبه ذلك. فلا مانع هنا من الترك» بل 
إن قلنا بطلب التداوي للمريض؛ فإن الترك هنا مطلوب» وإن قلنا بإباحة 
التداوي ؛ فالترك مباح . 


فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات» وأصله قوله عليه 


/اه 


الصلاة والسلام: ريا ميمعشر القباتب! من استطاع منكم الباءة؛ 
فليتزوج . . .» إلى أن قال : «ومن لم يستطع ؛ فعليه بالصوم)(" الذي يكسر 
من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة. فيصير إلى العنت. 
2 0 اذكذلك إذااترك مالا بامن:بهتحدراً لماابه البانن » فذلك من أوضاف 
المتقين» و[هو] كتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراءً للدين 
والعرض . 

* وإن كان الترك لغير ذلك ؛ فإما أن يكون تديناً أولا. 

فإن لم يكن تديّناً؛ فالتارك عابتٌ بتحريمه الفعل أو بعزيمته على 
الترك. ولا يسمى هذا الترك بدعة. إذ لا يدخل تحت لفظ الحد؛ إلا على 
الطريقة الثانية القائلة: إن البدعة تدخل فى العادات. وأما على الطريقة 
الأولى ؛ فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم 
فيما أحلّ الله. 

وأما إن كان الترك تديّناً؛ فهو الابتداع في الدين على كلتا. 
الطريقتين» إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً. فصار الترك المقصود معارضةً 

5 5 كيه ل تي ع شبح ارس بل به 0 سلس 

وفي مثله نزل قول الله تعالى : #يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات 


)١( '‏ أخرجه: البخاري (؛ / ١١9‏ فتح). ومسلم (4 / ١77‏ - نووي)؛ من حديث 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 
وتتمة الحديث : «فإنه له وجاء». وأما قوله : «الذي يكسر شهوة الشباب»؛ فمن كلام 
المصنف رحمه الله. يبيّن فيه علة كون الصوم له وجاء. 


مه 


ما حل اللهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ المُعْمَدِينَ 22004 فنهى أولاً عن 
تحريم الحلال» ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداءً» وأن من اعتدى لا 
يحبه الله . 

لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل. وآخر الأكل 
بالنهار. واخر إتيان النساع» وبعضهم هم بالااختصاء ؛ مبالغة في ترك شأن 
النساءء وفي أمغال ذلك قال النبي لله : «من رغعب عن بق ؛ فليس 
فت 

فإذاً؛ كل من منع نفسه من تناول ما أحلّ الله من غير عذر شرعيٌ ؛ 
فهو خارج عن سنة النبي والعامل بغير السنة تديناً هو المبتدع بعينه . 

.فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وجوباً؛ هل يسمى 
مبتدعاً أم لا؟ 

فالجواب : إن التارك للمطلوبات على ضربين : 
ذلك من اران اللشيةة ؛ فهذا لعزب راجعٌ إلى المخالفة للأمر فإ فإن 
كان فى واجب ؛ فمعصية», وإن كان فى ندب ؛ فليس بمعصية إذا كان الترك 
سنا »و إن كان كلا » فخخضية عسيها نين فى الأصضول» 

والثاني : أن يتركها تديناً؛ فهذا الضرب من قبيل البدع. حيث تديّن 

)١(‏ المائدة: /ا81م. 

(؟) أخرجه: البخاري (9 / ٠١4‏ -_فتح). ومسلم (94 / ١15-1١18‏ - نووي). 


إن 


بضدٌ ما شرع الله ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكليف إذا بلغ 
السالك عندهم المبلغ الذي حَدُوه . 

فإذاً؛ قوله في الحد: «طريقة مخترعة تضاهي الشرعية»؛ يشمل 
البدعة التركية كما يشمل غيرها؛ لأنَّ الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك 
وغيره . 

وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك فعلُء أم قلنا: إِنّه نفي الفعل؛ على 
الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه. 3 

وكما يشمل الحدٌّ الترك يشمل أيضاً ضِدَّ ذلك . 

وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد. وقسم القول. وقسم الفعل؛ 
فالجميع أربعة أقسام . 

وبالجملة؛ فكل ما يتعلّق به الخطاب الشرعي يتعلّق به الابتداع . 


جا جد جد علد 
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لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها؛ لأن اتباعها 
خروجٌ عن الصراط المستقيم ورميٌ في عماية . 
وبيان ذلك : من جهة النظرء والنقل الشرعي العام . 


أما النظر؛ فمن وجوه : 

* أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول 
الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها؛ استجلابا لهاء أو 
مُفاسدها ؛ استدفاعاً لها لآنها إها دتيوية أو أخروية . 

فأما الدنيوية ؛ فلا يستقل باستدراكها على التفصيل ألبتة؛ لا في 
ابتداء وضعها أوَلاً ولا في استدراك ما عسئى أن يعرض في طريقهاء إما في 
السوابق» وإما في اللواحق ؛ لأن وضعها أولاً لم يكن إلا بتعليم الله تعالى ؛ 
لآن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض عُلَّمَ كيف يستجلب مصالح 
دنياه» إذ لم يكن ذلك من معلومه أولاً؛ إلا على قول من قال: إن ذلك 
داخلٌ تحت مقتضى قول الله تعالى : طوعَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ كلّها204. وعند 
ذلك يكون تعليماً غير عقلي. ثم توارئته ذريته كذلك في الجملة. لكن 
١‏ ذل البقةة ص 000 
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75 0 2 
فرعت العقول من اصولها تفريعا تتوهم استقلالها به. ودخحل في الأصول 
الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات» إذ لم تجر مصالح الفترات 

على استقامة ؟ لوجود الفتن. والهرج . وظهون اوه الفساد. 
فلولا أنمنٌ الله غلى'الخلق بيشنة الأنياة» لم تنتع لهم نياة: ولا 
والآخرين 
وأما المصالح الأخروية؛ فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع 
اسيايهاء وهي العبادات مثل ؛ فإن ا 0 الجملة فضكٌ 
عن العلم بها على التفصيل . 
ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها اتية» فلا بد وأنها دار جزاء على 
الأعمال؛ فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به. 
ولا يغترّنْ ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدّعين لإدراك الأحوال 
الأخروية بمجرّد العقل قبل النظر في الشرع ؛ فإن دعواهم بألسنتهم في 
المسألة بخلاف ما عليه الأمرفي نفسه؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني 
أدم من جهة الرسلء والأنبياءُ أيضاً لم يزالوا موجودين في العالم ‏ وهم 
أكثر -. وكل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن اننهت بهذه الشريعة 
المجسيدرة: ٠‏ 
غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدُّروس؛ بعث الله نبيّاً من 
أنبيائه يبن للناس ما خلقوا لأجله. وهو التعيّد لله فلا بدّ أن يبقى من 
الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة 
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بعدها بعض الأصول المعلومة . 

فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول, فتلقّفوها ‏ أو تلقّفوا منها , فأرادوا 
أن يُخْرُجوه على مقتضى عقولهم . وجغلوا ذللك عقفلا لا شرعيا . 

وليس الأمر كما زعمواء فالعقل غير مستقل ألبتة» ولا ينبني على غير 
أحوال الآخرة قبّلهم أصل مسلم إلا من طريق الوحي ١‏ ولهذا المعنى بسط 

فعلى الجملة : العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي . 
فالابتداع مضادٌ لهذا الأصل ؛ لأنه ليس [له] مستندٌ شرعيٌّ بالفرض» فلا 
يبقى إلا ما ادّعوه من العقل . 

ع سي لون 

هذا إن قلنا: إن الشرائع جاءت ت لمصالح العباد. 


وأما على القول الآخر؛ فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة على ثقة 
منها؛ لأنها إذ ذاك مجرّد تعبّد وإلزام من جهة الآمر للمأمور. والعقل بمعزل 
عن هذه الخطة حسبما تبيّن في علم الأصول. 
من يده ما هو على ثقة 
* والثاني : أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان : 


5 


١‏ رلور طأهره8م# عم ى ‏ ا ودهئمئاى #رهى # دو رف م 

لأن الله تعالى قال فيها: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نَعُمّتي وَرَضِيْتٌ لَكُمْ الِسْلامَ دينًه2». 

وفي حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله يَكْةْ موعظة ذرفت 
منها الأعين ووجلت منها القلوب. فقلنا* يا رسول الله ! إن هذه موعظة 
مودّعء فما تعهد إلينا؟ 

قال : م لبا م شو إلا 
مومه ة الخلفاء 00 «( ا 

وثبت يا ةك 

فإذا كان كذلك؛ فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله : 
لو كان معتقداً لكمالها وتمامها من كل وجه؛ لم يبتدع, ولا استدرك عليها. 

٠‏ ٍ ش 
وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: «من ابتدع في الإسلام 

)١(‏ المائدة: ؟ 

(5) أخرجه : أبو داود (/7 © والترمذي (551/5؟)». وابن ماجه (4 5). والدارمي 
١(‏ / 44 -45). وأحمد (4 / .)١55‏ والحاكم ١(‏ / ©45-946).» والبيهقي ( 0 
وابن حبان في «صحيحه» ١(‏ / 54 ١٠)؛‏ من طريق خالد بن معدان: حدثني عبدالرحمن بن 


عمرو عنه به مرفوعاً. 
قلت: هذا إسناد صحيح . 
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بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً يكلِِ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 
٠ِاليَوْمَ‏ أكْمَلْتُ لَكُمْ ديَْكُم24, فما لم يكن يومئذٍ ديناً؛ فلا يكون اليوم 
دين . 

* والثالث : أن المبتدع مَحَانكٌ للشرع, 000 له؛.لأن الشارع قد 
عيّن لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة, وقصّر الخلق عليها 
- والنهي والوعد والوعيد. وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشرٌ في 

يها ١د‏ إلى غير طاقه لآه اللشيع ردن يراه الما ارسل 
رسو ل مين فالمبتدع راد لهذا كله ؛ فإنه يزعم أنَّ ثم طرقاً 
55 ابسن ما حصيره الشارح خصو ولا ما عيّنه بمتعيّن. كأن الشارع 
يعلم ونحن أيضاً نعلم ؛ بل ربما يفهم من استدراكة الطرق على الشنارع آنه 
علم مالم يعلمه الشارعء. وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع؛ فهو كفرٌ 
بالشريعة والشارع . وإن كان غير مقصود؛ فهو ضلال مبينٌ . 

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إذ كتب له 
عدي بن أرطأة يستشيره فى بعض القدرية؟ فكتب إليه : 

«أما بعد؛ فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة 
نبيه يك وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت سنته وكفُوا مؤنته . 

فعليك بلزوم السنة؛ فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها 

2 . 

من الخطإ والزلل والحمق والتعمق . 
فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ؛ فإنهم على علم وقفواء 
)١(‏ المائدة: * 


وببصر نافذٍ قد كفواء ولَّهُم كانوا على كشف الأمور أقوى. وبفضل ما كانوا 
فيه أحرى, فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم؛ ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع 
غير سننهم » ورغب بنفسه عنهم . 

إنهم لهم السابقون, فقد تكلموا منه بما يكفي. ووصفوا منه ما 
يشفي. فما دونهم مَقصَرء وما فوقهم مَحْسَر لقد قصر عنهم آخرون 
[فجمُواء وطمح عنهم أقوام] فَعْلّواء وإنهم بين ذلك لعلى هدىٌ 
مستقيم)() . 

ثم ختم الكتاب بحكم مسألته. 

فقوله: «فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها»؛ فهو 
مقصود الاستشهاد . 

* والرابع : أن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع ؛ لأن 
الشارع وضع الشرائع. وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد 
بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا؛ فلو كان 
التشريع من مدركات الخلق؛ (لم) تنزل الشرائع» ولم يبق الخلاف بين 
الناس» ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام . 

[فع هذا الذي ابتدع في دين الله قد صيّرَ نفسه نظيراً ومضاهياً 
[للشارع]. حيث رع مع. الشارع. وفتسح للاختلاف باباً. ورد قضد 
الشارع في الانفراد بالتشريع. وكفى بذلك. 


(1) أخرجه أبو داود (4511) بإسناد صحيح . وما بين معكوفتين زيادة منه. فبها 


"5 


* والخامس : أنه اتباع للهوى ؛ لآن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع؛ ‏ 
لم يبق له إلا الهوى والشهوة: وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال 

الا ترئ قول الله تعالى : ليا داو إِنَا جَملنَاكَ حَلِيقةَ في الأرضٍ 
َاحكُمْ بَيْنَ الناس, بالحَقٌّ ولا تتبع الهَوَى فَيُضِلُكَ عَنْ سَبيلٍ الله إِنَّ الّذِينَ 
َِلُوَ عَنْ سيل . الله لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بما نسوا بوم ْم الحساب 00#؟ 

فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عندّه. وق التحن والهوى. وعزل 
العقل مجرّداً. إذ لا يمكن فى العادة إلا ذلك . 

وقال : «ولاً تطغ مَنْ أَغْمَلْنَا قله عَنْ ذكرنا واتبَعَ هَوَاه 2274 فجعل 
الأمن محفورا : بين أمرين: اتباع الذكر. واتباع الهوى . 

وقال : #ومن صل ممّن انب هَوَاهُ بغير هُدىٌ مِنَّ الله# 220 وهي مثل 
ما قبلها. 

وتأملوا هذه الآية؛ فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في 
هوى نفسه فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع ؛ فإنه اتبع هواه بغير هدى 
من الله وهدى الله هو القران. 

وما بِينَهُ الشريعة وبِّنهُ الآية أن اتباع الهوى على ضربين : 

أحدهما: أن يكون تابعاً للأمر والنهي » فليس بمذموم ولا صاحبه 

.35 ص1‎ )١( 


() الكهف: 78. 
(9) القصص: 


/ا5 


بضال. كيف وقد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه؟ وهو شأن المؤمن 
التقي . 

والآخرٌ: أن يكون هواه هو المقدّم بالقصد الأول. كان الأمر والنهي 
تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين» وهو المذموم . 

والمبتدع قدَّم هوى نفسه على هدى ربه. فكان أضل الناس» وهو 
يظن أنه على هدى. 

وقد انجرٌ هنا معنى يتأكد التنبيه عليه» وهو أن الآية المذكورة عينت 
للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: 

أحدهما: الشريعة. ولا مرية في أنها علم وحق وهدى . 

والآخر: الهوى, وهو المذموم ؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق 
الذم . ش 

ولم يجعل ثمٌ طريقاً ثالثا ومن تتبّع الآيات؛ ألفى ذلك كذلك . 

ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي مد إنما هو القرآن وما نزل 
من عند الله : 

كقوله تعالى : لقُلُ آلذَّكرَيْن حَرَمَ أم نين أمّا اشْتَمَلَثْ عَلَيْهِ أرْحامُ 
الأننيين نبتوني بعلم إِنْ كم صَادقينَ 204. 

وقال بعد ذلك : «أم كم شُهَدَاءَ إِذْ وَضَّاكُمْ الله بهذا ف فَمَنْ أَظلَمُ 

مِمّن افتَرى عَلى الله كَذباً يِل النّاسَ بغير لم 4©. 


. ١417“ : الأنعام‎ )١( 
. ١44 : الأنعام‎ )5( 
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وقال: ظقَدْ سر الّذينَ ُو أؤلادم سقها برجم وَحَرَمُوا ما : 
رَرَقَهُم الله افتراءً على الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ه20 وهذا كله لاتباع 
أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله . 

وقال: ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بحيرة ولآ سَائبَةِ ولا وَصيلَةٍ ولا حَام ولكنّ 
الّذِينَ كَفَوُوا يَفْعَونَ على الله الكَذْبَ74©, وهو اتباع الهوى في التشريع» 
إذ حقيقته افتراءٌ على الله . 

وقال: لأَفَرََيتَ من انَحَذَ إِلْهَهُ مَوَاهُ وأَضَلَهُ اللهُ عَلَى علّم وحَتَم عَلى 
سَمْعهِ وقلبه وجَعَلَ عَلى بَصَرِه غشاوة فَمَنْ يَهْدِيه ِنْ يَْدِ اللى74©؛ أي : لا 
يهديه ون الله شيءٌ. وذلك بالشرع لا بغيره» وهو الهدى. 

وإذا ثبت هذاء وأن الأمر بين الشرع والهوى؛ تزلزلت قاعدة حكم 
العقل المجرّدء فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجالٌ إل من تحت نظر 
الهوى. فهو إذاً اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام .. 

ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة, فلا كلام فيه هناء وإن 
كان أهله قد زلّوا أيضاً بالابتداع ؛ فإنما زُوا من حيث ورود الخطاب ومن 
حيث التشريع . 

ولذلك تذِر الجميع قبل إرسال الرسل ؛ أعني : في خطئهم في 

التشريعات والعقليات. حتى جاءت الرسل». فلم يبق لأحد حجة يستقيم 


.١4 الأنعام:‎ )١( 
* المائدة:‎ )١( 
. 73 : الجاثية‎ )*( 
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إليها. وملام رن ووه كرواسق على الله حَُجة منْ بعد 
الرُسُّل 0204 ولله الحجة البالغة . 


فهذه قاعدة ينبغى أن تكون من بال الناظر في هذا المقام ‏ وإن كانت 
أصوليّة لوكت مض كان الله انتهى . 


ىو 


فصل 
وأما النقل؛ فمن وجوه: 
أحدها: ما جاء في القران الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين 
الله فى الجملة : 


* فمن ذلك قول الله تعالى : دمو الذي أَنْرََ عَلَيْكَ الكبَاتٍ مِلْهُ 
آياتٌ مُحْكَمات هُنَّ م الكتاب وخر متشابهاتٌ فأمًا الّينَ في قُلوبهم َيُغْ 


6 نير 


فَيتعُونَ ما تََابَه مْهُ ابُتغاء الفْئة وابتغاة تأويله ومَايَعْلَمتَُوِيلهُ إلا اللم4». 
فهذه الآية من أعظم الشواهد, وقد جاء في الحديث تفسيرها : 
فصحّ من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: سألتٌ رسول 

الله وك عن قوله ا 2 

الفتئة وابتغاء ء تأويله #4 7؟ قال: «فإذا رأ يتهم فاعرفيهم) . 
وصح عنها أنها قالت : ا الله كك عن هذه الآية: #هو 

الذي أَنَْلَ عَلَيْكَ الكتّات. . . » إلى آخر الآية9)؟ فقال رسول الله كله : 


.١١6 النساء:‎ )١( 
./ آل عمران:‎ )59( 


«إذا رأيتم الذين يتبعوق ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى الله؛ 
فاحذروهم)0" . | ش 

وهذا التفسير مبهم . 

ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضاً؛ قالت: تلا رسول الله يَكهِ هذه 
الآية: ُو الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتَابٍ منْهُ آياتّ مُحْكماتٌ . . . » الآية"©)؛ 
قال: «فإذا رأيتم الذي مجاذاون قوفي انين على الله فاخد روم 0ن 

ونا أبين؛ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القران» وهذا 
الجدال مقيّد باتباع المتشابه . 

فإذاً؛ الذم إنما لحق مَن جادل فيه بترك المحكم - وهو أمْ الكتاب 
روستلنه د والتميبك بمتشابهه . 

ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر. 

فجاء عن أبي غالب واسمه حَزور-؛ قال: «كنت بالشامء فبعث 
المهلّب سبعين رأساً من الخوارج» فنصبوا على درج دمشق» فكنتٌ على 
ظهر بيت لي» فمرّ أبو أمامة» فنزلت فائبعته» فلما وقف عليهم؛ دمعت 
عيناه. وقال: سبحان الله! ما يصنع الشيطان ببني آدم ‏ قالها ثلاثاً -. 
كلاب جهنم . كلاب جهنم » شر قتلى تحت ظل السماء ‏ ثلاث مرات -» 

(7) ال عمران: /. : 

(*) أخرجه: أبو داود (4094)» وابن ماجه (417)» وأحمد (5 / 44)» وابن أبي 


عاصم في والسنة) (6). 
قلت: وهو صحيح . 


الا 


خير قتلى من قتلوه. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. 
ثم التفت إليّ. فقال: أبا غالب! إنك بأرض هم بها كثيرء فأعاذك 
الله منهم . 
قلت : رأيتك بكيت حين رأيتهم؟ 
قال : بكيتٌ رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام ! هل تقرأ سورة 
ع 0 م2 0 ل و وح اوم عع 
فقرأ: ظهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتَابّ منْهُ آيات مُحْكَمات هن آم 
لعا لهذم عط دم ته ع ١‏ 
الكتاب . 1 . # حتى بلغ : «ووما يعلم تاويله إلا الله2304, وإن هؤلاء كان 
في قلوبهم زع فزيغ بهم 
ثم قرأ: «ولا تكونوا كالذينَ تفرقوا واختَلفوا منْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
اينات . . . » إلى قوله : قفي رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالدُونَ084©. 
0 1 0 
قلت: هم هؤلاء يا أبا امامة؟ 
قال: نعم. 
قلت: من قبّلك تقول أو شيءٌ سمعت من النبيّ كل؟ : 
قال : إني إذا لجريءً. ذل سه رن يشوك الله ِل لا مرة. ولا 





.7 ال عمران:‎ )١( 
6: انعمان‎ 5 


كلا 


ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه 
الأمة تزيد عليها فرقة ؛ كلها في النار؛ إلا السواد الأعظم . 

قلت: يا أبا أمامة! ألا ترى ما فعلوا؟ 

قال: «عليه ما حُمُلَ وعليكُمْ مَا حُمَلتَمْ. . . » الآية( . 

عريطه ا سشاعيل' العافن توغيرة 0 

وفي رواية ؛ قال: «قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم ‏ وذلك في 
أول خلافة عبدالملك والقتل يومئذ ظاهر _؟ قال: « عَلَيْهِ ما حَُمَلُوا 
وعَلَيْكُمُ مَا حُمُلْتَمْ 0604 . 

وخرجه الترمذي تيضر ا وقال فيه : «حديث حسن». 

وخرجه الطحاوي أيضاً باختلاف في بعض الألفاظ. وفيه : «فقيل 
له: يا أبا أمامة! تقول لهم هذا القول ثم تبكي - يعني قوله: شر قتلى . . 
إلى آخره ؟ ! قال: الاير إنهم كانوا :. من أهل الإسلام» فخرجوا منه. 
ثم تلا: لِمُوٌ الذي أَنْرَلَ عَلَيْتَ الكتَاتَ274 حتى ختمهاء » ثم قال: :هم 
هؤلاء ثم تلا هذه الآية : يوم تَبِيض وجُوهُ تسود وْجُوه74) حتى ختمهاء 
ثم قال : هم هؤلاء» . 

وذكر الآجري عن طاوس؛ قال: «ذكر دمن عباس الخوراج وما 


.885 النور:‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه (ص 39) . 
(”*) آل عمران: 7 . 

(5) ال عمران: .١٠١5‏ 


ا 


يصيبهم عند قراءة القران. فقال: يؤمنون بمحكمه. ويضلون عند 
ا 20007 0 ل 2 لقلا مح ف 

متشابهه. وقرأ: «وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا 
به 2000# . ا 

فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع ؛ لأن أبا أمامة رضي الله عنه 
-- العلماء: إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام, وإما 
على أ نهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم ؛ على اختلاف العلماء فيهم. 
يجكل جد الطائفة ممْن في قلوبهم زيغ فزيغ بهمء وهذا الوصف موجود 

في اف الح كليم 

مع أن لفظ الآية عام [فيهم] وفي غيرهم ممّن كان على صفاتهم , 
ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول 
الله يَكِةِ في اعتقادهم في عيسى عليه السلام ‏ حيث تأولوا عليه أنه الإله أو 
أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة. وتركوا ما هو الواضح في 
عبوديته حسبما نقله أهل السير؟! 

ثم تأوله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت 
حكم اللفظ؛ كالخوارج فهي ظاهرة ف في العموم . 

ثم تلا تلا أ بوأمامة الآية الأخرى. وهي قوله سبحانه : «ولا 2 
كالّذينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْد مَاجَاءَهُمُ ينات . , . * إلى قوله : «ففي 
رَحْمَة الله هُمْ فيها خالدُونَ274). وفسرها بمعنى ما فسر به الآية الأخرى, 

)١(‏ آل عمران: /. ش 

(1) ال عمران: .١٠١©‏ 


ا 


فهي الوعيد والتهديد لمن تلك صفته. ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم . 

وتقل عبيك بن حميد بن مهران؛ قال: «سألت الحسن كيف يصنع 
أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران: 8 ولا تَكُونوا كَالّذِينَ 
تَفَرَّقُوا واخْتَلَمُوا مِنْ بَعْد ما جَاءَهُمُ البيّنَاتٌ004؟! قال: نبذوها ‏ وربٌ 
الكعبة ‏ وراء ظهورهم) . 

وعن أبي أمامة أيضاً؛ قال: «هم الحرورية». 

وقال ابن وهب : «سمعتٌ مالكاً يقول: ما آية في كتاب الله أشد على 
أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: يوم يفن وكو :+ » 
إلى قوله : «بمَا كنم تَكْفْر ونَ2 . قال مالك : فأي كلام أبين من هذا؟! 

أيته يتأولها لأهل الأهواء» . 

ورواه ابن القاسم. وزاد: «قال لي مالك: إنما هذه الآية لأهل 
القبلة») . ٠.‏ 

وما ذكره في الآية قد نُقلّ عن غير واحد؛ كالذي تقدّم للحسن. 

وعن قتادة في قوله تعالى : طكَالّذِينَ تَفرَهُوا واْمَلَفُوا04©: «يعني 
أهل البدع) . 

ا ميو يي ليَوْمَ تَبْيْض وُجُوهُ وتسْوَهُ20؛ قال : 
«اتبيض وجوه أهل السنة» ود وجوه أهل البدعة) . 

* ومن الآيات قوله تعالى : «إوآنَ هذا صراطي مُسْتَقيماً فاَبعُوهُ ولا 


.٠١8© ال عمران:‎ )١( 
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تتبعوا السبل فتفرق بكم عَنْ سَبيله ذلكم وَصَاكم به لَعْلَكُم تتقون24©. 

فالصراط المستقيم هوسبيل الله الذي دعا إليه. وهو السنة» والسبل 
هئ سبل أهمل الاختللاف الحائدين عن الصراط المستقيم» وهم أهل 
البدع . ليس المراد سبل المعاصي ؛ لأن المعاصي من حيث هي معاص ١‏ 
لم يضعها أحدٌ طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع. وإنما هذا 
الوصف خاصٌ بالبدع المحدّثات . 

ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب ؛ قال: حدّئنا. ‏ 
حمّاد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبدالله؛ قال: 

الا وي لذ نيوان دخطا طويات بوط 
عن د يمينئه وعن يساره. فقال هذا سيل اللة. 

ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويسارهء وقال : 52607 وعلى كل 
منبيل منها شيطانٌ يدعو إليه . 

ثم تلا هذه الآية: «وآنَّ هذا صراطي مُسْتَقيماً فَائبعُوهُ ولا تتَبعُوا 
السبل» ‏ يعني : الخطوط - «إفتفرَق بكم عَنْ سَبيله 274 . 

قال بكر بن العلاء: «أحسبه أراد مظان هك الإنس. وهي البدع , 
والله أعلم) . 

والحديث مخرج من طرق" . 

وعن عمر بن سلمة الهمداني ؛ قال: «كنا جلوساً في حلقة ابن 

. ١87 : الأنعام‎ )١( 

() صحيح بشواهده؛ كما به في «الجنة في تخريج | السنة») , 
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بن الخطاب ‏ وكان أتى غازياً : ما الصراط المستقيم يا أبا عبدالرحمن؟ 
قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة . 
بيده ل بجنبيه خطوطاء وقال: ترككم لبيك عَتَلِ على طرفه. وطرقة 
الآخر في الجنة. فمن ثبت عليه؛ دخل الجنة, ومن أخذ في هذه 
الخطوط ؛ هلك». 

وفى رواية: «يا أبا عبدالرحمن! ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا 
رسول الله يَكلٍِ في أدناه. وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد؛ وعن يساره 
جوادٌ؛ وعليها رجال يدعون من مر بهم : هلم لك! هلم لك! فمن أخذ 
منهم في تلك الطرق؛ انتهت به إلى النار» ومن 0 إلن الطريق 
الأعظم؛ انتهى به إلى الجنة. ثم تله ابن مسعود : «وانَ هذا صراطي 
مُستَقيماً فاِبعُوه. : . # الآية كلها()). 

وعن مجاهد في قوله : «ولاً د َتبعُوا السّبُلَ 0 ؛ قال: «البدع 
والشبهات) . 

وعن عبدالن حم: بن مهدي : «(قد سئل مالك بن تن عن السنة؟ 

ءَءَ 2 5 وم > تمد وى 

قال: هي مالا اسم له غير السنة وتلا: #وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبِعُوا السُبلَ قََفرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله 24 . 

فال كرون الكل وتريد إذكتاء الله د سريف ارق تعره أن الي 
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6 خط له خطاً. . . - وذكر الحديث -6. 

فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع, لا تختص 
ببدعة دون أخرى . ش 

* ومن الآيات قول الله تعالى : ظوَعَلَى الله قَضدُ السّبيل ومنها 
ب راق متوهة دام رامو رعق 2 اد دنر 1 
. ثر ولو شاءً لهداكم اجمعين #(0) . 

فالسبيل القصد هو طريق الحق. وما سواه جائر عن الحق ؛ أي : 
عادل عنه» وهي طرق البدع والضلالات - أعاذنا الله من سلوكها بفضله -. 
وكفى بالجائر أ تا رم فالمساق يدل على التحذير والنهي . 
أرأيت 0 تساي ل اد فشة اليل 0 جايو 
عاد سمي اسيل وخط خطوً عن يمن وخطوطً عن 
08 الله وللخطوط التي عن يمينه وشماله : هذه سبل متفرقة ‏ على كل 
سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه» والسبيل مشتركة ؛ قال الله تعالى : ون هذا 
صراطي مُستقيماً فاتبعُوه. . . # إلى آخرها”» . 

عن التسترى : ««قصدٌ السبيل »: طريق السنة. دامر 
يعنى : إلى النار. وذلك 0 5-5 
)١(‏ النحل: 9. (5) الأنعام : ١68‏ . 


2,2 


والتقصيرء وذلك يفيد أن الجائر هو الغالى أو المقصر. وكلاهما من 
أوصاف البدع) . 

وعن علي رضى الله عنه : أنه كان يقرؤها: «فمنكم جائر» ؛ قالوا: 
يعني هذه الأمة. فكأن هذه الآية م الآية قبلها يتواردان على معنى واحد. 

#وينها قوله تعالى : ؤإنَ الذينَ قروا ديهم وكانوا شيعا نت مِنهُم 
في شَيْءِ ءِ إِنْمَا أمْرْهُمْ م إلى الله ثم هم بما كانوا يَفْعَلُونَ 204 . 

هذه الآية قد جاء تفسيرها في الحديث من طريق عائشة رضي الله 
عنها؛ قالت: 
ظ قال رسول الله يك : ديا عائشة! «إِنَّ الّذينَ قروا دِينهُمْ وكانوا 
شيّعا 07 ؛ من هم؟). 

قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال: ((هم أصحاب الأهواء. وأصحاب البدع, وأصحاب الضلالة ؛ 
من هذه الأمة. 

يا عائشة ترد الور جد سحاو وار واي + لبن 
لهم توبة. وأنا بريءٌ منهم. وهم مني براء) 27 . 

قال ابن عطيّة: «هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في 

. ١89 : الأنعام‎ )١( 

2س( أخرجه: ابن أبي عاصم في والسنة» (2)5» والطبراني في «الصغير» ١١‏ / 
8 ٠)؛‏ بإسناد ضعيف . ١‏ 


وضعفه : الهيثمي في «المجمع» ».)١188 / ١(‏ وابن كثير في «تفسيره» (7 / ٠١5‏ 
وشيخنا في «ظلال الجنة» ١١‏ / 8).» وهو كما قالوا؛ فإن مجالداً ليس بالقوي. 
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الفروع وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدال والخوض في الكلامء هذه 
كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد» . | 

ويريد - والله أعلم ‏ بأهل التعمق في الفروع ما ذكره أبو عمر بن 
عبدالبر في فصل ذم الرأي من «كتاب العلم) له وسيأتي ذكره بحول الله . 

وحكى ابن بطال في «شرح البخاري» عن أن حنيفة : أنه قال : 
«لَقِيتٌ عطاء بن رباح بمكة. فسألته عن شيء؟ فقال: من أين أنت؟ قلت : 
من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا ديئهم وكانوا شيعاً؟ 
قلت: نعم. قال: من أي الأصناف أنت؟ قلت: ممّن لا يسب السلف. 

وعن الحسن؛ قال: «خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوماً 
يخطبناء 'فقطعوا عليه كلامه, فتراموا بالبطحاء حتى جعلتٌ ما أبصر أديم 
السماء». | 

قال: «وسمعنا صوتاً من بعض حجر أزواج النبي كيد فقيل : هذا 
صوت أم المؤمنين!». 

قال: «فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيّكم قد برىء ممّن فرق دينه 
شَيّْء 2274 . 

قال القاضي إسماعيل: «أحسبه يعني بقوله: أم المؤمنين : أ 
سلمة. وأن ذلك قد ذكر فى بعض الحديث. وقد كانت عائشة فى ذلك 


. ١69 الأنعام:‎ )١( 


الوقت حاجة) . 

وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة. 

وعن أبي أمامة : (هم الخوارجة. ٠‏ 

قال القاضي : «ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة ‏ من الخوارج وغيرهم -؛ فهو داخلٌ في هذه الآية؛ لأنهم إذا ابتدعوا 
تجادلوا وتخاصموا وتفرّقوا وكانوا شيعه . ظ 

* ومنها قوله تعالى : ولا تكونوا مِنَ المُشركينَ . مِنَ الذينَ فرقوا 
دِينَهُمْ وكَانُوا شيّعاً كُلُ حزب بما لَدَيْهِمْ فَرحُونَ24؛ قُرىء: «فارقوا 

دينهم». 

وفسر عن أبي هريرة أنهم الخوارج» ورواه أبو أمامة مرفوعا. 

وقيل : هم أصحاب الأهواء والبدع . ش 

قالوا: روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي يك . 

وذلك لأن هذا شأن من ابتدع ؛ حسبما قاله إسماعيل القاضي , وكما 

* ومنها قوله تعالى : «إقل هو القادر على ان يَبِعَثْ عَليكم عَذابا من 
مه ءّ. م086->ه لواو يقاو 33# دراي و 22ة « اواو بك ودود 2 ا و 2 
فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس 


بعض 2704# . 
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فعن ابن عباس : أن لبسَكم شيعاً هو الأهواء المختلفة . 
ويكون على هذا قوله: ظويُذِيقَ بَْضَكُمْ بس بَعْضِ 4©: تكفير 
البعض للبعض حتى يتقاتلوا؛ كما جرى للخوارج حين خرجوا على أهل 
السنة والجماعة . 
وقيل : معنى أو يَلْيِسَكُمْ شيّعاً# 00©: ما فيه إلباس من الاختلاف . 
وقال مجاهد وأبو العالية: «إن الآية لأمة محمد وَل . . ْ 
قال أبو العالية: «هنَّ أربعٌ» ظهر ثنتان بعد وفاة النبي يك بخمس 
وتقيوكن بوه ليوا الت اق يك امن :موقت العاة» 
فهما ولا بد واقعتان: الخسف من تحت أرجلكم. والمسخ من فوقكم». 
وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب . ومذموم 
غير محمود . 
وفيما نقل عن مجاهد في قول الله: «وَلاً يَرَالونَ مُخْتَلفِينَ إل مَنْ 
رَجمَ رَبك للك حَلَقَهُمْ04: . 
قال في المختلفين: «إنهم أهل الباطل» . 
«إلاً مَنْ رَحِمَ رَبّكَ04؛ قال: «فإن أهل الحق ليس فيهم 
اختلاف) . 
٠‏ وروي عن مطرف بن الشخخير: أنه قال: «لو كانت الأهواء كلها 
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واحداً؛ لقال القائل: لعل الحق فيه! فلما تشعُبت وتفرّقت؛ عرف كل ذي 
عقل أن الحق لا يتفرّق» . 
وعن عكرمة : ««إولآا يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ 004 ؛ يعني : في الأهواء , دإ 
مَنْ رَحمَ رَبك 00 : هم أهل السنة) . 
' يتغل امو يك رهابك الخلاتيه من تنضيوو تر عبد لياق »قال: 
«كنت جالساً عند الحسن ورجلٌ خلفى قاعد. فجعل يأمرنى أن أسأله عن 
قول الله: ولا يَرَالُونَ مُحْمَلفِينَ إلا مَنْرَحِمَ رَيّكَ0)؟ قال : 0 ل 
يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ 204 على أديان * شتى «إلا مَنْرَحمَ رَيك204, فمن فمن رحم 
غير مختلف». 
وروى ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز ومالك بن 1 أن أهل 
الرحمة لا يختلفون . 
ولهذه الآية بسط يأتى بعد إن شاء الله. 


وفي البخناري عن عمر بن مصعب؛ قال: «سألت أبي عن قوله 
تعالى : هَل م بالأخسَّرينَ أغمالاً0©؛ هم الحرورية؟ قال: لا؛ 
هم اليهود والنصارىء أما اليهود؛ فكذَّبوا محمداً يلِ. وأما النصارى؛ 
فكذّبوا بالجنة. وقالوا: لا طعام فيها ولا شرات . والتخرورية لذن 
سْتضون عَهَدَ الله من بعد ميثاقه #4( . 
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وكان شعبة يسميهم الفاسقين . 
1 ل ل 
لأبي ا ضََ سَعْيُهُمْ في الحَيّاة الدّنيا وهُمْ يَحْسَبُونَ نْهُم يدون 

صنعاً»# 07 ؛ أ هم الحرورية؟ قال: لا؛ أولئك أصحاب الصوامع » ولكن 
الحرورية الذين قال الله: طقَلَما رَاعُوا أزاغً اللهُ قُلوبَهُمْ 204 . 

وخرج عبد بن حميد في (تفسيره ) هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب 

5 2 5 ره ره عليووم يم ى 02 رطق 2 

بن سعد» فأتى على هذه الاية : «إقل هل ننبئكم بالأخسَرين اعمالا . : َ# 
إلى قوله : 9ِبُحْسئُونَ صنعاً 07 : «وقلت: أهم الحرورية؟ قال: لا؛ هم 
اليهود والنصارى» أما اليهود؛ فكفروا بمحمد يك وأما النصارى؛ فكفروا 
بالجنة. وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية : «الذين 
نْقُصُونَ عَهدَ الله من بَعْدِ ميثاقه ويَقْطمُونَ ما أَمَرَ اللهُ به أن يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ 
في الأرض 9# . 

فالأول: لأنهم .خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله كك ؛ 
لأنهم تأوّلوا التأويلات الفاسدة, وكذا فعل المبتدعة. وهو بابهم الذي 

والثاني : لأنهم تصرفوا ذ في أحكام القران والسنة هذا التصرف . 

فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى : «إن الحكم 

)١(‏ الكهف: .١٠١4‏ ش 
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إلا لله4”» عن قوله: طِيَحَْكُمُ به ذَوا عَذْل منْكم2”4 وغيرهاء وكذا فعل 
سائر المبتدعة حسبما يأتيك بحول الله . 
ومنه [ما] روى عمروبن مهاجر؛ قال: «بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله أن غيلان القدري يقول في القدر, فبعث إليهء فحجبه أياماء ثم أدخله 
عليه. فقال: يا غيلان! ما هذا الذي بلغنى عنك؟) . 
قال عمرو بن مهاجر: «فأشرت إليه ألا يقول شيئا» . 
قال: «فقال: نعم يا أمير المؤمنين! إن الله.عز وجل يقول: «هّل 
أنّى عَلى الإنسان حِيّْنٌ من الدّهْر لَمْ يَكُنْ شَيْئا مَذُكوراً . إِنَا خَلَقَنا الإنسانَ 
ممعم 6 00 “و 0 2 ان ني اهز معدتس 2 
من نْطَفَةِ أمُشاج نَبتَليهِ فَجَعَلْنَاهُ سميعاً بَصيراً . إِنَا هَدَيْناهُ السّبِيلَ إِمّا شاكرا 
وإمّا كَفُوراًع©. 
2 ركو وه دض اه رم و ات 
قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة: «ومًا تَشَاوونَ إلا انْ يَشَاءَ الله إن 
د بره عر م 2 ل 7 00 0 ر عرس دوه 
الله كان عَليما خكيما . يدخل من يشاءٌ في رحمته والظالمين اعد لهم 
2ع 2 
عَذاباً أليمً4ه . 
ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ 


2 


قال: أقول : قد كنت أعمى فبصرتق: وأصم فأسمعتني » وضا 
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. الأنعام : /اه‎ )١( 

.986 المائدة:‎ )١( 
."-1١ الإنسان:‎ )*( 
31-1٠ الإنسان:‎ )5( 


فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلانُ صادقاً. وإلا فاصلبه» . 

قال: «فأمسك عن الكلام في القدر. فولاًه عمر بن عبد العوية دار 
الضرب بدمشق ايع طمامات عم قو العرين ربصت السلزلة إلى عنام 
تكلّم في القدر. فبعث إليه هشام. فقطع يده. فمرٌ به رجل والذباب على ' 
يده. فقال: يا غيلان! هذا قضاء وقدر. قال: كذبت - لعمر الله _؛ ما هذا 
قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام» فصلبه). 

والشالث: لأن الحرورية جرّدوا السيوف على عباد الله. وهو غاية 
الفساد في الأرض» وذلك كثير من أهل البدع شائع. وسائرهم يفسدون 
بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام . 

وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التي نبّهِ عليها الكتاب والسنة : 

كقوله تعالى : #ولاً تَكُونوا كَالَذِينَ تَفرَقُوا واخمَلّفوا04©: 

وقوله تعالى : #إِنَّ الّذينَ فَرَقُوا دِيتهُمْ وكَانوا شيعاً4ه7©. 

. وأشباه ذلك . 

وفي الحديث: «إن الأمة تتفرّق على بضع وسبعين فرقة» . 

وهذا التفسير ذ فق 'الزؤانة الآزان المضعه بخ سعد ابا فقد وافق - 
أباه على المعنى السلكون. 

ثم فسر سعد بن أبي وقاص في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب 

.٠١6 ال عمران:‎ )١( 

(١؟)‏ الأنعام: 169 . 


كم 


3 الحاصل فيهم, وذلك قوله : «فلما َاعُوا أدْ الله لوهم 004, وهو 

جع إلى اية ال عمران في قوله : لاما الّذِينَ في كُلوبهمُ رَيْعْ فَيتبعُونَ ما 
8 منهة» الآية2؛ فإنه رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآيتين 
بالمعنى. وهو الزيغ في إحداهماء والأوصاف المذكورة في الأخرى؛ لأنها 
فيهم موجودة . 

فآية الرعد تشمل [الحرورية] بلفظها؛ لآن اللفظ فيها يقتضي العموم 
لغة وإن تلناها عل الكفار خصوصاً؛ فهي تعطي أيضاً فيهم حكماً من 
جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسبما هو مبيّن في الأصول . 

وكذلك آية الصف؛ لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام. ومن هنا 
كان شعبة يسميهم الفاسقين < أعني : الحرورية ؛ لأن معنى الآية 8 
عليهم. وقد جاء فيها: إواللهُ لآ يَهْدِي القَومَ الَاسقِينَ74, راع اننا 
كان ددا فيهم. فدخلوا في معنى قوله: #فلما رَاغَنوَا أرَاغٌ الله 
قُنُوبَهُمْ 24. ومن هنا يُفهم أنها لا تختص من أهل البدعة بالحرورية» بل 
تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ . وهو الميل عن الحق ' 
اتباعا للهوى . 

وإنما فسّرها سعد رضي الله عنه بالحرورية؛ لأنه إنما سَئل عنهم 
على الخصوص. والله أعلم ؛ لأنهم أول من ابتدع في دين الله. فلا 
يقتضي ذلك تخصيصاً. 

(١)الصف:‏ ه. 

./ ال عمران:‎ )١( 


(*) المائدة: م١١.‏ 


/ام 


وأما المسؤول عنها أولاً ‏ وهي آية الكهف_؛ فإن سعداً نفى أن 
تشمل الحرورية. 
«الأخسَرينَ أغمالاً 0:4 مي ِ 

فروى عبد بن حميد عن أبي الطفيل؛ قال: «قام ابن الكواء إلى 
علي . فقال: يا أمير المؤمنين! من الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم 

قال: منهم أهل حروراء» . 

وهو أيضاً منقول في «تفسير سفيان الثوري» . 

وفي وجامع ابن وهب» : «أنه سأله عن الآية؟ فقال له: أرق إلى 
5006 على المنبر-. فرقي إليه درجتين» فتناوله بعصا كانت في 

يده. فجعل يضربه بهاء ثم قال له علي : أنت وأصحابك») . 

وخرج عبد بن حميد أيضاً عن محمد بن جبير بن مطعم ؛ قال: 
أخبرني رجل من بني أود : «أن عليًا خطب الناس بالعراق وهو يسمع » 
فح ابن لخر 0 فقال : يا أمير المؤمنين! !| من 
«الأخْسَرينَ أغمالاً00#4؟ قال: أنت. فقتل ابن الكواء يوم الخوارج». 

ونقل بعض أهل التفسير: «أن ابن الكواء سأله؟ فقال: أنتم أهل 
حروراء. وأهل الرياء» والذين يحبطون الصنيعة بالمنة». 

.٠١7 الكهف:‎ )١( 


44 


نيرتم ه 


ولما قال سبحانه في وصفهم : : «الّذينَ صل سعيهم .في الحياة 
الذئنا نيا( ؛ وصفهم بالضلال مع ظَن الاهتداء ؟ دل على أنهم المبتدعون 
في اداه عير كانوا من أهل الكتاب أو لا -» من حيث قال النبى 
ككل : «كل بدعة ضلالة). وسيأتي شرح ذلك بعون الله. 

فقد يجتمع التفسيران في الآية» تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» 
وتفسير علي بأنهم أهل البدعة؛ لأنهم قد اتفقوا على الابتداع» ولذلك فسّر 
كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليةع وهو العاويل بالرا: 

فاجتمعت الآيات الثلاث على ذم البدعة وأهلهاء وأشعر كلام سعد 
بن أبي وقاص بأن كل آية اقتضت وصفا من أوصاف المبتدعة؛ فهم 
مقصودون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء ؛ إما بعموم اللفظ . وإما 
بمعنى الوصف . 

ع 0 

- وروى ابن وهب أن النبي يكيِْ أني بكتاب في كتف. فقال: «كفى 
بقوم حمقاً- أوقال: ضلالاً - أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم . 
3 رعق ره ى يه كهره | رهم 3 
5 عَلِيِهم 4 الآية )2 . 

وخرج عبد بن حميد عن الحسن ؛ قال: قال رسول الله يله : « 

.٠١8 الكهف:‎ )1( 

(؟) العنكبوت: ١ه‏ 

(8) أخرجه : أبوداود في «المراسيل» (4 58)» والدارمي .)١35 / ١(‏ وابن عبدالبر 
في «جامع بيان العلم) (7 / .)4١‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» 5١(‏ / 5)؛ من طريقين 
قن رين يداز عر لضن .رخ تساتة اوه يدا 


قلت : إسناده صحيح » لوللا إرساله . 
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رغب عن سنتي ؛ فليس مني», ثم تلا هذه الآية : طقُلْ إِنْ كنم تُحِبُونَ الل 
ناتبعُوني يُحْببْكُم الله04" إلى آخر الآية0». 

وخرج هو وغيره عن عببد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله : 

رام © *ف سار مور ه ره ' 35 

#علمت نفس ما قدذمت واخرت 7# ؛ قال: «ما فدمت من عمل خير أو 
شر وما أخرت من سنة يَغمل بها مَن بعله) . 

وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسيرء فروي عن عبدالله؛ قال: «ما 
قدمت من خير» وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها مَن بعدها؛ فإن له 
مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء وما أخرت من سنة 
سيئة؛ كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» . 

خرجه ابن المبارك وغيره . 

وجاء عن سفيان بن عبينة وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا: «كل 
صاحب بدعة أو فرية ذليل»» واستدلوا بقول الله تعالى : #إِنَّ الّذِينَ انَخَُوا 
العجل سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبْهِمْ وذلَةٌ في الحّياة الدُنْا وكَذْلكَ نَجْرِي 
المُفْتَرِينَ »# 9). 
ونكتبُ ما قَدَّمُوا واثارهم 4 ©)؛ يقول: «ما قدّموا من خير واثارهم التي 





.#١ آل عمران:‎ )١( 

(5) مضى تخريجه (ص 04). 
(9) الانفطار: ه. 

.1١87 الأعراف:‎ )5( 


.١7 (4)يس:‎ 


أورثوا الناس بعدهم من الضلالة» . 

- وخرج أيضاً عن ابن عون عن محمد بن سيرين : أنه قال: «إني, 
وين أسرع الناس رد أصحاب الأهواء» : 

قال ابن عون: «وكان ابن سيرين يرى أن هذه الآية في أصحاب 

ل ل بو م ا لم وا له ارام ا ال اله 
الأهواء : «ووإذا رايت الذين يخوضون فى اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا 
في حَديثٍ غَيْره» الآية"» . 

00 الآجري عن أ بي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء. فقال: 
«والذي نفس أ بي الجوزاء بيده ؟ لأن تمتلىء داري قردة وخنازير سه : ب إليّ 
من أن عادر 5 0 ولقد دخلوا في هذه الآية: ها لتم أولاء 
َحبُونَهُمْ ولا يُحبُونَكُمْ وتؤمنونَ بالكتاب كُلّه» إلى قوله: «إِنْ اللهَ عَليمُ 
بذات الصَدُور»”) : 

والآيات المصرّحة والمشيرة إلى ذمُهم والنهي عن ملابسة أحوالهم 
كثيرة» فلنقتصر على ما ذكرناء ففيه إن شاء الله الموعظةٌ لمن اتعظء 
والشفاء لما في الصدور. 


و 


فصل 


الوجه الثاني من النقل : ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله 


وهى كثيرة تكاد تفوت الحصر؛ إلا أنا نذكر منها ما تيسّر مما يدل على 
)١(‏ الأنعام : 54 . ش 
(5) آل عمران: .1١9‏ 


4١ 


الباق ونتحرّى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. 
-فمن ذلك مافي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن 
النبي يك ؛ قال: «من أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَدُ)0©. 

وفي رواية لمسلم : ود هل : غدل لبن خلية اما ور 

وهذا الحديث عدّه العلماء ثلث الإسلام ؛ لأنه جمع وجوه المخالفة 
لأمره عليه السلام. ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية 

وخرج مسلم عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله يك كان يقول 
في خطبته : «أما بعد؛ والدحي الحدييه كتاتُ الله, وخير الهدي هدي 
محمد. وشر الأمون مساثانياً: وكلّ بدعة ضلالة)2©7 , 

وفي رواية؛ قال: «كان رسول الله 28 تحطبه الباين»؛ يحمد الله 


يم © 0 © 


ويثني عليه بما هو أهله. ثم يقول أن ادر النهافلا نوين له .ومن يضلل 
ش الله فلا هادي له. وخيرٌ الحديث كتاب الله. وخيرٌ الْهَدْي هدي محمد. 


وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة)©), 
وفي رواية للنسائي : «وكل محدثة بدعة. وكل بدعة في النار»». 
وذكر أن عمر رضى الله عنه كان يخطب بهذه الخطبة . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0 / 70١‏ فتح), ومسلم /1١1(‏ 15 - نووي). 
(؟) أخرجه مسلم ١١5 /1١7(‏ - نووي). 

(5) أخرجه مسلم (5 / *19 - نووي). 

(4) أخرجه مسلم (> / ١6١‏ نووي). 

(6) في «سننه) (” / 184 - 149). 


017 


ا 

وعن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً : أنه كان يقول: «إنما هما اثنتان : 
الكلام» والهدى . فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد 
ألا وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن شر الأمور محدثاتها؛ إن كل محدثة 
بذدعه). 

وفي لفظ : «غير أنكم ستحدثون محل لك » فكل محدثة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

وكان ابن مسعود يخطب بهذا كل خميس . 

وفي رواية أخرى عنه : «إنما هما اثنتان: الهدي, والكلام, فأفضل 
الكلام أو أصدق الكلام ‏ كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد. وشر 
الأمر محدثاتها.ء وكل محدقة عق الا لا تطارلن عليكم الأمر؛ فتقسو 
الوم ولا يلهينكم الأمل ؛ فإن كل ما هوات قريب» آلا إن بعيدا ما ليس 
اتيأ» . 


وفي رواية أخرى عنه : (وأحسن الحديث كتاب الله وأحسن ن الهدي 
6ه ى 


هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وظإِن ما تَوعَدُونَ لآتِ وما انتم 
بمعجرينَ »7 ) . 
«إيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن شر الأمور محدثاتهاء وإنْ كل محدثة بدعة, 
وإن كل بدعة ضلالة)2( . 

. ١*4 الأنعام:‎ )١( 

(71) أخرجه : ابن ماجه (55). وابن الاسم ون ه1080 


قلت: وإسناده ضعيف ؛ فيه أبو إسحاق السبيعى » وهو مدلس ٠»‏ وكان قد اختلط. 


٠ 


والمشهور أنه موقوفٌ على ابن مسعود(١)‏ . 
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ؛ قال : : قال رسول الله عَكلِِ : 
ومن دعا إلى الهدى؛ كان له من الأجر مثْلٌ أجور من يتبعه لا ينقص ذلك 
ين اورهظي شميتاً: ومن دعا إلى ضلالة ؛ ؟؛ كان عليه من الإثم مثل اثام من 
يتبعة ؟ ارفص الاكامن الامهم شيعاً)»7 . 
وفي الضحح ابض عنه عليه الصلاة والسادم أنه قال: «من سن 
ان فاع عليها؛ فل جره ومثل أجور من انَبعه غير منقوص من 
أجورهم شيعا ومن 6 سنة شرء فاع عليها؛ كان عليه زه ومثل أؤثاد 
من ة غير منقوص من أوزارهم شيئاً) . 
56 الترمذي 020 . 
. 3 2 َ 3 
وروى م ايضا وصححه وابو 2 0 عن 
5 يس بليغة ؛ 5 العيون. 0 6 
فقال قائل : يا رسول الله! كن هذا موعظة مودّع , فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: «أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة. وإن كان عبداً 
)١(‏ والموقوف أخرجه البخاري ١(‏ / 749 فتح). 
ور ب /730107> - نروي). 
ع 0 حلي 0 


سياق مسلم ‏ وهو أتم - إلى لفظ الترمذي. وكذلك جعله من مسند أبي هريرة» وليس 
كذلك: وحديث أبي.هريزة مضى آنفاً بلفظ آخر, 
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ويكة:الكلفاء الزاكتنين المود برع تشتكرا بها وعضوا عليه بالنوالكا» 
وإِيّاكُم ومحدثات الأمور؛ فإن كل جز بدعة. وكل بدعة ضلالة) . 

وروي على وجوه من طرق(" . ظ 

وفي الصحيح عن حُذيفة: أنه قال: يا رسول الله! هل بعد هذا 
الخيرشر؟ 

قال: انعم ؛ ف بون ديوس ويهتدون بغير هديي» . 

قال: فقلتٌ: حم 

قال: «نعم ؛ دُّعاةَ على نار جهئم, من أجابهم ؛ قذفوه فيها». 

قلت: يا رول الله! صِفّْهم لنا. 

قال: «نعم ؛ ؛ هم من جلدتناء ويتكلّمون بالستتنا . 

قلت : فما تأمرني إن أدركت ذُلك؟ 

قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

قلت: فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ 

قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها. وو أن تفن بأصل شجرة. حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك» . 

وخرجه البخاري على نحو آخر”". 


.)١15 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.)1١6- 4 انظر تخريجه في رسالتي «القول المبين في جماعة المسلمين» (ص‎ )7( 


ه44 


وفي حديث الصحيفة : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». من 
أجمعين » ل الله منه يوم القيامة ضرفا ولا عدلاً)7 . 

4 2 - .: 

وهذا الحديث في سياق العموم . فيشمل كل حدث احدث فيها مما 
ينافي الشرع, والبدع من أقبح الحدث. وقد استدل مالك به في مسألة تأتي 
في موضعها بحول الله؛ وهو وإن كان مختصًا بالمدينة ؛ فغيرها أيضاً يدخل 

وفي «الموط!» من حديث أبي هويرة + أل سول الله كَكْةِ حرج إلى 
المقبرة. فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 2 وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» الحديث. . . إلى أن قال فيه : «فليّذَادَنَ رجالٌ عن حوضي كما 
ع غٍ عِ اع جاع 3 7 3 
يذاد البعير الضال, اناديهم : ألا هلم. الا هلم. ألا هلم . فيقال: إنهم قد 
بدّلوا بعدك . فأقول: دنا موت 0 : 

حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع. وحمله اخرون على 


)١(‏ هوجبل أحمر صغير في المدينة. حذاء أحد, جانحاً إلى ورائه. ومن زعم أنه 
تضصسيف + لآن أهل المدينة لآ يعرفون جيبلا يقال له: ثون وإئما تون بمكة 4 فقد رد زعمه هذا 
الفيروزأبادي في «القاموس المحيط» بأسانيد جياد. وانظر: «آثاز المدينة المنورة» 
لعبدالقدوس الأنصاري (ص ٠ .)١88‏ 

(9) أخرجه: البخاري (4 / 8١‏ - فتح). ومسلم (94 / 147 -44١)؛‏ من حديث 
علي . 

(") أخرجه مالك 1١١‏ / 78). وهو في «صحيح مسلم) 7 / ١794-187/‏ - نووي). 
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ولد يدل على« لاز لاما عيضن عسةين سانعان عن بريد 
الرقاشي ؛ قال: سألت أنس بن مالك» فقلتٌ: إن ها هنا قوماً يشهدون 
علينا بالكفر والشرك, ويكذبون بالحوض والشفاعة. فهل سمعت من رسول 
الله يك في ذلك شيئاً؟ 

قال: نعم؛ متيف رسول الله كَل يقول: «بين العبد والكفر ‏ أو 
الشرك ‏ ترك الصلاة. فإذا تركها؛ فقد أشرك. وحوضي كما بِينَ أيلة إلى 
مكة, أباريقه كنجوم السماء ‏ أو قال: كعدد نجوم السماء . له ميزابان من 
الججنة :: كليا ني أمداء: ؛ مَن شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبداًء وسيرده 
أقوامٌ ذابلة شفاهُهم» فلا يطعَمونَ منه قطرة واحدة من كذب به اليوم ؛ لم 
يصب منه الشراب يومئذ)7©. 

و3 عدي دل عن اع اهل القبلة» فنسبتهم أهل الإسلام 
إلى الكفر من أوصاف الخوارج » والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل 
الاعتزال وغيرهم . 

.مع ما في حديث «الموطأ» من قول النبي يكل : «ألا هلم»؛ لأنه 
: عرفهم بالغرة والتحجيل الذي جعله من خصائص أمته وإلا؛ فلولم يكونوا 
من الأمة؛ لم يعرفهم بالعلامة المذكورة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ,)٠١80(‏ وأخرج ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(891) شطره الأول. 

قلت: إسناده ضعيف. فيه يزيد بن أبان الرقاشي . وهو ضعيف . 

ولكن الحديث صحيح ؛ فله شواهد صحيحة عن جمع من الصحابة لا تخفى على 
طلبة العلم. فأغنى عن الإطالة . 


4/ 


وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه ؛ قال : م فينا رسول 

الله د بالموعظة. فقال: «إنكم محشورود إلى الله دوا عرَاة عرلا 
در ررك طايه ه06 م وو رم 2 رعمى الت عت 

لكَمَا بَدَانَا أَوَلَ خَلّق نُعيدُهُ وَعْدأً عَلَيْنا نا كُنَا فاعلينَ © . 

قال: «أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ؛ إنه يستدعى برجال, من 
0 2 . مه بم 
امتى. فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول كماٍ قال العبد الصالح : «إوكنت 
لهم شهيدا ما كنت فيهم فم تَويتِي كنت أن الرقِيبَ عليهم ونْت على 
كل شَيْءٍ شَهِيدٌ إن تعَذيْهُمْ فإِنّهُم عبادك وإنْتَفْفِرَْهُمْ فنك أنْتَ العَزير 
الحكيم 20#4, فيقال: هؤلاء لم يزالوا مَرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم)2 . 

0 هذا الحديث أن يراد به .اهل البدع ؛ كحديث «الموطإ). 

وفي الترمذي 0 هريرة 5 الله عنة : أن رسول الله عَكلِبِ 
قال: «تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارى مثل ذلك» 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)9». 

: 0 1 

حسن صحيح . وفي الحديث روايات اخرء سيأتي ذكرها والكلام 
عليها إن شاء الله. ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع . 
ش وفي الصحيح : أنه يلِ قال: «إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ' 

.٠١85 الأنبياء:‎ )١( 

(؟") المائدة: .١١1/‏ 

(9) أخرجه : البخاري (” / 817-785" فتح)» ومسلم (5850). 

(5) مضى تخريجه (ص 758)» وستأتي الإشارة إلى روايات أخر. 
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ينتزْعٌه من الناس» ولكنٌ يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبقَّ 
عالم ؛ اتخذ اناس .زؤساء جهالاً:. فتقلواء قافتا بغين غلم فضلرا 
اانا 

وهو آت على وجوه كثيرة في البخارّي وغيره"©. 

توفي يتلم غن ابن مسبعود.رضي الله عنه : أنه قال: «مَن سرّه أن 
يلقى الله غداً مسلماً؛ فليحافظ عن غؤلاة الصلزاتة: حي ينادى بهن 
فإن الله عزّ وجل شرع لنبيكم بَليِ سنن الهدى. 0 
ولو أنُكم صليتم في بيوتكم كما يصلّي هذا المتخلّف في بيته؛ لترك: 
نيكم » ولو تركتم سئة نبيكم يكله؛ لضللئم . . .» الحديث . 

فتأمّلوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! 

وفي رواية: «لو تركتم سئّة نبيكم يَلي؛ لكفرتم»"©2 وهو أشد في 
التحذير. | ش 

وفيه أنَّ النبيّ يكل قال: «إني تارك فيكم ثقلين» أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور- وفي رواية : فيه الهدى -» مَن استمسك به وأخذ به ؛ كان 
على الهدى., ومن أخطأه؛ 08 - وفي رواية: من اتبعه كان على إلهدى. 
ومن تركه كان على ضلالة )2 . 

ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرج وس وتو لابرن وهين 

. سيأتي تخريجه (ص 0//7). وستأتي الإشارة إلى بعض ذلك‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ه / ١65‏ - نووي). 

(*) أخرجه مسلم 18٠0 - ١9/4 / ١8(‏ - نووي)» وقد استوفيت الكلام عا عليه رواية 
ودراية في كتابي «مجمع البحرين في تخريج أحاديث الوحيين». 


44 


عن أن هريرة : أن رسول الله علخ ؛ قال :.. وسيكون في مستي دجالون 
كذَّابون» ارك ببدُع من الحديث, لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم, فإيّاكم 
ويَاهُم لا يفتنونكم»”". 

وفي الترمذي : أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مّن أحيا سئة من 
سنّتي قد أميعَتٌ بعدي ؛ فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن 
ينقص ذلك فا راق قيعاء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله 
ورسوله ؛ كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس 
فينا .10 خارف سيره 

ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: «مَن أتى 
صاحب بدعة ليوقّره؛ فقد أعان على هدم الإسلام». 

وعن الحسن : أن رسول الله يلك قال: «إن أحببت أن لا توقف 
على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة؛ فلا تحدث في دين الله حدثاً 
برأيك)27 . ظ 

وعنه عليه الصلاة والسلام : أنه قال: «مَن اقتدى بي ؛ فهو مني , 

)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 77). وهو في مقدمة «صحيح 
مسلم»(١74-18/1-‏ نووي). 

(1) مضى تخريجه (ص .)4١‏ 


(") أخرجه: الطبراني في «الكبير» )8١ / 7١(‏ و«مسند الشاميين» »)41١(‏ وأبو 
انعيم في وحلية الأولياء» (5 / /ا9)؛ من حديث معاذ؛. بإسناد ضعيف ؛ فيه بقية بن الوليد: 
يدلس التسوية؛ ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند. وبه أعله الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» 2)١1848 / ١(‏ وفي السند أيضاً خالد بن معدان : لم يدرك معاذاً. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» (” / 0/5). وعنه ابن الجوزي في . 
«الموضوعات» ١(‏ / ١17)؛‏ من حديث عائشة؛ بإسناد فيه ضعف؛ لأن الحسن بن يحبى - 


٠٠١ 


ومن رغب عن سنتي ؛ فليس مني )0( . 


- وخرج الطحاوي 0 النبيّ ِكل قال: (سكه ة ألعنهم لعنهم الله وكل 
نبي مجاب: الزائد في دين الله زالمكدين بقدذر الله والمتسلّط 


بالجبروت ال به من أعرّ الله عر يعن أذلّ الله والتارك ل 
والميكدل لحرم الله والسكح هن عر ما حرم الله)9) , 

وفي رواية أن بكر بن ثابت الخطيب: «ستةٌ لعنهم الله ولعنتهم). 
وفيه : «والراغب عن سنتي إلى بدعة». 

- وفي الطحاوي أن رسول الله يك قال : إن لكل عابد شر ولكل 


قا فثرة فإما إل نة وما إلئ بدعة, فَمَن كانت فترته 0 فقد 
اهتدى. ومن كانت فترته لون غير ذلك؛ فقد هلك)2©. 


الخشني سبىء الحفظ . 

لكنه لم يتفرد به؛ فقد تابعه الليث بن سعد عند ابن عساكر؛ كما في «اللآلىء 
المصنوعة) ١(‏ / 7607)؛ فالإسناد صحيح . 

وفي الباب عن ابن عباس وعبدالله بن بسر وابن عمرء وهي ضعيفة ؛ فالعمدة على 
الإسناد المروي عن عائشة رضي الله عنهاء والله أعلم . 

.)68 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي ».)7١614(‏ وابن حبان 8 والحاكم 5/خ”.؟/ 
له . ؛ / »)4٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (44 و/ا0ع") . 

قلت: وقد ضعفه الترمذي والذهبي وشيخناء وهو كما قالوا. 

(*) أخرجه : الطحاوي في «مشكل الآثار» ”١‏ / 88).» وأحمد (” / 1884 001 
وابن حبان (567), وابن أبي عاصم في «السنة» (01)؛ من طريق حصين بن عبدالرحمن 
عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 


وفي معجم البغوي عن مجاهد؛ قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة 
على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله كَكْةِ ؛ قال : ذكروا عند رسول 
الله كَكِْةِ مولاة لبني عبد المطلب. فقالوا : : إنها قامت الليل وصامت اجا 

فقال سول الله َه : «لكني م وأصلي . وأصوم وانطر عفدن 
اقتدى بي ؛ ؛ فهو مني » ومّن رغب عن سني ؛ فليس مني . إن لكل عامل 
شرَة ثم فترة» فمّن كانت فترته إلى بدعة؛ فقد ضلٌ ‏ ومن كانت فترته إلى 


سئة ؛ فقد اهتدى)(١).‏ 


سََ 


وعن أبي وائل عن عبدالله عن النبيّ 6 أنه قال : «إن أشكّ الناس 
عذاباً يوم القيامة: رجل قتل نبا أو فتلهُ نب وإمام ضلالة» وممثلٌ من 

وتابعه أبو العباس مولى بني الدئل عن عبدالله بن عمر: أخرجه أحمد (7 / 118). 

قلت: إسناده حسن, وأبو العباس هو السائب بن فروخ المكي . 

وتابعه مغيرة الضبي عن مجاهد به : أخرجه أحمد (؟ / 198). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه: الترمذي (*1467؟7). والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (' / 89)., وابن حبان (5817)؛ من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع 
بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يك ؛ قال: «إن لكل شيء شرة» ولكل شرة 
فترة» فإن كان صاحبها سدّد وقارب ؛. فارجوه. وإن أشير إليه بالأصابع ؛ فلا تعدوه» . 

قلت: هذا إسناد حسن ؛ لأن محمد بن عجلان صدوق. وباقي رجاله ثقات. 

وله شاهد آخر عن ابن عباس عند الطحاوي (؟ / 84). 

)١(‏ أخرجه: أحمد (5 / 5:9). والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟ / 88)؛ من 
طريقين عن منصور عن مجاهد به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح , ومنصور هو ابن المعتمر, وهو أثبت الناس في مجاهد, 
وجهالة الصحابى لا تضر. 

ا ا (' / 88): حدثنا إبراهيم بن أبي داود: ثنا مسدد: ثنا يحيى 
- يعني : ابن سعيد ‏ عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن جعدة بن هبيرة؛ قال: ذكر عند 
النبي جَليْةِ مولاة لبني عبدالمطلب تصلي ولا تنام وتصوم ولا تفطرء فقال: (فذكره مثله). ‏ 


١ 


الممثلين)20. 


وفي «منتقى حديث خيثمة») عن سَليمان عن عبدالله : أ ارسوالن 
الله وَل قال: «سيكون من بعدي أمراء يؤْتُرون الصلاة عن مواقيتها 
فيحدثون بدعة) . 

قال عبدالله بن مسعود: فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ 

قال: «تسألّي يا ابن أمّ عبدالله كيف تصنمُ؟! لا طاعة لمَن عصى 
الله9" . 

- وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُدري ؛ قال: قال رسول الله وك : 


«من أكل طيباً وعمل في سنة» وأمن الناس بوائقه ؛ دخل الجنة) . 
فقال رجل : يا رسول الله! إن هذا اليوم في الناس لكثير. 
قال: «وسيكون في قرون بعدي)20. حديث غريب . 
وفي كتاب الطحاوي عن عبدالله بن عمزو بن العاص: أن رسول 





قلت: وهذا إسناد صحيح إن ثبتت صحبة جعدلة بن هبيرة المخزومي ؛ ففيها 
خلاف, والراجح عندي أن له رؤية. 

)١(‏ أخرجه أحمد ١(‏ / 5017)؛ بإسناد جيد, وانظر: «الصحيحة» )181١(‏ لشيخنا 
حفظه الله . ش 

(9) أخرجه: ابن ماجه (78560)» وأحمد »)40١٠ - 8494 / ١(‏ والطبراني في 
«الكبير» »)٠١51(‏ والبيهقي (م / 1717)؛ من طرق عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن 
القاسم: بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن جله به. 

قلت: :هذا إستاد ضحيح على شرط'مسلم. 

وله شاهد من حليت عبادة بن الصامت: أخرجه الحاكم 6 / 5ه") وصححه. 
وردّه الذهبي قائلا : «تفرّد به عبدالله بن واقدء وهو ضعيف»., وحسنه السيوطي في «الجامع 
الصغير) » وتعقة المناوي . 

إفة أخرجه الترمذي (7670)» وضعفه. وهو كما قال. 

١٠١ * 


الله كل قال: «كيف بكم وبزمان ‏ أو قال: يوشك أن يأتي زمان ‏ يغربل 
الناس فيه غربلة» وتبقى حثالة من الناس. قد مرجت عهودهم وأماناتهم ‏ 
اختلفوا فصاروا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه _) . 

قالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ 

قال: «تأخذون بما تعرفون». وتذرون ما تنكرون» وتقبلون على أمر 
خاصتكم , وتذرون أمر عامتكم)7©. 

وخرّج ابن وهب مرسلا: أن رسول الله يلِ قال: «إياكم 
والشعاب» . قالوا: وما الشعاب يا رسول الله؟ قال : «الأهواء)”9». 

- وخرج انعا : إن الله ليُدْخْلُ العبد-الكنة بالبيلة فلك نيان 

وفي كتاب «السنة» للآجري من طريق الوليد بن مسلم عن معاذ 
بن جبل؛ قال: قال رسول الله ككل : «إذا حدث في أمّتي البدع. وشتم 
أصحابي ؛ فليُظهر العالم علمّه. فمَن لم يفعل؛ فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين)2 . 

قال عبدالله بن الحسن: فقلت للوليد بن مسلم : ما إظهار العلم؟ 


)١(‏ صحيح ء وقد تتبّعت طرقه ورواياته في كتابي «القابضون على الجمر» ؛ فانظره. 

»)١5 / 5١( وأخرجه: أحمد (ه / 77 - *77), والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 2)؛ بإسناد ضعيفف؛ لأن العلاء بن زياد لم يسمع‎ 
عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن‎ )7١47 / من معاذ؛ بدليل أن أحمد أخرجه (ه‎ 
عاذ ش‎ 

وبه أعله: الهيثمي في «المجمع» (ه / »)5١19‏ والعراقي في «المغني» 5 / 
14»© وأقرهما الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (5 / /0ث*”) . 

(9) ضعيف ؛ كما في «الضعيفة» لشيخنا (85 ٠١‏ ولاه .)٠١‏ 


لا 


قال: إظهار السنة . والأحاديث كثيرة . 
3 0 2 2 
الصحيح . وإنما اتي بها عملا بما أصّله المحدثون فى أحاديث الترغيب 
والترهيب22» إذ قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرانى والدليل 
السني الصحيح . فما زيد من غيره؛ فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله . 
فصل 
الوجه الثالكث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذم البدع وأهلها: 
وهو كثير: 
فممًا جاء عن الصحابة : 
ما صمح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خطب الناس» 
فقال: «أيها الناض! قد سنت لكم السنن. وفرضت لكم الفرائض. وتركتم 
“غك الزافسةة الانآن تقار بالناش يمنا وكتمالا»: 
وصمّق بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال: «إياكم أن تهلكوا عن 
آية الرجم ؛ أن يقول قائل: لا نجد حدَّين في كتاب الله. فقد رجم رسول 
الله يِةِ ؤرجمنا. . .» إلى آخر الحديث9». 
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه: أنه قال : «يا معشر 
)١(‏ وانظر الصواب في هذه المسألة في مقدمتي ل «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه) 


(ص 39) , 
(؟) سيأتي تخريجه (ص 8794). 


2 
٠ 
-. 


القراء! استقيموا؛ فقد سَبَقَتَم سبقاً بعيداًء وإن أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد 

ضللتم ضلالاً بعيداً) . 

الحلق. فيقول: «يا معشر القراء! اسلكوا الطريق. فلئن سلكتموها؛ لقد 

سَبَقتم سبقاً بعيداً ولئن أخذتم يميئاً وشمالاً ؛ لقد ضللتم ضلالاً بعيذا: 
وفي رواية ابن المبارك : «فوالله لئن استقمتم ؛ لقد سَبْقتم سبقاً 


بعيدا. . . » الحديث . 


وعنه أيضاً: «أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن يؤثروا ما 
يرون على ما يعلمون, وأن يضلوا وهم لا يشعرون». 

قال سفيان : «وهو صاحب البدعة) . 

وعنه أيضاً: أنه أخذ حجرين» فوضع أحدهما على الآخر ثم قال 
لأصحابه : «هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟» . 

قالوا: يا أبا عبدالله! ما نرى بينهما من النور إلا قليلاً . 

قال: «والذي نفسي بيده ؛ لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا 
قدر ما بين هذين الحجرين من النور, والله؛ لتَفُْوَنَ البدع حتى إذا ترك 
منها شيء؛ قالوا: تركت السئة» . 

وعنه أنه قال : «أوَّل ما تفقدون من دينكم الأمانة. وآخر ما تفقدون 
الصلاة, وِلَتَنْقَضنَّ عُرى الإسلام عُروة عُروة» وليصلينٌ نساؤكم وَهُنَّ 
حيض» ولتسلكن طريق من كان قبلّكم حذوٌ القَذَّة بالقذة عدر الل 
بالنعل» لا تخطئون طريقهم. ولا تخطىء بكم. وحتى تبقى فرقتان من 


١١5 


فرق كقرر ةم تقول داهم :بال الفلوات حفن لق عل م كان 
قبلّناء إنما قال الله: «أقم الصَّلاةَ طَرَنَي التّهار ورُلَفاً من اللَّيْلِ04©, لا 
تصلون إلا ثلاثاً. وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة, ما 
فيها كافر ولا منافق؛ حىٌّ على الله أن يحشرهما مع الدجّال». 

وهذا المعنى موافقٌ لما ثبت من حديث أبي رافع عن النبي كَل : أنه 
قال: «لألفيَنّ أحدَكُم منّكثاً على أريكته. يأتيه الأمر من أمري مما أمرث به 
أو نهيتٌ عنه فيقول: لا أدري, ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»©؛ فإن 
ان مويق 0 اناس قن ةلدا حاون طروونظرفة بالق ازرن 
عق الكتات كبا ول عن السثةء فلذلك يقول القائل : «لقد ضلّ من كان 
قبلنا. . .» إلى آخره . 

وَهَذَه الأتارركن عديلة يرن تخريس انن وضاندة 

ش وخرّج أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه قال : 

«اتبعوا آثارّنا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم)©. 

وتخرّج عنه ابن وهب أيضاً: أنه قال: «عليكم بالعلم قبل أن 
يقبّض» وقبضه بذهاب أهله. عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى 

يفتقر إلى ما عنده» وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يَدُعون إلى كتاب الله 
وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم. وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق» 

.1١١4 :دوه)١(‎ 

(؟) وهو حديث صحيح . جمعت طرقه ورواياته وشواهده في كتابي «مجمع البحرين 


في تخريج أحاديث الوحيين) . 
(") في «البدع والنهي عنها» (ص .)١١9 ٠١‏ 


١٠١١و‎ 


وعليكم بالعتيق» . 

ع وعته أيضا : «ليس عام إلا والذي بعده شر منهء لا أقول: عام أمطر 
من عام. ولا عام أخصب من عام, ولا أمير خير من أميرء» ولكن ذهاب 
علمائكم وخياركم , ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم» فيهدم الإسلام 
ويثلم). ظ 

وقال أيضاً: «كيف أنتم إذا ألبستم فتنة؛ يهرم فيها الكبير» وينشاً 
فيها الصغيرء تجري على الناس». يحدثونها سنة, إذا.غيرت؛ قيل: هذا 
منكر؟ !). 

ح قال ايها «أيها الناس! لا تبتدعواء ولا تنطعواء ولا تعمقواء 
وعليكم بالعتيق. خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تنكرون». 

وعنه أيضا يفنا : «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة». 

وقد رُويَ معناه مرفوعاً إلى النبي كَل : «عمل قليل في سنة خيرٌ من 
عمل كثير في بدعة)(). 

حوفقة أنقيا - خرّجه قاسم | باعي + أنه قال : «أشدٌ الناس عذاباً 


م القيامة : إمام شال شيل الناس بغير ما أنزل الله ومصور.. ورجل قتل 
7 نبيّاً أو قتله ا 


-وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؛ قال: «لست تاركاً شيئاً كان 
رسول الله 6ك يعمل به إلا كملت مه إن 'اعسن: إن ترقت قينا امن امه 


. )74 - 3" صحيح ؛ كما بينته في «البدعة وأثرها السبىء في الأمة) (ص‎ )١( 
.)"816( (؟) ضعيف ؛ كما في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»‎ 


٠١م‎ 


أن أزيغ». 

خرّج ابن المبارك عن ابن عمر؛ قال: «بلغ عمر بن الخطاب أن 
يزيد بن أبى سفيان يأكل ألوان الطعام؛ فقال عمر لمولى له يقال له : 
0 إذا لت اتداقد سعد معان تافام فلما حضر عشاؤه ؛ 
أعلمهُ» فأتاه عمرء فسلَّم علية. فاستأذن فأذن له فدخل» فقرّبٍ عشاءه 
فجاء بثريد لحم» فأكل عمر معه منهاء ثم قرب شواءء فبسط يزيد يده وكفٌ 
عمر يده. ثم قال: : والله يا يزيد بن أبي سفيان» أطعام بعد طعام؟ ! والذي 
نفس عمر بيده؛ لئن خالفتم عن سئتهم ؛ ليخالفنٌ بكم عن طريقهم». 

وعن ابن عمر: وصلاة السفر ركعتان. من خالف السنة ؛ كفر)7). 

0 «أتى عمر بن الخطاب 
[رجالٌ]» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. 
فقال: اللهم أمكني منه» . 

قال: «فبينما عمر ذات يوم يغدَّي الناس؛ إذ جاءة عليه ثياب 
وعمامةء فتدٌّى. حتئ إذا فرغ؛ قال: يا أمير المؤمنين! «والذّاريات 
ذرُواً . فالحاملات وقراً#». فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه»ء فحسر عن 
فرعي امورل جاده نحي تبزللات افيه لقال + رالذى تنس بين 
لو وجدثك محلوقاً؛ لضربتٌ رأسك 

ألبسوه ثيابه» واحملوه على قتب, ثم أخرجوه حتى تَقدّموا به بلاده, 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1 / )١185-146‏ من طرق عن صفوان بن محرز 


عنه به وهو صحيح 2 وعزاه صاحب وكنز العمال» )5١1١4826(‏ إلى الديلمي » وله شواهد لا 


.7-1١ الذاريات:‎ )5( 


ثم ليقم خطبباًء ثم ليقل: إن صبيغاً طلب العلم. فأخطأ. فلم يزل وضيعاً 
في قومه حتى هلك. وكان سيد قومه) . 

وخحرج ابن المبارك وغيره 20-7 بن كعب: أنه قال: «عليكم 
بالسبيل والسنة؛ فإنه ما على الأرض من عبد غلى السبيل والسئة ذكر الله 
ففاضك عيناة طن تفكية الله > 'قيعذية الله آبدا + وما على الأرشن من عند 
على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه. فاقشعرٌ جلده من خشية الله؛ إلا 
كاله كمثل تمجرة الاين ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة» 
يعات ها ورقيا؟ إلا حطٌ الله غنه خطاياه كما تحاث عن الشجرة ورقهاء 


فإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة. وانظروا 
أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً واقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء 
وسنتهم ») . 


عام ؛ إلا 5 فيه بدعة. 0 سةع حتى 5 البدع» وتموت 


الستن». 
وعنه أنه قال : «عليكم بالاستفاضة() والأثرى وإياكم والبدع) . 
وخرّج ابن وهب عنه أيضاً قال: «من أحدث رأياً ليس في كتاب 
الله ولم تمض به سنة من رسول الله كَل ؛ لم يذرما هوعليه إذا لقي الله 
عز وجل». 


- وخرج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضى الله عنه: أنه قال 


. كذا في الأصل. والصواب : «الاستقامة)‎ )١( 


١٠ 


يوماً: «إن من ورائكم فتناً؛ يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآنء حتى 
5-5 00 0 ادل 00 0 ار والعبد ار 
بمتبعي حتى أبتتدع 32 غيره » وإياكم 0 ابتدع ؛ فإن ما 1 ضلالة. 
وأحذّركم زيغة الحكيم ؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم. وقد يقول المنافق كلمة الحق)7). 

قال الراوئ : .قلت لمعاذ: وما يدريتى يرخمك الله أن الحكيم قد 
يقول كلمة ضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 

قال: «بلى ؛ اجتنب من كلام الحكيم (غير) المشتهرات التي يقال: 
ما هذه؟ ؟ ولا يثنيئك ذلك عنه ؛ فإنه لعلّهِ أن يراجع , وتلق البح إذا سشمعته ؛ : 
فإن على الحق نوراً» . 

وفي رواية مكان (المشتهرات» : «المشتبهات», وفسر بأنه ما تشابه 
عليك من قول. حتى يقال: ما أراد بهذه الكلمة؟ 

ويريد والله أعلم ما لم يشتمل ظاهره على مقتضى السنة.» حتى 
تنذكره القلوب. اوعرك احاس ما هذه؟ ] وذلك راجع إلى ما يحذر من زلة 

ومما جاء عمّن بعد الصحابة رضي الله عنهم : 


ما ذكر ابن وضّاح عن الحسن؛ قال: «صاحب البدعة لا يزداد 
اجتهاداً 5 ضيافا وصلاة ‏ إلا ازداد من الله عند ,5 


.)05-0 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


١1١١ 


وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني : أنه قال: «لأن أرى 
في المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها أحبٌ إلىّ من أن أرى فيه بدعة لا 
أستطيع تغييرها» . 

- وعن الفضيل بن عياض: «اتبع طرق الهدى ولا يضرّك قلّة 

السالكين» وإيّاك وطرق الضلالة ولا تغترٌ بكثرة الهالكين» . 

ظ وعن الحسن : «لا تجالس صاحب هوى فيَقَذِفَ في قلبك ما تتبعه 
عليه فتهلك. أو تخالفه فيمرض قلبك» . 

- وعنه أيضاً في قول الله تعالى : «كتبّ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ كما كتبّ 
على الْذينَ مِنْ قَبْلكُمْ274؛ قال: «كتب الله صيام رمضان على أهل 
الإسلام كما كتبه على من كان قبلهم. فأما اليهود؛ فرفضوه. وأما 
النصارى؛ فشقّ عليهم الصوم. فزادوا فيه عشراأً اوه إلى أخف ما 
يكون عليهم فيه الصوم من الأزمنة» . 

فكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث؛ قال: «عمل قليل في سنة 
خير من عمل كثير في بدعة) . 

وعن أبي قلابة: «لا تُجالسوا أهل الأهواء. ولا تجادلوهم ؛ فإني 
لا امن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون». 

قال أيوب : «وكان ‏ والله ‏ من الفقهاء ذوي الألباب» . 

وعنه أيضاً : أنه كان يقول: «إِنْ أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا أرى 
مصيرهم إّ إلى النار» . 
ذل البقية: #مت. 0000 


١١ ؟‎ 


وعن أيوب السختيانى : أنه كان يقول: «ما ازداد صاحب بدعة 
اجتهاداً ؛ إلا ازداد من الله عدا : 

وعن أبي قلابة: «ما ابتدعَ رجلٌ بدعةً إلا استحل السيف». 

وكان أيوب يسمّي أصحاب البدع خوارج» ويقول: «إن الخوارج 
اختلفوا في الاسم . واجتمعوا على السيف» . 

ا م «كان رجل فقيه يقول: ما أحب 
أني هديت 7 كلهم وأ قلت علة واحل ا 
وعمل إلا بنيّة ولا قول ولا عمل ولا نيّة؛ إلا موافقاً للسئة» . 

ب وذكر الآجرّي أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردّة أهل 
الأهواء . 

وعن إبراهيم دولا تكلّموهم ؛ اي أخاف أن ترتدٌ قلوبكم» . 

وعن هشام بن حسان؛ قال : «لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً 
ولا صلا 0 هادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا صرفاً ولا 
عدلاً». 

زاذ ابن وهب عنه: «وليآتينٌ على الناس زمانُ يشتبه فيه الحق 
والباطل» فإذا كان ذلك ؛ لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق». 

وعن يحيى 50 كثير؛ قال: «إذا لقيت صاحب بدعة في 


١1١* 


طريق ؛ فخذ في طريق آخر». 
العصمة . ووكل إلى نفسه) . 

وعن العوّام بن حوشب: أنه كان يقول لابنه: «يا عيسى! أصلح 
قلبك, وأقلل مالك)» . 

وكان يقول : «والله؛ لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط7» 
والأشربة والباطل أحبٌ إلىّ من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات» . 

قال ابن وضاح : «يعني : أهل البدع» . 

- وقال رجال لأبي بكر بن عياش : يا أبا بكر! مّن السّنِي؟ [قال: ] 
«الذي إذا دُكرّت الأهواء لم يغضب لشيء منها» . 

وقال يونس بن عبيد: «إن الذي نعرض عليه السنة فيقبلها 
الغريب. وأغرب منه صاحبها)» . 
لصاحب بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها) . 

وعن أبي العالية : «تعلَّموا الإسلام, فإذا تعلّمتموه؛ فلا ترغبوا 
عنهء وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام. ولا تحرّفوا يمينا ولا 
شمالاء وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا. 
صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلواء قد قرأنا القران من قبل أن يقتلوا 

)1( جمع بربط : من ملاهي العجم. وهو فارسي معرب .2 معناه المزهر والعود. 
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صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلواء وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي 
بين الناس العداوة والبغضاء» . اا 
فَحُدّث الحسن بذلك. فقال: «رحمه الله صدق ونصح». 
خرجه ابن وضاح0) وغيره7) . 
وكان مالك كثيراً ما ينشد : 


0 


وم و 


وح امجون التديع ها كان سنن 
1 ْ وشَرٌ الأمور المُحْدَناتٌ البَدَائعُ 

وعن مقاتل بن حيان ؛ قال : «أهل هذه الأهواء افة أمة محمد كَل ؛ 
إنهم يذكرون النبي له وأهل بيتهء فيتصيّدون بهذا الذكر الحسن عند 
الجهال من الناس. فيقذفون بهم في المهالك. فما أشبههم بمن يسقي . 
الصبر باسم العسلء, ومّن يسقي السم القاتل باسم الترياق. فأبصرهم ؛ 
فإنك إن لا تكن أصبحت في بحر الماء؛ فقد أصبحت في بحر الأهواء 
الذي هو أعمق غوراًء وأشد اضطراباً وأكثر صواعق» وأبعد مذهباً من 
البحر وما فيه» فتلك مطيّتك التي تقطع بها سفر الضلال: اتباع السنة». 

وعن ابن المبارك؛ قال: «اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة 
لكل مسلم لقي الله على السنة, فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكوا 
وحشتناء وذهاب الإخوان. وقلة الأعوان. وظهور البدع. وإلى الله نشكوا 


.)07 - 497 في «البدع والنهي عنها» (ص‎ )١( 
وانظر جملة منها في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»,‎ )9( 
لابن بطة العكبري (” / 4794 وما بعدها).‎ 
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عظيم ماحل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع» . 
0 530 في 0 ومن اه الهوى. ومن 3 الضلالة. ومن 

50 الأمور. ومن الزيغْ والخصومات» . 

وعن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: «كان يكتب في كتبه: إني 
أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة» 

0 م 001 عليه. ثم 
. ل ا 
| لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة. ألا وإن الحرا م ما حرم الله في كتابه على 
لسان نبيّه حرام إلى بوم القيامة. ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع» ألا 
وإني لست بقاض ولكني منفذء ألا وإني لست بخازن ولكني أ ضع حيث 
امريكن ألا وإنى الست يبرق ولكى أَثة حب ألا ولا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»., ثم نزل. 

وقد قال حورو نين الائنة مرق أذيدة ررقيدتيياً: 

«وأحْيَيتَ في الإ ا 

ففي كل يوم. نت تيم ب بدعةً ْ 
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وهو أن قال: سن رسول الله عد ؤولاة الأمر من بعذه سنا الأخحل بها 
تصديقٌ لكتاب الله. واستكمالٌ لطاعة الله؛ وقوّة على دين الله. ليس لأحد 
تغييرُها ولا تبديلُها ولا النظر في شيءٍ خالّفهاء عن عمل بها مهكله ومن 0 
انقصر بها منصور» ومّن خالفها بع غير سبيل المؤمنين» وولاه اللهها تولى + 
وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)(0) . 
وبحق ما كان يعجبهم ؛ فإنه كلام مختصر. جمع أصولاً حسنة من 
السنة : 
منها ما نحن فيه ؛ لأن قوله : «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
فى شىء خالفها) ؛ قطع لمادة الابتداع جملة . 
وقوله: «من عمل بها مهتد. . .» إلى آخر الكلام ؛ مدح لمتبع السنة 
وذم لمن خالّفها بالدليل الدال على ذلك وهو قول الله سبحانه وتعالى : 
و سق نتن نات ا تعر لرسيل اللرير ل 
ما 0 ونصله جَهَنِمَ وسَاءت مصيراً) 7 . 
وفنها أن فاته ولأة الأمركن يعد الى 26 فهو سنة): لا بلعة فيه 
الخصوص؛ فقد جاء ما يدل عليه في الجملة» وذلك نص حديث 
ست رويك الغلا الراكتدين الحيدتين :ينتكرا يها 


.)88 -854 وانظر كتابي «من وصايا السلف» (ص‎ )١( 
.١١6 (9؟) النساء:‎ 


وعضوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومحدثات الأمور(©. 
فقرن عليه السلام ‏ كماترى -سئة الخلفاء الراشدين بسئتهء وأن من 
اتباع سنته اتباع ستتهم, وأن المحدثات خلاف ذلك» ليس منها في شيء؛ 
لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه: إما متبعون لسئة نبيهم عليه السلام 
نفسهاء وإما متبعون لما فهموا من سئّته بك في الجملة والتفصيل على وجه 
يخفى على غيرهم مثله. لا زائد على ذلك . 

وسيأتي بيانه بحول الله . 


على أن أبا عبدالله الحاكم نقل عن يحبى بن ادم في قول السلف 
الصالح : «سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما»؛ أن المعنى فيه : «أن يُعلم 
أن النبيّ ييِ مات وهو على تلك السئة. وأنه لا يحتاج مع قول النبي ككل 
إلى قول أحد»” . 

وما قال صحيح في نفسهء فهو ممًا يحتمله حديث العرباض رضي 
الله عنه» فلا زائد إذاً على ما ثبت في السنة النبوية؛ إلا أنه قد يُخاف أن 
تكون منسوخة بسنة أخرىء فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء 
بعده؛ ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي كل ؛ من غير أن يكون له 
ناسخ ؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. 

وعلى هذا المعنى بنى مالك , زان ف مانن بالعمل ورجوعه 
إليه عند تعارض السنن . 


(1) مضى تخريجه (ص 14). 
| () وقد بسطنا شرح هذا المعنى فى رسالتيّ : «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه 
والأصحاب»). و«اللالىء المنثورة بأوصاف الطائفة المنصورة» . 1 
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ومن الأصول المتضمنة في أثر عمر بن عبدالعزيز: أن سنة ولاة الأمر 
وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله ِل ؛ لقوله : «الأخذ بها: تصديق 
لكتاب الله. واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله . 

وهو أصل مقرّر في غير هذا الموضع , فقد جمع كلام عمر رحمه الله 
أصولا حسنة وفوائد مهمة . 
لوسعهن . وفيهن خير الدنيا والآخرة : اتبع لا تبتدع, اتضع لا ترتفع , ومن 


ورع لا يتسع» . 
والآثار هنا كثيرة . 


فصل 

الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية 

وإنّما خصّصنا هذا الموضع بالذكر. وإن كان فيما تقدَّم من النقل 
كفاية ؛ لأن كثيراً من الجهّال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع» وأن 
اختراع العبادات والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون 
عليه وحاشاهم من ذلك أن يعتفدوه أو يقولوا به فأؤل شيء بنوا عليه 
طريقتهم : اتباع السنة واجتناب ما خالفها. 
القشيري ؛ أنهم إنما اختصّوا باسم التصوف انفراداً به عن أهل البدع . 

فذكر أن المسلمين بعد رسول الله كَل لم يتسمٌ أفاضلهم في 


احلدل 


عصرهم باسم علم سوى الصحبة, إذ لا فضيلة فوقهاء ثم سمي مَن يليهم 
التابعين» ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماءء ثم قيل لمن بعدهم أتباع 
التابعين» ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس ممُّن له 
شدّة عناية فى الدين : الزهاد والعباد. 

قال: ثم ظهرت البدع. وادّعى كل فريق أن فيهم زمّاداً وعبّاداً, 
فانفرد خواصٌ أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن 
الغفلة باسم التصوف<©. 

هذا معنى كلامه. فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصاً باتباع السنة 
ومباينة البدعة. وفي ذلك مايدلٌ على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة 
به من المذدّعين للعلم. 

وفي غرضي - إن فسح الله في المدة. وأعانني بفضله. ويسّر لي 
الأسباب ‏ أن ألخص (في) طريقة القوم أنموذجاً يستدل به على صحّتها 
وجريانها على الطريقة المثلى, وأنه إنما داخلتها المفاسد. وتطرقت إليها 


البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالحء وادّعوا . 


الدُخول فيها من غير سلوك شرعي » ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقوّلوا عليهم 


ما لم يقولوا به حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير 


ما أتى بها محمد عَلنخِ0) , 


)١(‏ دعوى من دون دليل. وسبب دون تعليل» أنشأ شر جيل؛ كما قال فيهم أبو 
إسحاق الشيرازي: أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهم وأهون بالحلول 
أقال الله حين عشقتموه. كلوا أكل البهائم وارقصوا لي 


(1) وهوما استقر عليه التصوف في هيئته الأخيرة التي جثا عليها أهل البدعة صنماء 


١ 


وأعظم من ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة. ويرون اختراع 
العبادات طريقاً للتعبّد صحيحاًء وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد 


الله . 
فقد قال الفضيل ؛ بن عياض : ومن جلس مع صاحب بدعة؛ لم 
يُعْطَ الحكمة). 


- وقيل لإبراهيم بن أدهم : «إن الله يقول في كتابه: #اذغوني 
أَسْتَجِبُ 00 ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا! فقال: ماتت 
لوك ان عرز ة أشياء : أولها: عرفتم الله ولم تَؤدُوا حقه» والثاني : قرأكم 
كتاب الله ولم تعملوا به. والثالث: ادّعيتم حب رسول الله كَل وتركتم 
سئته» والرابع : ادذُعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه؛ والخامس ا تحت 
الجنة وما تعملون لها. . .» إلى آخر الحكاية . 

وقال ذو النون المصري : «من علامة حب الله متابعة حبيب الله 
يِب في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته» . 

وقال: «إنما دخل الفساد على الخلق في ستة أشياء: الأول: 
ضعف النية بعمل الآخرة» والثشاني : صارت أبدانهم مهيئة لشهواتهم . 
والشالث: غلبهم طول الأمل مع قصر الأجلء والرابع: اثروا رضاء 


المخلوقين على رضاء الله والخامس: اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم 


وتلوها كتاباً محكماً. 

وقد هتك أستار بدعتهم . وكشف أسرار نحلتهم. وأبان زيف هيئتهم : العلامة ابن 
الجوزي في «تلئيس إبليس»؛ فانظره ؛ فإنه نافع وماتع ونفيس . 

5٠ :رفاغ)١(‎ 
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يك » والسادس : جعلوا زلأت السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم» . 

- وقال لرجل أوصاه : «ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك: إحكام 
0 الله عليك. واتقاء ما نهاك عنه ؛ فإن ما تعبّد الله به خير لك مما 

تختاره لنفسك من أعمال البر التي [لا] تجب عليك وأنت ترى أنها أبلغ 
لك فيما تريد؛ كالدي يؤدّب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك وإتما 
للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده. 
وينظر إلى ما نهي-عنه فيتّقيه على إحكام ما ينبغي ؛ فإن الذي قطع العباد 
عن ربهم. وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان. وأن يبلغوا حقائق 
الصدق. وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة: تهاونهم بأحكام ما فرض 
عليهم في قلوبهم. وأسماعهم. وأبصارهم. واألسنتهم. وأيديهم. 
وأرجلهم . وبطونهم. وفروجهم » ولو وقفوا على هذه الأشياء واحكيوها: 
لأدخل عليهم البر إدخالاً تعجز أبدانهم زقلوبهم عن حمل ها رهم الله 
من حسن معونته وفوائد كرامته» ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات 
الذنوب. وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب» فحرموا ثواب لذَّة 
الصادقين في العاجل» . 

وقال بشر الحافي عاق لفان انام انان بارا 
تدري لم رفعك الله ؛ بين أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: لاتباعك 
سنتي» وحرمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك» ومحبّتك لأصحابي 
وأهل بيتي ؛ [هذاع هو الذي بِلّْك منازل الأبرار) . 

وقال معاذ بن يحبى الرازي : «اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة 
أصول. فلكل واحد منها ضدٌ. فمَن سقط عنه؛ وقع في ضدَّه: التوحيد 


١" 


وضده الشرك» والسنة وضدها البدعة. والطاعة وضدها المعصية». 

وقال أبو بكر الدقاق - وكان من أقران الجنيد : «كنت ماراً في تيه 
بني إسرائيل» فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباينْ لعلم الشريعة» فهتف بي 
هاتف : كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر» . 

وقال أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني : «من علامات السعادة 
على العبد : تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في أفعاله. وصحبته لأهل 
الصلاحء وحسن أخلاقه مع الإخوان. وبذل مع روفه للخلق. واهتمامه 
للمسلمين» ومراعاته لأوقاته) . 

وسّئل كيف الطريق إلى الله؟ فقال: «الطرق إلى الله كثيرة» 
وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه : اتباع السنة قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونيّة ؛ 
لأن الله يقول: طوإِنْ تطيعُوهُ تَهْتَدُوا 4ه . 

فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: «مجانبة البدع , واتباع ما 
أجمع عليه الصدر الأول من علماء ام والتباعد عن مجالس دم 
اهادم ولزوم طريقة الاقتداء» ويذلك 0 الي ع بقوله تعالى جم 
أوْحَيّنا إليك أن ن اتبع مله إبْراهيم 204 . 

وقال أبو بكر الترمذي : «لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل 
المحبّةء وإنما أخذوا ذلك باتباع النةويجاقة التدغة ). فإن محمد كله 
كان أعلى الخلق همّة. وأقربهم زلفى». 

)١(‏ النور: 4ه. 

.1١7* النحل:‎ )0( 
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وقال أبو الحسن الوراق: «لا يصل العبد إلى الله إلا باللهء 

وبموافقة حبيبه قيْةِ في شرائعه. ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير 
الاقتداء ؛ نشل من حيث إنه مهتد» . 

ل وقال: «الصدق: استقامة الطريق في الدين» واتباع السنة في 
الشرع» . 

وقال: «علامة محبة الله متابعه حبيبه بَله) . 

ومثله عن إبراهيم القمار؛ قال: «علامة محبة الله : 5 
ومتابعة نبيه) . 

وقال أبو محمد بن عبدالوهاب الثقفي : «لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صواباً. ومن صوابها إلا ما كان خالصاًء ومن خالصها إلا ما وافق 
السنة») . ظ 

وإبراهيم بن شيبان الفرميسيني صحب أبا عبدالله المغربي() 
وإبراهيم الخواص. وكان كنذيدا على أهل البدع , متكا بالكتاب 
وَالتَبنةه انها لطريق المشايخ والأئمة» حتى قال فيه عبدالله بن منازل: 


«إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاممللات) . 
وقال أبو بكر بن سعدان ‏ وهو من أصحاب الجنيد ‏ وغيره : 

«الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة والمعاصى والبدع والضلالات» . 
وقال أبو عمر الزجاجي - وهو من أصحاب الجنيد والثوري 

وغيرهما : «كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم 
)١(‏ في هامش الأصل بإزاء هذه الكلمة: «المقرىء». ش 
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وطبائعهم , فجاء النبي يك فردّهم إلى الشريعة والاتباع» فالعقل الصحيح 

وقيل لإسماعيل بن محمد السلمي جد أبي عبدالرحمن السلمي 
- ولقى الجنيد وغيره -: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: «ملازمة العبودية 
على السنة. ودوام المراقبة» . 

وقال أبو عثمان المغربي التونسي : «هي الوقوف مع الحدود لا 
يقصر فيها ولا يتعدّاها؛ٍ قال الله تعالى : لومَنْ يَتَعَذَّ حَُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمْ 
نَفْسَهُ20 . 

وقال أبو يزيد البسطامى : قلت فق المجاهدة ثلاثين سنة. فما 
وجدت شيا أشد من العلم ومتابعته » ولولا اختلاف العلماء؛ لشقيت؛ 
واختلااف العلماء رحمة ؛ إلا فى تجريد التوحيد.» ومتابعة العلم هى متابعة 
السنة لا غيرها» . 

وروي عنه: أنه قال: «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد 
شه نفسه بالولاية بوكان ريجلا مقصوداً مشهورا بالزهد-»: 

0 قال الراوي: «فمضيناء فلما خرج من بيته ودخل المسجد؛ رمى 
بيصاقه تجاه القبلة, فانصرف أبو يزيد. ولم يسلم عليه وقال: هذا غير 
مأمون على أدب من آداب رسول الله يك فكيف يكون مأمونا على ما 
يدّعيه؟ !) . 

وهذا أصلّ أصّله أبو يزيد رحمه الله للقوم» وهو أن الولاية لا 
)١(‏ الطلاق: .1١‏ 
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تحصل لتارك السنة. وإن كان ذلك جهلاً منهى فما ظنك نه إذا كان عامايٌ 
بالبدعة كفاحاً؟ ! 

وقال: «هممتٌ أن أسأل الله أن يكفينى مؤنة الأكل ومؤنة النساء. 
ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله ك؟ فلم 
أسأله. ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالى استقبلتنى امرأة 
أم حائط» . 

وقال: «لو نظرتم إلى .رجحل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في 
الهواء؛ فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدوته عند الأمر والنهى وحفظ 
الحدود واداب الشريعة» . ١‏ 

وقال سهل التستري : «كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعة كان 
أو معصية ؛ فهو عيش النفس - يعني : باتباع الهوى . وكل فعل يفعله 
العبد بالاقتداء؛ فهو عتاب على النفس - يعنى : لأنه لا هوى له فيه -» . 

واتباع الهوى هو المذموم. ومقصود القوم تركه ألبتة . 

0 

وقال: «اصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله. والاقتداء بسنة 
رسول الله ع وأكل الحلال» وكف الأذى, واجتناب الآثام , والتوبة. 
وأداء الحقوق» . 

وقال: ررقد سن الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة. 
ومتابعة السنة. وترك أذى الخلق» . 

وسثل عن الفتوة؟ فقال: «اتباع السنة). 

وقال أبو سليمان الداراني : «ربما تقع في قلبي النكتة من نكت 
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القوم أنافاء :ة فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة» . 

وقال أحمد بن أب بي الحواري ي : «من عملا عمللا بلا اتباع سنة؛ 
فباطل عمله) . 

[وقال] لوبضمو الحدّاد : «من لم. يزن أفعاله وأحواله في كل 

وقت بالكتاب والسنة. ولم يتهم خواطره؛ فلا تعده في ديوان الرجال» . 

وسئل عن البدعة؟ فقال: «التعدّي في الأحكام, الوادت في 
السئن» واتباع الآراء والأهواء. وترك الاتباع والاقتداء» . 

قال: «وما ظهرت حالة عالية؛ إلا من ملازمة أمر صحيح ) . 

- وسئل حمدون القصار: متى يجوز للرجل أن يتكلم على, الناس؟ 
فقال: «إذا تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه. أو خاف هلاك 
إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها» . 

وقال: «من نظر في سير السلف؛ عرف تقصيره وتخلفه عن 
درجات الرجال». 

وهذه ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم ؛ فإنهم 
اهل المينة : 

وقال أبو القاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة بالله 
يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد: 
«إن هذا قول قوم تكلّموا بإسقاط الأعمال عن الله تعالى» وإليه يرجعون 
فيها). 

قال: «ولو بقيت ألف عام؛ لم أنقص من أعمال البر ذرة؛ إلا أن 
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يحال بي دونها» . 

وقال: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 
الرسول عَكلةِ) . 

وقال: «مذهبنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة» . 

وقال: «من لم يحفظ القران ويكتب الحديث؛ لا يقتدى به في 
هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة» . 

وقال: وهذا مشيد يديك رسؤل الله 3ِ) . 

وقال أبو عثمان الجبري : «الصحبة مع الله عالن بحسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع رسول الله يَكْةِ باتباع سنته ولزوم ظاهر 
العلم. والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة. . .» إلى آخر ما قال. 

ولما تغير عليه الحال؛ مزق ابنه أبو بكر قميصاً على نفسه. ففتح 
أبو عثمان عينيه» وقال: «خلاف السنة يا بني في الظاهر., علامة رياء في 
الباطن) . 

وقال: «من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالحكمة» ومّن 
أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالبدعة؛ قال الله تعالى : #وإِنْ 
نَطيعُوهُ تَهتدُوا 23# . 

وقال أبو الحسين النووي : «من رأيته يدَّعي مع الله حالة تخرجه 
عن حدٌ العلم الشرعي ؛ فلا تقربنَّ منه» . 

- وقال محمد بن الفضل البلخي : «ذهاب الإسلام من أربعة: لا 


١78 


يعملون بما يعلمون» ويعملون بمالا يعلمونء ولا يتعلمون مالا يعلمون» 
ويمنعون الناس من التعلم» . ش 

هذا ما قال. وهو وصف صوفيتنا اليوم . عياذاً بالله. 

وقال: «أعرفهم بالله أشدّهم مجاهدة في أوامره. وأتبعهم لعنة 
نبية ) . 

وقال شاه الكرماني : «مُن غض بصره عن المحارم» رأقحك نقيت 
عن الشبهات. وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة. وعود نفسه 
أكل الحلال؛ لم تخطىء له فراسة» . 

وقال أبو سعيد الخراز: «كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل» . 

وقال أبو العباس بن عطاء ‏ وهومن أقران الجنيد -: «من ألزم نفسه 
أداب الله؛ نور الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف من مقام متابعة 
الحبيب يَكةِ في أوامره وأفعاله وأخلاقه,». - 

وقال أيضاً : «أعظم الغفلة : غفلة:العبد عن ربه عوك وغفلته 
عن أوامره. وغفلته عن اداب معاملته) . 

ناؤقال إإراهيع الخوّاص: «ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما العالم 
من اتبع العلم» واستعمله, واقتدى بالسنن, وإن كان قليل العلم». 

وسثل عن العافية؟ فقال: «العافية أربعة أشياء: دين بل بدعة. 
وعمل بلا افة. وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة» . 

وقال: د الثبات على أحكام الكتاب والسنة) . 

وقال بنان الحمال ‏ وسئل عن أصل أحوال الصوفية؟ فقال -: 
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والثقة بالمضمون 2 والقيام بالأوامر ومراعاة الس والتخلّي من الكونين» . 
وقال أبو حمزة البغدادي: «من علم طريق الحق؛ سهل عليه 
وأفعاله وأقواله) . 
وقال أبو إسحاق الرقاشى : «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة 
نبيه ) أه . 


عم دن م 


ودليله قوله تعالى : قل إِنْ كنم تُحِبُونَ الله فاتبمُوني يُحْببْكُمْ الله» 
الآية0). ش 
٠‏ َ وقال ممشاد الدينوري: «أداب المريد في : التزام حرمات 
المشايخ , وخدمة الإخوان. والخروج عن الأسباب» 5 أداب الشرع 
على نفشه)» . 
حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر فيّ اختلاف الأحوال؟ فقال: 
«نعم ؛ قد وصل »ء ولكن إلى سقر» . 

وقال أبو محمد عبدالله بن منازل: «لم يضيع أحد فريضة من 
الفرائض ؛ إلا ابتلاه الله بتضييع السنن» ولم يبتل بتضييع السنن أحد؛ إلا 
يوشك أن يبتلى بالبدع». 

وقال أبو يعقوب النهرجوري : «أفضل 556 ما قارن العلم». 
وقال أبو عمرو بن نجيد :وكلعتال لإ يكون عونديه ملم ذإن 


.#١ آل عمران:‎ )١( 


ضرره على صاحبه أكثر من نفعه» . 

وقال بندار بن الحسين: «صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن 
الحق) . ش 

وقال أبو بكر الطمستاني : «الطريق واضح . والكتاب والسنة قائم 
بين أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمَن 
صحب منا الكتاب والسنة. وتغرّب عن نفسه والخلق, وهاجر بقلبه إلى 
الله؛ فهو الصادق المصيب». . ظ 

وقال أبو القاسم النصراباذي: «أصل التصوف: ملازمة الكتاب 
والسنة. وترك البدع والأهواء. وتعظيم حرمات المشايخ . ورؤية أعذار 
الخلق, والمداومة على الأوراد. وترك ارتكاب الرخص والتأويلات». . 


وكلامهم في هذا الباب يطول. وقد نقلنا عن جملة ممّن اشتهر منهم 
ينيف على الأربعين شيخاًء وجميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال» 
والسلوك عليه تيه» واستعماله رمي في عماية» وأنه مناف لطلب النجاة» 
وصاحبه غير محفوظ, وموكول إلى نفسه. ومطرودٌ عن نيل الحكمة. وأن 
الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة؛ مجمعون على تعظيم الشريعة» 
مقيمون على متابعة السنة؛ غير مخلين بشيء من ادابهاء أبعد الناس عن 
البدع وأهلها. ْ 

ولذلك لا نجد منهم مَن يُنْسَبٍ إلى فرقة من الفرق الضالة» ولا مَن 
يميل إلى خلاف السنة . 

وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدّثون وممّن يؤخذ عنه الدين 
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أصولاً وفروعاً» ومن لم يكن كذلك ؛ فلا بنّ له من أن يكون فقيهاً في دينه 
بمقدار كفايته . 


وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار 
التوحيدية» فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على 
منهاجهم. بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات» وينسبها إليهم ؛ تأويلاً 
عليهم؛ من قول محتملء أو فعل من قضايا الأحوال» أو استمساكاً 
بمصلحة شهد الشرع بإلغائهاء أوما أشبه ذلك. 


فكثيراً ما ترى المتأخرين ممّن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما 
0 الناس على فساده شرعاً ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال» إن 
ل لم يكن فيها حجة؛ لوجوه عدّة. ويترك من كلامهم وأحوالهم ما 
هو أوضح في الحق الصريح . والاتباع الصحيح ؛ شأن مَن اتبع من الأدلّة 
الشرعية ما تشابه منها . 


ولما كان أهل التضوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر 
كسائر أهل العلوم في علومهم؛ أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على 
(مدعي) السنة وذم البدعة في طريقتهم, حتى يكون دليلا لنا من جهتهم 
على أهل البدع عموماًء وعلى المدّعين في طريقهم خصوصاًء وبالله 
التوفيق2» . 


)١(‏ أفصح المصنف رحمه الله عن مقصوده, وهو أنه اتخذ من أقوال أئمة الصوفية 
الأولين حجة على المتأخرين الذين انَحذوا دينهم ليوا ولعناً وها فظو 
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قعل 

الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم : 

وهو المبني على غير أسٌ» والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا 
سنةء لكنه وجه تشريعي ء فصار نوعاً من الابتداع» بل هو الجنس فيها؛ 
فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل. ولذلك وصف بوصف 
الضلال. 

ففي الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ قال: سمعت 
رسول الله كَكِةِ يقول: «إن الله لا ينتزعٌ العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه 
انتزاعاًء ا ا ا لمي بعلمهم» فيبقى ناس جهال» 
يُسْتَفْتَونَء فيُفتون برأيهم, فيضلون يصاون 67 ش 

فإن كان كذلك؛ فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة . 

وخخرّج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي ؛ قال: قال 
رسول الله كله : «تفترق متي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة قوم 
يقيسون الدين برأيهم ؛ ؛ يحرّمون ما أحلّ الله ويحلُون ما حرّم الله»0©. 

قان ارو عةالسرة بومتاااهو الفباس على غير أصنل ه والكلام في ظ 
الدين بالتخرص والظن» ألا ترى إلى قوله في الحديث : يحون الحرام 
وتعخرمون الحلال)»؟ ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رشوله 
تحليله» والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه» فمن جهل 
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يفيل 


ذلك وول فيا كل عه نهر طلم وتان بريه ما جرع زد عن السنة؛ فهذا 
الذي قاس برأيه فضل وأضلء ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها؛ فلم 
يقل برأيه) . 

وخخرّج ابن المبارك حديثاً: «إن من أشراط الساعة ثلاثى 
وإحداهن : «أن يلتمس العلم عند الأصاغر)»(©. 

قيل لابن المبارك : من الأصاغر؟ قال: «الذين يقولون برأيهم. فأما 
صغير يروي عن كبير؛ فليس بصغير)2). 

ورج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال : 

أهل الرأي أعداء السئن. أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلّتت 

١ . منهم)‎ 


قال سحنون: «يعني : البدع» . 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» .)5١(‏ ومن طريقه أبو عمرو الداني في 
«السنن الواردة في الفتن» (57 / ؟7). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(؟١3)»‏ وغيرهم ؛ من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي : أن رسول 
الله يَكِيِ قال : (فذكره). وزادا: «قال ابن المبارك : الأصاغر: أهل. البدع». 

قلت: هذا إسناد جيد؛ لأن الحديث من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة» وهي 
رواية مستقيمة . 

وقد أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١(‏ / ه١)‏ به. فلم يصب؛ لأن الحديث 
من رواية ابن المبارك عنه . ْ 

وله شاهد عن ابن مسعود روي مرفوعاً قر وبه يشتد عضد حديث 5 أمية 
الجمحي ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد. ْ 

(7) انظر: «الزهد» لابن المبارك (ص 5١‏ و١7581).‏ 
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وفي رواية : «إياكم وأصحاب الرأي ؛ 5 أعداء السنن» أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي. ضارا وأ ضلراة: 

وفي رواية لابن وهب : «إن أصحاب الرأي أعداء السنة. أعيتهم أن 
يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سُّئِلوا أن يقولوا: لا 
نعلم. فعارضوا السنن برأيهم. فإياكم وإياهم». 

قال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم أهل البدع». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : «من أحدت ريا يا ليس في 
كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله كك ؛ لم يدر ما هو عليه إذا 
لقي الله عرِّ وجلٌ» . 

دوعن ابن مسغود رضي الله عنه : «قراؤكم يذهبون» ويتخل الناس 
رؤساء جهّالاً يقيسون الأمور برأيهم». 

وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب: أنه قال: «السنة ما 
سئه الله ؤوسولة لآ تجعلوا خطا الراى نتنة للأمة»: 

وخرج أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: «لم يزل أمر بني 
إسرائيل مستقيماً حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم. فأخذوا فيهم 
بالرأي , فأضلواءن بني إسرائيل» . 

وعن الشعبي: «إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذ 


وعن الحسن: «إنما هلك من كان قبلكم حين تشْعبت بهم 
السبل» وحادوا عن الطريق» فتركوا الآثار» وقالوا في الدين برأيهم. فضلوا 


نون 


وأضلُواء . 
- وعن دراج بن السمح ؛ قال: «يأتي على الناس زمان؛ يسمن 

الرجل راحلته حتى تعقد شحماً. ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود 
قا : ؛ يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجذ إلا من يفتيه بالظن» . 

وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار: 

فقد قالت طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن» 
لكن في الاعتقاد؛ كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام؛ لأنهم 
استعملوا آراءهم في ردٌ الأحاديث الثابتة عن النبي كله ٠‏ بل وفي رد ظواهر 
القران؛ لغير سبب يوجب الردٌ ويقتضي التأويل ؛ كما قالوا بنفي الرؤية نفياً 
للظاهر بالمحتملات» ونفي عذاب القبرء ونفي الميزان والعراط: وكذلك 
دوا أحاديث الشفاعة والحوض. . . إلى اق يطول ذكرهاء وهي مذكورة 
في كتب الكلام . 

وقال طائفة : إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتَدَع » وما كان 
مثله من ضروب البدع ؛ فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي. وخروج 
عن الشرع . 

وهذا هو القول الأظهر إذ الأدلة المتقدّمة لا تقتضي بالقصد الأول 
من البدع نوعاً دون نوع » بل ظاهرها تقتضي العموم في كل بدعة» حدثت 
أو تحدث إلى يوم القيامة» كانت من الأصول أو الفروع ؛ كما قاله القاضي 
إسماعيل في قوله تعالى : «إِنْ الذِينَ فَرَقُوا دِيْنهُمْ وكاتوا شيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ 
في شَيء 04 ؛ بعدما حكى أنها نزلت في الخوارج . 

١69 الأنعام:‎ )١( 


فل 


وكأن القائل بالتخصيص - والله أعلم ‏ لم يقل به بالقصد الأول. بل 
أتى بمثال مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكور؛ فإنه موافق لما قال مشتهرا 
في ذلك الزمان» فهو أولى ما يمثل به ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند 
القائل به» ولو سئل عن العموم ؛ لقال به. 

وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما 
تحصل على التفسير بحسب الحاجة, ألا ترى أن الآية الأولى من سورة ال 
وان إلما الك فى قسية تارق تحزاهه اق لضان النا ييا 
تقدَّم. . . إلى غير ذلك مما يُذكر في التفسير؛ إنما يحملونه على ما يشمله 
الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 

وهكذا ينبغي أن تُفهم أقوال المفسرين المتقدّمين» وهو الأولى 
لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة . 

ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع . 

وقالت طائفة ‏ وهم فيما زعم ابن عبدالبر جمهور أهل العلم -: 
الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين 
بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات, ورد 
.الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياساً دون ردها إلى أصولها والنظر في 
عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» وفرعت قبل أن تقع. 
وبُكلّمٍ فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. . 

قالوا: لأن في الاكعفال ريكذا والايسشراق فنه» تمطيل الست 
. والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب 
الله تعالى ومعانيه . 
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0 أن عمر رضي الله عنه لعن من 
سبال عما لم يكن » وما جاء في النهي عن الأغلوطات<) ‏ وهي صعاب 
المسائل -. وعن كثرة السؤال. وأنه كره المسائل وعابهاء وأن كثيراً من 
السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل. . 

وهذا القول غير مخالف لما قبله ؛ لأن مّن قال به؛ قد منع من الرأي 
- وإن كان غير مذموم _؛ لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم . وهوترك 
النظر في السنن اقتصاراً على الرأي . 

وإذا كان كذلك ؛ اجتمع مع ما قبله؛ فإن من عادة الشرع أنه إذا 0 
عن شيء وشدّد فيه ؛ منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه, ألا ترى إلى 
قوله عليه السلام : «الحلال بِيّنء والحرام بِيّنء وبينهما أمور مشتبهة»0)؟ ! 

وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع» وهومنع الجائز؛ لأنه يَجِرٌ 
إلى غير الجائز. وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع 
في الذريعة وشدته. 

وما تقدّم من الأدلّة يييّن لك عظم المفسدة في الابتداع, فالحوم 
حول حماه يمّسع جدّاً: ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس ‏ وإن كان 
جارياً على الطريقة -. فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة 
وحكوا في ذلك حديثاً عن النبي كك : أنه قال: 

«لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولها ؛ ؟؛ فإنكم إن تفعلوا؛ اندها ركم الفطرق 
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5)أ جه: البخارى ١7 / ١(‏ - فتح). وه 8 ؛؛ من حديث النعمان 
جر 'ري ( فتح ) من 
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ها هنا وها هنا)”) . 

وصمّ نهيه عليه السلام عن كثرة السؤال” . 

وقال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعرهاء ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء ود لخدووا فاو نوفا وعفا أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا 
تبحثوا عنها)27 . 
هو الذي يتولى ذلك. ويسمونها صوافي الأمراء . 

وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة. وأنه رأيٌ وليس بعلم : 

كما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ إذ سئل عن الكلالة : 
«أقول فيها برأبى» فإن كان صواباً؛ فمن الله. وإن كان خطأ؛ فمني ومن 
الشيطان»» ثم أجاب . 

وجاء رجل إلى سعيدك بن المسيب» فسأله عن شي ء؟ فأملاه عليه . 
أتكتب يا أبا محمد رأيك؟ ! فقال سعيد للرجل : «ناولنيها». فناوله 

. بإسناد معضل‎ )49 / ١( ضعيف: أخرجه الدارمي‎ )١( 

وأخرجه ابن عبدالبر (؟ / )١47‏ من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان 
عن طاوس عن معاذ بن جبل : (وذكره مرفوعا) . 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأن طاوس اليماني لم يلق معاذاً ولم يسمع منه. 

ولا يشهد للمعضل الذي قبله؛ لأن الانقطاع في طبقة واحدة. 

(؟) أخرجه: البخاري ١(‏ / 754 فتح). ومسلم )171١8(‏ (١)؛‏ من حديث 


المغيرة . 
(9) ضعيف ؛ كما بينته في «صحيح الأذكار وضعيفه) (0٠*؟7١‏ / 7354). 
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الصحيفة. فخرقها. 

وسئل القاسم بن محمد عن شيء؟ فأخاب. فلما ولى الرجل ؛ 
دعاه. فقال له: «لا تقل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحق. ولكن إن 
امتطاروت الند عملت ين 

وقال مالك بن أنس : «قبض رسول الله يك وقد تم هذا الأمر 
واستكمل » ٠‏ فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله يٍ ولا نتبع ب الرائ ابفإتستن 
أبع الرأي ؛ جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته» فأنت كلما جاء 
رجل غلبك ؛ اتبعته» أرى هذا لا يتم». 

ثم ثبت أنه كان يقول برأيه. ولكن كثيراً ما كان يقول بعد أن يجتهد 
رأيه في النازلة : ««إِنْ نَظنُ إلا ظناً وما نحن بِمُسْتَيْقنِينَ 2207 . ش 

ولأجل الخوف على مَن كان يتعمّق فيه؛ لم يزل يذمه ويذم مَن تعمق 
فيه فقد كان ينحى على أهل العراق؛ لكثرة تصرّفهم به في الأحكام, 
فحكي عنه في ذلك أشياء. من أخفها قوله : 

«الاستحسان تسعة أعشار العلم. ولا يكاد المغرق في القياس إِلاّ 
يفارق السنة» . 

والآثار المتقدّمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد, 
فهذه كلها تشديدات في الرأي» وإن كان جارياً على الأمولع شر ينه 
الوقوع في الرأي غير الجاري على أصل . 

ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الإتيان به. 


١ 


والحاصل من جميع ما تقدّم : أن الرأي المذموم ما بني على الجهل 
واتّباع الهوى من غير أن يُرْجَع إليه. وما كان منه ذريعة إليهء وإن كان في 
أصله ة : وذلك راجع إل أصل شرعي : 

فالأول: داخل تحت حد البدعة + وتتنزل عليه أدلة الذم . 

والثاني : خارج عنهء ولأ كونا بذع انا 

فصل 

الوجه السادس : يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف 
المحذورة؛ والمعاني المذمومة. وأنواع الشؤم : 

وهو كالشرح لما تقدّم ولا :.وفيه ؤيادة بسط:وبيان زائد على ما تقدّم 
في أثناء الأدلّهَ فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال . 

فاعلموا أن البدعة : لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة 
ولا غيرها من القربات. ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة» ويوكل إلى 
نفسه. والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام ‏ فما الظن 
بصاحبها؟ -. وهو ملعون على لسان الشريعة» ويزداد من الله بعبادته بعدا. . 
وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. ومانعة من الشفاعة المحمّدية» ورافعة 
للسّنن التي تقابلهاء وعلى مبتدعها إثم مَن عمل بهاء وليس له من توبة 
وتلقى عليه الذلّة والغضب من الله. ويبعد عن حوض رسول الله وَل 
وتخداقت غليةا أن يكو معد ودا قن الكفار لعسيو نوه الول رس 
الخاتمة عند الخروج من االذثيا:ويسود وجهه في الآخرة. [و]يعذب بنار 
جهنم وقد تبرأ منه رسول الله يك وتبرأ منه المسلمون». ويخاف عليه الفتنة 
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فى الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة . 

* فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل : 

فقد روي عن الأوزاعي : أنه قال: «كان بعض أهل العلم يقول: لا 
يقبل الله من ذي بدعة طبلاة ولة صياما ولا صلدقة ولا جيادا ولا حا بل 
عمرة ولا صرفا ولا عدلآا) . 

وفيما كتب به أسد بن موسى : «وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو 
جليس أو صاحب: 

فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة ؛ نزعت منه العصمة. ووكل 

وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب 
هوى . ٠‏ 

ووقعت اللعنة من رسول الله يك على أهل البدع . 

وإن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً. ولا فريضة ولا تطوعاً . 

وكلما ازدادوا اجتهاداً ‏ صوماً وصلاة -؛ ازدادوا من الله بعداً . 

فارفض مجالستهم, وأذلهم. وأبعدهم ؛ كما أبعدهم وأذلهم رسول 
الله علب وأئمة الهدى بعده). 

وكان أيوت النتكتيانى يقول :وما ازداذ ضاحت بدغة اجتهادا؛ إلا 
ازداد من الله عدا 

وقال هشام بن حسان: «لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا 
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صياماً ولا زكاة ولا حبّاً ولا جهاداً ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا صرفاً ولا 
عدلا. 

وخرج ابن وهب عن عبدالله بن عمر؛ قال: «مَن كان يزعم أن مع 
اللفقافا اوذراوقا أوايطلك النشمه هيا أوانقها وميا أومحياة اكور :لقن 
الله فأدحض حجته(, وأخرس لسانه, وجعل صلاته وصيامه هباء ورا 
وقطع به الأسباب, وكبّه في النار على وجهه» . 

وهذه الأحاديث وما كان نحوها ‏ مما ذكرناه أو لم نذكره ‏ تتضمن 
عمدة صحتها كلها؛ فإن المعنى المقرّر فيها له في الشريعة أصل صحيح 

أما أولاً؛ فإنه قد جاء فى بعضها ما يقتضي عدم القبول. 

وهو في الصحيح كبدعة القدرية. حيث قال فيها عبدالله بن عمر: 
«إذا لقيت أولعئك ؛ فأخبرهم أ بريقىء منهم .2 وأنهم براء مني .2 فوالذي 
خلفتبوغيه اللقاد عمد لو كان لأحدهم مثل أحُد ذهباً فأنفقه ؛؟ ما 
تقبّله الله منه حتى يؤمن بالقدر»» ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في 
اصحيح مسلم)(©). 

ومثله حديث الخوارجء وقوله فيه: «يمرّقون من الدين كما يمُرق 
السهم من الرميّة) ؛ بعد قوله : «تحقرود صلاتكم مع صلاتهم . وصيامكم 
مع صيامهم , وأعمالكم مع أعمالهم» الحديث”9) , 

)١(‏ أخرجه مسلم ١١٠١ - ١6١ / ١(‏ - نووي)» وقد استوفيت طرقه ورواياته في 


التعليق على «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة؟» (ص 4” وه7) . 
(؟) مضى تخريجه (ص 738). 
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وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة ؛ فكل مبتدع يخاف: عليه مثل 
من ذكره . 

وأما ثانياً؛ فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل : إما أن يُراد أنه لا يقبل 
له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافهاء وإما أن يريد أنه لا 
يبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه . 

عفنا لاون فبك هل اتج ابح تلك 

الأول: أن يكون على ظاهره ؛ من أن كل مبتدع ‏ أي بدعة كانت - 
فأعماله لا تَقَبَلَ معها؛ داخلتها تلك البدعة أم لا. ‏ - 

وكين البة حاتف ابن عم المدكور انما . 

ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه خطب 
الثاني بوطليه يتف فية فتتحيفة مغلفة فقا + ززالله +ماعددنا كعاب تقر 
إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة, فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا 
فيها: المدينة حرم من عير إلى كذاء من أحدث فيها حدثاً؛ فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)0©. 

وذلك على رأي من فسر الصّرف والعدل بالفريضة والنافلة . 

وهذا شديد جدّاً على أهل الإحداث في الدين. 

الثاني: أن تكون بدعته أصلاً يتفرّع عليه سائر الأعمال؛ كما إذا . 
ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق؛ فإن عامة التكليف مبنيٌ عليه ؛ 
لأن الأمر إنما يردُ على المكلّف من كتاب الله أو من سنة رسوله» وما تفرّع 
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منهما راجع إليهما: 

قن كان وأروا قن ك4 تيعظله تقل لسن بالانحاناء "بل :قد أعودا ان 
يوحد جديف عن رمول الله كله مثواترا : 

وإن كان وارداً من الكتاب؛ فإنما تبيّنه السنة. فكل ما لم يبيّن في 
القرآن؛ فلا بدّ لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل رأيه [فيه]» وهو الابتداع 
بعينه» فيكون [كل] فرع ينبني علئ ذلك بدعة لا سنة. لا يقبل منه شيء؛ 
كما في الصحيح من قوله عليه السلام : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»7. 

وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل ؛ فإن الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوى . 

ومن أمثلة ذلك قول من يقول : إن الأعمال إنما تلزم مَن لم يبلغ درجة 
الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد, فأما مَن رفع له الحجاب وكوشف 
بحقيقة ما هنالك؛ فقد ارتفع التكليف عنه؛ بناءً منهم على أصل هو كفر 
صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره. 

أمثلة ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية 
- جاءت تواتراً أو آحاداً -» وأنه إنما يُرْجَع إلى كتاب الله . 

وفي الترمذي عن أبي رافع عن النبي ككل : أنه قال: دلا ألفيْنَ أحدكم ٠‏ 
متكناً على أريكقهه يأتية أمرئ:فيما أمرت به أى نهيت عنهء قيقول: لا 
أدري ! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»29؛ حديث حسن . 
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وفي رواية:«ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث. وهو متكىءٌ 
على أريكته» فيقول : بيننا وبيتكم كتاب الله ٠‏ (قال نارين سا 
عللتاف وما وجدنا فيه راف حرمناه» وإن ما حرم 5 الله كما حرم . 
الله ؛ حديث حسن . 

وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله بك في 
التحليل والتحريم ككتاب الله. فمّن ترك ذلك؛ فقد بنى أعماله على رأيه 
لا على كتاب ولا على سنة رسول الله يكل . 

ومن الأمثلة إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو 
باختلاف. إذ للعلماء فى تكفير أهل البدع قولان . 

وفي الظواهر ما يدل على ذلك ؛ كقوله عليه السلام في بعض روايات 
حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة الخوارج من الرمية بين الفرث 
والدم . 

ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى: «يَومَ يض وجوه وتسود 
وجوه. . . » الآية0©. 

ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة . 

الوجه الثالث: أن صاحب البدعة فى بعض الأمور التعبّدية أو غيرها 
قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يُصَّيّر اعتقاده فى الشريعة 
ضعيفاً. وذلك يبطل عليه جميع عمله. 

بيان ذلك أمثلة 
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منها: أن يترك”" العقل بع الغو في االشرع ببرزعا ياي الشرع 
كاذنا لها اقتقاة العقل. 

فيا ليت شعري ! هل حكم ؤلاء في التعبّد لله شرعه أم عقولهم؟ بل 
صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكماً متبعاً. 

وهذا هوالتشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة؛ فكل ما عمل هذا 
العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله ‏ وإن شرك الشرع -؛ فعلى حكم الشركة 
لا على إفراد الشرع . فلا يصح بناء على الدليل الدالٌ على إبطال التحسين 
والتقبيح العقليين» إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع. وكل بدعة 
ضلالة . 

ومنها: أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم 
يكمل بعد, فلا يكون لقوله تعالى : الْيوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ نكم 4)؛ معنى 
يُعتبر به عندهم, ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. 

وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممّن يكثر الزهد 
والانقطاع والانفراد عن الخلق. وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام. 
والذي يلزم الجماعة ‏ وإن كان أتقى خلق الله لا يعدٌونه إلا من العامة, 
وأما الخاصة؛ فهم أهل تلك الزيادات . 

ولذلك تجد كثيراً من المعتزّين بهم والمائلين إلى جهتهم ؛ يزدرون 
بغيرهم ممّن لم ينتحل مشل ما انتحلواء ويعدُونهم من المحجوبين عن 
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أنوارهم. فكل من يعتقد هذا المعنى ؛ يضعف في يده قانون الشرع الذي 
ضبطه السلف الصالح , وبِيّن حدوده الفقهاء الراسخون في العلم؛ إذ ليس 
هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصتهم؛ وعند 
ذلك لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي» وهو باب عدم 
القبول في تلك الأعمال. وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة؛ لأن 
الاعتقاد فيها أفسدها عليهم. فحقيق أن لا يُقبل ممّن هذا شأنه صرف ولا 
عدل والعياذ بالله! 

وأما الغاني. وهو أن يراد بعدم القبول لاعماليو ها اجدخرا بيه 
خاضة 6 افنظهر أيضا. 

وعليه يدن الحديث المتقدم : «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌ»» 
لخب ين ترز وال بح ادا الي د ع نيا جر حي الور 
الم وهو معنى عدم القبول؛ وفاق قول الله: «وولا انتم تتبعوا السَبّل 
فتَمرَقَ بكم عَنْ سَبيله 204 . 

وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام, ولا 
على الصيام دون الزكاة» ولا على الزكاة دون الحج, ولا على الحج دون 
الجهاد. . . إلى غير ذلك من الأعمال؛ لأن الباعث له على ذلك حاضر 
معه في الجميع. وهو الهوى والجهل بشريعة الله؛ كما سيأتي إن شاء 
الله . 

وفي «المبسوطة)» عن يحبى بن يحبى : أنه ذكر الأعراف وأهله 
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فتوجع واسترجع . ثم قال: «قوم أرادوا وها عن الخير فلم يصيبوه) . 

فقيل: يا أبا محمد! أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ 

قال: «ليس في خلاف السنة رجاء كواب» . 

* وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه : 

فقد تقدّم نقله. ومعناه ارلا : 

فإن الله تعالى بعث إلينا محمداً يكلِِ رحمة للعالمين ‏ حسبما أخبر 

في كتابه -. وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلاء ولا 
نعرف من مصالحنا الدنيويّة إلا قليلا على غير كمال. ولا من مصالحنا 
الأخرويّة قليلاً ولا كثيراًء بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه 
ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه . 

فلا يزال الاختلات بين والقدثاة هع يخس ويد حت يف الله 
نبيّه كل ؛ لزوال الريب والالتباس. وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس : 

كما قال الله تعالى: ©كَانَ النَاسٌ أَمَّةَ واحذة قَبَعَثَ الله 
النبيّينَ24©. . . إلى قوله: ظفَهَدَى اللهُ الّذِينَ آمَنوا لمَا اخَلُّوا فيه من 
الح بإذنه 4 

وقوله : كان النّاسُ أُمّةَ واحدّةً فبَعَثَ اللهُ التبِيّينَ 0©. 

«إوما كان النّاسُ إِلاّ مه واحدَةً فاختَلّفوا/04). 
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ولم يكن حاكماً بينهم فيما اختلفوا فيه ؛ إلا وقد جاءهم بما ينتظم به 
. شملهم. وتجتمع به كلمتهم. وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها 
السرم وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل» ويدرأ عنهم. 
الفساد على الإطلاق» فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال 
من طرق يعرف ماخذها العلماء. وذلك [من] القرآن المنزّل على النبي كله 
قولاً وعملاً وإقراراء ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم ؛ للعلم بأنهم لا يستطيعون 
ذلك ولا تون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم . ٠‏ 

فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة. وأخذ في 
استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا؛ فكيف له 
بالععينة امل يدت ا الرحمة ونس كدو جدل الفضية إل 
تدبير نفسه؟! فهو حقيق بالبعد عن الرحمة . 

قال الله تعالى : «واعْتصمُوا بِحَبّل الله جميعاً ولا تَمَرّقوا 4<" بعد 
قوله : طاتَقُوا الله حَقَّ نُقاته74©, فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى 
الله حقَاًء وأن ما سوى ذلك تفرقة؛ لقوله: ولا تَفْرّقوا4. والفرقة من 
أخس أوصاف المبتدعة؛ لأنه خرج عن حكم الله. وباين جماعة أهل 
الإسلام . 

روى عبدالله بن حميد عن عبد الله : أن «حبل الله : الجماعة) . 

' وعن قتادة: «حبل الله المتين: هذا القران وسننه.» وعهده إلى عباده 

الذي أمر أن يعتصم بما فيه من الخيرء والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا 


.٠١ ال عمران:‎ )١19 
2359 ال عمران‎ 85 


بحبله . . . ») إلى اخر ما قال. 

ومن ذلك قوله تعالى : طواعْتَصمُوا بالله هُوَ مَوْلاكُمْ 204. 

* وأما أن الماشى إليه والموقّر له معينٌ على هدم الإسلام : 

وروي أنضًا رفوع : «من أتى صاحب بدعة ليوقره؛ فقد أعان على 
هدم الإسلام)2 . 

وعن هشام بن عروة؛ قال: قال رسول الله يكل : «مَن وقر صاحب 
بدعة ؛ فقد أعان على هدم الإسلام)27 . 

ويجامعها ذ في المعنى ما صخ من قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ 
أحدث ا أو اوى ا فعليه لعنة الله والملائكة م 
أجمعين . . .» الحديث©2). 

فإن الإيواء يجامع التوقير» ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المشي إليه والتوقير 
له تعظيم له لأجل بدذعكه. وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله 
بعتا اجو أقند ات هذا ]: #الضريا والقكل ٠»‏ فضان توفيره:ميدودا ع العمل 
بشرع الإسلام ‏ وإقبالاً على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم الا 
لفحل بدو والحد جيه ايد 

وأنقنا ؟ فإن ترقين ضاحت السرعتة نظن المسدتين تعودانة على 
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الإسلام بالهلام: 

إحداهما: التفات الجهّال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في 
المبتدع أنه أفضل الناس. وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته؛ دون اتباع أهل السنة على سنتهم . 

والثانية : أنه إذا وف من أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرّض 
له على إنشاء الابتداع في كل شيء . 

وعلى كل حال؛ فتحيا البدع, وتموت السنن2. وهو هدم الإسلام 


وعلى ذلك دل حديث معاذ: «فيوشك قائل أن 55 ما لهم لا 
يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعيٌ حتى اضح لمم غير وإياكم وما 
ابتدع ؛ فإن ما ابتدع ضلالة)<3) , 

فهو يقتضى أن السئن تموت إذا أحييت البدع . وإذا ماتت [السنن] ؛ 
انهدم الإسلام . 

وعلى ذلك دل النقل عن السلف؛ زيادة إلى صحة الاعتبار؛ لأن 


. الباطل إذا عمل به؛ لزم ترك العمل بالحق كما في العكس؛ لأن المحلّ 
الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين . 

وأيضاً؛ فمن السنة الثابتة ترك البدع. فمن عمل ببدعة واحدة؛ فقد 
ترك تلك السنة . 

فمما جاء من ذلك ما تقدَّم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه : «أنه أخذ 
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حجرين .2 فوضع أحدهما على الآخر. ثم قال لأصحابه : هل ترون ما بين 
هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبدالله! ما نرى بينهما إلا قليلا. 
قال: والذي نفسي بيده؛ لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما 
قالوا: تركت السنة). 
0 وله أثر آخر قد تقدّم . 

وعن أبى إدريس الخولانى : أنه كان يقول : وما أحدثت أمة فى دينها 
بدعة؛ إلا رفع الله بها عنهم سنة». 

وعن حسان بن عطية ؛ قال: «ما أحدث قوم بدعة في دينهم ؛ إلا نزع ٠‏ 
الله من سنتهم مثلهاء ثم لم يعذّها إليهم إلى يوم القيامة». 

وعن بعض السلف يرفعه: «لا يعدت رجل في الإسلام بدعة؛ إلا 
ترك من السنة ما هو خير منها)» . 

وعن ابن عبناس رضي الله عنه ؛ قال : «ما يأتي على الناس من عام 
إلا أحدثوا فيه بدعة. وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع. وتموت السنن». 

وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة : 

فلقوله عليه الصلاة والسلام : وك الحوزة جرنا ار الى تعلدنا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). 

وعد من الاخذاث + الاستنان بشنة سوء لم تكن . 

وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه وقد 


١ 


شهد أن بعثئة النبي كلِةِ حقٌّ لا شك فيها وجاءه الهدى من الله والبيان 
الشافي, وذلك قول الله تعالى : لكَبِفَ يَهْدي اللهُ قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمانِهِمْ 
وشَهِدُوا أنَّ الرَسولَ حَقٌ . . . 4 إلى قوله : «أولئك جَرَاومُمْ أن عََيْهمْ لعن 

00 00 ء. 5 
الله والمّلائكة والناس اجْمَعِينَ » إلى آخرها("©. 

واشترك أيضاً مع من كتم ما أنزل الله وبيّنه في كتابه. وذلك قوله 
تعالى : «إِنَّ الّذِينَ يَكْتَمونَ مَا أنْرَلْنَا منَ البينات والهُدَى منْ بَعْد مَا بَينَاهُ 
لئاس في الكتاب أولئكٌ يَلْعَنَهُمُ الله ويلْعَنْهُمُ اللأعئونَ» إلى آخرها”©. 

فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين» وذلك 
مضادة الشارع فيما شرع ؛ لأن الله تعالى أنزل الكتاب. وشرع الشرائع. 
وبيّن الطريق للسالكين على غاية ما يمكن من البيان. فضادَّها الكافر بأن 
دنه تهنا : فادها كاتمها بنفس الكتمان؛ لأن الشارع 0 ويظهر 
وهذا يكتم ويخفي , وضادَّها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بِيّن وإخفاء 
ما أظهر؛ لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع 
المتشابهات؛ لآن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات» فهو 
آخذ في إدخال الإشكال على الواضح. حتى يرتكب ما جاءت اللعنة في 
الابتداع به من الله والملائكة والناس أجمعين . 

قال أبو مصعب صاحب مالك: «قدم علينا ابن مهدي يعني : 
المدينة » فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف. فلما سلم الإمام؛ رمقه 
الناس بأبصارهم» ورمقوا مالكاً. وكان قد صلَّى خلف الإمام. فلمّا سلم؛ 
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قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسانء» فقال: حذا صاحب هذا 
الثوب » فاحبساه. فحبس . فقيل له: إنه ابن مهدي ! فوجه إليه. وقال له : 
أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف,. وشغلت 
التعلية بالنظر إليه. واتحذقت- فى 'مستجدنا شيعا ها كنا تغرف وقد قال 
النبى كل : «مَن أحدث فى مسجدنا حدثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين)7"؟ ! فبكى ابن مهدي , وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك 
أبداً في مسجد النبي بل ولا في غيره» . 

وهذا غاية في التوفّى والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن ؛ خوفاً من 
تلك اللعنة» فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ ! 

وتَقدَّم حديث الطحاوي : (ستة ألعنهم : لعنهم الله» 25 فذكر فيهم 
التارك لسنته عليه الصلاة والسلام أخذاً بالبدعة. 

* وأما أنه [يزداد] من الله بعداً : 

فلما روي عن الحسن : أنه قال: «صاحب البدعة؛ ما يزداد من الله 
اجتهاداً وصياماً وصلاة؛ إلا ازداد من الله بغدأً» . 

وعن أيوب السختيانى ؛ قال: «ما ازداد صاخب بدعة اجتهاداً؛ إلا 
ازداد من الله بعدأ» . 


ويصححح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه 
الصلاة والسلام في الخوارج: «يخرج من ضئضىء هذا قوم تخقرون 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولعله رواية معنى لحديث الصحيفة الذي مضى (ص 
5ة). 


(؟) مضى تخريجه (ص .)٠١١‏ 


١ مه‎ 


صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم . . .» إلى أن قال: «يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميّة)0©. 

فبيّن أولاً اجتهادهم. ثم بيّن آخراً بُعْدَهم من الله تعالى . 

وهو بيّنُ أيضاً من جهة أنه لا يُقبل منه صرف ولا عدل كما تقدَّم» 
فكل عمل يعمله على البدعة؛ فكما لولم يعمله. 

ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمّنه ابتداعه. والفساد 
الداخل على الناس به في أصل الشريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات» 
وهو يظنٌ مع ذلك أن بدعته تقرّبه من الله. وتوصله إلى الجنة . 

وقد ثبت النقل (الصحيح الصريح) بأنه لا يقرب إلى الله إلا العمل 
بما شرع. وعلى الوجه الذي شرع وهو تاركه -. وأن البدع تحب الأعمال 
- وهو ينتحلها -.. 

* وأما أن البدع مظئة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام : 

فلأنها تقتضي التفرّق شيعاًء وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم ؛ 
حسبما تقدّم في : 

قوله تعالى : «ولا تَكُونوا كالّذينَ تَفرَقوا واخْتَلّفوا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ 
البينات 2# . 

وقوله : «إولا تتَبعُوا السّبلَ فتفَرقَ بكُمْ عَنْ سَبيله04©. 


.)38 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.٠١© ال عمران:‎ )5( 
. ١68 : الأنعام‎ )”( 


١هك‎ 


وقوله : «ولا تَكُونُوا مِنَ المُشْركينَ . مَنَ الّذينَ فرَكُوا دِبتَُمْ وكَانُوا 
شيّعاً كل حرْب بما لَدَيْهِمْ فَرحُونَ274. 

وقولة: طإِنَّ الّذِينَ فَرَُوا ديْنهُمْ وكانوا شيّعاً لَسْتَ منْهُمْ في 
شَيْءٍ 274 . 

وما أشبه ذلك من الآيات فى هذا المعنى . 

وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البَين هي الحالقة» وأنها 
تحلق الدين 2 

وجميع هذه الشواهد تدل على وفوع الافتراق والعداوة عند وقوع 
الابتداع . 

وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج. إذ عادوا أهل الإسلام. 
حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار؛ كما أخبر عنه [الحديث] الصحيح . 

ثم يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك ؛ فإنهم تناولوا 
أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضاًء وحسبما بينه جميع أهل الأخبار. 

ثم يليهم كل من ابتدع بدعة؛ فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن 
اتباع الشريعة. ويذمونهم . ويزعمود أنهم الأراجس الأنجاس المكبين 
على الذنياء ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين 
عليها: 

.”:5-"١ :مورلا)١(‎ 

(؟) الأنعام: 169 . 

(9) أخرجه : أبو داود (4414)» والترمذي (4١6؟)؛‏ من حديث أبي الدرداءء وهو 


كما يروى عن عمرو بن عبيد : أنه قال: «لوشهد عندي علي وعشفان 
وطلحة والزبير على شراك نعل ؛ ما أجزت شهادتهم». 

وَعَنْ مخاة بن معاة »قال قلت لعمروترة يل > قن ديف لحن 
عن عكمان: أنه ورث امرأة عبدالرحمن بعد انقضاء عدَّتها؟ فقال: «إن فعل 
عثمان لم يكن سنة). ش 

وقيل له: كيف خدث النحسن عن سمرة فى السكتتين؟ فقال: دما 
تصنع بسمرة؟ ! قبّح الله سمرة» اه. 

بل قبح الله عمرو بن عبيد. 

وسُئل يوماً عن شيء؟ فأجاب فيه. قال الراوي : قلتٌ: ليس هكذا 
يقول أصحابنا. قال : «ومن أصحابك لا أبا لك؟) . قلت: أيوب» ويونس » 
وابن عون. والتيمى . قال: «وأولئتك أنجاس أرجاس . أموات غير أحياء» . 

فهكذا أهل الضلال يسبُّون السلف الصالح ؛ لعل بضاعتهم تنفق. 

ْ 7 عه واي عم 7 

#ويابى الله إل أن يتم نوره 02# . 

وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج. فهم أول من لعن السلف 
الصالح. وتكفير" الصحابة رضي الله عن الصحابة» ومثل هذا كله يورث 
العداوة والبغضاء . 

وأبضياء فإن فرقة النجاة ‏ وهم أهل السنة ‏ مأمورون بعداوة أهل 
البدع» والتشريد بهم. والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه. 

)١(‏ التوبة: ؟73. 

(؟) فكذا في الأصل. ولعل الصواب : «وكَمُر . 


١م‎ 


وقد حذّر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدَّم. وذلك مظنة 
إلقاء العداوة والبغضاء. لكن الدّركُ فيها على من تسبي في الخروج عن 
الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين» لا على 'التعادي مطلقاًء 
كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى 
الجماعة؟ ! 

* وأما أنها مانعة من شفاعة محمد كَل : 

فلما رُوي : أنه عليه السلام؛ قال: «حلَّت شفاعتي لأمتي ؛ إلا 


صاحب بدعة)(03) , 


ويشير إلى صححة المعنى فيه ما في الصحيح ؛ قال: «أول مَن يكسى 
يوم القيامة إبراهيم. وإنه سيؤتى برجال من أمّتيء فيؤخذ بهم ذات 
الشمال. . .»2 إلى قوله: «فيقال: 0 يزالوا مرتدين على أعقابهم . . 
الحديث» ا 

ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة رسول الله يله وإنما قال: «فأقول 
لهم : سحقاً؛ كما قال العبد الصالح». 


ويظهر من أوّل الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر؛ لقوله : 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 5”) من طريق أبي 
عبدالسلام ؛ قال: سمعت بكر بن عبدالله المزني : أن النبي كله قال: (فذكره) . 

قلت : هذا إسناد ضعيف, فيه علتان : 

الأولى : الإرسال؛ لأن بكر بن عبدالله تابعي لم يدرك النبي كله . 

الثانية : جهالة ني عبدالسلام. واسمه صالح بن رستم الهاشمي. وهو مجهول. 

(؟) مضى تخريجه (ص 48). 


١ 4ه‎ 


١‏ 2 7 و 
«وإنه سيؤتى برجال من امتي ». ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى 
أمّهء ولآنه عليه السلام أتى بالآية. وفيها: «وإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فإنْكَ أَنْتَ 
العَزِيرُ الحكيم 22#4. ولو علم النبي يكل أنهم خارجون عن الإسلام جملة ؛ 
لما ذكرها؛ لأن من مات على الكفر لا غفران له ألبتة» وإنما يرجى الففرات 
لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام ؛ لقول الله تعالى : «إِنَّ الله لآ يَعْفرُ أن 

يُشْرَكَ به ويَغفرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَشاءُ74©. 
ومثل هذا الحديث حديث «الموطإ»؛ لقوله فيه: «فأقول: فبصيقا 
يدف لبي 


* وأما أنها رافعة للسئن التى تقابلها : 

فقد تقدَّم الاستشهاد عليه في أن الموقر لصاحبها معينٌ على هدم 

* وأما أن على مبتدعها إثمُ من عمل بها إلى يوم القيامة : 

فلفوله تعالى : «لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامَلَةَ يوم القيامة ومن أَوْرَار 
الْذِينَ يُضِلُوتَهُمْ بغيْر علّم 0# 

ولما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن سن سئة 
سيئة ؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. . . )© الحديث . 


.1١1١8م المائدة:‎ )١( 

.1١5 النساء:‎ )5( 

(9؟) مضى تخريجه (ص15) . 
(5) النحل: 56 . 

(6) مضى تخريجه (صض 4). 


وإلى ذلك أشار الحديث الآخر: «ما من نفس تقتل ظلماً؛ إلا كان 
على ابن ادم الأول كمْلٌ مكهاء لأنة أول من ن القتل)20 . 

وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله إذ علّل تغليق الإثم 
على ابن ادم 0 0 0 يه 
غيره » باط جد 70 

ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدَّم أو يأتي ؛ كقوله : «ومّن ابتدع 
بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله؛ كان عليه مثل اثام مَن عمل بها لا 
ينقص ذلك من أوزار الناس شيكاً) 7 . 

وغير ذلك من الأحاديث . 

فليتق الله امروٌ ربه. ولينظر قبل الإحداث في أيٍّ مزلة يضع قدمه في 
مصون أمره » [أم] ب يثق بعقله في التشريع . ويتهم ربّه فيما شرع ! ولا يدري 
المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته. مما ليس في حسابه. ولا شعر 
أنه من عمله . ش 

فما من بدعة يبتدعها و اند 
ذلك العامل ؛ زيادة إلى إثم ابتداعه أولاً ثم عمله ثانيا 


وإذا ثبت أن كل بدعة تُبْنَدع ؛ فلا تزداد على طول الزمان إلا مضي 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5 / 54" - فتح). ومسلم ١55 /01١١(‏ نووي)؛ من 
حديث عبدالله بن مسعود. 


(؟) مضى تخريجه (ص 15). 


- حسبما تقدّم - واشتهاراً وانتشاراً؛ فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها؛ 
كما أن مَن سن سنة حسنة؛ كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة . 

وأيضاً. فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها؛ كان على 
المبتدع إثم ذلك أيضاً. فهو إثم زائد على إثم الابتداع, وذلك الإثم 
يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها؛ لأنها كلما تجدّدت فى قول أو 
عمل ؛ تجدّدت إماتة السنة كذلك . 

واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج ؛ فإن النبّ كل عرّفنا بأنهم : «يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. . . » الحديث إلى آخره؛ ففيه بيان 
أنهم لم يبق لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر؛ شك فيه وتمارى: هل 
هو موجود فيهم أم لا؟ وإنما سببه الابتداع في دين الله. وهو الذي دل عليه 
قوله: «يقتلون أهل الإسلام. ويدّعون أهل الأوثان». وقوله: «يقرؤون 
القران لا يتجاوز تراقيهم», فهذه بدع ثلاث ؛ إعاذة بالله من ذلك بفضله . 

* وأما أن صاحبها ليس له من توبة: 

فلما جاء من قوله عليه السلام: «إِنْ الله حجر التوبة على كل 
صاحب بدعة)() , 

وعن يحبى بن أبي عمرو الشيباني ؛ قال: «كان يُقال: يأبى الله 
لصاحب بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة؛ إلا إلى أشرَّ منها» . 

ونحوه عن علي 500 طالب رضى الله عنه ؛ قال : «ما كان رجل 

.)١1970( صحيح ؛ كما بينه شيخنا في «الصحيحة)‎ )١( 


١51 


على رأي من البدعة فتركه ؛ إلا إلى ما هو شر منه» . 


نعاتبهما: صاحب طمع . وصاحب هوى؛ فإنهما لا ينْرّعان» . 





وعن ابن شوذب؛ قال: شمف عبداللةية القاسم وهو يقول: ما 
كان عبدٌ على هوىٌّ تركه؛ إلا إلى ما هو شرٌ منه» . 

قال: «فذكرثٌُ ذلك لبعض أصحابناء فقال: تصديقه في حديث عن 
النبي يك : يمرقون من الدِّين مروق السهم من الرميّة» ثم لا يرجعون إليه 
حتى يرجع السهم على فوقه» . 

وعن انوع قال: «كان رجل يرى رلك فرجع عنهء قات ا 
يدا بذلك أخبره » فقلتٌ : أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى؟ 
فقال: انظر إلى ما يتحوّل؟ إن آخر الحديث أشدٌ عليهم من أوله : يمرقون 
من الدين. . . ثم لا يعودون». 

وهو حديث أبي فر رضي الله عنه : أن النبيّ كك قال: «سيكون من 
متي قوم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة)0©. 

فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار. وحاصلها: أن لا 
توبة لصاحب البدعة عن بدعته» فإن خرج عنها؛ فإنما يخرج إلى ما هوشر 
منها؛ كما في حديث أيوب» أو يكون مم يُظْهِر الخروج عنها وهو مصر 

)١(‏ أخرجه مسلم (7 / ١74‏ - نووي). 


دل 


عليها بعد؛ كقصة غيلان مع عمر بن عبدالعزيز. 

ويدل غلن: ذلك ايقا تحذوك الفوق: إذ قال فيه : «وإنه سيخرج في 
متي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلّب بصاحبه؛ لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل ؛ إلا دخله)07) . 

وهذا النفي. ية يقتضي العموم بإطلاق.» ولكنه قد يحَمُل على العموم 
العاديّ, إذ لا يبعد أن ا إلى الحق؛ كما تقل عن 
عبدالله , بن الحسن العنبري. وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية 
الخارجين على علي رضي الله عنهة وفي مناظرة عمر بن عبدالعزيز 
لبعضهم”» . 

ولكن الغالب في الواقع الإصرار. ومن هنالك قلنا: يبعد أن يتوب 
بعضهم ؛ ؛ لآن الحديث يقتضي العموم بظاهره. وسياتي بيان ذلك بأبسط من 
هذا إن شاء الله . 

وسبب بعده عن التوبة: أن الدخولٍ تحت تكاليف الشريعة صعب 
على النفس؛ لأنه أمر مخالف للهوى. وصادً عن سبيل الشهوات» فيثقل 
عليها جدّاً؛ لأن الحق ثقيلٌ» والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما 
يخالفه, وكل بدعة؛ فللهوى فيها مدخل ؛ ؛ لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا 
إلى نظر الشارع . ؛ [فإن تعلّقت بحكم الشارع على حك لع ايحم 
الأصل . مع ضميمة أخرى. وهي أن المبتدع لا بداله. من تعلى بهيهة وليل 

.)544 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 


(9) انظر تفصيل ذلك في كتابي «مناظرات السلف مع حزب إبليس دراسة 
وتحليل»» نشر دار ابن الجوزي . الدمام . 


١4 





ينسبها إلى الشارع» ويدَّعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع. فصار هواه 
مقصودا بدليل شرعيٌ في زعمه. فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي 
الهوى مستمسك بحسن ما يتمسّك به وهو الدليل الشرعي في الجملة؟ ! 
ابتدع بدعة ضلالة الشيطان والعبادة20, أو ألقى عليه الخشوع والبكاء؛ كي 
يصطاد به) .' 

وقال بععض الصحابة : «أشد الناس عبادة مققون 6 واحتج بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «يحقرٌ أحدكم صلاته في صلاتهء وصيامه في 
صيامه. . .» إلى آخر الحديث”». 

ويحقق ما قاله الواقع ؛ كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم . 

فالمبتدع يزيد فى الاجتهاد؛ لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال 
وغير ذلك من أصناف الشهوات, بل التعظيم على شهوات الدنياء ألا ترى 
إلى انقطاع الرهبان ف الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات» 
ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات, وهم مع ذلك 


خالدون في جهنم؟! 
قال الله: #وجوه يَومَئَذْ خَاشعَة . عَاملّة نَاصِبّة . تصّلَّى نارا 
حَاميّة 204 . 


. كذا في الأصل. ولعل الصواب : «آلفه الشيطان العبادة»‎ )١( 
.)58 (؟) جزء من حديث الخوارج الذي مضى تخريجه (ص‎ 
الغاشية: 7' - 4 . ش‎ )*( 


امل 


وسههه فى 


وقال: ظهَل م بالأخسَرينَ أغمالاً ٠‏ الْذِينَ صل سَعْيْهُمْ 
الحياة الدّنيا وهم يَحَسَبُونَ نهم يُحْسنونَ صنعاً27 . 

وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام» ونشاط يداخلهم ؛ 
يستسهلون به الصعب؛ بسبب ما داخل النفس من الهوى. فإذا بدا للمبتدع 
ماهو عليه راه حوبا عندة؛ لاستبعاده للشهوات وعمله من جملتهاء وراه 
موافقاً للدّليل عنده. فما الذي يصدٌَّه عن الاستمساك به والازدياد منه وهو 
يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره. واعتقاداته أوفق وأعلى؟! أفيفيد 
البرهان مطلباً؟! طكَذْلكَ يُضْلٌ الله مَنْ يَشاءُ ويَهدي مَنْ يَشاُ4©. 

* وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدَّنيا والغضب من الله 
تعالى : ش 

فلقوله تعالى «إِن الْذِينَ اتَحَذُوا اده 
ودلَةَ في الحياة الدّنيا وكذلكَ نَجْرِي المُفْمَينَ54©؛ حسبما جاء في تفسير 
الآية عن بعض السلف,. وقد تقدم. ووجهه ظاهر؛ لأن المتخذين للعجل 
إنما ضلُوا به حتى عبدوه؛ لما سمعوا من خواره» ولما ألقى إليهم السامريٌ 
فيهء فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم . 

قال الله تعالى : «وكذلك نَجْزي المُفترينَ74©. فهو عموم فيهم ‏ 
وفيمن أشبههم ؛ من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله؛ حسيما أخبر 
في كتابه في قوله تعالى : لقَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أولادَهُمْ سَفَها بير عم 

.1٠١4-1١7 الكهف:‎ )١( 

.1١ المدثر:‎ )9( 





(”*) الأعراف: 1617 . 


كا 


ظ 

وحَرّمُوا مَا رَرَقَهُمُ اللهُ افتراءً عَلى الله. . . » الآية0©. 

فإذاً؛ كل مَن ابتدع في دين الله ؛ فهو ذليل حقير بسبب بدعته» وإن 
ظهر لبادي الرأي في عرْه وجَبريته؛ فهم في أنفسهم أذلاء . ظ 

وأيضاً؛ فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال» ألا 
ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ حتى تليسوا 
بالسلاطين» ولاذوا بأهل الدنياء ومن لم يقدر على ذلك؛ استخفى 
ببدعته» وهرب بها عن مخالطة الجمهور» وعمل بأعمالها على التقية . 

وقد أخبر الله أن هؤلاء الذين اتحَذوا العجل سينالهم ما وعدهمء 
فأنجز الله وعدهء فقال: لوضُرِيْتْ عَلَِهمُ الذَّلّةٌ والمَسَكَتَةُ وباؤوا بغضب 
من الله . 

وصدق ذلك الواقع باليهود حيئما حلُواء. فى أي مكان وزمان كانواء 
لا يزالون أذلاء مقهورين : «ذلك بِما عَصَوا وكَانُوا يَعُْتدون 04)» ومن جملة 
الاعتداء اتخاذهم الج 7 

هذا بالنسبة إلى الذلة» وأما الغضب؛ فمضمون بصادق الأخبار. 
فيُخافٌ أن يكون المبتدع داخلاً في حكم الغضب. والله الواقي بفضله. 

* وأما البعد عن حوض رسول الله كله : 

فلحديث «الموطا»: «فلَيدادَنُ رجالٌ عن حوضي كما يُذَادُ البعير 


الضال. . . » الحديث© . 
)١(‏ الأنعام: .١5٠‏ 


(؟7) البقرة: .51١‏ 
)7(٠‏ مضى تخريجه (ص 45). 


١ / 


وفي البخاري عن أسماء عن النبي ككل : أنه قال: «أنا على حوضي 
أنتظر من يَردُ علي . فيؤخذ بناس من دوني , فأقول: أمّتي ! فيقال: إنك لا 
تدري» مشوا القهقرى»0©. 

وفي حديث عبدالله : «أنا فَرَطكم على الحوض. ليرفَْنَّ إليّ رجالٌ 
منكم. حتى إذا أهويت لأتناولهم ؛ اختلجوا دوني. فأقول: أي رب! 
أصحابي . يقول: لا تدري ما أحدثوه بعدك)2©. 

والأظهر أنهم من الدَّاخلِينَ في غمار هذه الأمة؛ لأجل ما دل على 
ذلك فيهم . وهو العُرّ والتحجيل ؛ لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض, 
كان كفرهم أصلاً أو ارتداداًء ولقوله: «قد بدّلوا بعدك», ولو كان الكفر؛ 
لقال: قد كفروا بعدك. وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة. وهو واقع على 
أهل البدع , ومن قال: إنه النفاق؛ فذْلك غير خارج عن مقصودنا؛ لأن أهل 
النفاق إنما أخذوا الشريعة تقيّةٌ لا تعبُداً. فوضعوها في غير مواضعهاء وهو 
عين الابتداع . 

ويجرى هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة 
إلى نيل حطام الدنياء لا على التعبد بها لله تعالى ؛ لأنه تبديل لهاء وإخراج 
لها عن وضعها الشرعي 

* وأما الخوف عليه من أن يكون كافراً: 

فلن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من 
.فرقهم ؛ مثل : الخوارج. والقدرية. وغيرهم . 





(31) أخرجه البخاري ١‏ / *- فتح) . 


١54 


ودلٌ على ذلك ظاهر قوله تعالى : طإِنَّ الّذِينَ فَرّقوا دِيتَهُمْ وكَانُوا شيّعاً ' 
لَسْتَ منْهُمْ في شَيْءٍ 274 . 

وقوله : «يوم يض وجوه وتسود وجوه » الآية9) . 

وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم ؛ كالباطنية وسواهم؛ لأن 
مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه قول النصارى في 
اللاهوت والناسوت . 

والعلماء إذا اختلفوا فى أمر: هل هو كفر أم لا؟ فكل عاقل يربأ بنفسه 
أن يُنْسَب إلى خطة خسف كهذه؛ بحيث يقال له : إن العلماء اختلفوا: هل 
أنت كافر أم ضال غير كافر؟ أو يقال: إن جماعة من أهل العلم قالوا 
بكفرك , وأنت حلال الدم . 

* وأما أنه يُخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ الله : 

فلأن صاحبها مرتكب نما : وعاصٍ لله تعالى حتما: ولا نقول 
الآن: هو عاص بالكبائر أو بالصغائر» بل نقول: هو مصر على ما نهى الله 
٠‏ عنهء والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة» وإن كانت 
كبيرة فأعظم . 

ومّن مات مصرّاً على المعصية؛ ؛ فيخاف عليهء فريما إذا كشف 
الغطاء. عاب علامات الآخرة ؛ استفرّه الشيطان» وغلبه على قلبه» حتى 
يموت على التخيير والعبدئل؛ وخصوصاً حين كان مطيعاً له فيما تقدَّم من 

.١69 الأنعام:‎ )١( 

(0) آل عمران: .١١5‏ 


54 


زمانه. مع حب الدنيا المستولى عليها. 

قال عبد الحق الإإشبيلي : «إن سوء ‏ الخاتمة لا يكون لمن استقام 
ظاهره وصلح باطنه. ما سَّمِعٌ بهذا قط ولا عُلم به. والحمد لله وإنما 
يكون لمن كان له فساد في العقد. أو الإصرار على الكبائر» وإقدام على 
بالله» . 

ف (إِنَ الله لا يُغَيّرٌ مَا بقَوم حَتَّى يُغيّروا مَا 

م ب الور نا الله اياته فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان. . . إلى آخر الآيات 2‏ 

فهذا ظاهر إذا اغترٌ بالبدعة من حيث هي معصية» فإذا نظرنا إلى 
كونها بدعة ؛ فذلك أعظم المع - مع كونه مصرّاً على ما نهي عنه - 
يزيد على المصرٌ بأنه معارض للشريعة بعقله. ختراسسل لياق خضي 
أمره ؟. معتقداً فى المعصية أنها طاعة حيث حسّن ما قبّحه الشارع. وفى 
الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره فهو قد قبّح ما حسّنه الشارع. 
ومن كان هكذا؛ فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. 

0 نلعا مي ريه رم 5 رطرعو 3 
وقد قال تعالى في جملة مَن ذم : طأْفََمنُوا مَكْرَ الله فلا يََمَنُ مَكْرَ 


.١١ الرعد:‎ )١( 
.ا١‎ 9/5 - 1١1/8 (؟) الأعراف:‎ 


الله إل القَوْمُ الخَاسِر ونَ7#4). 

والمكر: جلب السوء من حيث لا يفطن له وسوء الخاتمة من مكر 
الله» إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر به اللهم إنا نسألك العفو 
والعافية . 

* وأما اسوداد وجهه في الآخرة: 

فقد تقدّم في ذلك معنى قوله : يوم نض وجوه وتَسْوَدُ وُجوة 204 . 

وفيها أيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: لقَدُوقُوا العَذابَ يما كنم 
تَكَفْر ونَّ 224 » وقوله قبل ذلك : «وأولئكَ لهُمْ عَذابٌ عَظيم 94). 

بعكو عام خرن بعالك مق برواية ابن نافع عنه؛ قال: «لو أن العبد 
ارتكب الكبائر كلها؛ دون الإشراك بالله شيئاً. ثمّ نجا من هذه الأهواء؛ 
. لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس ؛ لأن كل كبيرة بين العبد وربه 
هومنها على رجاء. وكل هوى ليس هو منه على رجاء؛ إنما يهوي بصاحبه 
في نار جهنم)» . 

* وأما البراءة منه : 


ففي قوله: «إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دنهم وكَانُوا شيّعاً لَمْتَ منْهُمْ في 


شَيْءِ 09 . 
(1) الأعراف : 48 
(0) ال عمران: .٠١5‏ 
() الأنعام : "٠‏ . 
(4) ال عمران: .٠١©‏ 
(ه) الأنعام : ١69‏ . 


١ا/ا‎ 


وفي الحديث: «أنا نا بريء منهمء وهم برآء مني )00. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر: «إذا لقيت أولتك؛ 
فأخبرهم اورف تدمع را لوي ا بن 

وجاء عن الحسن : «لا تجالس صاحب بدعة ؛ فإنه يمرض قلبك) . 

وعن سفيان الثوري : «من جالس صاحب بدعة ؛ لم يسلم من إحدى 
ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره. وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله 
النار» وإما أن يقول: والله لا أبالي ما تكلّموا به» وإني واثق بنفسي , فمَن 
أمن الله طرفة عين على دينه ؛ سلبه إياه» . 

وعن يحيى بن أبي كثير؛ قال: «إذا لقيت صاحب بدعة في طريق ؛ 
فخذ في طريق آخر». 

وعن أبي قلابة؛ قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء. ولا تتجادلوهم ؛ 
فإني لا أمن أن يغمروكم في ضلالتهم» ويلبّسوا عليكم ما كنتم تعرفوث». 

وعن إبراهيم ؛ قال: «لا تجالسوا أصحاب الأهواء. ولا تكلموفي؛ 
فإني أخاف أن ترتدٌ قلوبكم» . والآثار في ذلك كثيرة . 

ويعضدهاما روي عنه عليه السلام : أنه قال: «المرء على دين 
خليله. فلينظر أحدكم من يخالل)2». 

ووجه ذلك ظاهر منبّه عليه في كلام أبي قلابة» إذ قد يكون المرء 





.)١47” مضى تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه : أبو داود 58 )» والترمذي (2)7707/8 وهو حسن ؛ كما بينه شيخنا‎ 
.)93717( في «الصعحيحة)‎ 


١/1 


على يقين من أمر من أمور السنة» فيلقي له صاحب الهوى فيه هو مما 
يحتمله اللفظ لا أصل لهء أو يزيد له فيه قيداً من رأيه» فيقبلّه قلبهىء فإذا 
رجع إلى ما كان يعرفه ؛ وجده مظلماًء فإما أن يشعر به؛ فيردّه بالعلم» أو 
لا يقدر على ردّهء وإما أن لا يشعر به؛ فيمضي مع من هلك . 

قال ابن وهب : «وسمعتٌ مالكاً إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول : 
أما أنا؛ فعلى بيّنة من ربى» وأما أنت؛ فشالَهُ فاذهب إلى شاك مثلك 
فخاصمه, ثم قرأ : طِقُلُ هذه سَبيلي أَدْعُو إلى الله على بصيرة» الآية 0 . 

ومَثل رده بالعلم : جوابه لمن سأله في قوله: طعَلى العَرشٍ 
استوى 72# ؛ كيف استوى؟ فقال له : «الاستواء معلوم ‏ والكيف مجهول. : 
والسؤال عنه بدعة. وأراك صاحب بدعة»., ثم أمر بإخراج السائل . 

ومكل ما لا يقدر على ردّه: ما حكى الباجي ؛ قال: قال مالك: «كان 
يقال : لا تمكن زائغ القلب من أذنك؛ فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك» . 

ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل 
القدر, فعلق قلبّهء فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم. فإذا نهوه؛ قال: 
فكيف بما علق قلبي؟! لو علمت أن الله يرضى أن ألقى نفسي من فوق 
هذه المنارة؛ فعلت. 

ثم حكي أيضاً عن مالك : أنه قال: «لا تجالس القدري ولا تكلّمه ؛ 


(؟)طه: ه. 


وفنا 


إلا أن تجلس إليه فتغلظ عليه؛ لقوله تعالى : لآ تَجدُ قَوْما يُوْمنُونَ بالله 
واليَْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَة04, فلا توادُوهم» . 

* وأما أنه يخشى عليه الفتنة : 

فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة : أنه قال: «سألت مالكاً عمّن 
أحرم من المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسوله. أخحشى 
عليه الفتنة في الدّنياء والعذاب الأليم في الآخرة» أما سمعت قوله تعالى : 
فَليَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ فثنة و يُصيبَهُمْ عَذَابُ 
ليم 94)؟! وقد أ مر النبي كلل أن يهل من المواقيت». 

وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار؛ قال: «سمعت مالك بن 
أنس» وأتاه رجلء فقال: يا أبا عبدالله! من أين أحرم؟ قال: من ذي 
الخليفة» من حيث أحرم رسول الله كق. فقال: إني أريد أن أحرم من 
المسجد. فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن ن أحرم من المسجد من عند 
القبر. قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة هذه؟! 
إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 
فضيلة قصّر عنها رسول الله يه؟ ! إني سمعت الله يقول : فَلْيحْدَرِ الْذِينَ 
يُخالِفُونَ عَنْ أمره أن نصِيَهُمْ فهٌ أو يُصبَهُمْ عذاتت ليم 04 . 

وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل 
البدع وقاعدتهم التي يؤْسّسون عليها بنيانهم ؛ فإنهم يرون أن ما ذكره الله 
في كتابه وما سنه نبيه ككِةِ دون ما اهتدوا إليه بعقولهم . 

. 37 : المجادلة‎ )١( 

(؟) النور: 0 
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وفي مشل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روي عن ابن 
| وضّاح: «لقد هُّديتم لما لم يهتد له نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب 
ضلالة)؛ إذ مرٌ بقوم كان رجل يجمعهم ؛ يقول: رحم الله من قال كذا وكذا 
مرة : سبحان الله؛ فيقول القوم, ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: 
الحمد للهء فيقول القوم . 
ثم إن ما استدل به مالك من الآيات الكريمة نزلت في شأن المنافقين 
حين أمر رسول الله يكل بحفر الخندق. وهم الذين كانوا يتسللون لواذاء 
ا وقد تقدّم أن النفاق من أصله بدعة؛ لأنه وضع بدعة في الشريعة على غير 
ما وضعها الله تعالى » ولذلك لما أخبر تعالى عن المنافقين؛ قال : «أولئك 
الْذِينَ اشترَ تَرّوا الضَلالَة بالهدَّى22#4. فمن حيث كانت عامة في المخالفين 
عن أمره يدخلون أيضاً من باب أحرى . 
فهذه ويل مدل ها على ما بشن إذ ما تقدَّم من الآيات والأحاديث 
فيها مما يتعلّق بهذا المعنى كثير» وبسط معانيها طويل» فلنقتصر على ما 
ذكرنا وبالله التوفيق 
فصل 
واف مدا هر مساك ]آن كرون بهذا الموضع شرح معنى عام يتعلّق 
ا تقدّمء وهو: أن البدع ضلالة» وأن المبتدع قيال ول : 
والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكورء ويشير إليها في الآيات 
الاختلاف والتفرّق شيعاً وتفرّق الطرق؛ بخلاف سائر المعاصي ؛ فإنها لم 


.١١ البقرة:‎ )١( 


توصف في الغالب بوصف الضلالة ؛ إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة» 
وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات ‏ وهو المعفرٌ عنه ‏ لا يسمى ضلالاً 
ولا يُطلق على المخطىء اسم ضال؛ كما لا يُطلق على المتعمّد لسائر 
المعاصي . 

وإنما ذلك _والله أعلم ‏ لحكمة قصد التنبيه عليهاء وذلك أن 
الضلال والضلالة ضد الهذي والهدى. والعرب تطلق الهدي حقيقة في 
الظاهر المحسوس. فتقول: هديته الطريق وهديته إلى الطريق. ومنه نقل 
إلى طريق الخير والشر؛ قال تعالى : 8إِنا هَدَيْناهُ السّبِيلَ 204. لوهَدَيْناه 
النجدَيْن274, طَامْدنًا الصّراطَ المُسْتَقِيم4. 

. والصراط والطريق والسبيل؛ بمعنى واحد. فهو حقيقة في الطريق 
المحسوس. ومجاز في الطريق المعنوي. وضدٌّه الضلال. وهو الخروج 

عن الطريق. ومنه البعير الضالٌ والشاة الضالّة: ورجل ضلّ عن الطريق : 

إذا خرج عنه ؛ لأنه التبس عليه الأمرء ولم يكن له هاد يهديه, وهو الدليل . 

فصاحب البدعة؛ لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة؛ 
توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره. فمضى عليه فحاد 
بسببه عن الطريق المستقيم» فهو ضالٌ من حيث ظنٌّ أنه راكب للجادّة ؛ 
كالمارٌ بالليل على الجادّة وليس له دليل يهديه ؛ يوشك أن يضلَّ عنهاء فيقع 
في متابعه. وإن كان بزعمه يتحرَّى قصدها. ا 





.# الإنسان:‎ )١( 
٠١ البلد:‎ )5( 
.5 الفاتحة:‎ )*( 


١ا/ك‎ 


فالمبتدع من هذه الأمة؛ إنما ضلَّ في أدلتهاء حيث أخذها مأخذ 
الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. 

وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوى أول 
مطالبهء وأخذ الأدلّة بالتبع» ومن شأن الأدلّة أنها جارية على كلام العرب» 
ومن. شأن كلامها الاحتراز فيه بالظواهر. فكما تجب فيه نصًا لا يحتمل 
[التأويل ؛ تجد فيه ظاهراً يحتمل التأويل] حسبما قرّره من تقدَّم في غير هُذا 
العلم» وكل ظاهر يمكن فيه أن يُصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود. 
ويُتأوؤل على غير ما قصد فيه فإذا انضمٌ إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة» 
وعدم الاضطلاع بمقاصدها؛ كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج 
عن مقاصد الشرع ء فكأن المدرك أغرق في الخروج عن السنة» وأمكن في 
ضلال البدعة» فإذا غلب الهوى؛ أمكن انقياد ألفاظ الأدلّة إلى ما أراد 
منها . 

والدّليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعاً ممّن يُنسب إلى الملة إلا وهو 
يستشهد على بدعته بدليل شرعيّ :يله علي مااوانقعقله وشهريهة وهو 
[ مر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مردً لها؛ قال تعالى : «يْضلٌ به كثيراً 
ويهدي به كثيرأ4. وقال: طكَذْلكَ يُضِلّ اللهُ مَنْ يَشاءً ويَهْدِي مَنْ 
يشاءً 27# . 

لكن؛ إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح » والقليل 
منها كالكثيرء وهو أدلُ الدليل على اتباع الهوى؛ فإن المعظم والجمهور من 
زم القرقك ا 0000 


(0) المدثر: 1"#. 


1١ا/ا/‎ 


الأدلّة إذا دلّ على أمر بظاهره؛ فهو الحق, فإن جاء على ما ظاهره 
الخلاف؛ فهو النادر والقليل» فكان من حقٌّ الظاهر رد القليل إلى الكثير» 
والمتشابه إلى الواضح . 

ينا الفوس راع يت أراذ الله ايض تهوس نميه يقلن انه 
على الطريق؛ بخلاف غير المبتدع ؛ فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أوّل 
مطالبه. وأخر هواه ‏ إن كان فجعله بالتبع» فوجد جمهور الأدلة ومعظم 
الكتاب واضحاً في الطلب الذي بحث عنهء فوجد الجادّة. وما شد له عن 
ذلك؛ فإما أن يردّه إليه» وإما أن يكله إلى عالمه» ولا يتكلّف البحث عن 
تأويله . 

وفيصل القضيّة بينهما قوله تعالى : طفَاَمّا الّذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْْ 
فيتِعُونَ ما شاب منُْ. . . 4 إلى قوله : طوالرَاسِحُونَ في العلّم يَقُولِونَ آمَنا 
به كل مِنْ عند ربّنا274. 

فلا يح أن يسمّى من هذه حاله:مبتئعاً ولا ضالاء وإن خصل في 
الخلاف أو خفي عليه : | 

أما أنه غير مبتدع ؛ فلأنه اتبع الأدلّة؛ ملقياً إليها حكمة الانقياد. 
باسطا يد الافتقارء مؤخرا هواه. ومقدما لأمر الله . 

عدرانا كرنة غيوضال؛ فلأنه على الجادّة سلك. وإليها لجأء فإن 
خرج يا وا فأخطأ؛ فلا حرج عليه :بل يكتون: هاجورا تحييها بينه 
الحديث الصحيح : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ؛ فله أجر. وإن أصاب ؛ فله 


.7 ال عمران:‎ )١( 
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أجران»7», وإن خرج متعمّداً؛ فليس على أن يجعل خروجه طريقاً مسلوكا 
له أو لغيره» وكبرها بذان.نه: 

“على أنه إذا وقع الذنب ٠‏ موقع الاقتداء قد يسمى استناناً فيعامل معاملة 
ونه كما جاء في الحديث : وَمورسَنٌ اسلة سيكة#اكان عليه وزرها ووزر' 
من عمل بها. . .» الحديث2 2 وقوله عليه السلام : «ما من نفس تقتل ظلما 
إلا كان على ابن ادم الأول كفلٌ منها؛ لأنه أول مَن سن القتل» 20 فسمّى 
القدل سنة بالنسبة إلى مَن عمل به عملا يَُتَدَى به فيهء لكنه لا يسمّى 
بدعة؛ لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعاً. ولا يسمّى ضلالاً ؛ لأنه ليس 
في طريق المشروع أو في مضاهاته له. 

وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات». 
ويشهد له أيضاً أحوال مَن تقدَّم قبل الإسلام» وفي زمان رسول الله يكل : 

حفن اللديعااق قال: «وإذا قِيلّ لهم أنفقُوا مما ْم اللهُ قال 
الَْذِينَ كَمَروا للَّذِينَ آمَنُوا نمم من لويد الله أَظّعَمَةُ04. 

فإن الكفار لها مدا بالإنفاق ؛ م على أموالهم. وأرادوا أن 
يجعلوا لذلك الشحّ مخرجاً. فقالوا: أنطعم مّن لويشاء الله أطعمه؟ ومعلوم 
أن الله لو شاء لم يحوج أحداً إلى أحد, لكنه ابتلى عباده لينظر كيف 


)١(‏ أخرجه: البخاري ١(‏ / 18" - فتح). ومسلم (15/ ١4-1١7‏ -نووي)؛ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(؟) مضى تخريجه (ص 545). 

(*) مضى تخريجه (ص .)15١‏ 

(5) يس: /49. 
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يعملون؟ فقصّ هواهم على هذا الأصل العظيم, واتّبعوا ما تشابه من 
الكتاب بالنسبة إليه. فلذلك قيل لهم : إن أنْنُْ ِل في ضَلال مُبين24. 

وقال تعالى : «ألم ترَ إلى الّذينَ يَرْعْمونَ نهم آمَنُوا با أَنْرْلَ إليك 
راع« م ام هما مام 2 عه ةل برعم 2 00 
وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت #6 . 

فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم ؛ غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم 
على وفق أغراضهم ؛ زيغاً عن الحق» وظناً منهم أن الجميع حكم» وأن ما 
يحكم به كعب بن الأشرف” أو غيره مثل ما يحكم به النبي ككل وجهلوا 
أن حكم النبي يكلٍ هو حكم الله الذي لا يرد وأن حكم غيره معه مردودٌ إن 
لم يكن جارياً على حكم اللهء فلذلك قال تعالى : لوَيُرِيدُ الشَيْطانٌ أن 
يُضْلّهُمْ ضَلالاً بَعيداً7#4©)؛ لأن ظاهر الآية يدل عل الها نزلت فيمن دخل 

مه 2د ويا ا 5 

في الإسلام؛ لقوله: #الم تر إلى الذين يزعمون#) كذا إلى اخره. 
وجماعة من المفسّرين قالوا: إنما نزلت في رجل من المنافقين» أوفي رجل 
ال نيان 

حدوقال متتحائه :هما عل الله من تحير # ولا سائة ولا وصيلة ولا 
حَام 04 . 


.27:سي)١(‎ 

(7) النساء : 0-0 ا 

(9) في الأصل: «كعب بن الأشرف»., وعلى هامشها بإزاء كلمة «كعب»: «” أ 
مدع)ء. والصواب ما أثبته . 

(5) النساء : > 


.٠١7 المائدة:‎ )6( 


فهم شرعوا شرعة. وابتدعوا في ملَّةَ إبراهيم عليه السلام هُذه 

البدعة؛ توهماً أن ذلك يقرّبهم من الله كما يقرب من الله ماجاء به إبراهيم 
0 5 0 

عليه السلام من الحق., فزلواء وافتروا على الله الكذب. إذ زعموا أن هذا 
من ذلكء وتاهوا ذ في المخروع: فلذلك قال الله تعالى على إثر الآية: يا 
لين الْذِينَ آمَنوا عَلَيْكُمْ لْفسَكُمْ لا يَضركُم مَنْ ضَلّ إذا اهَُديْتمْ 204. 

وقال سبحانه: ظقَدُ خَسِرٌ الّذينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بغي علم 
وَحَرَمُوا مَا رَرْكَهُمْ اللهُ افتراءً عَلى الله” . 

تهلم اذلكه لحيل بعل تنصيل تقد / وهو قوله تعالى : #وجعلوا لله 
مما ذا منَ الحَرّث والأنعام تصيبا» الآية©, فهذا تشريع كالمذكور قبل 
هذا. 

3 اما و 9 مهد عه 00 ل 

ثم قال: «إوكذلك رين لكثيرٍ من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم 
ليُرْدُوهُمْ وليَلبِسُوا عَلَيْهمْ دينَهُمْ» الآية2. وهو تشريع أيضاً بالرأي مثل 
الأول. 

ثم قال: «وقَالُوا هذه أَنْعَامٌ وحَرْتٌ حجْرٌ لآ يَظمَمُها إلا مَنْ نشاءً 

برَعمهم . . . *# إلى آخرهاة”» . 

فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم ء وحرموا ما أعطاهم الله 

.٠١٠© المائدة:‎ )١( 

.1١4٠١ الأنعام:‎ )5( 

. ١5 الأنعام:‎ )5( 


(5) الأنعام : /78 . 
(0) الأنعام : ١4‏ . 


اما 


من الرزق بالرأي على جهة التشريع. فلذلك قال تعالى 0 صَلوا وما 
كَانُوا مهتدينَ 27# . 
ثم قال تعالى عد تزيم على هذه المحرمات التي حرموها وهي 
2 قوله : 9ق آلذَكرَيْنٍ حَرَم أم الأننييّن ما حملت عليه أرْحَامْ الي 
فَمَنْ أَْلَمْ ممّن افترى عَلى الله كذباً لِيُضِلَ الناسّ بِغَيْر عِلّم إن الله لآ 
يهدي الوم الظالمِينَ 04, وقوله : لا يهدي 4 ؛ يعني : : أنه يضله . 
والآيات التي قرّرِ فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر 
الضلال؛ لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم ؛ لأنهم وضعوا 
آلهتهم لتقرّبهم إلى الله زُلفُى في زعمهم. فقالوا: اما نَعْبْدُهُمْ إل ليمَرَبُونا 
إلى الله رُلْقَى74". فوضعوهم موضع من يُتَوَسَّل به حتى عبدوهم من دون 
الله إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صوراً لقوم يودُونهم ويتبركون 
بهم ثم عُبدتيء فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصدء وهو الصّلال 
الفبين : ش 
وقال تعالى : للَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله نَالتُ ثَلانَةَ وما منْ إله 
إل إِلَهّ واحدٌ)94». 


فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل ؛ ؛ بناء على دليل عندهم 
متشابه في نفس الأمر حسبما ذكره أهل السيرء فتاهوا بالشبهة عن الحق ؛ 

.١4٠ الأنعام:‎ )١( 

(؟) الأنعام : ١417‏ . 


7 الزمر:‎ 23١ 
ودع المائدة : “ا/ا.‎ 


لتركهم الواضحات, وميلهم إلى المتشابهات ؛ كما أخبر الله تعالى في اية 
آل عمران: 

فلأل قال تعالى : قل يا أغل الكتاب لا تَعلُوا في دِينُم غيْرَالحَق 
ولا شبِعُوا هوا قوم قَدْ ضَلُوا من َبْلْ واضَلُوا كثيراً وضَلُوا عَنْ سَواء 
السبيلٍ 24 وهم النصارى؛ ضَلُوا في عيسى عليه السلام . 

ومن ثم قال تعالى بعد ذكر شواهد العبودية في عيسى : «إذلك عيّسى 
ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الحَقَّ الذي فيه يَمْتَرونَ24©. 

وت لولاا اللرضيف شين الواسد تارك وتان عن تاذ 
الولد وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة؛ قال: «لكن الظَالِمونَ اليَوْمَ في 
ضلال مُبين24©. 

وذكر الله المنافقين» وأنهم يُخادعون الله والذين آمنواء وذلك 
لكنولهع يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقيّة ؛ أن ذلك 
يخاصهيمة أو أنه يغني عنهم كا وهم في الحقيقة إنما يخادعون 
أنفسهم » وهذا هو الضلال بعينه ؛ لأنه إذا كان يفعل شيئاً يظن أنه له فإذا 
هو عليه ؛ فليس على هدىّ من عمله, ولا هو سالك على سبيله . 

فلذلك قال: «إِنَّ المُنافقينَ يُخَادِعُونَ الله وهُوَ خادعُهُم . . . * إلى 
قوله : طومَنْ يُضلل الله فَلَنْ تجدّ لَهُ سَبيلا9#4). 

(5) مريم: 85". 


(*) مريم : 8*. 
(4) النساء: .١547‏ 


اقذكلا 


وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى : : أأنَِدُ مِنْ دونه آله إن يرن لرّحْمنُ ِضْرٌ لانن عَنّي شَفاعَتُهُم 

شَيْئا ولا يُنقذونَ24"؛ معناه: كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئاً 
وأترة إفراد الرب الذي بيده الضر والنفع؟ هذا خروج عن طريق إلى غير 
طريق ؛ «إإني إذأ في ضَلال مُبين 204 . 

والأمثلة في تَقَرّر هذا الأصل كثيرة» جميعها يشهد بأن الضلال في 


غالب الأمر إنما يستعمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة تعرض لهء أو تقليد 
من عرضت له الشبهة. فيتخذ ذلك الزلل شرعاً وديناً يدين به. مع وجود 
واضحة الطريق الحق ومحض الصواب . 


ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذا الطريق. بل ثم طريق 
اخرء وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلماً؛ ذكر الله تعالى الصنفين في 
السورة الجامعة. وهي أم القرآن : 

فقال: طامُدنًا الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ . صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهم274. فهذه هي الحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام 
إليها . 

ثم قال: طِغَيْر المَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَائَّينَ4. 

فالمغضوب عليهم هم اليهود؛ لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد 

)١(‏ يس: 5#. ش 

(؟) س: 2.75 


زضة الفاتحة : كولا. 
(1) الفاتحة: /. 


١85 


يكذ ألا ترى إلى قول الله فيهم: «الَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الكتابَ يعِْفونَه كما 
َعْرقُونَ 0 يعني : اليهود؟ ! . 
والضَالُونَ هُمْ النصارى؛ لأنهم ضَلُوا في الحجة في عيسى عليه . 
السلام. وعلى هذا التفسير أكثر المفسّرينء وهو مرويٌ عن النبي وكغ29. 
ويَلْحَق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله لها غيره؛ 
اذوه ا أي اننا القران ما يدل على ذلك, ولأن لفظ القرآن في قوله: ‏ 
«ولا الضَالَينَ4 يعمّهم وغيرهم. فكل مَن ضلّ عن سواء السبيل داخل 


فيه . 


ولأاجفيه أذ تعنان؟ إن و الضالن هه نعل فيه كل بن فل عن 
الصراط المستقيم ؛ كان من هذه الأمة أو لاء إذ قد د في الآيات 
المذكورة قبل هذا مثله هه تعالى : ولا تتبعُوا السبل فتَفرّق بكُمْ عَنْ 
سبيله 29# عام في كل ال كان ضلاله كضلال الشرك أو النفاق» أو 
كضلال 00 المعدودة في الملة ابا وهو 6 وأعلى في قصد 
ل العظيم الذي 00 
وبالله التوفيق . 

.١55 البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح , وانظر «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟) 
رص .)4١‏ ْ 

[فية الأنعام : ١6‏ . 


هم 
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* فاعلموا ‏ رحمكم الو ا الذم 
من أوجه : ظ 

أحدها: أنها جاءت مطلقة عامّة على كثرتهاء لم يقع فيها استثناء 
ألبنّة» ولم يأت فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدىٌء ولا جاء فيها : 
كل بدعة ضلالة ؛ إلا كذا وكذا. . . ولا شيءَ من هذه المعاني . 

فلو كان هنالك محدّثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها 

حقة بالمشروعات؛ لذكرَ ذلك في أية أو حديث,. لكنه لا يوجد. 0 

على أن تلك الأدلّة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلّف 
عن مقتضاها فرد را 

والثاني : أنه قل ثبت في الأصول ‏ العلمية أن كل قاعدة كلَيّة أودليل 
شرعي كلّي ؛ إذا تكرّرت في مواضع كثيرة» وأتي بها شواهد على معان 
أصوليّة أو فروعيّة» ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص» مع تكرّرها وإعادة 
تقرّرها؛ فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم ؛ كقوله 
تعالى : ولا تَرْرُ وَازرةَ وْرَ ألحرى 204 ون لَيْسَ للإنسان إلا ما 
لمقاطري ها 0000 


١ /ام‎ 


سَعَى 204 . . . وما أشبه ذلك» وبسط الاستدلال على ذلك هنالك. 

فما نحن بصدده من هذا القبيل» إذ جاء في الأحاديث المتعدّدة 
والمتكرّرة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة: : أن كل بدعة 
ضلالة. وأن كل محدّثة بدعة. . . وما كان نحو ذلك من العبارات الدالّة 
على أن البدع مذمومة, ولم يأت في آية ولا حديث تقييدٌ ولا تخصيصٌ ولا 
ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها؛ ا و0 
على عمومها وإطلاقها. 

والثالث : [تجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومّن يليهم 
على ذمّها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمّن انّسم بشيء منهاء ولم يقع 
دهع في ذلك توفت بولا مكتويةاء :فهو "تحني الانسقراء - جماع ثابت» 
فدلٌ على أن كلّ بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل . 

والرابع : أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه؛ لأنه من باب مضادّة 
الشارع واطراح الشرع» وكل ما كان بهذه المثابة؛ فمحال أن ينقسم إلى 
حسن وقبيح » وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم. إذ لا يصح في معقول 
ولا منقول استحسان مشاقة الشارع» وقد تقدّم بسط هذا في أول الباب 
الدانى, 

لكا ؛ فلوفرض أنه.جاء في النقل استحسانٌ بعض البدع أو استثناء 
بعضها عن الذم؛ لم يتصور؛ لآن البدعة طريقة تضاهي المشروعة؛ من 
غير أنتكرن كزلك. 


)1 النجم : الخو 


١848 


وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتهاء إذ لو قال الشارع : 
المحدثة الفلانية حسنة ؛ لصارت مشروعة ؛ كما أشاروا إليه في الاستحسان 
حسبما يأتي إن شاء الله . 

* ولما ثبت ذمُها؛ ثبت ذم صاحبها؛ لأنها ليست بمذمومة من حيث . 
تعر وها اتقظم رهد سفنة: القع روا المميك» فيو إذا المدموق على 
الحقيقة, والذم خاصة التأثيم. فالمبتدع مذموم آثم. وذلك على الإطلاق 
والعموم . 

ويدل على ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: أن الأدلّة المذكورة؛ إن جاءت فيهم نضأ فظاهر؛ كقوله 
تعالى : «طإِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دهم وكَانُوا شيّعاً لَسْتَ نه في شَيْءٍ 20 
وقوله: لولا تكونوا كالدين تَفَرَقُوا واخْتَلَمُوا مِنْ بَعْد ما جَاءَهُم 
البنات:: .. # إلى آخر الآية )2 وقوله عليه السلام : «فليذادَنٌ يخال عن 
حوضي . . . » الحديث0©. . . إلى سائر ما نص فيه عليهم » وإن كانت نضا 
في البدعة ؛ فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال» وإذا رجع الجميع 
إلى ذمهم ؛ رجع الجميع إلى تأثيمهم . 

والشاني: أن الشرع قد دلَّ على أن الهوى هو المتبّع الأول في 
الح رس لمعيو الاح ل ديم اول الو كالتبع في حقهم . 
ولذلك تجدهم يتأولون كلّ دليل خالف هواهم, ويتبعون كل شبهة وافقت 
0( الأتعام: 64د 


(9) آل عمران: .١١6‏ 
(9') مضى تخريجه (ص 55). 
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أغراضهم . 

ألا ترى إلى قوله تعالن : «فامًا الْذِينَ في قُلوبهمْ 5 فيََبعُونَ ما 
تشابَهَ منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تَُويله4", فأثبت لهم الزيغ أولاً ‏ وهو الميل 

عن الصواب -. ثم اتباع المتشابه دوفو عوك المحكم الواضع المعنى 

الذي هو أم الكتاب ومعظمه. ومتشابهه على هذا قليل -» فتركوا اتباع 
المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا؛ ابتغاءً 
تأويله. وطلباً لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله. أو يعلمه الله والراسخون في 
العلم. وليس إلا بردّه إلى المحكم. ولم يفعل المبتدعة ذلك؛, فانظروا 
550353 أهواءهم أولاً في مطالبة الشرع بشهادة الله. 

وقال الله تعالى : إن الّذِينَ فَرَقُوا ديْنَهُمُ» الآية©. فنسب إليهم 
التفريق. ولو كان التفريق من مقتضى الذّليل؛ لم ينسبه إليهم. ولا أتى به 
في معرض الذم. وليس ذلك إلا باتباع الهوى. 

وقال تعالى : «ولا توا سبل فعفرقَ بكُمْ عَنْ سَبيلهِ74©. فجعل 
طريق الحق واضحاً 0 ونهى عن البَنيّات. والواضح من الطرق 
والبنيّات ؟ كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية. فإذا وقع التشبيه بها بطريق 
الحق ب لبيّات في الشرع ؛ فواضح أيضاً فمّن ترك الواضح ايع غيره ؛ 


فهو متبع لهواه لا للشرع . 
وقال تعالى : «ولا تَكُونوا كالذينَ تَمَرّقوا واختَلّفوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمْ 
)١(‏ آل عمران: /. 
(؟) الأنعام: ١69‏ . 
(*) الأنعام : ١67“‏ . 


لحل 


البيّنَاتٌ224. فهذا دليل على مجىء البيان الشافى» وأن التفرّق إنما حصل 
من جهة المتفرّقين لا من جهة الدليل» فهو إذاً من ثلقاء أنفسهم. وهو اتباع 
الهوى بعينه . 

والأدلّة على هذا كثيرة» تشير أوتصرّح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه» 
وإذا اتبع هواه؛ كان مذموماً وآثماً. والأدلة عليه أيضاً كثيرة : 

8 روط ماق اق تلم ام بم جه ابعل سا 

كقوله : #ومن اضل معن اتبع هواه بغير هدى من الله.# 9 . 

وقوله: «إولا تتبع الهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلٍ الله إن الْذِينَ يَضلُونَ 
عن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شديدٌ74 . 

وقوله : طوَلاً نْطمْ مَنْ أغَفَلْنا قَلبَهُ عَنْ ذكرنا واتبََ هَواهُ4». 

. وما أشبه ذلك فإذاً؛ كل مبتدع مذموم آثم . ظ 

والثالث: أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح [العقلي]. فهو 
عمدتهم الأولى. وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع. فهو المقدم في 
نحَلهمْ؛ بحيث لا يتهمون العقل. وقد يتهمون الأدلّة إذا لم توافقهم في 
الظاهر. تخ يردوا كثيراً من ع الأدلّة الشرعية . 

رقن علمسق د انها الناظرة آنه لبي كل مايقضى :يه العمل .يكون ماك 
ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون عنه غداً ثم يصيرون بعد غد 


06 آل عمران:‎ )١( 
(؟) القصص:‎ 

0) ص: 735 . 

(5) الكهف: 7538 . 


إلى رأي ثالث. ولو كان كل ما يقضي به حقاًء لكفى في إصلاح معاش 
الخلق ومعادهم. ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة. ولكان على 
هذا الأصل تَعَدٌ الرسالة عبثاً لا معنى لهء وهو كله باطل» فما أدّى إليه 
مثله . 

فأنت ترى أنهم قدَّموا أهواءهم على الشرع . ولذلك سُّمُوا في بعض 
الأحاديث وفي إشارة القرآن: أهل الأهواء. وذلك لعَلَبَةَ الهوى على 
عقولهم . واشتهاره فيهم ؛ لأن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا 
غلبا اشتقت مه علق الست بها 

فإذاً؛ تأثيم مَن هذه صفته ظاهر؛ لأن مرجعه إلى اتباع الرأي. وهو 
اتباع الهوى المذكور آنفاً. 

والرابع : أن كل راسخ لا يبتدع أبداًء وإنما يقع الابتداع ممَّن لم 
يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه؛ حسيما دل عليه الحديثء» ويأتي تقريره 
بحول الله ؛ فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. 

وإذا كان كذلك؛ فاجتهاد مَن اجتهد منهىٌّ عنه إذ لم يستكمل شروط 
الاجتهاد. فهو على أصل العموميّة ولما كان العامئٌ حراماً عليه النظر في 
الأدلّة والاستنباط؛ كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله 
في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به فإذا أقدم على محرّم عليه؛ كان 
آثماً بإطلاق. ١‏ 

وبهذه الأوجه الأخيرة؛ ظهر وجه تأثيمه. وتبيّن الفرق بينه وبين 
المجتهد المخطىء في اجتهاده. وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء 
الله. 


وحاصل ما دُكر هنا أن كل مبتدع آثم. ولو فرض عاملاً بالبدعة 
المكروهة ‏ إن ثبت فيها كراهة التنزيه -؛ لأنه إِمّا مستنبط لها؛ فاستنباطه 
على الترتيب المذكور غير جائزء وإما نائبٌ عن صاحبهاء مناضل عنه فيها 
بما قدر عليه. وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لهاء فهو اثم على كل 


تفدير. 
* لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى؛ بحيث يتنزّل 
لط أ ااهل . ١‏ فيسئى من ليس بمتدع مدع 0000 
000 
ولنفرده في فصل ء فنقول: 
فصل 
6 
لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون #“مطكهذا فيها؛ أو 
والحقلن: إما مقلّد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا 
والأخذ فيه بالنظرء وإما مقلّد له فيه من غير نظر؛ كالعاميّ الصرف . 
فهذه ثلاثة أقسام : 
* فالقسم الأول على ضربين : 
أحدهما: أن يصح كونه مجتهداً. فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة 
وبالعَرّض لا بالذات» وإنما تسمّى غلطة أو زَلَّةِ؛ِ لآأن صاحبها لم يقصد 


١ 2 
الا‎ 


اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب؛ أي : لم يتبع هواهء ولا 
جعله عمدة» والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق ؛ أذعن لهء وأقرْ به. 
يقول بالإرجاءء ثم رجع عنهء وقال: «وأول ما أفارق ‏ غير شاك أفارق ما 
يقول المرجئون)» . 

وذكر مسلم» عن يزيد بن صهيب الفقير؛ قال: «كنتٌ قد شغفني 
رأيٌّ من رأي الخوارج. فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحجٌّ ثم 

قال: «فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يحدّث القوم 
- [وهو] جالس إلى سارية ‏ عن رسول الله كه . 

قال ووذ هقد ذكر الحفسةة: 

قال: «فقلتٌ له: يا صاحب رسول الله! ما هُذا الذي تحدّثون والله 

هه وى #ى را عدعى ذه رودي لمر عر و اءّه رهعويرعم 

يقول: #إنك من تدخل النار فقدذ اخزيته22#., و كلما ارادوا ان يخرجوا 
إن 00 ع 
منها اعيدوا فيها22#4؟! فما هذا الذي تقولون؟ !». 

قال: «فقال: أفتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام 


(1) أخرجه مسلم (9 / 07-6٠‏ -نووي). 
() آل عمران: .١78‏ 
(9) السجدة: ” . 


56: 


يإ المحمود الذي يُخْرِجُ الله به من يُخرج» . 

قال: «ثم نعت وَضْعٌ الصراط ومّرّ الناس عليه» . 

قال: «وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك». 

قال: «غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها» . 

قال: «يعني : فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. فيدخلون نهراً من 
أنهار الجنة» فيغتسلون فيهء فيخرجون كأنهم القراطيس . فرجعناء وقلنا: 
ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله تكلِ؟! فرجعناء فلا والله ما 
خرج منا غير رجل واحد». أو كما قال. 

ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث» وثّقه ابن معين وأبو زرعة» 
وقال الرعته «صدوق»., وخرج عنه البخاري . 

وعبيدالله بن الحسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث؛» ومن 
كبار العلماء العارفين بالسنة؛ إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول كي 
عنه من أنه كان يقول بأن كل مجتهد من مر لبا يعي حتى كفره 
القاضي أبو بكر وغيره. 

وحكى القتيبي عنه: كان يقول: «إن القران لعن الاختللاف». 
فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب» والقول بالإجبار صحيح وله 
أصل في الكتاب, ومن قال بهذا؛ فهو مصيب؛ لأن الآية الواحدة ربما دلت 
على وجهين مختلفين» . 

وسقل يوماً عن أهل القدن وأغل الإتجباز؟ "قال : وكل مضيت» هولاء 
قوم عظّموا الله وهؤلاء قوم نزّهوا الله». 


نحن 


قال: «وكذلك القول في الأسماء فكل من سمى الزَّاني مؤمناً؛ فقد 
أصاب» ومن سماهة كافرا ؛ فقد أصاب. ومن قال هوفاسق وليمس بمؤمن ولا 
كافر؛ فقد أصاب. ومن قال هو كافر وليس بمشرك؛ فقد أصاب؛ لأن 
القران يدل على كل هذه المعاني) . 

قال: «وكذلك السنئن المختلفة ؟ كالقول بالقرعة وخلافه. والقول 
بالسعاية وخلافه؛ وقتل المؤمن بالكافرء ولا يقتل مؤمن بكافر. وبأيّ ذلك 
أخذ الفقيه فهو مصيب» . 

قال: «ولو قال قائل: إن القاتل في النار؛ كان مصيباًء ولوقال: في 
الجنة؛ كان مصيباً ولو وقف وأرجأ أمره؛ كان مصيباًء إذا كان إنما يريد 
بقوله أن الله تعبّده بذلك. وليس عليه علم المُغيب». 

قال ابن أبى خيثمة: أخبرنى سليمان بن أبى شيخ ؛ قال: «كان 
عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن أبي الحريق العنبري البصري اتهم بأمر 
ش عظيم ؛ روي عنه كلام رديء)». 

قال بعض المتأخرين : هذا الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه 
رجع عنه لما تبيّن له الصواب, وقال: «إذاً أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذَنْبا 
فى الححق اح إلىّ أن أكون رأساً فى الباطل) . أه. 
عنها رجوع الأفاضل إلى الحق؛ لأنه بحسب ظاهر حاله ‏ فيما نُقلّ عنه ‏ 
إنما اتبع ظواهر الأدلّة الشرعية فيما ذهب إليه» ولم يتّبع عقله. ولا صادم 
الشرع بنظرهء فهو أقرب من مخالفة الهوى. ومن ذلك الطريق - والله 


كوا 


أعلم ‏ وُفْق إلى الرجوع إلى الحق . 

وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه, لا كما عارض الخوارج عبدالله بن 
عباس رضي الله عنه. إذ طالبهم بالحجة. فقال بعضهم : لا تخاصموه؛ 
فإنه ممّن قال الله فيه : بل هُمْ قوم حَصِمُونَ 204 فرجّحوا المتشابه على 
المحكم. وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم . 

[والثاني : ] وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين ؛ فهو 
الحريٌ باستنباط ما خالف الشرع كما تقدّم. إذ قد اجتمع له مع الجهل 
بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصلء وهو التبعيّة» إذ قد تحصّل 
له مرتبة الإمامة والاقتداء. وللنفس فيها من اللّذَة ما لا مزيد عليه ولذلك 
يعسرٌ خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد.» حتى قال الصترقة مي 
الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب”» الصدّيقين! فكيف إذا انضاف إليه الهوى 
من أصل”2. وانضاف إلى هذين الأمرين دليلٌ ‏ في ظنه ‏ شرعيٌ على 
صحة ما ذهب إليه؟! فيتمكن الهوى من القلب تمكناً لا يمكن في العادة . 
الانفكاك عنه. وجرى منه مجرى الكلبٍ من صاحبه؛ كما جاء في حديث 
الفرق» فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم مَن سن سئة سيئة . ظ 

ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون 
النبي كك وتزعم أنه مثل النبي يَلِةِ في العصمة؛ بناء على أصل لهم 
متوهّمء فوضعوه على أن الشريعة أبداً مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع 
)١( ٠‏ الزخحرف: 08. 


(5) في المخطوط : «رؤوس». 
(9) كذا في الأصلء ولعل الصواب : «الأصل». 


/ا1 


المكلفينه إقاابالمشائهةة أو بالتقل شمن كناف المحصيوم«وإثما وضيعوا 
ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي» بل 
بشبهة زعموا أنها عقلية. وشبه من النقل باطلة: إما في أصلهاء وإما في 

وتحقيق ما يدّعون وما يُرَدُ عليهم به مذكور في كتب الأئمة. وهو 
يرجع - في الحقيقة ‏ إلى دعاوء وإذا طولبوا بالدّليل عليها؛ سقط في 
أيديهم , إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات . 

وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة. وأنه لا بذَّ من واحد يرتفع به 
الخلاف؛ لأن الله يقول: ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ إل مَْ رَحمْ رَيك04", 
ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي الغصيينة كنا انها النبي كله ؛ لأنه وارث» 
وإلا؛ فكلٌ محقٌّ أو مبطل يذَّعي أنه المرحوم. وأنه الذي وصل إلى الحق 
دون مّن سواه فإن طولبوا بالدّليل على العصمة؛ لم يأتوا بشيء. . 

غير أن لهم مذهباً يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصّهم ؛ لأنه كفر 
محض ودعوى بغير بزهان. 

قال ابن العربي في كتاب «العواصم) : 
203 «خرجت من بلادي على الفطرة. فلم ألق في طريقي إلا مهتدياً. 
حتى بلغت هذه الطائفة ‏ يعني : الإمامية والباطنية من فرق الشيعة -. فهي 
أول بدعة لقيت. فلو فجأتني بدعة مُشْبِهَة ؛ كالقول بالمخلوق”". أو نفي 


١١)هود: .1١1١8‏ ا 
(5) كذا بالأصل (!). 
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الصفات. أو الإرجاء؛ لم آمن. فلما رأيت حماقاتهم ؛ أقمت على حذر, 
وتَردّدت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة, ولبثت بينهم ثمانية أشهر. 

ثم خرجت إلى الشام» فوردت بيت المقدس» فألفيت فيها ثماني 
وعشرين حلقة ومدرستين ‏ مدرسة الشافعية بباب الأسباط. وأخرى 
للحنفية -» وكان فيها من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود 
والنصارى كثير» فوعيت العلم؛ وناظرت كلّ طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر 
الفهري وغيره من أهل السنة . 

ثم نزلت إلى الساحل لأغراض ء وكان مملوءاً من هذه النحل الباطنية 
' والإمامية. فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحواً من خمسة أشهرء 
ونزلت عكاء وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي . وبها من أهل 
السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي . 

فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن العشرين» فلما راني صغير 
السن كثير العلم متدرّباً؛ ولع بي. وفيهم ‏ لعمر الله وإن كانوا على 
باطل - انطباع وإنصافٌ وإقرار بالفضل إذا ظهر. فكان لا يفارقني » 
ويساومني الجدالء ولا يفاترني» فتكلّمت على مذهب الإمامية والقول ' 
بالتعميم”" من المعصوم بما يطول ذكره . 

ومن جملة ذلك أنهم يقولون: إن لله في عباده سانا ان 
والعقل لا يستقلُ بدركهاء فلا يُعْرْف ذلك إلا من قِبّل إمام معصوم! فقلث 
اله أمات الإمام المبلّْ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلّد؟ فقال 


. كذا في الأصل. والصواب : «التعليم) ؛ لأن مذهب الباطنية يسمى التعليم‎ )١( 


ل 


لي : مات وليس هذا بمذهبه. ولكنه تستر معي -. فقلتٌ: هل خلفه 
أحد؟ فقال: خلفه وصيّه على . قلت: فهل قضى بالحق وأنفذه؟ قال: لم 
يتمكن لغلبة المعاند. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقيّة ولم 
تفارقه إلى الموت ؛ إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى. فلم يمكن إلا 
المداراة؛ لثلا ينفتح عليه أبواب الاختلال. قلت: وهذه المداراة حقٌ أم 
لا؟ فقال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فأين العصمة؟ [قال: ] إنما تغني 
العصمة مع القدرة. قلت: فَمَنْ بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ قال: 
لأ. قلت فالدون: مهملا والحق يجهرل عخمل؟ قال 'سيظهي قلت 
بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعلّه الدّجّال! فما بقي أحد إلا. 

وقطعنا الكلام على غرض مني ؛ لأني خفت أن ألجمه فينتقم مني 
في بلاده. 

ثم قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام : أن الإمام إذا أوعز إلى مَن 
لا قدرة له؛ فقد ضيّع. فلا عصمة له! 

وأعجب منه أن الباري تعالى ‏ على مذهبه ‏ إذا علم أنه لا علم إلا 
بمعلّم ». وأرسله عاجزاً مضطرباً لا يمكنه أن يقول ما عُلَّم ؛ تكانه ما علي 
وما بعثهء وهذا عجرٌ منه وجَورء لا سيما على مذهبهم! 

فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة. 

وشاع الحديث,. فرأى رئيس الباطنية المسمٌّيّن بالإسماعيليّة أن 
يجتمع معي . فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي. وقال: إن 


١ 02 


رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك . فقلت: أنا مشغول. فقال: هنا 
موضع مرتبٌ قد جاء إليه» وهو محرس الطبرانيين»' مسجد في قصر على 
البحر. وتحامل علىّ. فقمت ما بين حشمة وحسبة, ودخلت قصر 
المحرس» وطلعنا إليه» فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرس الشرقية » 
فرأيت النكر في وجوههم. فسلَّمتٌ فسَلّمتٌء ثم قصدثٌ جهة المحراب» فركعت 
عنده ركعتين لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منهم . 

فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدئكم ؛ إن كنت7» رجوت 
الخروج عن ذلك المجلس أبداًء ولقد كنت أنظر في البحر يضرب في 
حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس. فأقول: هذا قبري الذي 
يدفنوني فيه وأنشدٌ في سرّي : 

ألا هَل :إلى اندُئيا مَعَادُ وَل لنا 

سوى البَخر قَبْرٌ أوسوى المَاءِ أكْمَانُ؟ 

وهي كانت الشدة الزاغةتيزة قد اتدععرى التي أنقذني الله منها. 

فلما سلّمتَ؛ استقبلتهم, وسألتهم عن أحوالهم عادة, وقد اجتمعت 
إلينّ نفسي . وقلت: أشرف ميتة في أشرف ططق الاقم اقدطن الددة. 

كني او ليخ - وأشار إلى فتى حسن الوجه -: هذا سيد الطائفة 
ومقدههاء فدعوث له ا فبدرني وقال : قد بلغتني مجالستك وانتهى 
إليّ كلامك. وأنت تقول : قال الله وفعل! فأي شيء هو الله الذي تدعو 
إليه؟ ! أخبرني واخرّجٌ عن هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة 
الضعيفة ‏ وقد احتدٌ نفساً. وامتلاً غيظاًء وجثا على ركبتيه. ولم أشك أنه 


)١(‏ أيْ: ماكنت. 


لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب -! 

فعمدتٌ - بتوفيق الله إلى كنانتي. واستخرجت منها سهماً أصاب 
حبّة قلبه» فسقط لليدين والفم . 

وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ 
الجرجاني قال: 

كنتٌ أَبَعْض الناس فيمن يقرأ علم الكلام. فدخلت يوماً إلى الريّ» 
ودخلت جامعها أوّل دخولي, واستقبلت ساريةً أركع عندهاء وإذ بجواري 
رجلان يتذاكران علم الكلام» فتطيّرت بهماء: وقلت> أول ها وخلت هذا 
البلك سجعت قيدها اكه وجعلت اعت الصلذة حتى أبعد عنهماء فعلق 
يمن ترلهها : أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولاً » وينبغي للتحرير 
لا يتكلّف لهم دليلاًء وليكن" يطالبهم ب «لِمَّ». فلا بل لهُم بهاء وسلّمت 
يورق : 

وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في 
الإلحاد. وجعل يكاتب وشمكير الأمير يدعوه إليه ويقول له: إني لا أقبل 
دين محمد إلا بالمعجزة, فإن أظهرتموها؛ رجعنا إليكم . 

وانجرّت الحال إلى أن اختاروا منهم رجلا له دهاء ومُنْةُ”». فورد على 
0 » فقال له : إنك أمير» ومن شأن الأمراء والملوك أن تتتخصّص 

باحر ااي سا وَإنْما حنهن أن بفحصيرا عن البراهين 


. كذا في الأصل. والصواب : «ولكن»‎ )١( 
(1)'ي #اقوة‎ 


فقال وشمكير: اختر رجلا من أهل مملكتي , ولا أنتدب للمناظرة بنفسي » 
فيناظرك بين يدي . فقال له الملحد: أختار أبا بكر الإسماعيلي ‏ لعلمه بأنه 
ليس من أهل علم التوحيدء وإنما كان إماماً في الحديث؛ ولكن كان 
وشمكير بعامية فيه (يعتقد) أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم -. فقال 
وشمكير: ذلك مرادي ؛ (فإنه) رجل جيد. 

فأرسل إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة» فلم 
و معنا اخجدد لا شد من الذيق نوفا سات الإتعاصي الكافرٌ 
مذهباً الإسماعيليٌ الحافظ مذهباًء ولم يمكنهم أن يقولوا للملك: إنه لا 
علم عنده بذلك؛ لثلا يتَهمهم. فلجؤوا إلى الله في نصر دينه. 

قال الإسماعيليٌ الحافظ : فلما جاءني البريد, وأخذت في المسير» 
وتدانت لي الدار؛ قلت: إنا لله» وكيف أناظر فيما لا أدري؟ ! هل أتبرأ عند 
الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم بحجج الله على دينه؟! ندمت 
00 

ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الريء فقويت 

لفو وعوٌّلت غلى أن أجعل ذلك عمدتيء وبلغتٌ البلدء فتلقاني 
الملك. ثم جميع الخلق. وحضر الإسماعيليٌ المذهب مع الإسماعيليٌ 
النسب. وقال الملك للباطني : اذكر قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في 
ذكره واستوفاه؛ قال له الحافظ ؛ ِم؟ فلما سمعها الملحد؛ ؛ قال: هذا إمام 
قد عرف مقالتي ؛ فبهت. 

قال الإسماعيلي: فخرجت من ذلك الوقت. وأمرت بقراءة علم 
الكلام» وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام». 


ولا 


قال ابن العربي : «وحين انتهى به الأمر إلى ذلك المقام ؛ قلت: إن 
كان في الأجل نفس ؛ فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي . 

فوجّهت إلى أبي الفتح الإمام2, وقلت له: لقد كنت في لا شيء. 
ش ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم؛ ما رحلت إلا عَريَاً عن نادرة 
الأيام ؛ انظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته. حيث قال لي : أيٌّ شيء هو الله؟ 
ولا يسأل بمثل هذا إلا مثلّه» ولكن بقيت ها هنا نكتة لا بد من أن نأخذها 
اليوم عنه.. وتكون ضيافتنا عنده: لم قلت: أي شيء هو الله فاقتصرت 
من حروف الاستفهام على أي » وتركت الهمزة وهل وكيف وأنى وكم وما 
هي أيضاً من ثواني حروف الاستفهام. وعدلت عن اللام من حروفه؟! 
وَهُذَا سوال ثان عن حكمة اثاتية ».وهو آن لواق» شعنيين قن الامنتفهاء» 
فأي المعنيين قصدت بها؟ ولم سألت بحرف محتمل؟ ولم تسأل بحرف 
تقار بمعلى باواكعل) اهل برقم <لله بقن غلم بولا قضد حكمة؟ آم بعصد 
حكمة؟ فيلها لنا: 

فما هو إلا أن افتتحتٌ هذا الكلام, وانبسطث فيه. وهو يتغيّر؛ حتى 
اقيفر اخرا هق الوجل» كما اسودٌ أولاً من الحقد. ورجع أحد أصحابه الذي 
كان عن يمينه إلى اخر كان بجانبه. وقال له: ما هذا الصبئٌ إلا بحر زاخرٌ 
من الغلم, ما رأينا مثله قط وهم ما رأوا واحداً به رمق (إلا أهلكوه) ؛ لأن 
الدولة لهم. ولولا مكاننا من رفعة دولة ملك الشام وأن والي عكا كان 
يحضينا” ؛ ما تخلّصت منهم في العاذة بدا 

. كذا في الأصلء والصواب : «الكلام»‎ )١( 

(7) كذا في الأصل. والصواب : «يحظينا) . 
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وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي ؛ قلت: هذا مجلس عظيم » 
وكلام طويل. يفتقر إلى تفصيل, ولكن نتواعد إلى يوم آاخرء وقمت 
وخرجت, فقاموا كلهم معي , وقالوا: لا بِدَّ أن تبقى قليلاً. فقلت: لا. 
وأسرعت حافي وخرجت على الببات أعدو. حتى أشرفت على قارعة 
الطريق . وبقيت عالة د ا تن الاق حتى خرجوا بعدي . وأخرجوا 
لي لايكي , ولبستهاء. ومشيت معهم متضاحكاء ووعدوني بمجلس آخرء 
فلم أوف لهم. وخفت وفاتي في وفائي» . 

قال ابن العربى : «وقد كان قال لى أصحابنا النصرية بالمسجد 
الأقصى : إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من 
الشيعة. فشكا إليه فساد الخلق. وأن هذا لا يصلح إلا بخروج الإمام 
أبو الفتح : ومعلوم هو أو مجهول؟ قال: معلوم. قال نصر: ومتى يكون؟ 
قال: إذا فسد الخلقٍ . قال أبو الفتح : فهل تحبسونه عن الخلق وقد فسد 
جميعهم إلا أنتم, فلو فسدتم؛ لخرج. فأسرعوا به وأطلقوه من سجنه 
وعجلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت. 

وأظنه سمعها عن شيخه أ الفتح سليمان بن أيوب الرازي 
الزاهد) . 


انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره. وفيه غنية لمن عرج عن تعرف 
أصولهم , وفى أثناء الكتاب منه أمثلة كثيرة . 
* القسم الثاني : يتنوع أنعناه 


تلا 


وهو الذي لم يستنبط بنفسه. وإنما اتبع غيره فين التستتبطين». لكن 
بحيث أقرٌ بالشبهة واستصوبهاء وقام بالدعوة بها مقام متبوعه؛ لانقداحها 
في قلبه. فهو مثل الأول» وإن لم يَصِرٌ إلى تلك الحال ولكنه تمككن حب 
المذهب من قلبه حتى عادى عليه ووالى : 


وصاحب هذا القسم لا يخلومن استدلال» ولوعلى أعم ما يكون. 
فقد يُلْحَق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميّاً؛ لأنه عَرَض للاستدلال وهو 
عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما يُنظر فيه. ومع ذلك؛ فلا يبلغ من استدل 
بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل وفرق بينهما في التمثيل . 

إن ا أخذ شبهات مبتدعة » 0 د إذا كي 

وأما الثاني ؟ فخسّن الظن بصاحب البدعة؛ فتبعهء ولم يكن له دليل 
على التفصيل يتعلّق به ؟؛ إلا تحسين الظن بالمتبوع خاصة. وهذا القسم 
في العوام كثير. 
كاذ الخد روهاة الناقظ 07 اجات له جماعة سبوا إل : 

وكان رجلا من أهل الكرفة مائلا إلى الزهد. فصادفه أحد دعاة 
الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقه. فقال له 
حمدان وهو لا يعرفه: أراك سافرت عن موضع بعيد فأين مقصدك؟ فذكر . 
موضعا هو قرية حمدان. فقال.له حمدان : اركب بقرة من هذا البقر لتستريح 


املك 


به عن تعب المشى . فلما رآه مائلاً إلى الديانة؛ أتاه من ذلك الباب» وقال: 
إني لم أومر بذلك. فقال له: وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ فقال: نعم. فقال 
حمدان : وبأمرمن تعمل؟ قال : بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة . 
قال : ذلك هورب العالمين . قال: صدقت» ولكن الله يهب ملكه من 
يغاف قالاء وها رفك قن النسدة الى انك مترجه إلنها» فقال + امرك أن 
أدعو أهلها من الجهل إلى العلم. ومن الضلال إلى الهدى. ومن الشقاوة 
إلى السعادة, وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر. وأملكهم بما 
يستغنون به عن الكد والتعب . فقال له حمدان : أنقذنى أنقذك الله وأفض 
علي من العلم ما يحييني» فما أشد احتياجي لمثل ما ذكرته! فقال له: وما 
أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه. 
فقَال: ما عهدك؟ فاذكره فإني ملتزم له. فقال: أن تجعل لي وللإامام عهد 
الله على نفسك وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك ولا تفشي 


و 


فالتزم حمدان عهده. ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله. حتى 
استدرجه واستغواه. واستجاب له في جميع ما ادّعاه. ثم انتدب للدعوة» 
00000 هذه البدعة. فسمي أتباعه القرامطة . 

ومثال الثاني ما حكاه الله عن الكفار في قوله : «وإذا قبل لَهُم 
تَعَالَوَا إلى ما أنْوَلَ اللهُ وإلى الرَّسُول قَالُوا حَسَبّنا مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا. . « 
الآية»» وقوله تعالى : «قل هَل يسْمَعُونَكم إذ نَدْعُونَ او ينفَعُونَكُمْ أو 
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يَضْرٌونَ فَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آباَنًا كَذْلكَ يَفْعَلونَ 24. 

وحكى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط 
ممّن يظهر دين النصرانية» وكان يُشار إليه بالعلم والفهم. فبلغ خبره أحمد 
بن طولون. فاستحضره . وسأله عن أشياء كثيرة. من جملتها أنه أمر في 
بعض الأيام وقد أحضر مجلسه بعض أهل النظر يسأله عن الدليل على 
صحة دين النصرانية» فسألوه عن ذلك؟ 

فقال: دليلى على صحّتها وجودي إياها متناقضة متنافية» تدفعها 
العقول. وتنفر منها النفوس؛ لتباينها وتضادّهاء لا نظر يقويهاء ولا جدل 
يصححهاء ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمّل لها 
والفحص عنهاء ورأيت مع ذلك أمماً كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن 
سياسة وعقول راجحة قد انقادوا إليها وتدينوا بهاء مع ما ذكرت من تناقضها 
في العقل. فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تديّنوا بها؛ إلا بدلائل شاهدوها 
وايات ومعجزات عرفوهاء أوجب انقيادهم إليها والتدين بها. 

فقال له السائل : وما التضادٌ الذي فيها؟ 

فقال: وهل يدرك ذلك أو تعلم غايته؟ منها قولهم بأن الثلاثة واحد 
وأن الواحد ثلاثة» ووصفهم للأقانيم والجوهر, وهو الثالوثي » وهل الأقانيم 
فى أنفسها قادرة عالمة أم لا؟ وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث». 
وما جرى في ولادته وصلبه وقتله.» وهل في التشنيع أكبر وأفحش من إله 
صلب. وبصق في وجهه. ووضع على رأسه إكليل الشوك. وضرب رأسه 
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بالقضيب. وسمرت قدماه» ونخس بالأسنة والخشب جنباه» وطلب (الماء) 
فسقي الخل من بطيخ الحنظل؟ 

فأمسكوا عن مناظرته؛ لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده. 
أه. ظ 

والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا 
دليل ولا شبهة دليل . 

* القسم الثشالث: يتنوّع أيضاً. وهو الذي قلّد غيره على البراءة 
الأضلية: فلا يخلو: 

أن يكون ثمّ من هو أولى بالتقليد منه؛ بناء على التسامع الجاري 
. بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم 
وغيره. وتعظيمهم له بخلاف الغير. 

أو لا يكون ثم من هو أولى منه. لكن ليس في إقبال الخلق عليه 
وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة . 

فإن كان هناك منتصبون» فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم ؛ فهو اثم 
٠.‏ 2 غّ 
إذ لم يرجع إلى من امر بالرجوع إليه» بل تركه ورضي لنفسه بأخس 
الصفقتين» فهو غير معذور, إذ قلّد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم 
الظاهر, فعمل بالبدعة وهو يظنٌ أنه على الصراط المستقيم . 

وهذا حال من بُعث فيهم رسول الله يَكهِ؛ فإنهم تركوا دينه الحق 
ورجعوا إلى باطل آبائهم. ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرقوا بين 
الطريقين» وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق. فكذلك 


"0 


أهل هذا النوع . 
وعلما جاه هده صفته ؛ إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرّد 
التقليد. 


خرّج البغوي عن أبي الطفيل الكناني أن رجلا ولد له غلام على عهد 
رسول الله َل فأتى به النبىّ عله فدعا له بالبركة. وأخذ بجبهته» فنبتت 
شعرة بجبهته كأنها هلبة فرس. قال: فشب الغلام, فلما كان زمن 
الخوارج ؛ أجابهم , فسقطت الشعرة عن جبهته. فأخذه أبوى فقيده 
وحبسه ؛ مخافة أن يلحق بهم . قال: فدخلنا عليه فوعظنا [ه] وقلنا له: ألم 
تر بركة النبي كَلةِ وقعت؟ قال: فلم يزل حتى رجع عن رأيهم . قال: فردٌ 
الله عزِّ وجل الشعرة فى جبهته إذ تاب . 

وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلّد الخامل بين الناس. مع 


فيه : إنه اثم . 
ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعاً لآبائهم. واستقامة لما عليه 
أهل عصرهم ؛ من عبادة غير الله» وما أشبه ذلك؛ لأن العلماء يقولون في 
قسم غابت عليه الشريعة, ولم يدر ما يتقرّب به إلى الله تعالى» 
فوقف عن العمل بكل ما يتوهّمه العقل أنه تقرّب إلى الله ورأى ما أهل 
عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم» فلم يستفزه ذلك 
عن الوقوف عنه. وهؤلاء هم الدَّاخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة : 


لل 


وما كُنا مُعَذْبينَ حَتّى َبِعَتَ رَسُولاً4©. 

وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله» والتحريم 
والتحليل بالرأي» ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل ؛ فهؤلاء نص 
العلماء على أنهم غير معذورين, مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة؛ 
لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة» فصار[وا] 
من أهلهاء فكذلك ما نحن في الكلام عليه إذ لا فرق بينهما. 

ّْ ومن العلماءامنيظلق الشبارة وقول : كيقما كان» لا كدب الحد إلا 

بعد الرسل وعدم القبول منهم . | 

وهذا إن ثبت قولاً هكذاء فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالم أعلم من 
ذلك المنتصب يبيّن السنة من البدعة» فإن راجعه هُذا المقلد في أحكام 
دينه ولم يقتصر على الأول؛ فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء 
ورجاء السلامة. وإن اقتصر على الأول؛ ظهر عناده؛ لأنه مع هذا الفرض 
لم يرض بهذا الطارىء؛ وإذا لم يرضه؛ كان ذلك لهوى داخله. وتعصّب 
جرى في قلبه مجرى الكلّب في صاحبه, وهو إذا بلغ هذا المبلغ ؛ لم يبعد 
أن ينتتصر لمذهب صاحبه. ويحسنه. ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه 
في عموميته» وحكمه قد تقدم في القسم قبله. 

فأنت ترى صاحب الشريعة وَكةِ حين بعث إلى أصحاب أهواء 
وبدع . وقد استندوا إلى ابائهم وعظمائهم فيهاء وردُوا ما جاء به النبي كة . 
وغطى على قلوبهم رَيْنْ الهوى. حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها؛ 
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كيف صارت شريعته يكل حجة عليهم على الإطلاق والعموم » وصار الميت 
منهم مسوقاً إلى النار على العموم ؛ من غير تفرقة بين المعاند صراحاً وغيره» 
وما ذاك إلا لقيام الحجة عليهم بمجرّد بعئته وإرساله لهم مبيّناً للحقّ الذي 
لفن 

فستالكا قبيية بذك هن اذ بالامزم :فق أسكيرا اللذينه:: ومن 
تابع الهوى؛ خيف عليه الهلاك, وحسبنا الله. 

فصل 

ولنزد هذا الموضع شيئاً من البيان؛ فإنه أكيد؛ لأنه تحقيق مناط 
الكتاب وما احتوى عليه من المسائل, فنقول وبالله التوفيق 

إن لفظ : «أهل الأهواء». وعبارة : «أهل البدع»؛ إنما تطلق حقيقة 
على الذين ابتدعوهاء وقدَّموا فيها شريعة الهوى؛ بالاستنباط. والنصر لهاء 
والاستدلال على صحّتها في زعمهم. حتى عد خلافهم خلافاً. وشبههم 
منظوراً فيهاء ومحتاجاً إلى ردّها والجواب ع: ا 0 

من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب 

لك قاف يلف اللحيل ,ذا بين سيط ذهاارناضو لها وذات عليا) كلقظ 
«أهل السنة»؛ إنما يُطلق على ناصريهاء وعلى من استنبط على وفقهاء 
والحامين لذمارها. 20 

ويرشح (ذلك) أن قول الله تعالى : «إِنَ الّذِينَ فَرّقوا ديتهُمْ وكَانوا 
شيعا74»؛ يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو 
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التفريق. وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. وكذلك قوله تعالى : ولا 
نَكُونُوا كالّذينَ تَفَرَقُوا واختَلّفوا 24 . 
وقوله : طفأمًا الِّينَ في قُلوبهمٌ رَيْعْ فيتَبعُونَ مَا تَابَهَ منه74©؛ فإن 
اتباع ل ا 
بجيال فسثلواء را ا اناا أنفسهم نام المستنبط ا 
الشرعية. المقتدى به فيها؛ بخلاف العوام ؛ فإنهم مشعون لما تقر عند 
علمائهم ؛ لأنه فرضهم » فلسرا بمشعين للمتشابه حقيقة 0007 
للهوى. وإنما يتبعون ما يُقال لهم كائناً ما كان» فلا يطلق على العوام لفظ 
وأهل الأهواء؛. 0 بأنظارهم فيهاء ويحسّنوا بنظرهم ويقبّحوا. 
وعند ذلك بت يتعيّن للفظ «أهل الأهواء» و «أهل البدع» مدلول واحد. 
وهو: من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. وأما أهل الغفلة عن ذلك.. 
والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر؛ فلا 
فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين : مبتدع ومقتدٍ به . 
فالمقتدي به؛ كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء؛ لأنه في 
والمبتدع هو المخترع. أو المستدل على صحة ذلك الاختراع» 
وسواءٌ علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم. أوكان 
)١(‏ ال عمران: .٠١6‏ 
(9) آل عمران: /. 


ينف 


من قبيل الاستدلال العامي ؛ فإن الله سبحانه ذم أقواماً قالوا: طإِنّا وَجَدْنا 
آباَنًا على أمةِ وإِنّا عَلى آثارهمْ مُهْتَدونَ2004. فكأنهم استدلوا إلى دليل 
جمليَّ وهو الآباء. إذ كانوا عندهم من أهل العقل, وقد كانوا على هذا 
الدين. وليس إلا لأنه صواب. فنحن عليه؛ لأنه لو كان خطأ؛ لما ذهبوا 
إليه . 


وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه 
بالصلاح. ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل 
التقليد. ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل . 

ولكنّ مثل هذا يعد استدلالاً في الجملة؛ من حيث جعل عمدة في 
اتباع الهوى واطراح ما سواه فمّن أخذ به؛ فهو اخذ بالبدعة بدليل مثله 
ودخل في مسمى أهل (الابتداع). إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن 
ينظر في الحق إن جاءه. ويبحث. ويتأنى. ويسأل. حتى يتبيّن له الحق 
فيتبعه. والباطل فيجتنبه . 

ولذلك قال تعالى رد على المحتجّين بما ثقدَّم : «قل ولو جتدكُمْ 
بأمْدَى مما وَجَذْتَمْ عَلَيْه أباذكم 4 وفي الآية الأخرى: «وإذا قيل هم 
انبعُوا ما أنْرَلَ اللهُ فَانُوا َل تتَبعُ ما امنا َلَْهِ آباءنا. فقال تعالى : لأوَلَوْ 
كَانْ أباؤهم لا يَعْقَلُونَ شَيْئاً ولا يَمُتدون 20# وفي الآية الأخرى : «أوَلَوْكَانَ 
الشَيْطانٌ يَذْعُوهُمْ إلى عذاب السّعير»). . . وأمثال ذلك كثير. 

. 32 الزخرف:‎ )١( 

(؟) الزخرف: 14؟. 


(") البقرة: ١17/٠١‏ 
(:) لقمان: ١؟.‏ 


ولام تن كانه أن يرد خلاق تنذفية يما فدرعلية من شدهة 
دليل تفصيليٌ أو إجماليّ » ويتعصّب لما هو عليه؛ غير ملتفت إلى غيره. 
وهو عين اتباع الهوى» وإذ ظهر اتباع الهوى؛ فهو المذموم حقّاً. وعليه 
يحصل الإثمء فإِنّ من كان مسترشداً؛ مال إلى الحق حيث وجدهء ولم 
يردّهء وهو المعتاد في طالب الحق» ولذلك بادر المحمّقون إلى اتباع رسول 
الله بك حين تبيّن لهم الحق . 

فإن لم يجد سوى ما تقدَّم له من البدعة, ولم يدخل مع 
المتعاصيين» لكنه عمل بها : ظ 

فإن قلنا: إن أهل الفترة ة معذّبون على الإطلاق إذا ارا من اخترع 

؛ منهم ؛ فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقاً مؤاخذون أيْضا, 

وإن قلنا: لا يعذّبون حتى يُبعث لهم الرسول وإن عملوا بالكفر؛ 
فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيه محقٌ. فإذ ذاك يؤاخذون من حيث إنهم 
معه بين7© أحد أمرين: إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه. 
وإما أن لا يتبعوه ؛ فلا بدّ من عنادٍ ما وتعصب, فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة 
(أهل الأهواء) فيأثمون . ٠‏ 

وكل (من) اتبع بيان سمعان في بدعته التي استمرّت” عند العلماء ؛ 
مدلذ] ها على متك الزقاءبهانورد سافنا اتهوقي الأقومع مووان + 
فقد زعم أن معبوده في صورة الإنسان. وأنه يهلك كله إلا وجهه. ثم زعم 


)١(‏ هكذا في الأصل : «معذبين»» والصواب ما أثيته ؛ لأنه لا يصح بح المعنى إلا به. 


والله أعلم . 
(0) هكذا في الأصل. ولعل الصواب : «اشتهرت». 


ا 


. أن روح الإله حل في عليٌ» ثم في فلان. ثم في فلان. . . ثم في بيان 

وكذلك من اتبع المغيرة بن سعد العجلي الذي ادٌّعى النبوّة مدة 
وزعم أنه د ل 5 ا وأن لمعبوده أعضاء ري 

اام لبخ اميتي 0 ار ليه كير من بي 
غليهاء 

وقانا اللها شر التعصدئ سان غيريضيرة من الحق بقضلة ووحيدة: 

فصل 

إذا ثبت أن المبتدع اثم ؛ فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة 
الفقهي . فيختلف [من جهة كون صاحبها مذّعياً للاجتهاد أ أو مقلداء ومن 
جهة وقوعها في الضروريّات أو غيرهاء و] من جهة كون صاحبها مستتراً بها 
أو مدنا ومن جهة كونه داعياً لها أوغير داع لهاء ومن جهة كونه مع الدعاء 
إليها خارجا على غيره أو غير خارج» ومن جهة كون البدعة حقيقية أو 
إضافية» ومن جهة كونها بيّنة أو مشكلة, ومن جهة كونها كفراً أو غير كفرء 
ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه. . . إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع 

وهذا المعنى ‏ وإن لم يخف على العالم بالأصول _؛ فلا ينبغي أن 


حن 


يُترك التنبيه على وجه التفاوت بقول حملي » فهو الأولى في هذا المقام . 

* فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدّعياً للاجتهاد أو مقلّداً : 

فظاهر؛ لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها 
أمكن منه في قلب المقلّد ‏ وإن ادّعى النظر أيضاً -؛ لأن المقلّد الناظر لا 
بد من استناده إلى مقلّده في بعض الأصول التي يبني عليهاء أو المقلّد قد 
انفرد بها دونه فهو آخل بحظ ما لم يأخذ فيه الآخرة إلا أن يكون هذا 
المقلّد ناظراً لنفسه. فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد. فصار في درجة الأول» . 
وزاد عليه الأول بأنه أوّل مَن سنّ تلك السنة السيئةء فيكون عليه وزرها 
ووزر من عمل بهاء وهذا الثاني قد عمل بهاء فيكون على الأول من إثمه 
ما عيّنه الحديث الصحيح . فوزره أعظم على كل تقدير, والثاني دونه؛ لأنه 
إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه؛ فليس له [إلا] النظر في أدلة جملية لا 
تفصيلية» والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الأدلّة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج 
على عين المسألة من الأدلّة الجملية» فتكون المبالغة في الوزر بمقدار 
المبالغة في الاستدلال2©. 

* وأما الاخثلاف من جهة وقوعها في الضر وريات أو غيرها : 

فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع . 

* وأما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان : 

فظاهر أن المسرٌ لها ضرره مقصور عليه. لا يتعدّاه إلى غيره» فعلى 

)١(‏ في هامش الأصل بإزاء هذا الموضع : «وما الأشد؛ لأن إثم صاحب البدعة ليس 


التفصيلي أشد من الإجمالي في فشو البدعة وانتشارهاء فإثمه حينئذ أعظم. والله أعلم» . 


"1/ 


أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة. هي باقية 
على أصل حكمهاء فإذا أعلن بها وإن لم يدع إليها ؛ فإعلانه بها ذريعة 
إلى الاقتداء بهء» وسيأتي ‏ بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى 
المتذرع إليه أوتفارقه. فانضم”2 إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي 
به فيهاء والوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. 

ومثاله ما حكى الطرطوشي في أصل القيام ليلة النصف من شعبان 
عن أبي محمد المقدسي : 

قال: «لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرغائب هذه التي تصلّى 
في رجب وشعبان» وأوك اها احددعة عونا قي نه لمان نوا رتفي وار ب عنةه 
قدم علينا رجل في بيت المقدس يعرف بابن أبي الحمراء.» وكان حسنن 
التلاوة» فقام. فصلّى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم 
خلفه رجل. ثم انضاف إليهما ثالث ورابع» فما ختمها؛ إلا وهوفي جماعة 
كبيرة» ثم جاء في العام القابل» فصلى معه خلق كثير» وشاعت في 
المسجد. وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم. 
ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا هذا» . 

فقلتٌ له: فرأيتك تصليها في جماعة؟ 

قال: «نعم! وأستغفر الله منها» . 

* وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها: 

فظاهر أيضاً؛ لأن غير الداعي ‏ وإن كان عرضة بالاقتداء -؛ فقد لا 
19 في الأصل: «انظمو ونا أثبته هو الصواب. والناسخ يقلب الظاء ضاداًء 
والعكس بالعكس . 
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يقتدّى به» ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به إذ قد يكون 
خامل الذكر. وقد يكون مشتهراً ولا يُقتدى به؛ لشهرة من هو أعظم عند 
الناس منزلة منه . 

فأما إذا دعا إليها؛ فمظنة الاقتداءَ أقوى وأظهر. ولا سيم(" المبتدع 
اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب. إذا أخذ في الترغيب والترهيب». 
وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفها؛ كما كان معبدٌ الجهني يدعو 
الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدرء ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن 
البصري . ٠‏ 

فروي عن سفيان بن عبيئنة : «أنْ عمرو بن عبيد سئل عن مسألة. 
تاجات شهاء رقا :هومن راي الحتق + ففال لهاوجل : إنهم برؤون عن 
الحسن خلاف هذا فشال: إنما قلت لك : هذا من رأبي الحسن ؛ يريد 
نفسه). 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : «كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن 
شيء؛ قال : ابو ارا اليم فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن» 
وإنها هو قولة», 

* وأما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير 

خارج : . 

فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم . 
والخارج زاد الخروج على الأئمة ‏ وهو موجب للقتل -. والسعي في الأرض 
بالفساد. وإثارة الفتن والحروب» إلى حصول العداوة والبقضاء بين أولتك 
)١(‏ قي المخطوط: ويسمى». وما أثبته هو الصواب. 


احلا 


الفرق. فله من الإثم العظيم اقوط 

ومثاله قصة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله كك : «يقتلون أهل 
الإسلام. ويَدَّعون أهل الأوثان؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميّة». وأخبارهم شهيرة2©. 

وقد لا يخرجون هذا الخروج, بل يقتصرون على الدّعوة» لكن على 
وجه أدعى إلى الإجابة؛ لأن فيه نوعاً من الإكراه والإخافة» فلا هو مجرّد 
دعوة» ولا هوشقٌ العصا من كل وجهء وذلك أن يستعين على دعوة بأولي 
الأمر من الولاة والسلاطين؛ فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في 
الإبقاع بالآيى نيجنا اواضريا اوقلا »كما انق البثبر المويسي في ذفنن 
المأمون, ولأحمد بن أبي دؤاد”© في خلافة الوائق وكما اتفق لعلماء 
المالكية بالأندلس. إذ صارت ولايتها للمهدويين» فمرّقوا كتب المالكية» 
وسمّوُها كتب الرأي, ونكلوا بجملة من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة 
بمذهب مالك. وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة, التي هي عند 
العلماء بدعة ظهرت بعد المئتين من الهجرة, ويا ليتهم وافقوا مذهب داود 
وأصحابه! لكنهم تعدّوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم» ووضعوا للناس مذاهب 
لا عهد (لهم) بها في الشريعة. وحملوهم عليها طوعاً أو كرهاًء حتى عم 
داؤها في الناس» وقنك زان طويلة :الم ذهب متها جملة ويقيت أخرى إلى 
اليوم» ولعل الزَّمان يتّسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله. 

فهذا الوجه؛ الوزر فيه أعظم من مجرد الدّعوة من وجهين : 

.)38 وهي متواترة. وقد مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(5) في الأصل : «داود». والصواب ما أثبته . 
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الأول: الإخافة والإكراه بالإسلام والقتل. 

والآخر: كثرة الداخلين في الدعوة؛ لأن الإعذار والإنذار الأخروي 
قد لا يقوم له كثيرٌ من النفوس؛ بخلاف الدنيوي, ولأجل ذلك شرعت 
الحدود والزواجر في الشرعء و«إن (الله) يزع بالسلطان ما لأ يزعه. 
بالقرآن»» فالمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي 
يعظ(" (به) ؛ حاول الانتهاض بأولي الأمر؛ ليكون ذلك أحرى بالإجابة. 

* وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية : 

فإن الحقيقية أعظم وزراً؛ لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة 
ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر؛ كالقول بالقدر. والقول 
بالتحسين والتقبيح . والقول بإنكار خبر الواحد. وإنكار الإجماع وإنكار 

تحريم الخمرء والقول بالإمام المعصوم . . . وما أشبه ذلك . 

00 فإذا فرضت إضافية؛ فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي 
مجرد من وجه. إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالهاء فلم 
تناف الأدلة من كل وجه. 

هذاء وإن كانت تجري مجرى الحقيقة. ولكن الفرق بينهما ظاهر 
كما ساق كر الى و معن :للق شارك تا لودو 0 

ومثاله جعل المصاحف في المسجد للقراءة إثْر صلاة فيها. 

قال مالك : تأؤل من تع مصتحنا الحجاج بن يوسف». 


)١(‏ في الأصل : «يعض». والصواب ما أثبته. 


خض 


ووفك ا اولي ردي القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في 
المسجد. 

قال ابن رشد : «مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم» . 

فهذه محدثة ‏ أعني : وضعه في المسجد _؛ لأن القراءة في المسجد 
مشروع في الجملة معمول به؛ إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك 


الوجه هو المحدث . 
ومثله وضع المصاحف في زمائنا للقراءة فيها يوم الجمعة. وتحبيسها 
على ذلك القصد. 


* وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة : 

فلآن الظاهر عند الإقدام عليها محض مخالفة» فإن كانت مشكلة ؛ 
فليست بمحض مخالفة؛ لإمكان أن لا تكون بدعة, والإقدام على 
المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. 

ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة» 
ونبّه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام» فهو حمى له وأن 
واقع المتشابه واقع في الحرام. وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل 
المندوب. بل من قبيل الواجب» كل جيل المشتبه في البدعة 
فالتفاوت بينهما بيّن. 

وإن قلنا: إن ترك المتشابه من باب المندوب» وإن مواقعته من باب 
المكروه؛ فالاختلاف أيضاً واقع من هُدْه الجهة؛ فإن الإثم فو فى المحرمة هو 
الظاهرء وأما المكروهة؛ فلا إثم فيها في الجملة؛ الى كرو ماني 


لمق 


يوجبها؛ كالإصرار عليهاء إذ الإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة» فكذلك 
الإصرار على المكروه. فقد يصيره صغيرة » ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة 
في مطلق التأثيم. وإن حصل الفرق من جهة أخرى؛ بخلاف المكروه مع 
الصغيرة . 

والشأن في 0 - وإن كانت 0 -(في) 007 عليها وإظهارها 
أسهامنالرامة ال مشر يفي طلقا من إصرار» 
وتعليم(2, أو إشاعة. أو تعصب لها. . . أو ما أشبه ذلك فلا يكاد يوجد 
في البدع ‏ بحسب الوقوع ‏ مكروه لا زائد فيه على الكراهية. والله أعلم . 

* وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه: 

فلأن الذنب قد يكون صغيراً فيعظم بالإصرار عليه كذلك البدعة 
تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليهاء فإذا كانت فلتة؛ فهي أهون منها إذا 
داوم عليها . 

ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها؛ نظير 
الذنب إذا تهاون به فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. 

* وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه : 

طح لاا ا ا 0 الله - 
قلا بدعة أظم وم بد يع عن اإسل» كما نهل نب امف 

)١(‏ هكذا في الأصل. ولعل الصواب: «أو تعليم)؛ كلاحقه. 


يفنا 


من ذنب يخرج عن الإسلام , فبدعة الباطنيّة والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة 
والمرجئة وأشباههم . 

ووجوه التفاوت كثيرة . ولظهورها عند العلماء؛ لم نبسط الكلام 
غليها»:واللة المستعان بفضله:. 

فصل 

ويتعلق بهذا الفصل أمرٌ اخر. وهو الحكم في القيام على أهل البدع 
من الخاصة أو العامة . 

وهذا باب كبير في الفقه تعلّق بهم من جهة جنايتهم على الدين» 
وفسادهم في الأرض» وخروجهم عن جادّة الإسلام إلى بيات الطريق التي 
نبّهِ عليها قول الله تعالى : #وان هذا صراطي مُسْتقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 

رض موقم مزل ايه ؛ لكنه مفتقر إلى النظر في 
شعب ثيرة ؛ منها ما تكلّم عليه العلماء. ومنها ما لم يتكلّموا عليه؛ لأن 
ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين. فهو باب يكثر 
التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفاً مستقال. 

فرأينا أن بسط ذلك يطول» مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه 
الأزمنة المتأخرة؛ لتكاسل الخاصة عن النظز فيما يصلح العامة. وغلبة 
الجهل على العامة حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة بل قد انقلب 
الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة. فقاموا في غير موضع القيام , 


. ١617 الأنعام:‎ )١( 
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واستقاموا إلى غير مستقام. فعمٌ الداء. وعدم الأطباء. حسبما جاءت به 
الأخبار. 

فزاينا )ولا تثرو عن النغل مات يققاو زان لااضنط القول مهم 
أن تنضر يفن ذللق عن الفيدة كون خاتمة لهذاةاليات :ف الإشارة إل 
أنواع الأحكام التي يُقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل» وبالله 
التوقيق. 

فنقول: إن القيام عليهم : بالتشريب, أو التنكيل» أو الطردء أو 
الإبعاد, أو الإنكار؛ هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها: عظيمة 
المفسدة في الدين أو لاء وكؤن صاحبها مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها أو 
ل وسيظيرا بالاداء اولان وغازها عن الناين ولا وكرت عامة ناخ 
جهة الجهل أولا. 

وكل هذه الأقسام له اجتهاد يخصّه. إذ لم يأت في الشرع في البدعة 
حدٌ لا يُزاد عليه ولا ينقص منه. كما جاء في كثير من المعاصي ؛ كالسرقة. 
والحرابة» والقتل» والقذف. والجراح» والخمر. . . وغير ذلك . 

لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل» وحكموا 
باجتهاد الرأي ؛ تفريعاً على ما تقدّم لهم في بعضها من النص؛ كما جاء 
في الخوارج من الأثر بقتلهم . وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في صيخ الغراتي ٠.‏ 

فخرج من مجموع ما تكلَّم فيه العلماء أنواع : 

أحدها: الإرشاد, والتعليم. وإقامة الحجة؛ كمسألة ابن عباس 


52>”3 


حين ذهب إلى الخوارج» فكلّمهم. حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف. 
ومسألة عمر بن عبدالعزيز مع غيلان» وشبه ذلك. . ظ 
والثاني : الهجران» وترك الكلام والسلام؛ حسبما تقدَّم عن جملة 
من السلف في هجرانهم لمن تلبّس ببدعة. وما جاء عن عمر في قصة 
والثالث: كما غرّب عمر صبيغاً. ويجري مجراه السجن. وهو: 
الرابع : كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عدة. 
الخامس : ذكرّهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم ؛ كي يُحُذَّروا؛ لثلاً 
يُغترٌ بكلامهم ؛ كما جاء عن كثير من السلف في ذلك . 
والساسن! القالء ]ذا مينر المسلميه وترعر على وكا ناذل. ‏ 
علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة . 
والسابع: القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة» وهو قد أظهر بدعته. 
وأما من أسرها وكانت كفرا أوما يرجع إليه ؛ فالقتل بلا استتابة» وهو الثامن ؛ 
لأنه من باب النفاق ؛ كالزنادقة . 
والشاسع : الحكم بكفر مُن-دلٌ الدليل على كفره؛ كما إذا كانت 
البدعة صريخة في الكفر؛ كالإباحيةء والقائلين بالحلول؛ كالباطنية» أو 
كانت المسألة من باب التكفير بالمال» فذهب المجتهد إلى التكفير؛ كابن 
الطيب في تكفيره جملة من الفرق» فينبني على ذلك . 
الوجه العاشر: وذلك أنه لا يرئهم ورثتهم من المسلمين.ء ولا يرثون 
أحداً منهم , ولا يغسلون إذا ماتواء ولا يُصلّى عليهم, ولا يدفنون في مقابر 


ضما 


الجلفينة مال يكن مستمراً؛ فإن المستدر يحكم له بحكم الظاهر, 
وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث . 

والحادي عشر : الأمر بأن لا يُناكحواء وهومن ناحية الهجران» وعدم 
المواصلة . 

والثشاني عشر: تجريحهم على الجملة. فلا تقبل شهادتهم ولا 
روايتهم. ولا يكونون والين ولا قضاة, ولا ينصّبون في مناصب العدالة من 
إمامة أو خظابة ؛ إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم. 
واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. ‏ 

والثالث عشر: ترك عيادة مرضاهم . وهو من باب الزجر والعقوية . 

والرابع عشر: ترك شهود جنائزهم كذلك . 

والخامس عشر: الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغاً. 

وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق: «أنه يوجع 
ضربا ويسجن حتى يتوب». 

ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي : أنه قال: «حكم في 
أصحاب الكلام أن يُضْرّبوا بالجرائد» ويُحملوا على الإبل. ويُطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. وأخذ في 
الكلام ؛ يعني : أهل البدع) . 

فصل 
فإن قيل: كيف هذا وقد ثبت في الشريعة مايدل على تخصيص تلك 


يفف 


العمومات. وتقييد تلك المطلقات؛ وفرّع العلماء منها كثيراً من المسائل» ' 
وأصّلوا منها أصولاً يُحتذى حذوها على وفق ما ثبت نقله» إذ الظواهر تخرج 
على مقتضى ظهورها بالاجتهاد. وبالحريٌ إن كان ما يستنبط بالاجتهاد 
مقيساً على محل التخصيصء فلذّلك قسم الناس البدع, ولم يقولوا بذمها 
على الإطلاق؟! 0 
وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه : 
* أحدها: ما في الصحيح : 
من قوله يل : «مَن سن سنّة حسنة؛ كان له أجرها وأجر من عمل 
بها لا يُنقصٌ ذلك من أجورهم شيئاً. ومّن سن سئة سيئة؛ كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها لا يُنقص ذلك من أوزارهم شيئاً»00 . 
- وخرّج الترمذي وصبححه: أن رسول الله يكلِِ قال: «مّن دل على 
خير؟؛ فله أجر فاعله)29). ش ش 
- وخرّج أيضاً عن جرير بن عبدالله؛ قال: قال رسول الله يل : «مَن 
سن سئة خير» فاتبعَ عليها؛ فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من 
أجورهم كينا ومن سن شن اشر فاتبع عليها؛ كان عليه وزرها ومثل أوزار 
من انبعه غير منقوص من أوزارهم شيئاً»2؛ حسن صحيح . 
فهذه الأحاديث صريحة في أنَّ مَن سنّ سئّة خير؛ فذلك خير. 
)١(‏ مضى تخريجه (ص 44). 
(؟) أخرجه الترمذي (7717/1) من حديث أبي مسعود البدري . 


قلت: وهو في «صحيح مسلم) /1١(‏ 9-8" - نووي). 
(؟) مضى تخريجه (ص 15). 


ودلٌ على أنه فيمن ابتدع «مّن سنٌَّ», فََسَبَ الاستنانَ إلى المكلّف 
دون الشارع. ولو كان المراد «من عمل سنة ثابتة في الشرع»؛ لما قال: 
«من سن . ٠‏ 

ويدلٌ على ذلك قوله يك : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن 
آدم كفل من دمهاء لأنه أوّل من سنَّ القتل)20. ف وسنْ» ها هنا على 
حقيقته ؛ لأنه اختراع لم يكن قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود آدم عليه 
السلام . ش 

فكذلك قوله: دمن سن سئة حستةو 4 أى :امن اخترعها من نقسه» 
لكن بشرط أن تكون حسنة؛ فله من الأجر ما ذكرء فليس المراد: من عمل 
سنة ثابتة» وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال عن عمل مسن اوح 
وو سي . وما أشبه ذلك ؛ ؛ كما خرّج الترمذي : 

00 
الله. قال: العم باماكو . قال.: أعلم يا رسول الله. قال: «إنه من أحيا 
له من ست قد امت ت بعدي ؛ فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير 
أن يُنَقَصٌ ذلك من أجورهم شيئاً: ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله 
وحداح سس ارموعوها د تمي كارن الناس 
ريه بحسن : 1 

وعن أنس رضي الله عنه ؛ قال : قال لي رسول الله يك : ديا بني ! إن 
قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل»» ثم قال لي : 

)١(‏ مضى تخريجه (ص 151). ظ 

(1) مضى تخريجه (ص .)5١‏ 


الف 


وناب ١‏ حلاف ان مع ارط الجا قل الح وى اعت كان 
معي في الجنة»("©2؛ حديث حسن . 

فقوله :“امن أحيا نبكة من سني قد اميد يت يغلي )ا واصع في العمل 
نويا تكد الهاسنة: وكذلك قوله : دمن أحيا سنتي ؛ فقد أحبني»؛ ظاهر في 
السئن الثابتة؛ بيخلاف قوله : «مّن سن كذا) ؛ فإنه ظاهر في الاختراع أولدّ 
من غير أن يكون ثابتاً فى السنة . 

وأما قوله ليلال بن الحارث : «ومن ابتدع بدعة ضلالة»؛ فظاهر في 
أن البدعة لا ذم بإطلاق» بل بشرط أن تكون ضلالة» وأن تكون لا يرضاها. 
الله ورسوله. ٠‏ فاقتضى (هذا كلّه) أن البدعة إذا لم تكن كذلك؛ ؛ لم يلحقها 
دم ولا تبع صاحبها وزر. فعادت إلى أنها سنة حسنة. ودخلت تحت الوعد 
بالأجر. 

* والثانى: أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأعلاهم 
الصحابة ‏ قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة مما رأوه حسناً وأجمعوا 

فقد أجمعوا على - جمع القرآن وكتبه في المصاحف, وعلى جمع 
الناس: على المصاحف العكمانة واطراح ما سوىن ذلك من القراءات القن 
كانت مستعملة في زمان رسول الله يكو ولم يكن إذ ذاك قصرٌ ولا حصر”" . 

.)1١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 


(؟) في المطبوع : «ولم يكن في ذلك نص ولا حظر», وهو اجتهاد من الشيخ محمد 


رشيد رضا رحمه الله . 
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. ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسن» فجمعوا العلم 
ودوّنوه وكتبوه. ومن سُبّاقهم في ذلك مالك بن أنسء وقد كانوا من أشدّهم 
اتباعاً وأبعدهم من الابتداع . 

هذا؛ وإن كانوا قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره ؛ 
فإنها اهو امسمرل: إناتعن الكرف مو الاتكال على الكدت إمعحاء به عن 
الحفظ والتتحصيل, وإما على ما كان رأياً دون ما كان نقلاً من كتاب أو سنة . 

ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمرى 
وقلّ المجتهدون في التحصيل» فخافوا على الدين الدروس جملة . 

قال اللخمي ‏ لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم 
والإجارة على تعليمه. وخرج عليه الإجارة على كتبه» وحكى الخلاف -؛ 
قال: «ولا أرى أن يُحْتَلَف اليوم في ذلك أنه جائز؛ لأن حفظ الناس 
وانهاتت قد تنيت وقد كان كثير ممّن تقدّم ليست لهم كتب. 

فال مائاك ولو يكن للقانيق ولا تسعد كنك + بوم كدت قرا عل 
أحد يكتب في هذه الألواح , ولقد قلتٌ لابن شهاب : أكنت تكتب العلم؟ 
فقال: لا. فقلت: أكنت تحتاج أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا. 

فهذا كان شأن الناس. فلو سار الناس لسيرتهم ؛ لضاع العلم. ولم 
يكن يبقى منه رسمهء. وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم, ثم هم في التقصير 
على ماهم عليه». 

وأيضاً؛ فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع : أن القول فيها 

بالاجتهاد والقياس واجبء وإذا كان كذلك ؛ كان إهمال كتبها وبيعها يؤدي 


تغرف 


إلى التقصير في الاجتهاد. وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن في معرفة أقوال 
المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه) . 

َ ش‎ : 7 - ٠. 

انتهى ما قاله اللخمي . وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدّم ؛ 
لأن لم وحيها محيحاء فكذلك نقول: كل ما كان من المحدّثات له وجه 
صحيح ؛ فليس بمذموم , بل هو محمود. وصاحبه الذي سنه ممدوح, فأين 
ذمّها بإطلاق أو على العموم؟! 

وقد قال عمر بن عبدالعزيز:. «تحدّث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 
من الفجورع. فأجاز كما ترى ‏ إحداث الأقضية واختراعها على قدر 
اختراع الفجار للفجور. وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل . 

- ومن ذلك تضمين الصناع.» وهو محكيٌ عن الخلفاء رضي الله 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم . 

وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمي عند فلان ولم يأت له 
ش في «الموطإ» بأصل سماعي . وإنما علّل بأمر مصطلحي. وفي مذهبه من 
ذلك مسائل كثيرة . 

فإن كان ذلك جائزاً مع أنه مخترع ؛ فلم لا يجوز مثله ‏ وقد اجتمعا 
في العلة لأن ا لجميع مصالح معتبرة في ال لجملة ؟! وإن لم يكن شيء من 
يبقى إلا أن يقال: إنهم يتابعون على ما عمل هُؤْلاء دون غيره» وإن اجتمعا 


غرف 


في العلة المسوغة للقياسء ققد ذلك بير الافتصان نكما وهو باطل. 
فما أدى إليه مثله. فثبت أن البدع تنقسم . 

فالجواب. وبالله التوفيق. أن نقول: 

* أما الوجه الأول؛ فإن قوله يل : «من سن سنة حسنة. . .» 
الحديث؛ ليس( المراد به الاختراع ألبتّة» وإلا لزم من ذلك التعارض بين 
الأدلّة القطعية. إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به. فإن 
ش 0 أنه 000 00 لو كو 0 مشطوع به 0 
القطعى . 

ولكن فيه النظر من وجهين : 

أحدهما: أنه يقال: إنه من قبيل المتعارضين, إذ تقدم أولاً أن أدلة 
الذم كو عمونوا ل احادف عددر ايه ل تس هن وذ متاضت ادل 

والشانى: على التنرّل لفقد التعارض. فليس المراد بالحديث 
النبوية» وذلك من وجهين : 
كاك 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب : «فليس». 

(9) في الأصل : «وجابر»» والصواب ما أثبته» وهو الذي مضى 56 45). 


يفيف 


قال: كنا عند رسول الله يك في صدر النهار» اموه اذ كراء 
مجتابي النمار ‏ أو العباء - متقلّدي السيوف. عامتهم مضر 0 
مضر -. 

فقمص(22 وجه رسول الله ككةِ لما راهم من الفاقة. حر : 
خرج» فأمر بلالآء فأذن وافام 4 فلو ؛ ثم خطبء فقال 0000 
انَقوا ربكم الذي حَلَفكُمْ مِنْ نفس وَاحدَة» . . .» الآية20. والآية التي في 
سورة الحشر: «#اتقوا | الله ولتَنظرُ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لغد)4) . 


وك سدق رجل ؛ من ديناره.» من درهمه. من ثويهء من صاع 
بره من صاع تمره» حتى قال : «ولو بشق تمرة» . 

قال: فجاءه رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنهاء. بل قد 
عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى 
رأيت رسول الله يل يتهلّل كأنه مذهبة» فقال رسول الله يكل : 

«مّن سنَّ في الإسلام سئة حسنة ؛ فله أجرها وأجر مّن عمل بها بعده 
من غير أن يَنقصٌ من أجورهم شيء, ومّن سن سنة سيئة؛ كان عليه وزرها 
ووزومن عمل بها من غين أن ينقص من أوزارهم شي ع) . 

فتأمّلوا أين قال رسول الله يل : وسوس معي 8 و«من سن 
سئة سيئة»؛ تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر 
عليه حتى بتلك الصرة» فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ, 


. كذا في الأصل. 00 (اصحيح ( + «فتمغر)‎ )١١( 
١ النساء‎ )9( 


.١8 الحشر:‎ )*( 


غرف 


فسرٌ بذلك رسول الله يك حتى قال : «من سن في الإسلام سئة حستة. ...» 
الحديث, فدل على أذ الببنا ها هنا مهل جنا فل :<لك: الصهابي + :وهو 
العمل بما ثبت كونه شه وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: 
رقن لاسي من سس قد اميت ت بعدي) الحديث. . . إلى قوله : «ومن 
ابتدع بدعة ضلالة). فجعل مقابل تلك السنة لخدام فظهر أن السنة 
الحسنة ليست بمبتدعة» وكذلك قوله : : «ومن أحيا سنتي فقد أجبّني» . 

ووجه ذلك في اللخديظ: الأرل اه لأضاعله ايلام لما حمل 
على الصدقة أولاً ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانثال بعده العطاء إلى 
الكفاية؛ فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله؛ فليس معناه: من 
اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة . ش 

ونحو (هُذا) الحديث في «رقائق ابن المبارك» مما يوضح معناه عن 

قال: قام سائل على عهد رسول الله يل فسأل» فسكت القوم» ثم 
إن رجا أعطاه فأعطاه القوم» فقال رسول الله بكي : «من استَنّ خيراً فاستنّ 
به؛ فله أجره ومثل أجور مَن تبعه غير منتققص من أجورهم شيئاء ومن ن اسمن 
شرا فاستنٌ به؛ فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم 
شيئاً) 0 


)1غ( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» )١551(‏ وغيره؛ بإسناد حسن »2 ريجاله ثقات؟ 
غير أبي عبيدة بن حذيفة : وثقه ابن حبان» وروى عنه جماعة ؛ تمد عه انحط عن ري 


الحسن إن شاء الله . 


وله شواهد من حديث أبي هريرة وجرير بن عبدالله رضي الله عنهم . 


نايف 


فإذاً؛ قوله: من سن سنة) ؛ معناه : من عمل بسلئة. لا من اخترع 


* والوجه الثاني من وجهي الجواب : 


أن قوله : «مَن سن سنة حسنة). لسري قله بيفة ا لا كد 
حمله على الاختراع من أصل ؛ لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من 
جهة الشرع؛ لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه» 
وهو مذهب جماعة أهل السنة. وإنما يقول به المبتدعة ‏ أعني : التحسين 
والتقبيح بالعقل -. فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع 
وإما قبيحة بالشرع. فلا يَصُدّقُ إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها 
من السنن المشروعة» وتبقى السنة السيئة منزّلة على المعاصي التي ثبت 
بالشرع كونها معاصي ؛ كالقتل المنيّه عليه في حديث ابن آدم. حيث قال 
عليه السلام : «لأنه أول من سن القتل». وعلى البدع ؛ لأنه قد ثبت ذمُها 
والنهي عنها بالشرع ؛ كما تقدّم . 

وأما قوله : «من ابتدع بدعة ضلالة) ؛ فووغلن ظاهرةء لأن سبيت 
الحديث لم يقيّدُه بشيء, فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ ؛ كالعمومات 
المبغداة الثي لم تنيت لها أسباب. 

ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله : (فمق عدن هل أسيكة: أى ؛ 
من اخترعهاء وشمل ما كان منها مخترعاً ابتداء من المعاصي ؛ كالقتل من 
أحد ابني آدم» وما كان مخترعاً بحكم الحالء إذا كانت قبل مهملة 
متناساة. فأثارها عمل هذا العامل. 


ضف 


فقد عاد الحديث ‏ والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة 
لفظه. وشرح الأحاديث الآخر له. 

ظ وإنما يبقى النظر في قوله : «ومن ابتدع بدعة ضلالة). وأن تقييد 
الندعة بالضلالة تيك مفهزماء والأمر فيه قريب؛ لأن الإضافة فيه لم تفد 
مفهوماًء وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول؛ فإن الدليل 
دل على تعطيله في هذا الموضع ؛ كهادل دلبل تحريم الربا قليله وكثيره 
على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى : «لا تَأكُلُوا ابا أَضْعَافاً 
مُضَاعَفَة24, ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق» بالأدلّة المتقدّمة» فلا 
مفهوم أيضاً. ١‏ 

* والجواب عن الإشكال الثاني: أن جميع ما ذكر فيه من قبيل 
المصالح المرسلة, لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد 
عمل بمقتضاها السلف الصالح من ن الصحابة ومن بعدهم. فهي من 
الأصول الفقهيّة الثابتة عند أهل الأصول. وإن كان فيها خلاف بينهم. 
ولكن لا يعد" ذلك قدحاً على ما نحن فيه. 

أما جمع المصحف وقصر الناس عليه ؛ فهو على الحقيقة من هذا 
الباب» إذ نزل القران على سبعة العرقي كلها فيانت كانم سهيلو علي 
العرب المختلفات اللغات. فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة . 

إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله يَلِِ فتح لباب 
ادن 0 حيث اختلفوا في القراءة حسبما يأتي بحول الله 

(؟) في المخطوط : (يعود) . 


يضرف 


تعالى. فخاف الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة» 
فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه. 
واطرحوا ما سوى ذُلك؛ علماً بأنّ ما اطّرحوه مضمّن فيما أثبتوه؛ لأنه من 
قبيل القراءات التي يؤْدّى بها القران. 

ثم ضبطوا ذلك أيضاً بالرواية حين فسدت الألسنة» ودخل في 
الإسلام أهل العجمة؛ خوفاً من فتح باب آخر من الفساد. وهو أن يُدْخَلَ 
أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منهاء فيستعينوا بذلك في 
بث إلحادهم. ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب؛ دخلوا 
من جهة التأويل والدعوى في معاني القران حسبما يأتي ذكره إن شاء الله 
تعالى ؟ 

فحقٌ ما فعل أصحاب رسول الله كلِِ؛ لأن له أصللً يشهد له في 
الجملة. وهو الأمر بتبليغ الشريعة, وذلك لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى : «يا 
ايها الرّسول بلغ ما أنِْلَ إليك منْ رَبِكَ»2#4. 39 مثله. وفي الحديث:. 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب)22», وأشباهه . 

والتبليغ كما لا يتقيّد بكيفية معلومة ؛ لأنه من قبيل المعقول المعنى » 
فيصم بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرهاء كذلك لا يتقيّد 
حفظه عن التحريف والزيغْ بكيفية دون أخرى. إذا لم يعد على الأصل 
[ب]الإبطال؛ كنشالة الوص كف ولذلك أجمع عليه السلف الصالح . 

. المائدة : /ا5.‎ )١١( 

1١1١ /1١١( -_فتح). ومسلم‎ ١944 2,1887١11 / ١( أخرجه: البخاري‎ )5( 


نووي). 


بكرف 


وأما ما سوى المصحف ؛ فالأمر فيه أسهل» فقد ثبت في السنة 
كتابة العلم : ش 

ففي الصحيح قوله مَل : «اكتبوا لي شاه)7) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أنه قال: اليسن أحد من أصحاب 
رسول الله ككهِ أكثر حديثاً مني عن رسول الله يه إلا عبدالله بن عمرو؛ 
فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب)092) . 1 

وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله يك كتاب يكتبون له الوحي 

0 

وغيره ؛ منهم : عثمان» وعلي . ومعاوية. والمغيرة بن شعبة. وابيٌ بن كعب 
وزيد بن ثابت. وغيرهم . ش 

وأيضاً؛ فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعيّن لضعف 
الحفظ وخوف اندراس العلم كما خيف دروسه حينئذ, وهو الذي نبّه عليه 

وإنما كره المتقدّمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة. فكل من 
سمّى كتب العلم بدعة؛ فإما متجوز, وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة 
فلا يصحٌ الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع. . 

وإن تعلق [وا] بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة» وأن 
البناء عليها (غير) صحيح عند جماعة الأصوليين ؛ فالحجة عليهم إجماع 
الصحابة على المصحف والرجوع إليه» وإذ ثبت اعتبارها في صورة؛ ثبت 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١7 / ١(‏ فتح). 

(؟) أخرجه البخاري ٠١5 / ١(‏ فتح). 


غرف 


اعتبارها مطلقاء ولا ييقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع . 

وفي الصحيح قوله ككلِِ: «فعليكم بسنتي وسلة الخلفاء الراشدين 
المهديّين؛ تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور»<(). 

فأعطى الحديث ‏ كما ترى أفنهااتة القفاة الرافاوة ادن 
بسنة رسول الله يك امات رو لاتعهر اند امريد : إما أن يكون مقصوداً 
بدليل شرعي ؛ فذلك سنة لا بدعة» وإما بغير دليل - ومعاذ الله من ذلك -» 
ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة, إذ قد أثبته كذلك صاحب 
الشريعة, فدليلهم من الشرع ثابت» فليس ببدعة» ولذلك أردف الأمر 
باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق» ولو كان عملهم ذلك بدعة؛ لوقع في 
الحديث التدافع . 

وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد؛ لأنه منقول عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو أحد الخلفاء الراشدين . 

(وتضمين الصناع). وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله 
عي 

- وأما ما يروى عن عمر بن عبدالعزيز؛ فلم أره ثابتاً من 0 

صحيح ‏ وإن سُلّم ؛ فراجع إما لأصل المصالح المرسلة إن لم نقل: إن 
أصله قصة البقرة -» وإن ثبت أن المصالح ا 000 
مع أن القائلين بها يذمُون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم ؛ دل على أن البدع 
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مباينة لهاء وليست منها في شيء» ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء 
الله. 


فصل 
ومما يورد في هذا الموضع : 
أن العلماء قسّموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة. ولم يعدُوها 

قسما واحدا مذموماء فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه 
- 

* وبسط ذلك القرافي بسطأ شافياً. وأصل ما أتى به من ذلك شيخه 
عز الدين بن عبدالسلام» وها أنا اتي به على نصهء فقال: 

«اعلم أن الأصحاب - فيما رأيت - متفقون على إنكار البدع, 0 
على ذلك ابن أبي زيد وغيره» والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام : 

قسم واجب: وهوما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع ؛ 
كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع ؛ فإن التبليغ لمن بعدنا من 
القرون واجب إجماعاً. وإهمال ذلك حرام إجماعاً. فمثل هذا النوع لا 
ينبغي أن يختلفا في وجوبه . 

القسم الثاني : المحرم: وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته 
منن الشريعة؛ كالمكوس. والمحدثات من المظالم» والمحدثات المنافية ٠‏ 
لقواعد الشريعة؛ كتقديم الجهال على العلماءء وتولية المناصب الشرعية 
مَن لا يصلح لها بطريق التوريث» وجعل المستند في ذلك كون المنصب 
كان لأبيهء وهو في نفسه ليس بأهل . 


الدديق 


القسم الثالث من البدع مندوب إليه: وهو ما تناولته قواعد الندب 
وأدلته ؛ كصلاة التراويح , وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور<') على 
خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ؛ بسبب أن المصالح 
والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس» وكان 
الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين 
وسبق الهجرة. ثم اختل النظام. وذهب ذلك القرن» وحدث قرن آخر لا 
يعظمون إلا بالصور, فتعيّن تفخيم الصور حتى.تحصل المصالح . 

وقد كان عر بن البخطاب تيع الله عنه يأكل خبز الشعير والملح , 
ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم ؛ لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو 
عملها غيره؛ لهان في نفوس الناس ولم ييحترموه. وتجاسروا عليه 
بالمخالفة» فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام . 

ولذلك لما قدم الشام؛ وجد معاوية بن أبي سفيان قد انخذ 
الحجاب» واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العليّة» وسلك ما سلكه 
الملوك» فسأله عن ذلك؟ فقال: «إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا» . 
فقال له : «لا امرك ولا أنهاك», ومعناه لاك الج يا : هل أنت محتاج 
إلى هذا فيكون» أو غير محتاج إليه؟ 

٠‏ فدلٌ ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأثمة وولاة الأمور تختلف 
باختلاف الأمصار والقرون والأحوال» فكذلك يحتاج إلى تجديد زخارف 
وسياسات لم تكن قديمة» وربما وجبت في بعض الأحوال. 

)١1( 0‏ المسراد هيآتهم وأحسوالهم في لباسهم ومجالسهم. وهي التي تسمى الآن 
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القسم الرابيع: بدعة مكروهة: وهي ما تناولته أدلّة الكراهة من 
الشريعة وقواعدها؛ كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة. 

ولذلك في الصحيح [شاهدٌ] خرجه مسلم وغيره: «أن رسول الله بك 
نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام)(©. 

ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات؛ كما ورد في 
التسبيح عقب الفريضة ثلاثاً وثلاثين» فتفعل مئة» وورد صاع في زكاة 
لفطرء فيجعل عشرة أصوع ؛ بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على 
الشارع, وقلة الأدب معهء بل شبأن العظماء إذا حدَّدوا شيئاً؛ وُقف عنده 
وعد الخروج عنه قلة أدب . 

والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المتع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد 
أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه . 

ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال صيام ستة أيام من 
شوال؛ لثلا يعتقد أنها من رمضان . 

وخرج أبو داود في «مسنده)9): أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله 
يذ ء فصلّى الفرضء وقام ليصلي ركعتين» فقال له عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك. فهكذا هلك من قبلنا. 
فقال رسول الله يَكِةِ : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب)2©؛ يريد عمر: أن 
من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض, واعتقدوا الجميع واجباًء وذلك تغيير 
ا )١(‏ أخرجه مسلم (8 / 19-14 - نووي) من حديث أبي هريرة . 


(7) أخرجه أبو داود السجستاني في «سلئله» (لا1 )١ ٠٠١‏ وليس الطيالسي في ومسنلدة) ) 
وإسناده ضعيف ؛ فيه المنهال بن خليفة . 


رذق 


586 وهو حرام داعا . 

القسم الخامس: البدع المباحة: وهي ما تناولته أدلة الإباحة 
وقواعدها من الشريعة؛ كاتخاذ المناخل للدقيق, ففي الآثار: أول شيء 
أحدثه الناس بعد رسول الله كلِةِ اتخاذ المناخل؛ لأن تليين العيش 
وإصلاحه من المباحات. فوسائله مباحة . 

فالبدعة إذا عَرَضْتُْ؛ٍ تُعْرَض على قواعد الشرع وأدلّته فأي شيء 
تناولها من الأدلة والقواعد الحقت به؛ من إيجاب أو تحريم أوغيرهماء وإن 
نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما . 
يتقاضاها؛ كرهت؛ فإن الخير كله في الاتباع. والشر كله في الابتداع» 
انتهى ما ذكره القرافي . 

# وذكر شي في «قواعذله» في فصل البدع منها ‏ بعدما قسم 
أحكامها إلى الخمسة -: أن الطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على 
قواعد الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب ؛ فهي واجبة. . 

إلى أن قال: «وللبدع الواجبة أمثلة 

(أحدها:) الاشتغال [ب]الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام 
رسوله. وذلك واجب؟ لأن حفظ الشريعة واجب . 

(والثاني : ) حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة . 

(والغالث: ) تدوين أصول الفقه . 

(والرابع :) الكلام في الجرح. والتعديل لتمييز الصحيح من 
السقيم». 1 


ثم قال: «وللبدع المحرّمة أمثال: (منها): مذهب القدرية ومذهب 
الجبريّة والمرجئة والمجسّمة. والرد على هؤلاء من البدع الواجبة» . 

قال: «وللمندوب أمثلة: (منها:) إحداث”22 الربط والمدارس وبناء 
القناطر. (ومنها:) كل إحسان لم يعهد في العصر الأول. (ومنها: ) صلاة 
التراويح. (ومنها:) الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل. 
(ومنها: ) جمع المحافل للاستدلال في المسائل» إن قصد بذلك وجهه 
تعالى) . 

قال: «وللمكروهة أمثلة: (منها:) زخرفة المساجد. وتزويق 
المصاحف. وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي ؛ 
فالأصح أنه من البدع المحرمة) . 

قال: «وللبدع المباحة أمثلة: (منها:) المصافحة عقب صلاة 
الصبح والعصبرء (ومنها:) التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب 
والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام. وقد اختلف في 
بعض ذلكء فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة» وجعله آخرون من . 
السئن المفعولة على عهد رسول الله يك فما بعده؛ كالاستعاذة والبسملة 
في الصلاة» انتهى محصول ما قال. 

وهو يصرّح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة» فلا يصح 
أن تُحمل أدلة ذم البدع على العموم» بل لها مخصّصات . 


. في الأصل : «حد», وما أثبته هو الصواب‎ )١( 


ه323ظ2> 


والجواب : 

* أن هذا التقسيم أمر مخترع » لا يدل عليه دليل شرعيٌ .» بل هوفي 
نفسه متدافع ؛ أن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي ٠‏ م 
نصوص الشرع, ولا من قواعده 

إذ لوكان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة ؛ 
لما كان ثم بدعة. ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال العافون ينا أو 
المخير فيهاء فالجمع بين [كون] تلك الأشياء بدعا وبين. كون الأدلة تدل 
على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين . ١‏ 

أما المكروه منها والمحرم ؛ فمسلّم من جهة كونها بدعاً لا من جهة 
أخرى. إذ لودل دليل على منع أمر ما أو كراهته ؛ لم يثبت يُثبت بذلك كونه 
بدعة ؛ لإمكان أن يكون معصية ؟؛ كالقتل والسرقة وشرب لمر ترف 
فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة» إلا الكراهية والتحريم حسبما 
يذكر في بابه . 
فما ذكره القرافي عن. الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع 

صحيح . وما قسّمه فيها غير صحيح . 
يلزمه في خرق الإجماع!! 

وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل ؛ فإن ابن 
عبدالسلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعاً؛ بناءً ‏ والله أعلم - 
على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعيّنة» وإن كانت تلائم قواعد 


اح 


الشرع ‏ فمن هنالك جعل القواعد هي الدالّة على استحسانها -؛ بتسميته 
لها بلفظ «البدع». وهو من حيث فقدان الدليل المعيّن على المسألة 
واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد, ولمّا بنى على اعتماد تلك 
القواعد ؛ كوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعيّنة» وصار 
من القائلين بالمصالح المرسلة, وسمّاها بدعاً في اللفظ؛ كما سمّى عمر 
9 الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة؛ كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

أما القرافي ؛ فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه. 
ولا على مراد الناس؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيمء فصار مخالفا 
للإجماع . 

ثم نقول: 

* أما قسم الواجب؛ فقد تقدَّم ما فيه آنفاًء فلا نعيده. 


* وأما قسم التحريم ؛ فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق» بل ذلك 
كله مخالفة للأمر المشروع, فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا 
من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة؛ كالزكوات 
المفروضة» والنفقات المقدّرة» وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله . 
تعالى , وقد تقدّم في الباب الأول منه طرف . ٠‏ 

فإذاً؛ لا يصحٌ أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم 
الأمر في ذلك . 

* وأما قسم المندوب؛ فليس من البدع بحال: 
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- وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في 
الناس خلفه . 

فخرج أبو داود عن أبي ذر؛ قال: صمنا مع رسول الله ييه رمضان». 
. فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حنى بقى سبع » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» 
فلما كانت السادسة؛ لم يقم بناء فلما كانت الخامسة؛ قام بنا حتى ذهب - 
شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله! لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال : فقال: 
«إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة». قال: 
فلما كانت الرابعة . لم يقم. فلما كانت الثالثة ؛ جمع أهله ونساءه والناس 
فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح. قال: 
السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر(». 

ونحوه في الترمذي. وقال فيه : (احسن صحيح ) . 

لكنه عليه السلام لما خاف افتراضه على الأمة؛ أمسك عن ذلك» 
ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يله صلى في 
المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس. ثم صلَّى القابلة» فكثر الناسء . 
ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة ؛ فلم يخرج إليهم رسول الله يك فلما 
أصبح ؛ قال: «قد رأيت الذي صنعتّم » فلم يمنعني من الخروج إلا أق 

2)١17( تحفة)» وابن ماجه‎  6٠١( أخرجه : أبو داود (ه/ا١), والترمذي‎ )١( 
9و*15). والبيهقي (؟ / 444)؛‎ 15١-1١89 / وأحمد (ه‎ .)5١54- 5٠١1 / #”( والنسائي‎ 
من طريق داود بن أبي هند عن-.الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير. عنه به.‎ 
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خشيت أن يفررض عليكم)27, وذلك في رمضان . 

وخرجه مالك في «الموطإ»9». 

فتأمّلوا؛ ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة؛ فإن قيامه أولاٌ 
بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان» وامتناعه بعد 
ذلك من .نخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا ؛ لأن زمانه كان 
زمان وَحي وتشريع» فيمكن أن يُوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام» فلما 
زالت علة التشريع بموت رسول الله يك ؛ رجع الأمر إلى أصله. وقد ثبت 
الجواز, فلا ناسخ له. 

وإنما لم يُقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين: إما لأنه رأى 
أن قيام الناس اخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على 
إمام أول الليل ؛ ذكره الطرطوشي . وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر 
في هذه الفروع. مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو آكد من صلاة 
التراويح . 

ا فلمًا تمهّد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه» ورأى الناس في 
المسحد أوؤاغا -كداتحاء فى الشيزر ده قال لوحمغت : النامن على قارع 
واحد لكان أمثل, فلما تم له ذلك ؛ نبّهِ على أن قيامهم آخر الليل أفضل . 

ثم اتّفق السلف على صحة ذلك وإقراره. والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4 / 756١‏ فتح). ومسلم (51لا). 
(5) وهوفيه .)١١ / ١(‏ والسياق له. 
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وقد نص الأصوليُون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي . 

فإن قيل : فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله : نعمت البدعة هذه. 
وإذا ثبت بدعة مستحسنة في الشرع ؛ ثبت مطلق الاستحسان في البدع . 

فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ من حيث تركها 
رسول الله يل واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه. لا أنها 
بدعة في المعنى. فمَن سمّاها بدعة بهذا الاعتبار؛ فلا مشاحة في 
الأساميء عند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداغ بالمعنى 
المتكلّم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه : 

فقد قالت عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله كِِ ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم)27 . 

وقد نهى النبي تَكلِيةِ عن الوصال؛ رحمة بالأمة. وقال: «إني لست 
كهيئتكم . إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني )222 وواصل الناس بعده؛ 
لعلمهم بوجه علة النهي حسبما يأتي إن شاء الله تعالى . 

وذكر القرافي من جملة الأمثلة إقامة صور الأئمة والقضاة. . . إلخ 
ما قال وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل : 

أما أولاً؛؟ فإن التجمّل بالنسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة 
مطلوب, وقد كان للنبي كك حلة يتجمّل بها للوفود. ومن العلة في ذلك ما 
قاله القرافي من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس التعظيم في الصدور, 

.)018( فتح). ومسلم‎ - ٠١ / *( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (54 / 7١7‏ فتح) من حديث عائشة. 


الحا 


ومثله التجمل للقاء العظماء؛ كما جاء فى حديث أشج عبد القيس22 . 
وأما ثانياً؛ فإن سلمنا أن لا دليل عليه بخصوصه؛ فهو من قبيل 
المصالج المرسلة. وقد مر أنها ثابتة في الشرع . 
وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعير ويفرض لعامله نصف 
شاة؛ فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه. بل فرض له ما يحتاج إليه 
خاصة, وإلا؛ فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه ؛ لكثرة عيال» وطروق 
ضيفء وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهماء فذلك قريب من 


أكل الشعير في المعنى . 
وأيضاً؛ فإن ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة 
إلى الظهور للناص . 


وقوله : «فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن 
قديمة» وربما وجبت في بعض الأحوال»؛ مفتقر إلى التأمل» ففيه - على 
الجملة ‏ أنه مناقض لقوله في آخر الفصل : «الخير كله في الاتباع» والشر 
كله في الابتداع». مع ما ذكر قبله. 

فهذا كلام يقتضي أن الابتداع شر كلهء فلا يمكن أن يجتمع مع 
فرض الوجوب » وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب, وإذا وجبت؛ لزم العمل 
بهاء وهي لما فاتت ضمن الشر كله؛ فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر 
بتركهاء ولا يمكن فيهما الانفكاك ‏ وإن كانا من جهتين -؛ لأن الوقوع 
يستلزم الاجتماع» وليسا كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن الانفكاك في 


.) 66 / صحيح ؛ كما بينته في «(صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» (95/ا‎ )١( 


له" 


الوقوع ممكن. وها هنا إذا وجبت«فإنما تجب على الخصوص». وقد فرض 
أن الشر فيها على الخصوص؛ فلزم التناقض. وأما على التفصيل؛ فإن 
تجديد الزخارف فيه من الخطإ ما لا يخفى . 

وأما السياسات ؛ فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي ؛ 
النزاع . 

* وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة؛ ولا 
كلام فيهاء أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا 
ينقص منهاء وذلك صحيح ؛ لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة, 
فحالاتها وذرائعها يحتاط بها في جانب النهي . 

* وذكر في قسم المباح مسألة المناخل, وليست - في الحقيقة ‏ من 
وإنما يرجع ذلك - إذا اعتبر - إلى جهة الإسراف في المأكول؛ لأن الإسراف 
كما يكون في جهة الكمية. كذلك يكون فى جهة الكيفية» فالمناخل لا 
تعدو القسمين. فإن كان الإسراف من ماله. فإن كره. وإلا اغتفرء مع أن 
الأصل الجواز. ش 
أشياء: المناخل. والشبع ‏ وغسل البذين بالأشنان بعل الطعام ‏ والأكل 
على الموائق. ْ 

وهذا كله إن ثبت نقلآً - ليس ببدعة» وإنما يرجع إلى أمر آخرء 


كه" 


وإن سلم أنه بدعة؛ فلا نسلم أنها مباحةء بل هي ضلالة» ومنهيٌ عنهاء 
ولكنا لا نقول بذلك. 
فصل 

وأما ما قاله عز الدين ؛ فالكلام فيه على ما تقدَّم : 

| * فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الؤاجب إلا به كما قال -. 
فلا يشترط أن يكون معمولاً به في السلف. ولا أن يكون له أصل في 

ولأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع . 

أما هذا الثاني ؛ فقد تقدم . 

وأما الأول؛ فلأنه لو كان ثمّ من يسير إلى فريضة الحج طيراناً في 
الهواء . مكنا على الماء ؛ لم يُعدّ مبتدعاً بمشيه كذلك ؛ لأن المقصود 
إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرضء وقد حصل على الكمال» فكذلك 
هذا. ان 

على أن هذه أشياء قد ذمّها بعض من تقدَّم من المصنفين في طريقة 
التصوف». وعدَّها من جملة ما ابتدع الناس» وذلك غير صحيح . ويكفي 
في ردّه إجماع الناس قبله على خلاف ما قال. 
0 على أنه نقل عن القاسم بن مخيمرة: أنه ذكرت العربية» فقال: 
«أولها كبرء وآخرها بَعْيّ» . 

وحكى أن بعضصس السلف قال: «النحو يذهب الخشوع من القلب» 


يننا 


(و) مَن أراد أن يزدري الناس كلهم ؛ فلينظر في النحو . 

ونقل نحو من هذه. 

وهذه كلها لا دليل فيها على الذم؛ لأنه لم يذم النحومن حيث هو 
بدعة. بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد؛ كما يذم سائر علماء السوء؛ لا 
لأجل علومهم, بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب 
وغيرهماء ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة. 

فتسمية العلوم التي يُكتسب بها أمر مذموم بدعاً إما على المجاز 
المحض من حيث لم يحتج إليها أولاً ثم احتيج بعد. أو من عدم المعرفة 
بموضوع البدعة. إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزهو 
وغيرهماء ولا يعود ذلك عليها بذم . 

ومما حكى بعض هذه المتصوفة عن بعض علماء الخلف؛ قال: 
«العلوم تسعة., أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين» وخمسة 
محدثة لم تكن تعرف فيما سلف فأما الأربعة المعروفة: فعلم الإيمان» 
وعلم القران. وعلم الآثار. والفتاوى. وأما الخمسة المحدثة: فالنحوى 
والعروض. وعلم المقاييس. والجدل في الفقه. وعلم المعقول بالنظر» 
انتهى . | 

وهذا إن صح نقله ‏ فليس أولاً كما قال؛ فإن أهل العربية 
يحكون عن أبي الأسود الدؤلي : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو 
الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو حين سمع أعرابيّاً قارئاً يقرأ: «إِنْ 
الله بَرِيءٌ مِنَ المُشركينَ ورَسُولَهُ24؛ بالجر. 


." التوبة:‎ )١( 


وقد روي عن ابن أبي مليكة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أمر أن لا يقرأ القران إلا عالم باللغة» وأمر أبا الأسود. فوضع النحو. 

والعروض من جنس النحو. 

وإذا كانت الإشارة من واجد من الخلفاء الراشدين؛ صار النحو 
والنظر في الكلام العربي من سنة الخلفاء الراشدين» وإن سُلَُم أنه ليس 
كذلك؛ فقاعدة المصالح تعم علوم العربية» (أي : تكون من)”2 قبيل 
المشروع » فهي من جنس كتب المصحف وتدوين الشرائع . 

وما ذُكر عن القاسم بن مخيمرة قد رجع عنه؛ فإن أحمد بن يحيى 
تعلباً قال: «كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو ويقول: أول تعلمه 
شغل, وآخره بغي » يُزدرى به الناس, فقرأ يوماً: ظإِنّما يَحْشَى الله منْ 
عباده العُلَماءُ74©؛ (برفع الله ونصب العلماء). فقيل له: كفرتَ من حيث 
لم تعلم! تجعل الله يخشى العلماء؟! فقال: لا طعنت عن علم يؤول إلى 
مغرفة هذا آبذاة: 

قال عثمان بن سعيد الداني : «الإمام الذي ذكره أحمد بن يحبى هو 
القاسم بن مخيمرة» . 

قال: «وقد جرى لعبدالله بن أبي إسحاق مع محمد بن سيرين 
كلام» وكان ابن سيرين ينتقص النحويين» فاجتمعا في جنازة» فقرأ ابن 
سيرين: 8إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عباده العُلماءُ274©؛ برفع اسم اللهء فقال له 


)١(‏ في المخطوط : «إلى». 
(0) فاطر: 78. 
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الله؟ فقال ابن سيرين : إن كنت أخطأت ؛ فأستغفر الله» . 


وأما علم المقايبس فأصله في السنة. ثم في علم السلف 
بالقياس. ثم قد جاء في ذم القياس أشياءٌ حملوها على القياس الفاسد. 
وهو القياس على غير أصل» وهو عمدة كل مبتدع .. 

وأما الجدل في الفقه ؛ فذلك من قبيل النظر في الأدلة» كان ش 
السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها 
للتعاون على استخراج الحق. فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى, 
ومن قبيل المشاورة المأمور بهاء فكلاهما مأمور به. 


وأما علم المعقول بالنظر؛ فأصل ذلك في الكتاب والسنة؛ لأن 
الله تعالى احتيجّ في القرآن على المخالفين لدينه بالأدلّة العقلية؛ كقوله : 
َو كَانَ فيهما.آلهَةٌ إل الله مُسَدَتاه2, وقوله : هَل مِنْ شُرَكَائكُمْ من 
يَفْعَلُ من ذَلكُمْ من نّْ شَيّءٍ 2274 وقوله : #أروني ماذا خَلقوا من رضي 1 
لَْهُم شِرْكٌ في السّماوات24©. ْ 

ا عن إبراهيم عليه السلام محاجُته للكفار بقوله : «فلمًا جَنْ 
عليه اللَيْلُ رأى كَوْكَباً قال هذا رَبّي. . . 4 إلخ . 

. 77 الأنبياء:‎ )١( 

6٠ الروم:‎ )9( 


(5) فاطر: 24٠‏ 
2 الأنعام : كو 
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وفي الحديث حين ذُكرت العدوى: «فمن أعدى الأول؟)2©. 

إلى غير ذلك من الأدلة . ظ 

فكيف يقال: إنه من البدع؟ 

وقول عز الدين: «إن الرد على القدرية وكذا (غيرهم) من أهل 
البدع من البدع الواجبة»؛ غير جار على الطريق الواضح » ولو سلم ؛ فهو 
من المصالح المرسلة . 

* وأما أمثلة البدع المحرمة؛ فظاهرة. 

* وأما أمثلة المندوبة؛ فذكر منها إحداث الربط والمدارس : 

فإن عنى بالربط ما يُني من الحصون والقصور قصداً للرباط فيها؛ 
فلا شكُ أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه. 

وإن عنى بالرّبط ما بني لالتزام سكناها قصد الانقطاع إلى العبادة؛ 
فإن إحداث الربط التي شأنها أن تبنى تديّناً للمنقطعين للعبادة ‏ في زعم 
المحدثين -» ويوقف عليها أوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم 
بهم في معاشهم من طعام أو لباس وغيرهما؛ لا يخلو أن يكون لها أصل 
في الشريعة أم لا. فإن لم يكن أصل؛ دخلت في الحكم تحت قاعدة 
البدع التي هي ضلالات؛ فضللً عن أن تكون مباحة؛ فضلاً عن أن تكون 
مندوباً إليهاء وإن كان لها أصل ؛ فليس ببدعة. فإدخالها تحت جنس البدع 
غير صحيح . 


)١(‏ أخرجه: البخاري 011/١ / ٠١(‏ 2141 747 فتح), ومسلم (17170)؛ من 


حديث أبى هريرة. 


م إن كوأ تكلم على ذه امسا من المصقن ف التصوف 
تَعلقيوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله و يجتمع فيها فقراء 
المهاجرين, وهم الذين نزل فيهم : ولا ترد الّذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالغداة 
والعَشيّ يُريدونَ وَجْهَهُ . . . © الآية20. وقوله تعالى : «واضبر نَفْسَك مَعْ 
الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالفداة والعَشيٌّ. . . © الآية2. فوصفهم (الله) بالتعبد 
والانقطاع إلى الله بدعائه قصداً لله خالصاً. فدلٌ على أنهم انقطعوا لعبادة 
الله. لا يشغلهم عن ذُلك شاغل, فنحن إنما صنعنا صف مثلها أو تقاربهاء 
يجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة» ويتجرّد عن الدّنيا 
والشغل بهاء وذلك كان شأن الأولياء أن ينقطعوا عن الناس» ويشتغلوا 
. بإصلاح بواطنهم. ويولوا وجوههم شطر الحق. فهم على سيرة من تقدّم . 

وإنما يسمّى ذلك بدعة باعتبار ماء بل هي سنة. وأهلها متبعون 
للسنة» فهي طريقة.خاصة لأناسء ولذلك لما قيل لبعضهم: في كم تجب 
الزكاة؟ قال: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم قال: أما على مذهبنا؛ 
فالكل لله. وأما على مذهبكم ؛ فكذا وكذا ‏ أو كما قال -. 

وهذا كله من الأمور التي جرت عند كثير من الناس لهكذا؛ غير 
محقّقة. ولا منرّلة على الدليل الشرعي. ولا على أحوال الصحابة 
والتابعين. 

ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة ‏ بحول الله حتى 
يتبيّن الحق فيها لمن أنصف ولم يغالط نفسه. وبالله التوفيق. 

(؟) الكهف: 38 . 
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وذلك أن رسول الله يكِ لما هاجر إلى المدينة ؛ كانت الهجرة واجبة 
على كل مؤمن بالله ممّن كان بمكة أو غيرهاء فكان منهم من احتال على 
نفسهء فهاجر بماله أوشيء منه. فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي 
كان يحترف من تجارة أو غيرها ‏ كأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ فإنه 
هاجر بجميع ماله. وكان خمسة آلاف -» ومنهم من فر بنفسه. ولم يقدر 
على استخلاص شيء من مالهء فقدم المدينة صفر اليدين. 

وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم 
بأنفسهم. فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل . 

وكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم. وهم 
الأكثرون؛ بدليل قصة بني النضير؛ فإن ابن عباس رضي الله عنه ؛ قال: 

لما افتتح رسول الله يك بني النضير؛ قال للأنصار: «إن شئتم 
قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها وخلّى المهاجرون بينكم وبين 
دوركم وأموالكم ؛ فإنهم عيال عليكم». فقالوا: نعم . ففعل ذلك نبي الله 
كك ؛ غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف, وذكر أنهم فقراء . 

وقد قال المهاجرون أيضاً لرسول الله يَكةِ : يا رسول الله! ما رأينا قوماً 
أبذل من كثير» ولا أحسن موساة من قليل؛ من قوم نزلنا بين أظهرهم 
- يعني : الأنصار-_؛ لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنإء حتى لقد خفنا 
أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي كَكِيِ: «لا؛ ما دعوتم الله لهم وأثنيتم 


عليهم)7). 


)1( أخرجه الترمذي (/5481؟7) وصححه, وهو كما قال. 


» 


(ومنهم) من كان يلتقط نوى التمر فيرضهاء ويبيعها علفا للإبل» 

(ومنهم) من لم يجد وجهاً يكتسب به لقوت ولا لسكنى» فجمعهم 
النبي يكل في صفْة كانت في مسجده. ال 59 
يأوون» وفيها يقعدون, | إذ لم يجدوا مالا ولا أهلاً» وكان النبي يكل يحض . 
الناس على إعانتهم. والإحسان إليهم . 

وقد وصفهم أبو هريرة رضي الله عنه. إذ كان من جملتهم. وهو 
أعرف الناس بهم ؛ قال في الصحيح(©: «وأهل الصفة أضياف الإسلام» 
لا يأوون على أهل ولا مال. ولا على أحدى إذا أتته يعني النبي كَل - 
صدقة؟؛ بعث بها إليهم. ولا يتناول منها شيئاًء وإذا 7 هدية ؛ أرسل 
إليهم. وأصاب منهاء وأشركهم فيها) . 

فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام. وحكم لهم كما ترى - بحكم 
الأضياف. وإنما وجبت الضيافة فى الجملة ؛ لأن من نزل بالبادية ؛ لاا يجد 
منزلاً ولا طعاماً لشراء» إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه 
من طعام يشترى» ولا خانات يأوى إليها. فصار الضيف مضطرا وإن كان 
ذا مال. فوجب على أهل الموضع (ضيافته وإيواؤه) حتى يرتحل, فإن كان 

فكذلك أهل الصّفة لمالم يجدوا منزلاً آواهم النبي كَل إلى المسجد 
حتى يجدواء كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي كَل إلى 
إعانتهم . ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 78١ / ١١(‏ - فتح). 


الحا 


وفيهم نزل قول الله تعالى : يا يها الّذِينَ آمَُوا أنْفقُوا منْ طَيبَاتِ مَا 
كسبتم ومما اخرجّنا لكم من الأزض . . . » إلى قوله: #للفقراءِ الذينَ 
ٌ. 2 1 
احصروا في سبيل الله» الآية(©. 

فوصفهم الله تعالى بأوصاف؛ منها: أنهم أحصروا في سبيل الله؛ 
أي : منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه كه كأن العذر أحصرهم . 
فلا يستطيعون ضرباً في الأرض ؛ لاتخاذ المسكن ولا للمعاش ؛ لأن العدو 
قد كان أحاط بالمدينة» فلا هم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من . 
غنائمه, ولا هم يتفرغون للتجارة أو غيرها لخوفهم من الكفار ولضعفهم في 
أول الأمرء فلم يجدوا سبيلاً للكسب أصلا. 

وقد قيل : إن قوله تعالى : «لا يَسْنَطيعُونَ ضَرْباً فى الأرْض »*7#)؛ 

5 0 : 8 8 2 ر ه م 9 8 

وفيهم أيضا نزل قوله تعالى : #للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم 
7 
واموالهم 04 . 

١ 39‏ 4ه 

ألا ترى كيف قال: «اخرجوا». ولم يقل: خرجوا من ديارهم 
وأموالهم؟! فإنه قد كان يُحتمل أن يخرجوا اختياراء فبان أنهم إنما خرجوا 
اضطراراًء ولو وجدوا سبيلاً (أن) لا يخرجوا؛ لفعلوا؟ ففيه ما يدل على أن 
الخروج من المال اختياراً ليس بمقصود للشارع. وهو الذي تدل عليه أدلة 
الفمريعة, 

. 737/8 - 751/ البقرة:‎ )١( 
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فلأجل ذلك بوأهم رسول الله يله الصمّة. فكانوا في أثناء ذلك ما 
بين طالب للقرآن والسنة - كأبي هريرة؛ فإنه قصر نفسه على ذلك,» ألا ترى 
إلى قوله في الحديث: «وكنت ألزم رسول الله يل على ملء بطني , فأشهد 
إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا»("©؟ -. وكان منهم من يتفرّغ إلى ذكر الله 
وعبادته وقراءة القران. فإذا غزا رسول الله كَل ؛ غزا معه. وإذا أقام ؛ أقام 
معة . 

حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين» فصاروا إلى ما صار 
الناس إليه غيرهم ممّن كان له أهل ومال من طلب المعاش واتخاذ 
المسكن ؛ لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال. فرجعوا إلى الأصل 
لما زال العارض . 

فالذي حصل : أن القعود في الصّفة لم يكن مقصوداً لنفسه. ولا بناء 
الصّفة للفقراء مقصوداً؛ بحيث يقال: إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه 
ولا هي رتبة شرعية تطلب؛ بحيث يقال : إن ترك الاكتساب والخروج عن 
المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصّفة» وهي الرتبة العليا؛ لأنها 
نشي بأهل عيثة رسول الله كٍ الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله : 
«ولا تطرّد الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ . . . » الآية, وقوله : «واصيرٌ نَفْسَكَ مَعَ 
الّذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعّداة والعَشيَّ» الآية؛ فإن ذلك لم يكن على ما 
زعم هؤلاء. بل كان على ما تقدّم . 
)١( 0‏ أخرجه: البخاري (10/4.918/1م581/198/.7 - فتحج) ومسلم 
.)١5155‏ 

(؟) الأنعام : ؟ 

(95) الكهف: 8؟ 


والدليل على ذلك من العمل أن المقصود بالصّفة لم يدم» ولم يثابر 
أهلها ولا غيرهم على البقاء فيهاء ولا عُمْرت بعد النبي كل ولو كان من 
قصد الشارع ثبوت تلك الحالة؛ لكانوا هم أحق بفهمها أولاً. ثم بإقامتها 
والمكث فيها عن كل شغل» وأولى بتجديد معاهدهاء لكنهم لم يفعلوا ذلك 
القدد 

فالتشبه بأهل الصفة إذاً في إقامة: ذلك المعنى واتّخاذ الزوايا والربط 
لا يصحء فليفهم الموفق هذا الموضع ؛ فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه 
عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين 

ولا يظنْ العاقل أن القعود عن الكسب وه الربط مباح أو مندوب 
إليه أو أفضل من غيرهء إذ ليس ذلك بصحيح» ولن يأتي آخر هذه الآمة 
بأهدى ممّن كان عليه أولها. 

ويكفي المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين: أن صدور هذه 
الطائفة ‏ المتسمين بالصوفية ‏ لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية» ولا بنوا بناء 
يضاهون به الصّمّة للاجتماع على التعبّد والانقطاع عن أسباب الدنيا؛ . 
كالفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم. والجنيد. وإبراهيم الخواص» 
والحارث المحاسبي » والشبلي . . . وغيرهم ممّن سابق في هذا الميدان. 

وإقكنا متعضير ل الولاء نهد خالقوا رول للها له بوخالقوا تلفت 
الصالح . وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليهاء ولا توفيق إلا بالله. 

وأما المدارس ؛ فلا(" يتعلّق بها أفر تعد يقال في مثله : بدعة ؛ 


/1١١ كذا في المخطوط. وفي المطبوع : «فلم». وأشار في حاشية المطبوع‎ )١( 
. على أنها نسخة ثانية. وهو كذلك‎ 


ينف 


إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا بالمساجد, وهذا لا 
و 2 ع 

يوجد. بل العلم كان في الزمان الأول يبّث بكل مكان؛ من مسجدء أو 
منزل» أو سفرء أو حضر. أو غير ذلك حتى فى الأسواق. فإذا أعدّ أحد ٠‏ 
من الناس مدرسة يعين بإعدادها الطلبة؛ فلا يزيد ذلك على إعدادها لها 
مدرلا من حتازلة: أوبحائطاً من تحرائظه». و غير ذلك قاين مدغل النداعة 
هنا هنا؟ ! 

وإن قيل : إن البدعة في فين الك الموضع دون غيره » 
والتخصيص ها هنا ليس بتخصيص تعبدي: وإنما هو تعيين بالحبس ؛ كما 
تتعين سائر الأموال المحبة) وتخصيصها ليبس سبدعة . فكذلك ما نحن 

بخلاف الربط؛ فإنها خصّت تشبيهاً بالصفة بهما للتعبّد. فصارت 
تعمدة بالقتصد والعرف. ‏ حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة 
والمذهب والزي والاعتقاد. 

وكذلك ما ذكر من بناء القناطر؛ فإنه را جع إلى إصلاح الطرق. 
وإزالة المشقة عن سالكيهاء وله أصل في شعب الإيمان. وهو إماطة الأذى 
عن الطريق. فلا يصمح أن يعد في البدع بحال. 

وقوله : «وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول» فيه تفصيل» فلا 
يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيّد بقيد تعبّدي أولا. 

فإن كان مقيّدا بلتعبد الذي لا يَُْل معناه؛ فلا يصحٌ أن يُعمل به إلا 
على ذلك الوجه. 
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وإن كان غير مقيّد في أصل التشريع بأمر تعبدي ؛ فلا يُقال: إنه غير 
بدعة على أي وجه وقع ؛ ؛ إلا على أحد حد ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يخرج أصلاً شرعياً مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى 
والصدقة من المديان» المضروب على يده. وما أشبه ذلك, (و) يكون إذ 
ذاك معصية . ش ش 

والثاني : أن يلتزم على وجه لا يتعدّى ؛ بحيث يفهم منه الجاهل أنه 
لا يجوز إلا على ذلك الوجه. فحينئذ يكون الالتزام المشار إليه بدعة 
مذمومة وضلالة. وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله فلا تكون إذاً مستحيّة . 

والثالث : أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة 
مذمومة ؛ كمن كره تنخيل الدقيق فى العقيقة. فلا تكون عنده البدعة مباحة 
ولا سح 

وصلاة التراويح تقدّم الكلام عليها. 

وأما الكلام في دقائق التصوف ؛ فليس ببدعة بإطلاق» ولا هوممًا 

ولفظ التصوف لا بِدَّ من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم ؛ 
لأنه أمر مجمل عند هؤلاء المتأخرين» فلنرجع إلى ما قال فيه المتقدّمون. 

وحاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان: 

أحدهما: التخلق بكل خلق سَنِيّ » والتجرد عن كل خلق ذَنِيٌ . 


. من الأضدادء وهو الذي يقرض كثيراً ويستقرض كثيرا‎ )١( 
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والآخر: أنه الفناء عن نفسه. والبقاء لربه. 

وهما في التحقيق إلى معنى واحد؛ إلا أن أحدهما يصلح التعبير به 
عن البداية والآخر يصاح التعبير به عن النهاية» وكلاهما اتصاف؛ إلا أن 
الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه التحال. وقد يعتبر فيهما بلفظ آخر؛. 
فيكون الأول عملا تكليفياً والثاني نتيجته» ويكون الأول انّصاف الظاهر 
والثاني اتصاف الباطن» ومجموعهما هو التصوّف . 

وإذا ثبت هذاء ال ليع الأول لا بدعة في الكلام فيه ؛ لأنه 
إنغا جع اإلق تفن يدقن عليه العثل وتفضيل آفاته وعوارقاء:واوجة 
تلافي الفساد الواقع فيه بالإصلاح. وهو فقه صحيح . وأصوله في الكتاب 
والسنة ظاهرة» فلا يقال في مثله : بدعة؛ إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي 
لم يلف مثلها في السلف الصالح : أنها بدعة؛ كفروع أبواب السَلّم 
والإجارات. والجراح. ومسائل السهو. والرجوع عن الشهادات. وبيوع 
الآجال. . . وما أشبه ذلك . 

وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة 
التي لم تكن فيما سلف, وإن دقّت مسائلهاء فكذلك لا يطلق على دقائق 
فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة : أنها بدعة؛ لأن الجميع يرجع إلى أصول 
شرعية . ٠‏ 

وأما بالمعنى الثاني ؛ فهو على أضرب : 

أحدها: يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم 
نور التوحيد الوجداني. فيتكلّم فيها بحسب الوقت والحال. وما يحتاج إليه 
في النازلة الخاصة؛ رجوعاً إلى الشيخ المربّي. وما بيّن له في تحقيق 


كف 


مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبيحسب العارض. فيداويه بما 
يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية, أو بإصلاح مقصده إن 
عرض فيه العارضء فقلّما يطرأ العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول 
الشرعيّة التي بنى عليها في بدايته. فققد قالبوا: إنما حُرموا الوصول 
بتضييعهم الأصول . ْ 
' فمثل هذا لا بدعة فيه؛ لرجوعه إلى أصل شرعيّ : 

ففى الصحيح من حديث أبي هريرة: أن النبي كَلهِ جاءه ناس من 
أصحابه رضي الله عنهم . فقالوا : يا رسول الله! إنا نجد في أنفسنا الشيء 
يعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأنا تكلّمنا به. قال: «أو 
قد وجدتموه؟». قالوا: نعم . قال: «ذلك صريح الإيمان»0©. 

وعن ابن عباس ؛ قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: يا رسول 
الله! إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من 
أن يتكلم به..قال: «الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)0©. 

وفي حديث آخر: «مَن وجد من ذلك شيعا ؛ فليقل : امنت بالله)2 . 


وعن ابن اين فى مثله: «إذا وجدت شيئاً من ذلك؛ فقل: هو 
الأرّلُ والآخرٌ والظَاهِرُ والباطنُ وهُو كل شَيْءِ عَلِيمٌ 04). . . )0 إلى أشباه 


.)١75( أخرجه مسلم‎ )١( 
. وأحمد (١01778/1٠1”)؛ بإسناد صحيح‎ ,)01١1( (؟) أخرجه : أبوداود‎ 


(*) أخرجه مسلم .)١1784(‏ 
(5) الحديد: 7. 


(ه) حسن ؛ كما في «صحيح الوابل الصيب» (ص .)3١7‏ 
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ذلك وهو صحيح مليح . ! 

والشاني: يرجع إلى النظر في الكرامات, .وخوارق العادات» وما 
يتعلّق بها مما هو خارق في الحقيقة أو غير خارق؛ وما هومنها يرجع إلى 
ل أو ما أشبه ذلك من أحكامها. . . فهذا النظر ليس 
ببدعة. كما أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات وشروطهاء والفرق بين 
0 فحكمه حكمه. 

والثالث: ما يرجع إلى النظر في مذركات 259 ؛ من العالم 
الغائب, وأحكام التجريد النفسي . والعلوم المتعلّقة بعالم الأرواح » وذوات 
الملائكة والشياطين». والنفوس الإنسانية والحيوانية. . . وما أشبه ذلك . 

واترياد يات بدخه مدموية الوق التقار ويه والكلام عليه بتصد جقله 
علماً ينظر فيه وفناً يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة ؛ فإنه لم يُعْهَد مثله في 
السلف الصالح. وهو في الحقيقة نظر فلسفي, إنما يشتغل باستجلابه 
والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة. الخارجون عن السنة. المعدودون في 
الفرق الضالة. فلا يكون الكلام فيه مباحاً؛ فضادٌ عن أن يكون مندوباً 
آله 


نعم ؛ قد يعرض مثله للسالك. فيتكلم فيه مع المربي . حتى يخرجه 
عن طريقه. ويبعد بينه وبين فريقه ؛ لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن 
يعبد الله على حرف؛ زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه 
والالتفات إليه. إذ الطريق مبنيٌ على الإخلاص التامٌ بالتوجه الصادق» 
وتجريد التوحيد عن الالتفات إلى الأغيارء وفتح باب الكلام في هذا 
الضرب مضادٌ لذلك كله. 


والرابع : يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه 
والاتصاف بأوصافه. وقطع أطماع النفس عن كل جهة توصل إلى غير 
الفطلرتب إن بذقك »فق أهنواء'التغيوسن ثدق وتسترئ مع الستالك: في 
المقامات, فلا يقطعها إلا مَن حسم مادّتها وبتّ طلاقهاء وهو باب الفناء 
المدذكون 

ةتوم نمق البراع: الفقة النتسلق: اراد التفوين ولا يعد من 
البدع ؛ لدخوله تحت جنس الفقه ؛ لأنه - وإن دق - راجع إلى العا مد 
الفقه. ودقته وجلّته إضافيان, والحقيقة واحدة. 

ونم أقسام أخر؛ جميعها إما يرجع إلى فقه شرعيٌ حسن في الشرع, 
وإنا زان اكداء لسن بشرص] وموفتيع فى الشوع + 7 

وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل؛ فقد مر 
الكلام فيه . 

* وأما أمثلة البدع المكروهة ؛ فعد منها: زخرفة الجن 1 
المصاحف. وتلحين القران بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي. فإن 
اد سيد اذ الفلعا مر ,ع اقغزا 0 مر غير عير صسلة وإن أزاذ مم اقتران 
قصد التشريع ؛ فصحيح ما قالء إذ البدعة لا تكون بدعة إل مع اقتران هذا 
القصد. فإن لم يقترن؛ فهي منهيّ عنها غير بدع . 

* وأما أمثلة البدع المباحة؛ فعد منها المصافحة عقب صلاة الصبح ' 
والعصر, أما أنها بدع ؛ فمسلَّمء وأما أنها مباحة؛ فممنوع» إذ لا دليل في 
الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بهاء بل هي مكروهة, إذ يُخاف 
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بدوامها إلحاقها [ب]الصلوات المذكورة؛ كما خاف مالك وصل ستة أيام 
٠‏ من شوال برمضان لإمكان أن يعدها من رمضان. وكذلك وقع . 

فقد قال القرافي : «قال لي الشيخ زكي الدين عبدالعظيم المحدَّث : 
إن ان حتت معد ماللن برضن الله اعد قد وقم اليج "انارو تركو 
المسحُرين على عاداتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام, 
فحينئذ يظهرون شعائر العيد. 

قال: وكذلك شاع عند عامة مصر أن الصبح ركعتان؛ إلا في يوم 
الجمعة؛ فإنه ثلاث ركعات؛ لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة 
سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة الصبح ويسجدء فيعتقدون أن تلك 
ركعة أخرى واجبة . 

قال: وسدٌ هذه الذرائع متعيّن في الدين» وكان مالك رحمه الله 
شديد المبالغة فيها». ظ 

وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسّع في الملذوذات» وقد 
تَقدَّم ما فيه . 

والحاصل من جميع ما دُكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى 
ذلك الانقسام. بل هي من قبيل المنهىٌ عنه: إما كراهة, وإما تحريماً؛ 
حسبما يأتي إن شاء الله . 


فصل 
ظ * وممًا يتعلّق به بعض المتكلفين: أن الصوفيّة هم المشهورون 
باتباع السنة. المقتدون بأفعال السلف. المثابرونٍ في أفعالهم وأقوالهم 


ا 


على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك, ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية 
على : أكل الحلال» واتباع السنة. والإاخلاص . 

وهذا هو الحق». ولكنهم في كثير من الأمور يمستحسنون مناغ + لم 
تأت فى كتاب ولا سنة» ولا عمل بأمثالها السلف. فيعملون بمقتضاهاء 
ويشابرون عليهاء ويحكمونها طريقا لهم مَهيعا وسنة لا تخلف, بل ربما 
عليه . 

فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على : الكشف» . 
والمعارنة وضرق العادة) -فتحكمون بالخل والحرمةه ويتعوق على ذلك 
الإقدام والإإحجام : 

كما يحكى عن المحاسبى أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شبهة؛ ينبض 
له عرق في أصبعه, فيمتنع منه . 

وقال الشبلى : «اعتقدت وقتاً أن لا آكل إلا من حلال». فكنت أدور 

فى البراري» فرأيت شجرة تين.» فمددت يدي إليها لآكل. فنادتني 
الشجرة : احفظ عليك عهدك. لا تأكل منى ؛ فإني ليهودي») . 

وقال إبراهيم الخواص : «دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق 
مكة بالليل6 فإذا فيها سبع عظيم. فخفت, فهتف بي هاتف: اثبت! فإن 

فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة؛ ظهر عدم 0 


و" 


على التحليل ولا التحريم ؛ لإمكانه في نفسه. وإلا؛ لو حضر ذلك حاكم 
أوغيره؛ لكان يجب عليه أو يندب البحث عنه حتى يُسْتَحْرَجَ من يد واضعه 
بين أيديهم إلى مستحقه, ولو هتف هاتف بأن فلاناً قتل المقتول الفلاني» 
أو أخذ مال فلان», أو زنى», أو سرق؛ أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو 
يكون شاهداً في بعض الأحكام؟ بل لوتكلّمت شجرة أوحجر بِذْلك؛ أكان 
يحكم الحاكم به أويبنى عليه حكم شرعيٌ ؟! هذا مما لا يَعْهّد في الشرع 
مثله . 

ولذلك قال العلماء : لوأن نبيّاً من الأنبياء اذَّعى الرسالة» وقال: إنني 
إن أدع هذه الشجرة فتكلّمني, ثم دعاهاء فأتت وكلّمته. وقالت: إنك 
كاذب ؛ لكان ذلك دليلاً على صدقه. لا دليلاً على كذبه؛ لأنه تحدّى بأمر 
جاءه على وفق ما ادّعاه. وكون الكلام تصديقاً أو تكذيباً أمر خارج عن 
مقتضى الدعوى لا حكم له. 

فكذلك نقول في هذه المسألة: إذا فرضنا أن انقباض العرق لازم 
لكون الطعام حراماً؛ لا يدل ذلك على أن الحكم بالإمساك عنه إذا لم يدل 
عليه دليلٌ معتبرٌ في الشرع معلوم » وكذلك مسألة الخواص ؛ فإن التوقّي من 
مظان المهلكات مشروع. فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع . وهو معتاد 
في أهل هذه الطريقة, وكذلك كلام الشجرة للشبلي من جملة الخوارق» 
وبناء الحكم عليه غير معهود . 

ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة» حتى 
إن شيخهم المصنف الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري قال في 
باب وصية المريدين من «زسالته» : 


ع" 


«إن اختلف على المريد فتاوى الفقهاء؛ يأخذ بالأحوط. ويقصد 
أبداً الخروج على الخلاف؛ فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين 
وأصحاب الحوائج والأشغال, وهؤلاء الطائفة ‏ يعني : الصوفية ‏ ليس لهم 
شغل سوى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل: إذا انحط الفقير عن درجة 
الحقيقة إلى رخصة الشريعة؛ فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده فيما 
بينه وبين الله . 

فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن 
الترخص المشروع» وهو ما كان عليه رسول الله يك والسلف الصالح من 
الصحابة والتابعين. . . فالتزام العزائم مع وجود مظان الرخص التي قال فيها 
رسول الله كل : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عرائمه0)؛ فيه“ما فيه»: وظاهره أنه بدغة: انتحستوها قمعا للنفس عن 
الاسترسال في الميل إلى الراحة. وإيثاراً إلى ما يبنى عليه من المجاهدة . 

- ومن ذلك أن القشيرئ جعل من جملة ما يبنى عليه من أراد 
الدخول في طريقهم : «الخروج عن المال؛ فإن ذلك الذي يميل إليه به عن 
الحق. ولم يوجد من يدخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدّنيا؛ إلا جرته 
تلك لعلاقة عن قريب إلى ما منه خرج. . .» إلى آخر ما قال. . 

وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة؛ لأنا نعرض ذلك على 
الحالة الأولى» وهي حالة رسول الله يك مع أصحابه الكرام» إذ لم يأمر 
أحدا بالخروج عن ماله ولا أمر صاحب صنعة بالخروج عن صنعتهء ولا 
)١(‏ وهو حديث صحيح ؛. كما بينه شيخنا 'حفظه الله في «إرواء الغليل» (6:/ ٠١‏ 
١6‏ )؛ فلينظر. 1 ش 


وففا 


صاحب تجارة بترك تجارته. وهم كانوا أولياء الله حقاً. والطالبون لسلوك 
طريق الحق صدقاًء وإن سلك من بعدهم ألف سنة؛ لم يبلغ شأوهم. ولم 
يبلغ هداهم . ش 
ثم إنه كما يكون المال شاغلاً في الطريق عن بلوغ المراد؛ فكذلك 
يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه» وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار 
من الآخر. 

فأنت ترى كيف جعل هذا النوع ‏ الذي لم يوجد في السلف عهده - 
أصلاً في سلوك الطريق. وهو كما ترى ‏ محدّتٌء فما ذلك إلا لأن 
الصوفية استحسنوه ؛ لأنه بلسان جميعهم ينطق . 

ومن ذلك أنهم يقولون: إنه لا يصحٌ للشيوخ التجاوز عن زلأت 
المريدين؛ لأن ذلك تضيِيمٌ لحقوق الله تعالى . 

وهذا النفي العام يستنكر في الحكم الشرعي , ألا ترى إلى ما جاء 
في الحديث عن النبي كَكلِةِ من قوله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم . وذلك 
فيما لم يكن حدًا من حدود الله)<)؟ فلو كان العفو غير صحيح ؛ لكان 
مخالفا لهذا الدّليل» ولما جاء من فضل العفو. 

وأيضاً؛ فإن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على 
العنف, ومن جملة الرفق شرعيّة التجاوز والإغضاء, إذ العبد لا بد له من 
له وتقصيرء ولا معصوم إلا من عصمه الله . 

 '‏ [و]من ذلك أخذهم على المريد أن يقلّل من غذائه» لكن 

كالح اجا روك طلسي يد الامو ررد بدا 
أوعب في تخريجها شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (578). 





تيف 


بالتدريج ؛ شيئاً بعد شيء لا مرة واحدة» وأن يديم الجوع والصيام. وأن 
يترك التزويج ما دام في سلوكه بعد. 

وذلك كله من مشكلات التشريعء بل هو شبيه بالتبتل الذي رده 
رسو الله كله علن مغن افيحانة عق قال ومن رضي ف سحي فليسن 
مني )230 . 

وإذا تأمّل [المرء] ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء؛ وجده 
غيرمعهرد ف الزمان الأول والقرن الأفضل . 

ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع 5 اللخرق: 
وأن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج عنه ألبتة؛ إلا أن يشير عليه 
الشيخ بالرجوع فيه. فليأخذه على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعد 
ذلك؛ من غير أن يوحش قلب الشيخ . . . إلى أشياء اخترعوها في ذلك. 
لم يعهد مثلها في الزمان الأول؛ وذلك من نتائج مجالس السماع الذي 
اعتمدوه . 

والسماع في طريقة التصوف ليس منها؛ لا بالأصل ولا بالتبع» ولا 
استعمله أحد من السلف ممِّن يشار إليه حاذياً في طريقٍ الخيرء وإنما رأيته 
مأخوذاً به في ذلك وفي غيره عنذ الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتبع . 

ولو تتبّع هذا الباب؛ لكثرت مسائله وانتشرت, وظاهرها أنها 
استحسانات الخلض بعد آنا لم تكن والقوم - كما ترى - مستمسكون 
بالشرع. فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات ؛ لكانوا أبعد الناس 


.)04 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


متها ويدل على فيو اللده نا فسن تافر ديل اامتهامااهو مدو 
وهو المطلوب . 

* والجواب : 

أن نقول أولاً: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن . 
لا يخلو: إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا 

فإن كان له أصل؛ فهم خلقاء به؛ كما أن السلف من الصحابة 
والتابغين خلقاء بذلك . 

وإن لم يكن له أصل في الشريعة؛ فلا عمل عليه ؛ لأن السنة حجة 
على جميع الأمة. وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة؛ لأن السنة 
معصومة عن الخطل وصاحبها معصوم. وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة؛ 
إلا مع إجماعهم خاصة, وإذا اجتمعوا؛ تضمّن اجتماعهم دليلا شرعيًا كما 
تقدّم التنبيه عليه . 

فالصوقيّة كغيرهم معن لم تبت له العصمةء فيجوز عليهم الخطأ 
والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتهاء فأعمالهم لا تعدو الأمرين . 

ولذلك قال العلماء : كل كلام منه مأخوذ أو متروك؛ إلا ما كان من 
كلام النبي كله . 

وقد قرّر ذلك القشيري أحس تقرير» فقال: «فإن قيل: فهل يكون: 
الوليُُ معصوماً (حتى لا يصر على الذنوب)؟ قيل: أما وجوباً كما يقال في 
الأنبياء؛ فلاء وأما أن يكون محفوظاً حتى لا يصرّ على الذنوب ‏ وإن 
حصلت منهم آفات أو زلأت ؛ فلا يمتنع ذلك في وصفهم». 


لحف 


قال: «لقد قيل للجنيد: العارف بربه يزني؟ فأطرق ملي ثم رفع 
1 رأسهء وقال: #وكانَ ل الله قَدَرا مَقَدُورا7#». 

فهذا كلام منصف. فكما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع 
وغيره ؛ كذلك يجوز عليهم . 

فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف 
على الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال. بل 
نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة. فما قبلاه؛ قبلناه وما لم 
يقبلاه؛ تركناه ولا عليناء إذ قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل 
على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضهاء ويذلك وصى 
شيوخهم , وإن كان ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم 
والفهوم؛ فليعرض على الكتاب والسنة. فإن قبلاه؛ صم وإلا؛ لم 
يصحّ.ء فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع 
الالتزامات . 

ثم نقول ثانياً: إذا نظرنا في رسومهم التي حدواء وأعمالهم التي 
امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم 
نعرف لها مخرجا؛ فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل [بها]. وإد 
كانوا من جنس مَن يُقتدى بهمء لا ردّاً لهم واعتراضاًء بل لأنا لم نفهم وجه 
رجوعه إلى القواعد الشرعية ؛ كما فهمنا غيره» ألا ترى أنا نتوقّف عن العمل 
بالأحاديث النبويّة التي يُشُكل علينا وجه الفقه فيها؟ فإن سنح بعد ذلك 


.#48 الأحزاب:‎ )١( 


ذف 


للعمل بها وجهٌ جاز على الأدلة فلاف ولا فلسنا بمطلوبين بذللةة ولا 
ضرر علينا في التوقف ؛ لأنه تردات او ا لا توقف راد مطرح . فالتوقف 
هنا بترك العمل أولى وأحر 

ثم نقول ثالثاً: إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر 
الشريعة كالمتدافعة فيحُْمّل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة 
إلى دلائل شرعية ؛ إلا أنه عارضها في النقل أدلة أوضح في أفهام المتفتهوة 
وأنظار المجتهدين» وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء. وأنظر 
في ألفاظ الشارع مما ظنئاه مستند القوم. وإذا تعارضت الأدلَّة ولم يظهر في 
بعضها نسخ ؛ فالواجب الترجيح . وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع . 
وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب - كما أنه مذهب غيرهم . 
فوجب بحسب الجريان على ارائهم في السلوك أن لا يُعْمَل بما رسموه مما 
فيه معارضة لأدلّة الشرع. ونكون في ذلك متبعين لآثارهم» مهتدين 
بأنوارهم ؛ ؛ خلافاً لمن يُعْرض عن الأدلّة» ويصمّم على تقليدهم فيما لا 
يصح فلبدهم فيه على مذهبهم , فالأدلّة والأنظار الفقهيّة والرسوم الصوفية 
ده 0 وتتحمد من تحرّى واحتاط 57 عند الاشتباه واستبرأ لدينه 
وعرضة . 

وبقي الكلام على أعيان ما ذُكر في السؤال من أقوالهم وعوائدهم, 
وما يتنزّل منها على مقتضى الأدلّة.» وكيف وجه تنزيلها؟ [و]لا حاجة لنا إليه 
في هذا الموضع.ء وقد بسط الكلام على جملة منها في كتاب 
«الموافقات». وإن فسح الله في المدة. وأعان بفضله ؛ بسطنا الكلام في 
هذا الباب في كتاب مذهب أهل التصوف. وبيان ما أدخل فيه مما ليس 


اليف 


بطريق لهم, والله الموفق للصواب . 


وقد تبيّن أن لا دليل في شيء مما يحتجٌ به أهل البدع على بدعتهم». 
والحمد لله : انتهى . ١‏ 


+#ا +إد عإد عإد د 
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كل خارج عن السنة ممّن يدَّعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد 
له من تكلف في الاستدلال بادلتها على خضومات فسائلهم» وإلا كذّب 
اطراخها دعواهم 

بل كل مبتدع من هذه الأمة : إما أن يدعي اهرضاح لبن دول 
من خالفه من الفرق» فلا يمكنه الرجوع إلى التعلّق بشبههاء وإذا رجع 
إليها؛ كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام 
العرب وكليات الشريعة ومقاصدها؛ كما كان السلف الأول يأخذونها. 

إلا أن هؤلاء ‏ كما يتبيّن بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق : 
إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم 
الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام 
الشرعية, وإما للأمرين جميعاً. فبالحري أن تصير ماخذهم للأدلة مخالفة 
لمأخذ من تقدّمهم من المحققين للأمرين. 

وإذا تقرّر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ؛ لكي تحْدّر 
وتتقى » وبالله التوفيق» فنقول: 

قال الله سبحانه وتعالى : طفأمّا الَذِينَ في قُلوبهمْ رَيْعْ فَيتبمُونَ ما 
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| تشابة منهُ انتغاءَ الفتئّة وابتغاء تأويله04». 

ا ا لاا اي ار 

أحدهما: الراسخون في العلم. وهم الثابتو الأقدام في علم 
الشريعة» ولما كان ذلك متعذّراً إلا على مَن حصّل الأمرين المتقدّمين؛ لم 
يكن بد من المعرفة بهما معأ على حسب ما تعطيه المُئّة الإنسانية» وإذ ذاك 
يطلق عليه (أنه راسخ في العلم). ومقتضى الآية مدحه. فهو إذاً أهل 
للهداية واللاستنباط . 

وحين خصٌ أهل الزيغ باتباع المتشابه؛ دل التخصيص على أن 
الراسخين لا يتبعونه. فإذاً؛ لا يتّبعون إلا المحكم. وهو أم الكتاب 
ومعظمه . 

. فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة؛ فهو الدليل 
الصحيح . وما سوأه فاسدٌء إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة 
يستند إليهاء إذ لوكان ثم ثالث؛ لنصّت عليه الآية. 

00 لما 0 الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضاً؛ عُلم أن 

فإن تأولوه؛ فبالردٌ إلى المحكم؛ بأن أمكن حمله على المحكم 

بمقتضى القواعد. فهذا المتشابه الإضافي لا الحقيقي. وليس في الآية 

0 حكمه بالنسبة إلى الراسخين» فليرجغ عندهم إلى المحكم 
)١(‏ ال عمران: /ا. 


نوكا 


الذي هو أم الكتاب. 

وإن لم يتأولوه؛ فبناء على أنه متشابه حقيقيء فيقابلونه بالتسليم - 
وقولهم : ِآمَنَا به كل مِنْ عند رَينَا20, وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» فهم 
يطلبون به أهواءهم ؛ لحصول الفتنة» فليس في نظرهم إذا في الدليل نظر 
المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه, بل نظر من حكم بالهوى. ثم أتى 
بالدليل كالشاهد له. ولم يذكر مثل ذلك في الراسخينء» فهم إذن بضدٌ 
هؤلاء. حيث وقفوا في المتشابه» فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى التسليم. 
وهذا المعنى خاصٌ بِمَن طلب الحق من الأدلّة» لا يدخل فيه من طلب في 
الأدلّة ما يصحّح هواه السابق . 

والقسم الثاني: من ليس براسخ في العلم, وهو الزائغ. فحصل له 
من الآية وصفان : | ش 

أحدهما: بالنص, وهو الزيغ ؛ لقوله تعالى : «فأمًا الّذِينَ في قُلوبِهمْ 
رَيْغْ 204 والزيع : هو الميل عن الصراط المستقيم. وهوذم لهم . 

٠‏ والثاني: بالمعنى الذي أعطاه التقسيم. وهو عدم الرسوخ في 
العلم. وكل منفيٌّ عنه الرسوخ؛ فإلى الجهل ما هو (مائل)؛ ومن جهة 
الجهل حصل له الزيغ ؛ لأن من نعي عليه في طريق الإستنباط واتباع الأدلة 
لبعض الجهالات ؛ لم يحل له أن يتّبع الأدلّة اللتفكنة ول العسارية: 

فلو فرضنا أنه يتّبع المحكم؛ لم يكن اثباعه مفيداً لحكمه؛ لإمكان 


دكا 


أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه. فما ظنك به إذا اتبع نفس 
المتشابه؟ ! 


ثم اتباعه للمتشابه ‏ لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به -؛ لم 
0 2 
يحصل به مقصود على حال» فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة؟ ! 


وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به فكثيراً ما ترى الجهّال 
يحتجُون لأنفسهم بأدلّة فاسدة وبأدلّة صحيحة؛ اقتصاراً بالنظر على دليل 
ماء واطراحاً للنظر في غيره من الأدلّة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو 
الوقارفية له ظ 


وكثير ممّن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكاً وريّما أفتى 
بمقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض . 


وأعرض من عَرَض له غرضٌ في الفتيا بجواز تنفيل الإمام الجيش 
جميع ما غنموا على طريقة «من عر بز لا طريقة الشرع؛ بناء على نقل 
بعض العلماء : «أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت»., ثم عزا ذلك 
- وهو مالكي المذهب - إلى مالك حيث قال في كلام روي عنه : «ما نفل 
الإمام فهو جائز». فأخذ هذه العبارة نص على جواز تنفيل الإمام الجيش 
جميع ما غنم ولم يلتفت في النفل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش 
المداخل لبلاد العدو لتغير على العدو.ثم ترجع إلى الجيشء. لا أن السرية 
هي الجيش بعينه. ولا التفت إليه أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا 
من الخمس. لا اختلاف عنه في ذلك أعلمه؛ ولا عن أحد من أصحابه. 
فما نفل الإمام منه فهو جائز؛ لأنه محمول على الاجتهاد. 
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وكذلك الأمر أبداً في كل مسألة يُتَبع فيها الهوى أولاً ثم يُطلب لها 
المخرج من كلام العلماء أو من أدلّة الشرع وكلام العرب أبداً؛ لاتساعه 
وتصرّفه. ويحتمل أنها كثيرة» لكن يعلم الراسخون المراد منه؛ من أوله 
وآخرهء أو فحواه» أو بساط(© حاله, أو قرائنه» فمن لا يعتبره من أوله إلى 
أخره ويعتبر ما ابتنى عليه ؛ زَُُ في فهمه. 00 الأدلة من 
أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض » فيوشك أن يزل. وليس هذا 
من شبأن الراسخين, وإنما هو من شأن من استعجل؛ طلباً للمخرج في 
دعواه . 

دي ا ا القت 
بغير حكم الاتفاق, وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد ألبتة 

فصل 

إذا ثبت هذا؛ رجعنا منه إلى معنى آخرء فنقول: 

إذا تبيّن أن للراسخين طريقاً يسلكونها في اتباع الحق» وأن الرائغين 
على غير طريقهم, فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها ؤلاء لنتجتبهاء 
كما نبيّن الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكهاء وقد بيّن ذلك أهل أصول 
الفقه. وبسطوا القول فيه. ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين» فهل 
يمكن حصر مأآخذها أولا؟ 2 

فنظرنا في آية أخرى تتعلّق بهم كما تتعلق بالراسخين» وهي قوله 
تعالى : طون هذا صراطي مُسْتقيماً فاَمُوهُ ولا تَعبعُوا السب قتَفَرقَ بَكُمْ عَنْ 


. في المخطوط : «سباط)‎ )١( 
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سَبيله 24 فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة» وأن للباطل طرقاً متعدّدة 
لا واحدة. وتعدّدها لم ينحصر بعدد مخصوص . 

وهكذا الحديت المفثر للآية »وهو قوك أبن تشعو خط لنا رسوال 
الله يِةِ خطاً. فقال: «هذا سبيل الله ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه 
ويسارهء وقال: «هذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»©, ثم 
تلا هذه الآية. 

ففي الحديث أنها خطوط متعدّدة غير محصورة بعدد. فلم يكن لنا 
سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل» ولا لنا أيضاً سبيل إلى حصرها من 
جهة العقل أو الاستقراء . 

. أما العقل؛ فإنه لا يقضي بعدد دون اخر؛ لأنه غير راجع إلى أمر 
محصورء» ألا ترى أن الزيغ راجع الى الجهالات؟ ووجوه الجهل ل 
تنحصر» فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة . 

وأما الاستقراء ؛ فغير نافع أيضاً في هذا المطلب؛ لأنا لما نظرنا في 
طرق البدع من حين نبتت؛ وجدناها تزداد على الأيام. ولا يأتي زمان إلا 
وغريية من غرائب الاستنباط تحدث,. إلى زماننا هذاء وإذا كان كذلك؛ 
فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدَّم, لا 
سيما عند كثرة الجهل . وقلة العلم» وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد. 
فلا يمكن إذاً حصرها من هذا الوجه. 

ولا يقال: إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق ؛ فإن وجوه المخالفات 

. 168“ : الأنعام‎ )١( 
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كلية يقاس عليها ما سواها. 
* فمنها: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها 
. على رسول الله يَكِدَ والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها : 
00 كحديث الاكتحال يوم عاشوراء0, وإكرام الديك الأبييض7©. وأكل 
الباذنجان بنية220 وأن النبي ككل تواجد واهتزٌ عند السماع حتى سقط الرداء 
عن منكبيه("©. . . وما أشبه ذذلك. . 
فإن أمثال هذه الأحاديث ‏ على ما هو معلوم - لا يُبنى عليها 
حكم ؛ ولا تجعّل أصلا في التشريع أبدأً. ومن جعلها كذلك؛ فهو جاهل 
أو مخطىء في نقل العلم. فلم يُنقَل الأخذ بشيء منها عمّن يُعتمد به (في) 
يقة العلم ولا طريقة السلوك . 
وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه عند بعض 
المحدثين بالصحيح ؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليها. 
' 0 4 
أن المتروك ذكره كالمذكور والمعدّلء فأما ما دون ذلك ؛ فلا يوؤْخذ به بحال 
عند علماء الحديث . 
ولو كان من شأن أهل الإسلام الذابين عنه الأخذ من الأحاديث 
ش )١(‏ وهي موضوعات تجدها مفصلة في كتب الموضوعات وما اشتهر على ألسنة 
الناس . 


ينف 


مع أنهم قد أجمعوا على ذلك, ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصّل» 
فلذلك جعلوا الإسناد من الدين., ولا يعنون: «حذثني فلان عن فلان» 
مجرداًء بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة الرجال الذين يحدَّث عنهم. 
حتى لا يُسنّد عن مجهول ولا مجروح ولا متهم ؛ إلا عمّن تحصّل الثقة 
بروايته؛ لأن روح المسألة أن.يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك 
الحديث قد قاله النبي يل ؛ لنعتمد عليه في الشريعة, ونسند إليه الأحكام . 

والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظنٌ أنْ النبئّ كل 
قالهاء فلا يمكن أن يسند إليها حكم. فم ظتك بالأنحاديك المعروفة 
الكذب؟! نعم؛ الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدَّم من 


الهوى المشغ: 


وهذا كله على فرض ألا يعارض الحديث أصلٌ من أصول الشريعة» 
وأما إذا كان له معارض؛ فأحرى ألا يؤخذ به؛ لأن الأخذ به هدمٌ لأصل من 
أصول الشريعة» والإجماع على منعه إذا كان صحيحاً في الظاهر. وذلك 
دليل على الوهم من بعض الرواة أو الغلط أو النسيان» فما الظن به إذا لم 
يصح؟ 


تعلو أنه قد روي عن أحمد بن حنبل: أنه قال: «الحديث 
الضعيف خير من القياس) . وظاهره يقتضى العمل بالحديث غير 
الصحيح ؛ لأنه قدّمه على القياس المعمول (به) عند جمهور المسلمين» 
بل هو إجماع السلف رضي الله عنهم. فدلٌ على أنه عنده أعلى رتبة من 


584 


والجواب عن هذا: أنه كلام مجتهد يحتمل في اجتهاده الخطأ 
والصواب» إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر, وإن سُلَه؛ فيمكن 
حمله على خلاف ظاهره؛ لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد» فيجب 
تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما قاربه على القول بإعماله. 
أو أراد: خير من القياس لو كان مأخوذاً به» فكأنه يرد القياس بذلك الكلام 
مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى رد به الأحاديث؛, وقد كان رحمه 
الله تعالى يميل إلى نفي القياس. ولذْلك قال: «ما زلنا نلعن أهل الرأي 
ويلعنونا حتى جاء الشافعي فخرج بيننا». أو أراد بالقياس القياس الفاسد 
الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ففضل عليه الحديث 
الضعيف وإن لم يعمل بهء وأيضاً؛ فإذا أمكن أن يُحمل كلام أحمد على 
ما يسوغ ؛ لم يصحّ الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة9©. 


فإن قيل : :هذا كله ردٌ على الأئمة ئمة إلذين اعتمدوا على الأحاديث 
ا 0 : ونراط بج اد 
كذلك نصّوا أيضاً على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يُشترط في نقلها 
للاعتماد صحة الإسناد. بل إن كان ذلك؛ فبها ونعمت,. وإلا؛ فلا حرج 
على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله الأئمة كمالك في «الموطإ». وابن 
المبارك في «رقائقه). وأحمد بن حنبل في «رقائقه». وسفيان في «جامع 
الخير). وغيرهم . 


فكل ما في هذا النوع من المنقولاات را جع إلى الترغيب والترهيب » 
وإذا جاز اعتماد مثله ؛ جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه ؛ ؛ كصلاة الرغائب» 
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والمعراجء وليلة النصف من شعبان, وليلة أول جمعة من رجب 
وصلاة الإيمان. والأسبوع. وصلاة بر الوالدين» ويوم عاشوراء» وصيام 
رجبء. والسابع وعفرين ةر نوها أقنه دللق؟ فإن جميعها راجع إلى 
الترغيب في العمل الصالح . ؛ فالصلاة على الجملة ثابت أصلهاء وكذلك 
الصيام وقيام الليل؛ كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على 
المي 


وإذا ثبت هذا؛ٍ فكل ما ثقلت فضيلته في الأحاديث؛ فهو من باب 
الترغيب» فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد؛ بخللاف 
000 


فإذاً؛ هذا 00 من تداك من 3 0 لا من 28 
د د 0 9 


فالجواب: أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث 
الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة(2.2 وبيانه : أن العمل 
المتكلّم فيه فيه إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً» أو لا يكون 


)١(‏ وهذا التساهل ليس على إطلاقه؛ بل للعلماء المحققين شروط عند تطبيقها 
يختفي شر هذا التساهل . 

وانظر تفاصيل مفرداتها في مقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» ١(‏ / 11 -7”5)» 
ومقدمة «صحيح الجامع الصغير وزيادته» ١(‏ / 494 -85)., وكلاهما لشيخنا حفظه الله . 
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مكموف] عليه لا خيلة ولا فسيلة: أن عون يصورض] غلبف حملة ا 
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فالأوّل لا إشكال في صحته؛ كالصّلوات المفروضات, والنوافل 
المرتبة لأسباب وغير أسباب, وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه 
المعروف؛ إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان ؛ 
كصيام عاشوراءء أو يوم عرفة» والوتر بعد نوافل الليل» وصلاة الكسوف . 

فالنص جاء فى هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطواء فثبتت أحكامها 
من الفرض والسنة والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها 
وتحذير من ترك الفرض منهاء وليست بالغة فبلغ الصحة» ولا هي أيضاً من 
الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بهاء 
فلا بأس بذكرهاء والتحذير بها والترغيب؛ بعد ثبوت أصلها من طريق 
عو ١‏ 

والثاني : ظاهر أنه غير صحيح , وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا 
لمجرّد الرأي المبني على الهوى, وهو أبعد البدع وأفحشها؛ كالرهبانية 
المنفيّة عن الإسلام. والخصاء لمن خشي العنتء والتعبّد بالقيام في 
الشمسء أو بالصمت من غير كلام أحدء فالترغيب في مثل هذا لا يصح . 
إذ لا يوجد في الشرع, ولا أصل له يرعُب في مثله أو يحذَّر من مخالفته . 

والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول. من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة 
في الجملة؛ فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحةء 
فمطلق التنفل بالصلاة مشروع» زا تجاداترطيك تداق الله لماه 
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شعبان ؛ فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل 
صيام ؛ ثبت صيام السابع والعشرين من رجب. . . وما أشبه ذلك . 

وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في 
التفصيل» فإذا ثبت مطلق الصلاة؛ لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر 
أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام ؛ 
لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أوعاشوراء أو شعبان أوغير ذلك, حتى يبت 
بالتفصيل بدليل صحيح » ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب 
بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح . 

وليس فيما ذُكر في السؤال من ذلك, إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل 
الليلي والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا 
ركعة يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة. ومثله 
صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني , حتى تصير تلك العبادة مقصودة 
على الخصوصء ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل 
بالصلؤة أو الضبام.. 

والدّلِيل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة 
واتفون احكما قرغا ف غان الخصرضن + كهاقنق لعاشوراء - مثلا عزاو 
لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام» فإن ثبت له مزية على 
الصيام في مطلق الأيام ؛ فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من 
غيرهاء بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية [صيام] النافلة؛ لأن مطلق 
المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف في 
الجملة. وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله. فهو أمر زائد 
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على مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزيّة في الرتبة» وذلك راجع إلى 
الحكم . 

فإذاً؛ فهذا الترغيب الخاصٌ يقتضي مرتبة في نوع من المندوب 
خاصةً فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة؛ بناء على 
قولهم : وإن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح». والبدع المستدل 
عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات ؛ كالتقييد بزمان 
أو عدد أو كيفيّة ماء فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير 
الصحيح » وهو ناقض لما( أسسه العلماء . 

ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا نقول: 
هذا تحكم من غير دليل» بل الأحكام خمسة» فكما لا يثبت الوجوب إلا 
بالصحيح ؛ [فكذلك لا يث يبت الندبٌُ والكراهة والإباحة إلا بالصحيح]» فإذا 
ثبت الحكم؛ فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب» ولا 
عليك . 


فعلى كل تقدير: كل ما رُعْبٍ فيه؛ إن ثبت حكمه ومرتبته في 
المشروعات من طريق صحيح ؛ فالترغيب بغير الصحيح مغتفرء وإن لم 
يثبت إلا من حديث الترغيب؛ فاشترط الصحة أبداً. وإلا؛ خرجت عن 
طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ, فلقد غلط في هذا المكان جماعة 
ممّن يُنسب إلى الفقه. ويتخصّص عن العوام بدعوى رتبة الخواص» 
وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدّثين في الموضعين, وبالله التوفيق 


. في الأصل : «إلى ما»ء وما أثبته هو الصواب‎ )١( 


وف 


ف 
* ومنها ضد هذاء وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة 
لأغراضهم و ويدعون أنها مخالفة للمعقول. وغير جارية على 
مقتضى الدليل. فيجب ردها: 
كالمنكرين لعذاب القبر. والصراط. والميزان. ورؤية الله عز 
وجل في الآخرة7©». وكذلك حديث الذنات ولد وأن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر دواء وأنه قدم الذي فيه الداء». وحديث الذي أخذ أخاه بطنه 
فأمره النبي يك بسَقيه العسل(©. . . وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة 
المتقولة نقل العدول0©. 
[و]ربما قدحواه في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى 
عنهم ومن اتفق: الأئمة من المحدّئين على عدالتهم وإمامتهم؛ كل ذلك 
ليردُوا به على من خالفهم في المذهب . 
- وربما ردُوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة؛ لينفروا الأمة عن 
أتباع السنة وأهلها؛ كما روي عن (أبي) بكر بن حمدان: قال: «قال عمرو 
ابن عبيد : لا يعفى عن اللص دون السلطان» . 
قال: «فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي ككلنةِ . حيث قال: 
«فهلا قبل أن تأتيني به)20. قال: أتحلف بالله أن النبي كله قاله؟ قلت : 
أفتحلف أنت بالله أن النبي كك لم يقله؟ فحدثت به ابن عون قال فلما 
عظمت الحلقة ؟ قال: يا أبا بكر! حدث)». 


(١)وكلها‏ أحاديث صحيحة مشهورة . 
(؟) صحيح ؛ كما بينه شيخنا في «إرواء الغليل» 77117 ) . 
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وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولاً بما لا 

وقد سكل بعضهم : هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال : 
دلا يكفر لأنه قال ما لا يُعْقَلء ومّن قال ما لا يعقل؛ فليس بكافر»! 

وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة20. والاقتصار على ما 
استحسنته عقولهم في فهم القرآن. حتى أباحوا الخمر بقوله : ليس عَلى 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات جُناحٌ فيما طَعمُوا. . . * الآية9©. 

ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله يك : دلا ألفينَ أحدكم متكثاً على 
أريكته» يأنيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري» 
ما وجدنا في كتاب الله اتّبعناه»»: وهُذا وعيد شديد تضمّنه النهي. لاحقٌ 
يمن أرتكب رد السئة: 000 


ولما ردُوها بتحكم العقول؛ كان الكلام معهم وانييفا إلى أصل 
التحسين والتقبيح . وهو مذكور فى الأصول. وسيأتى له بيان إن شاء الله . 

وقال عمر بن النضر: «سكل عمرو بن عبيد يوما عن شيء ‏ وأنا عنده - 
فأجاب فيه. فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومّن أصحابك لا 
أيا لك؟ قلت: أيوب» ويونس »© وابن عون. والتيمي . قال: أولئك أنجاس 
أرجاس . أموات غير أحياء»! 

)١(‏ وانظر في رد هذه البدعة كتابي «الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد 
في الأحكام والعقائد» . 

2,97 المائدة:‎ )5١( 


() مضى تخريجه (ص .)1١7‏ 


0 لا خرقة حيضة ملقاة 


وكان واصل بن عطاء اولض تكلم في الاعترال؟ فدخل معه في 
الك عمروين عد تاعففت زه دقر رجه اححتده "رقال إلهام: : زوجتك برجل 
ما يصلح أن يكون إلا خليفة. ثم تجاوزوا الحد حتى ردُوا القران بالتلويح 
" والتصريم لزأيهتم السنوم: 

فحكى عمرو بن علي أنه سمع ممن يثق به: أنه قال: كنت عند 
عمرو بن عبيد ‏ وهو .جالس على دكان عثمان الطويل ‏ فأتاه رجل» فقال: 
يا أبا عثمان! ما سمعت من الحسن يقول في قول الله عز وجل: لقُلٌ لَوْ 
نتم في بوتكم لَبَرَر الذي تب عَلَيْهمٌ الل إلى مَضاجِعِهمْ 004؟ قال: 
تريد أن أخبرك برأي: حسن . قال: لا أريد إلا ما سمعت من الحسن . قال: 
سمعت الحسن يقول: كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتلاء وكتب 
على قوم الهدم فلا يموتون إلا هدماً. وكتب على قوم الغرق فلا يموتون إلا 
غرقاً.ء وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقاً. فقال له عثمان 
الطويل : .يا أبا عثمان! ليس هذا قولنا. قال عمرو: قد قلت : أريد أن أخبرك 
برأي الحسن, فأنا أكذب على الحسن» . 

وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل ؛ قال: «حدثنا معاذ؛ قال: كنت عند 
عمرو بن عبيد» فجاءه عثمان بن فلان» فقال: يا أبا عثمان! سمعت 


- والله ‏ بالكفر. قال: ماهو؟ لا تعجل بالكفر. قال: هاشم الأوقص. زعم 
)١١(‏ آل عمران: 2164 


أن لتَبْتْ يَدَا أبي لَهَب2”4. وقول الله عز وجل : لذَرْنِي ومَنْ خَلَقَتَ 
وَجيداً74)؛ لم يكن هذا في لكا والله يقول: ١‏ . والكتاب 
المبين . إِنَا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبيا لعلَّكُمْ تَْقلونَ . وإِنّهُ في َم الكتاب لَدَيْنا 
لَعَلىُ كيم 224, فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة» ثم تكلم فقال: : والله 
لوكان الأمركما تقول؛ ما كان على أبي لهب من لوم ولا كان على الوحيد 
من لوم . قال عثمان ‏ في مجلسه -: هذا والله الدين. قال معاذ: ثم قال 
في آخره: فذكرته لوكيع. فقال: يستتاب قائلهاء فإن تاب» وإلا ضربت 
عنقه) . 

ومثل هذا محكيٌ . لكن (عن) بعض المرموقين من أئمة الحديث . 

فروي عن عليّ بن المديني عن المؤمل عن الحسن بن وهب 
الجمحي ؛ قال: «الذي كان بيني وبين فلان خاص. فانطلق بأهله إلى بثر 
ميخون» فأرسل إليّ : أن اثتني» فآتيته عشيةٌ فبتَ عنده». قال: «فهو في 
فسطاط وأنا في فسطاط آخرء فجعلت أسمع صوته الليل كله كأنه دوي 
النحل» . قال : «فلما أصبحنا؛ جاء بغدائه. فتغدينا». قال: «ثم ذكر ما 
بيني وبينه من الإخاء والحق» . قال : «فقال لي : أدعوك إلى رأي الحسن» . 
قال: «وفتح لي شيئاً في القدر» . قال: «فقمث من عندهء قم كلمعه ركلمة 
حتى لقي الله». قال: «فأنا يوماً خارج من الطريق في الطواف وهو داخل» 
أو أنا داخل وهو خارج. فأخذ بيدي» فقال: يا أبا عمر! حتى متى ؟ حتى 

.١ المسد:‎ )١( 

.1١ المدثر:‎ )9( 


.54-١ الزخرف:‎ )"( 


متى؟». قال: «فلم أكلمه». فقال: «ما لى؟ أرأيت لو أن رجلا قال: إن : 
َبْتْ يَدَا أبي لَهَب24 ليست من القرآن؛ ما كنت قائل له؟». قال: 

«فنزعت يدي من يله» . 

قال علي : «قال مؤمل : فحدثت به سفيان بن عيينة. فقال لي : كنت 
أرى بلغ9) هذا كله» . ش 

قال على : وو تتولعتة أنا وأحمد بن7)) . 

قال: «حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معلى الطحان ببعض حديثه 
فقال: ما أحوج صاحب هذا الرأي إلى أن يقتل!». 

فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه يَِ! كل ذلك 
لها المخرجء فيتأول لها الواضحات». ويتبع المتشابهات. وسيأتي . 

وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما 
تفيد الظن, وقد دُّمّ الظن في القرآن؛ كقوله تعالى : #اإِنّ يَتَبِعُونَ إل الظَنّ 
وما تَهْوَى الْأنْمُسٌ 24 وقال: لإِنْ يتَعُونَ إلا الظّنَّ وإنَّ الّنَّ لا يُنِي من 
الحَقٌّ شَيئاً 00 . .. وما جاء فى معناه. حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله 

.١ المسد:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب : «ما كنت أرى أنه بلغ . . .». 

(*) بياض في الأصل . 


هع النجم : 7ل 
(5) النجم : 78 . 


544 


تعالى على لسان نبيّهِ يكللِ. وليس تحريمها في القرآن نضا وإنما قصدوا 
من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. 

والظن المراد في الآية وفى الحديث أيضاً غير ما زعمواء وقد وجدنا 
له محال ثلاثة : 

أحدها: الظنُ في أصول الدين؛ فإنه لا يغني عند العلماء؛ 
لاحتماله النقيض عند الظانٌَ ؛ بخلاف الظن في الفروع ؛ فإنه معمول به 
عند أهل الشريعة؛ للدليل الدالٌ على عملهء فكان الظن مذموماً إلا ما 
تعلّق بالفروع منه. وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع 

والثاني : أن الفان هنا مو ترجيع احد التعضين على الخو من غير 
دليل مر بجح , ولا شك أنه عشت ناا لأنه من التحكم» ولذلك 5 ٠‏ 
الآية بهوى النفس في قوله : «إِنَّ يتبعُونَ إلا الظَنَّ وما تَهُوَى الأنفسُ »*7©, 
فكأنهم مالوا إلى اليس الترين والهوى. لا باتباع الهدى المنبه عليه 
بقوله : طوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِهِمْ الهُدَى204, ولذلك أثبت ذمّهِ؛ بخلاف 
الظن الذي انار دليل» فإنه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع 
الهوى, ولذلك أثبت وعُمِل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله؛ كالفروع . 

والثالث: أن الظن على ضربين: 

ظنٌّ يستند إلى أصل قطعئٌ. وهذه هي الظنون المعمول بها في 
الشريعة أينما وقعت؛ لأنها استندت إلى أصل معلوم, فهي من قبيل 
المعلوم جنسه . 


. "37 النجم:‎ )١( 


144 


' وظنْ لا يستند إلى قطعي . بل إما مستند إلى غير شيء أصلاء وهو 
مذموم - كما تقدَّم -. وإما مستند إلى ظنّ مثله فذلك الظن إن استند أيضاً 
إلى قطعي ؛ فكالأول. أو إلى ظني. رجعنا إليه» فلا بد أن يستند إلى 
قطعي . وهو محمود. أو إلى غير شيء. وهو مذموم . 

فعلى كل تقدير؛ كل خير واحد صح سنده» فلا بد من استناده إلى 
أصل في الشريعة قطعي, فيجب قبوله. ومن هنا قبلناه مطلقاًء كما أن 
ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء, فلا بد من ردّها وعدم اعتبارهاء وهذا 
الجواب الأخير مستمدٌ من أصل وقع بسطه في كتاب «الموافقات». 
والحمد لله. 

ولقد بالغ بعض الضَالَّين في رد الأحاديث, ورد قول من اعتمد 
على ما فيهاء حتى عدوا القول به مخالفاً للعقل. والقائل به معدود في 
المجانين . 

فحكى (أبو بكر) بن العربي عن بعض مَن لقي بالمشرق من 
المنكرين للرؤية: أنه قيل له: هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم 
لا؟ فقال: «لا؛ إنه قال بما لا يعقل. ومن قال بما لا يعقل؛ لا يكفر»! 

قال ابن العربي : «فهذه منزلتنا عدميه فليعتبر الموفق فيما يؤدي 
إليه اتباع الهوى. أعاذنا الله من ذلك بفضله). 

وزل بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة» فزعم أن خبر 
الواحد كله زعم. وهو ما حكي فى الأثر: «بئس مطية الرجل زعموا»)(". 

.)40٠ / ١١51/( صحيح ؛ كما بينته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه)‎ )١( 
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والأثر الآخر: «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث)20» وهذه من كلام 
هذا المتأخر وهلة. عفا الله عنه . 


فصل 

* ومنها تخرّصّهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو 
عن علم العربية الذي يُفْهُم به عن الله ورسوله : 

فيفتاتون على الشريعة بما فهمواء ويدينون به ويخالفون الراسخين 
في العلم. وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم. 
واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط. وليسوا كذلك: 

كما حكي عن بعضهم : أنه سئل عن قول الله تعالى : «ريح فيها 
صر 7)؟ فقال: «هوهذا الصرصر» ؛ يعني : صرار الليل . 

وعن النظّام : أنه كان يقول: «إذا آلى (المرء) بغير اسم الله لم يكن 
مولياً» ؛ قال: «لأن الإيلاء مشتق من اسم الله) . 

وقال بعضهم في قول الله تعالى : #وعصى دم ريه فَغوى2#4: 
«(لكثرة أكله من الشجرة)»؛ يذهبون إلى قول العرب: غوي الفصيل إذا 

وفي قوله سبحانه : ولد ذَرَانَا جهنم 04)؛ أي : «ألقينا فيها»؛ كأنه 

)١(‏ أخرجه: البخاري ٠١(‏ / 484 - فتح). ومسلم (7671)؛ من حديث أبي 
هريرة . 

(7) آل عمران: .1١١1/‏ 


2.1١71 طه:‎ )5 
. ١9/4 الأعراف:‎ )5( 


عندهم من قول العرب : ذرته الريح , وذلك لا يجوزء لأن ذرأنا مهموز. 
وذرته غير مهموزء وكذلك إذا كان من: أذرته الدابة عن ظهرها؛ لعدم 
الهمزة. ولكنه رباعي . وذرأنا ثلاثي . 

وحكى ابن قتيبة(© عن بشر المريسي : «أنه كان يقول لجلسائه: 
قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيئها. فسمع قاسم التمار 
قوما يضحكون, فقال: هذا كما قال الشاعر: 
إن سُلَيمنى واللهُ يكلوها ضْتٌ بشيءٍ ما كان يرزوهاء. 
الكلام . 

قال ابن قتيبة : «واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر» . 
«ولخم الخنزير»”), فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره» فدل على أنه 
حلال! 

وربما سلَّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أن الشحم إنما حرم 
بالإجماع, والأمر أيسر من ذلك؛ فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره 
حقيقة, حتى إذا خص بالذكر؛ قيل : شحم؛ كما قيل : عرق» وعصب » 
وجلد. ولو كان على ما قالوا؛ لزم أن لا يكون العرق والعصب ولا الجلد 

. في المخطوط : «ابن تيمية). وهو تصحيف‎ )١( 

(5) البقرة: 107. المائدة: #. النحل: .١١©‏ 
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القول بتحريم الخنزير. 

ويمكن أن يكون من خفيٌ هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن 
لا تحكيم ؛ استدلالاً بقوله تعالى : إن الحَُكُمُ إلا لله" ؛ فإنه مبنيٌ على 
أن اللفظ ورد بصيغة العمومء فلا يلحقهم تخصيص, فلذلك أعرضوا عن 
قول الله تعالى : طفائِعَيُوا حَكماً منْ أَهْله وحَكماً منْ أَهلها24©. وقوله: 
لِيَحْكُمُْ به دوا عَدّل منكم 04 . 

ولخو ون ملسو متف فاعتدة الترف :ف أن العموم بوره 
الخصوص ؛ لم يسرعوا إلى الإنكارء ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام 
مخصوص؟ فيتأولون . 

وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا . 

وكثيراً ما يوقع' الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى بها عاقل» 
أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله . 

فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أهلهاء ولا يعد 
خلااف أمثالهم. وما استدلُوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية ؛ فهو 
عين البدعة. إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى . 


فحقٌ ما حكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حيث قال: 


. الأنعام : لاه‎ )١( 
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نيل 


«إنما هذا القرآن كلام. فضعوه مواضعه. ولا تتبعوا به أهواءكم»؛ أي : 
فضعوه على مواضع الكلام. ولا تُخَرجوه عن ذلك؛ فإنه خروج عن طريقه 
المستقيم إلى اتباع الهوى. 

وعنه أيضاً: «إنما أخاف عليكم رجلين : رجل تأوّل القرآن على غير 
تأويله, ورجل ينفس المال على أخيه» . ش 

وعن الحسن : أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلّم العربية ليقيم بها لسانه 
ويقيم بها منطقه؟ قال: «نعم. فلتعلتيا: ؛ فإن الرجل يقرأ بالآية» (فيعياه 
توجيهها)(2. فيهلك) . 

عنه أيضاً؛ قال: «أهلكتهم العجمة. يتأولون القرآن على غير 


تأويله) . 


فصل < 

* ومنها: انخرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات 
التي للعقول فيها مواقف. وطلب الأخذ بها تأويلاً : 

كما أخبر الله تعالى في كتاية د قار إلى النصارى في قولهم 
بالثالوئي ينول «فأمًا الْذِينَ في قلوبهم رَيُغْ فيتبعُونَ مَا تشابة مئه ابتغاء 
الفتئة وابتغاء تَأُويله 204 . 

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في 
الحقيقة» حتى يتبيّن معناه ويظهر المراد منه» ويشترط في ذلك أن لا 

. في المخطوط : «فيعيا بوجهها». وما أثبته هو الصواب‎ )١( 
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يعارضه أصل قطعي . فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك», أو عارضه 
قطعي ؛ كظهور تشبيه ؛ فليس بدليل ؛ لأن حقيقة الدليل اناكو ظاهرا فى 
نفسهء ودالاً على غيره. وإلا؛ احتيج لل وليل ليه فإنادل اليل على 
عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دليلاً. 

ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية؛ لأن الفروع 
الجزئية إن لم تقتض عمل؛ فهي في محل التوقف. وإن اقتضت عمل ؛ 
فالرجوع إلى الأول قو السراط المستقيم . 

ياود الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات» فمّن عكس الأمر؛ حاول 

. تبططاء ودخل: في كم الذم ؛ لأن متبع الشبهات مذموم. فكيف يعتلٌ 
بالمتشابهات دليلاً؟ أو يبنى عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلا 
في نفس الأمر؛ فَجَعْلّها دليلاً بدعة محدثة هو الحق . 

ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب 
- المنزه عن النقائص - 4؛ من العين. واليد. والرجلء. والوجهء 
السسوياعة (العوةقا عن وطن دللفيس القانك الميكدة اك 

زف الأمكلة ارغنا أن توبباعة عسوا أن القترات مكلوق + تعلق 
بالمتشابه» والمتشابه الذي تعلّقوا به على وجهين: عقلي - في زعمهم - 
وسبمعي . 
)١( 0‏ مراده بالظاهرية هنا المجسمة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كجوارح البشرء 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وليس مراده أهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله عق 
الصحيحة من العلو والصفات المعبِّر عنها بأسماء الجوارح, مع تنزيهه عن مشابهة خلقه 


فمن تتبع عقيدة المصنف رحمه الله.من سياق كتابه؛ وجد ما يثلج صدره. 


م.م 


فالعقلي : أن صفة الكلام من جملة الصفات, وذات الله عندهم 
بريئة من التركيب جملة» وإثبات صفات الذات قول بتركيب الذات» وهو 
محال ؛ لأنه واحد على الإطلاق» فلا يمكن أن يكون متكلّماً بكلام قائم 
به» كما لا يكون قادراً بقدرة قائمة به. أوعالماً بعلم قائم به. . . إلى سائر 
الصفات . ش 

وأيضا يضاً؛ فالكلام لا يُْمَل إلا بأصوات وحروف» وكل ذلك من صفات 
المحدثات, والباري منزّْه عنها. 

وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه: ظوَكَلّمَ الله 
مُوسى تَكليماً» 7 وأشباهه . 

وأما السمعي ؛ فنحو قوله تعالى : #الله خَالِقٌ كُلَّ م شيءٍ 2297# 
والقراث ها أن يكون شيعا أو لا شيء. ولا شيء عدم. والقران ا هذا 
خدلفك» :وإ كان شيعا :قد ختطاعة الآية مير إذا متخلوق» و بهذا اسعدن 
المريسي على عبد العزيز المكي رحمه الله. 

وهاتان الشبهتان أخدٌ في التعلّق بالمتشابهات؛ فإنهم قاسوا الباري 
على البريّة» ولم يعقلوا ما وراء ذلك. فتركوا معاني الخطاب وقاعدة 
لقوق 

أما تركهم للقاعدة؛ فلم ينظروا في قوله تعالى : 8لَيْسَ كمثله 
شَيْءٌ 204 وهذه الآية نقليّة لا عقليّة؛ لأن المشابه للمخلوق في وجه ما 

.١5١4 :ءاسنلا)١(‎ 
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مخلوق مثله؛ إذ ما وجب للشيء؛ وجب لمثله. فكما تكون الآية دليلاً 
على المشبهة؛ تكون دليلاً لهؤلاء؛ لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة 
المخلوق. حيث توهّموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب في 
الذات. 
وأما (تركهم) لمعاتي الخطاب؛ فإن العرب لا تفهم من قوله : 
«#السميع البصير» و«السميع العليم» أو «القدير». . . وما أشبه ذلك 
إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة اتصف بهاء فإخراجها عن حقائق معانيها 
التي نزل القران بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير 
حاجة . 
حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية. 
فما ألزموه في العلم والقدرة لازم لهم في العالمية والقادرية؛ لأنها إما 
موجودة؛ فيلزم التركيب» أو معدومة؛ والعدم نفي محض . 
وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف؛ فبناء على عدم النظر في 
الكلام النفسي . وهو مذكور في الأصول. 
وأما الشبهة السمعية ؛ فكأنها عندهم بالتبع ؛ لأن العقول عندهم هي 
المعتمدة. ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فروا منه ؛ لأن قوله : #الله 
خَالِقُ كل شَيّْء 274 إما أن يكون على عمومه لا يتخلّف عنه شيء أو لا 
فإن كان على عمومه ؛ فتخصيصه إما بغير دليل ؛ وهو التحكم» وإما بدليل؛ 
فأبرزوه حتى ننظره فيه» ويلزم مثله في الإرادة إن ردُوا الكلام إليهاء وكذلك 


)١(‏ الزمر: ؟517. 


غيرها من الصفات إن أقروا بهاء أو الأحوال إن أنكروهاء وهذا الكلام 


والذي يليق بموضوع المسألة أنواع أخر من الأدلة التي تقتضي كون 
هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشرع . 


ومن أغرب ما يوضع ها هنا ما حكاه المسعودي وذكره الأجري في 
كتاب «الشريعة» باسنا مما ذكره المسعودي. واللفظ هنا للمسعودي مع 
إصلاح بعض الألفاظ ؛ قال: 


«ذكر صالح بن علي الهاشمي ؛ قال : حضرت يوماً من الأيام جلوس 
المهتدي للمظالم» فرأيت من 0 الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي 
فيما يُتَظَلَّم به إليه ما استحسنته. فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في 
القصص. فإذا رفع طرفه إليّ ؛ أطرقت. 
| فكأنه علم ما في نفسي , فقال لي : يا صالح ! أحسب أن في نفسك 
شيئاً تحب أن تذكره . قال : قلت تعوريا امير المؤدنين! 

فأمسك. ٠»‏ فلما فرغ من جلوسه؛ أ مر أن لا أبرح» وتوضنق ع كلدت 
حرا كراد د رع ل ام كلدي :يا صالح! 
خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن! 
فقال: قد كنت على ذلك برهة من الدهرء حتى قدم على الوائق 
شيخاً من أهل الفقه والحديث من (أذنة) من الثغر الشامى مقيّداء طوالاء 


4م 


حسن الشيبة. فسلم غير هائب. ودعا فأوجز. رابك الجاء مية ون عماليق: 
عينى الواثق والرحمة عليه . 

فقال: يا شيخ ! أجب أبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك عنه . 
فقال: يا أمير المؤمنين! أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة . 

رارك الراتقوقة عبار مكان"الرنعمة عليه والرقة له عضا فقال+ اأنو 
عبدالله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك؟ ! فقال: هون عليك يا أمير ' 
المؤمنين! أتأذن لي في كلامه؟ فقال له الواثئق : قد أذنت لك . 

فأقبل الشيخ على أحمد. فقال: يا أحمد! إلامّ دعوت الناس؟ فقال 
أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ : مقالتك هذه التي دعوت 
الناس إليها من القول بخلق القرآن؛ أداخخلة في الدين فلا يكون الدين تامأ 
إلا بالقول بها؟ قال: نعم . قال الشيخ : فرسول الله كك دعا الناس إليها أم 
تركهم. قال: لا. قال له: يعلمها أم لم يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلم 
دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله يَكْهْ إليه وتركهم منه؟ فأمسك, 
فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له : أخبرنى يا أحمد! قال الله تعالى في كتابه العزيز: «اليوم 

أكْمَلْتُ كم ديتكم » الآية0"), فقلت نت إن الدين لا يكون تام إلا 
بمقالتك بخلق القرآن. فالله تعالى عر ول أصدق في تمامه وكماله أم أنت 
فى نقصانك؟ ! فأمسك. فقال الشيخ : يأ أمير المؤمنين ! وهذه ثانية ! 


ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! قال الله عر وجل : ««يا ايها 
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الول بل ما أل ليك من َي وإن لم تَفْمَلُ قم بَلْْتَ رسَالتَة94, 
فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله كك إلى الأمة أم 
لا؟ فأمسك. فقال (الشيخ) : يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة! 

ثم قال بعد ساعة : أخبرني يا أحمد! لما علم رسول الله يَلْةِ مقالتك 
هذه التي دعوت الناس إليها؛ انّسع له أن أمسك عنهم أم لا؟ قال أحمد 
بل انَسّع له ذلك. فقال الشيخ : وكذلك لأبي بكرء وكذلك لعمر. وكذلك 
لعثمان, وكذلك لعلىّ ؛ رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . 

فصرف وجهه إلى الوائق» وقال ا دن 
انّسع لرسول الله يَكِدٍ ولأصحابه؛ فلا وسّع الله علينا. فقال الواثق : : 
لا وسّع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما انّسع لرسول الله يك ولأصحابه . 

ثم قال الوائق: اقطعوا قيوده. فلما فكّت؛ جاذب عليها. فقال 
الواثق : دعوه. ثم قال: يا شيخ ! لم جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في 
نيبي أن أجاذب عليهاء فإذا أخذتها؛ أوصيت أن تجعل بين يدي وكفني 
حتى أقول: يا ربي! سل عبدك: لم قيّدنِي ظلما وارتاع فيّ أهلي؟ فبكى 
الواثئق. وبكى الشيخ وكل من حضر. 

ثم قال له الوائق: يا شيخ ! اجعلني في حلّ. فقال: يا أمير 

المؤمنين! ما خرجت من منزلي حتى جعلتُك في حلّ إعظاماً لرسول الله 
كذ ولقرابتك منه. ظ 

فتهلل وجه الوائق. وسُرٌ ثم قال له : أقم عندي آنس بك . فقال له : 


)١(‏ المائدة: /ا5. 


كن 


مكاني في ذلك الثغر أنفع. وأنا شيخ كبير» ولي حاجة. قال: سل ما بدا 
لك . قال: يأذن أمير المؤمنين في رجوعي 0 الموضع الذي أخرجني منه 
هذا الظالم27. قال: قد أذنت لك . وأمر له بجائزة. فلم يقبلها. 

شعت دن الف ترقت ف تلك النقالت واحقيت أيضا أن الوائق 
رجع عنها» . 

فتأمّلوا هذه الحكاية» ففيها عبرة لأولي الألباب, وانظروا كيف يأخذ 
الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالردٌ عليهم بكتاب الله وسنة نبيه كك . 

ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدء وهو الجهل 
بمقاصد الشرع. وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض ؛ فإن مأخذ الأدلّة عند 
الأئمة الراسكين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب 
ما ثبت من كليّاتها وجزئيّاتها المرتبة عليهاء وعامّها المرتب على خاصّهاء 
ومطلقها المحمول على مقيّدهاء ومجملها المفسّر ببَينها. . . إلى ما سوى 
ذلك من مناحيهاء نذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام ذلك 
الذي نظمت به حين استنبطت. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي. فكما أن الإنسان لا 
يكون إنسانا (حتى) يستنطق فينطق ؛ لا باليد وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء 
ولأ بالراش مف ,30 الباق وحه ميا يخملة الى دن بها انا 

كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا 
بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان»ء الك الرأأي نطق ذلك 


. في الأصل فوق كلمة «الظالم»: «هوابن أ دؤاد)‎ )١( 
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الدليل؛ فإنما هو توهمي لا حقيقي ؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهماً 
لا حقيقة؛ من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنه 
محال . 

فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة . 

وشانمتغي المتشابهات اد وليل ما اى :دليل كان د عفوا واعدذاً 
رياه وإن كان ثم ما يعارضه من كل أو جزئي . فكان العضو الواحد لا 
يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياً فمتبعه متبع متشابه» ولا 
يتبعه إلا من في قلبه زيغ ؛ كما شهد الله به لوَمَنْ أصْدَقٌ منّ الله 
حديثاً004)؟ 


فصل 

وعند ذلك نقول: 

* من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلّقات قبل النظر في مقيّداتها أو 
في العمومات من غير تأمّل ؛ هل لها مخصّصات أم لا؟ وكذلك العكس ؛ 
بأن يكون النص مقيّداً فيطلق. أو خاصّاً فيعم بالرأي من غير دليل سواه : 

فإن هذا المسلك رمي في عماية» واتباع للهوى في الدليل» وذلك 
أن المطلق المنضنتوصن :على تظريدة مشطته إذا لم اذ لل ماد 
واضحاًء كما أن إطلاق المقيّد أي في ذلك الحقنه معار سن للتضى من عبد 
0 ْ 


.١77 النساء:‎ )١( 


دلذنا 


بعال الأول أن القتريعة فو ورد ظلتيا عن المكلفين على 
الإطلاق والعموم. ولا يرفعها عذرٌ إلا العذر الرافع للخطاب رأساً. وهو 
زوال العقل”. فلو بلغ المكلّف في مراتب الفضائل الدينيّة إلى أي رتبة بلغ ؛ 
بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت . 

ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله َك ثم رتبة أصحابه 
البررة» ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة؛ إلا ما كان يطلب من 
تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد؛ كالرّمن؛ لا يطالب بالجهاد, 
وَالمُقَعَد؛ٍ لا يطلب بالصلاة بالقيام» والحائض؛ لا تطلب بالصلاة 
المخاطب بها في حال حيضها. . . ولا ما أشبه ذلك . ٠‏ 

فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب.الدين 
- كما يقوله أهل الإباحة -؛ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين . 

ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة؛ مناقضتها 

لزان رودا نش عضرا يعفا ات عبلتنا كيان ا هيك نائدها العفو كينا 
حكموا بذلك في قوله يَلِ للمتحاكمين إليه : «والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله: مئة الشاة والخادم ردٌ عليك, وعلى ابنك جلد مئة 
وتخزبيع عام + وعلى إقراة ه3|"النحيه واغذيا الى على مراة هذا فإن 
اعترفت ؛ فارجمها)20. فغدا عليها. فاعترفت. فرجمها. 

قالوا: هذا مخالف لكتاب الله؛ لأنه قضى بالرجم والتغريب» وليس 
للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكرء فإن-كان الحديث باطلاً؛ فهوما 

)١(‏ أخرجه: البخاري (ه / 75-781 /1١‏ هلالا 


و5١‏ والا١‏ وه4١-‏ كذلكء 1١‏ / 186 و7898 فتح). ومسلم ١591(‏ و15948). 


يلين 


أردناء وإن كان حقاً؛ فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. 

فهذا اتباعٌ للمتشابه. لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع 
يتصرف على وجوه؛ منها: الحكم والفرض؛ كقوله تعالى : #كتابَ الله 
عَلَيكُمْ 04". وقال: «إكُتبَ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ04. «وقَالُوا ريام ََْتَ عَلَينَا 
القتال204. فكان المعنى : لأقضينٌ بينكما بكتاب الله؛ أي : بحكم الله 
الذي شرع لناء كما أن الكتاب يطلق على القرآن. فتخصيصهم الكتاب 
بأحد الحملين من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة . 

وفي الحديث: «مشل أمتي كمطرء لا يُدرى أوله خير أم 
آأخره؟)2©»؛ قالوا: فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على 
الخصوص دون اخرها ولا العكس . ْ 

ثم نقل: وإن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرباء)». فهذا يقتضي تفضيل الأولين والآخرين على الوسط . 

ثم نقل: «خير القرون قرني » ثم الدوق يلونهم ., ثم الندية 
يلونهم)”2. فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق. 

٠ .714 النساء:‎ )١( 


. 1817 البقرة:‎ )١١ 
النساء : /ا/ا.‎ )"( 
٠. صحيح لغيره ؛ كما بينته في «الكشاف الحثيث شرح تأويل مختلف الحديث»‎ )14( 





(5) مضى تخريجه (ص 73١‏ -757). 

(5) حديث متواتر. نص على ذلك : الحافظ في «الإصابة» ,.)١7 / ١(‏ والسيوطي, 
وأقره المناوي في «فيض القدير» (7 / 47). وأقره الكتاني في «نظم المتنائر» (ص .)١77‏ 

ولفظ : «خير القرون)؛ شاذء والصحيح : «خير الناس. . .). 
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قالوا: فهذا تناقض! 

وكذبوا؛ ليس ثم تناقض ولا اختلاف» وذلك أن التعارض إذا ظهر 
لبادي الرأي في المقولات الشرعية : فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلاًء 

فإن لم يمكن؛ فهذا الفرض بين قطعي وظني» أو بين ظنيين» فأما 
بين قطعيين ؛ فلا يقع في الشريعة. ولا يمكن وقوعه ؛ لأن تعارض القطعيين 
محال. 

فإن وقع بين قطعي وظنيٌ ؛ بطل الظني . 

وإن وقع بين ظَنيّين؛ فها هنا للعلماء فيه الترجيح » والعمل بالأرجح 
متعيّن, وإن أمكن الجمع ؛ فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع. وإن 
إهمال بعضها. ظ 
فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأساً؛ إما جهل بهء أوعنادا . 


فإذا ثبت هذاء فقوله : «خير القرون قرني». هو الأصل في الباب. 
فلا يبلغ أحدنا (مبلغ) الصحابة رضي الله عنه. وما سواه يحتمل التأويل 
على حال أو زمان أو في بعض الوجوه. 

وأما قوله : «فطوبى للغرباء»؛ لا نص فيه على التفضيل المشار إليه» 
بل هو دليل على جزاء حسن, ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو 
دونه أو فوقه محتمل» فليس في الحديث عليه دليل» فلا بد من حمله على 
محكم الأصل الأول ولا إشكال . 


"1١6 


ومن ذلك قولهم بالتناقض في قوله كك : «لا تفضلوني على يونس 
ابن متى )200 ودلا تخيروا بين الأنبياء وبيني )220 وقوله : وأنا سيك ولد ادم 
ولا فخر»”” ونحوه. ووجه الجمع بينهما ظاهر. 

ومنه أنهم قالوا في قوله عليه السلام : «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه؛ فلا يغمس يده فى الإناء حتى يكسلها تاخناء فإن أحدكم لايدري 
أين باتت يده) 9 : إن هذا الحديث يفسد أخترة أَوْلهة فإن أوله صحيج لولا 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ؛ كما بينه ابن ل العز الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاوية» (ص .)١57‏ ش 

وذهب إلى ذلك أيضاً شيخنا ‏ حفظه الله في التعليق على «العقيدة. الطحاوية» 
01). 

ولكن له ألفاظ أخرى في «الصحيح». 

(9؟) أخرجه : البخاري (ه / 1١‏ فتح). ومسلم -١*-15/18(‏ نووي). 

(*) أخرجه: الترمذي ”١48(‏ و3510). وابن ماجه (4708), وأحمد (” / 7)؛ 
من طريقين عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه علي بن زيد. وهو ضعيف. لكنه يعتبر به . 

ولكن الحديث صحيح ؛ فله شواهد : 

منها: حديث أبي هريرة؛ بلفظ: «أنا سيد ولد آدم». أخرجه مسلم (18/ 107 
نووي). 

ومنها حديث عبد الله بن سلام بلفظ : «أنا سيد ولد ادم ولا فخر». أخرجه : ابن حبان 
.)73١77(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (*79)؛ من طريق عمرو بن عثمان الكلاعي : ثنا 
موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف 
عنه به. وإسناده صحيح . رجاله ثقات . 

وفي الباب عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم . 

' (4) أخرجه: البخاري ١(‏ / 731 فتح), ومسلم (77/8)؛ من حديث أبي هريرة . 
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قوله : «فإن أحدكم لا يدري كذا. . .»2 فما منا أحد إلا وقد درى أين باتت 
5 وأشسد الأمور أن يكون مس بها فرجهء ولو أن رجلاً فعل ذلك في 
اليقظة؛ لما طلب بغسل يده. فكيف يطلب بالغسل ولا يدري هل مس 

وهذا الاعتراض من النمط (الذي) قبله. إذ النائم قد يمس فرجه 
فيصيبه شىء من نجاسة بقيت فى المحل لعدم استنجاء تقدم النوم , أو 
بالنجاسة إذا علقت بيده» فيغسلها قبل غمسها في الإناء ؛ لثلا يفسد الماءء 
وإذا أمكن هذا؛ لم يتوجه الاعتراض. 

فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي 
المذموم الذي تقدَّم استشهادنا عليه أنه من البدع المحدثات . 

فصل 

* ومنها: تحريف الأدلة عن مواضعها: 

بأن يرد الدليل على مناط؛ فيُضْرَف عن ذلك المناط إلى أمر آخر؛ 
موهماً أن المناطين واحد. وهو من خفيّات تحريف الكلم عن مواضعه 
والعياة بالددي* 2 

ويغلب على الظنٌ أن من أقرٌ بالإسلام و[بأنه] يذمٌ تحريف الكلم عن 
مواضعه ؛ لا يلجأ إليه صراحاً؛ إلا مع اشتباه يعرض لهء أو جهل يصده عن 
الحق. مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه. فيكون بذلك السبب 
مبتدعا . 


وبيان ذلك أن الدّليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلّق 
بالعبادات مثلاء فأتى به المكلّف ى الجملة أيضاً. كذكر الله والدعاء 
والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة؛ كان 
الدليل عاضدا لعلمه من جهتين: من جهّة معناه. ومن جهة عمل السلف 
الصالح به. ظ 

فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص 
أو مكان مخصوص أو مقارناً لعبادة مخصوصة, والتزم ذلك بحيث صار 
متخيّلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعاً من غير أن يدل الدّليل 
عليه ؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. 

فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله» فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لفنانة واه وتوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ؛ لم 
يكن في تنب الخترع ما بدل على هذا اللبخصيصن الملارم». بل فيه ما يدل 
على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنها أ ن تَفْهم التشريع , 
وخصوصاً مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد؛ فإنها إذا ظهرت 
هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائز الشعائر التي وضعها رسول الله 
في المساجد وما أشبهها ‏ كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء 
والكسوف_؛ فُهمَ منها بلا شك أنها سنن, إذا لم تفهم منها الفرضيةء 
فأحرى أن لا يتناولها الدّليل المستدل به. فصارت من هذه الجهة بدعا 
مححدثة بذللف: 

(و) على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم 
العمل بهاء وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى 


"18 


القواعد؛ لآن الذكر قد نَدَبٍ إليه الشرع ندباً في مواضع كثيرة».حتى إنه لم 
يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر؛ كقوله 
تعالى : «يا أيُها الَّذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً. . . » الآية0©, وقوله : 
ووايتغو سْ فَضْلٍ الله واذْكُرُوا الله كثيراً - تَفْلخونَ274)؛ بخلاف 

ثر العبادات . 

ومثشل هذا الدّعاء؛ فإنه ذكر الله» ومع ذلك؛ فلم يلتزموا فيه 
كيفيات» ولا قيّدوه بأوقات مخصوصة ‏ بحيث يشعر باختصاص التعبد 
بتلك الأوقات - إلا ما عيّنه الدّلِيل؛ كالغداة والعشي » ولا أظهروا منه إلا ما 
نصّ الشارع على إظهاره؛ كالذكر في العيدين وشبهه. وما سوى ذلك؛ 
. فكانوا مثابرين على إخفائه وسرهء ولذلك قال لهم [النبي يَكخ] حين رفعوا 
أصواتهم : «وأربعوا على أنفسكم ؛ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً)© 
وأشباهه. فلم يظهروه في الجماعات . 

فكل من خالف هذا الأصل ؛ فقد خالف إطلاق الدّليل أولاً ؛ لأنه قيّد 
فيه بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة ‏ وهم السلف الصالح 
رضي الله عنهم » بل كان النبي يل يترك العمل وهو يحبٌ أن يعمل به 
خوفاً أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . 


.4١ الأحزاب:‎ )١( 

(؟) الجمعة: ٠١‏ 

(") أخرجه : البخاري (5 / هال 7 / 41/8 ١11//ا14‏ 11-519 ددم 
١٠‏ / "7لا" فتح)2 ومسلم 10 / 77-78 -.نووي)؛ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . ش 
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وفي فصل من «الموافقات» جملة من هذاء وهو مزلة قدم. فقد 
يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يُمْرَضُْ في مدلوله 
وقوعاً. وليمن كذلك؛ خصوصاً في العبادات؛ فإنها محمولة على التعبد 
على حسب ما تلقى النبي يل والسلف الصالح ؛ كالصلوات حين وضعت 
بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرهاء 
وسائر ما كان مثلها ‏ حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا 
الكتاب إن.شاء الله -. فلا يداخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا 
مطلقاً؛ لأنه كالمنافي لوضعهاء ولأن العقول لا تدرك معانيها على 
التفصيل . | 

وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها؛ كمالك بن أنس 
رضي الله عنه ؛ فإنه حافظ على طرح الرأي جدَّاًء ولم يُعْمل فيها من أنواع : 
القياس إلا قياس نفي الفارق. حيث اضطر إليه» وكذّلك غيره من العلماء 
- وإن تفاوتوا - فهم محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع لنصوصها 
ومنقولاتها؛ بخلاف غيرهاء فبحسبها لا مطلقاً؛ فإن الإنسان قد أمر.بذلك 
في الجملة ‏ مثلاً -. ظ 

فالمخصص”2 كالمخالف لمفهوم التوسعة. وإن لم يفهم من ذلك 
توسعة؛ فلا بِدّ من الرجوع إلى أصل الوقف مع المنقول؛ لأنا إن خرجنا 
عنه؛ شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة, أو قطعنا بأنها 
ليست بمشروعة» على الطريقتين المنبّه عليهما في كتاب «الموافقات»» 
فيتعيّن الرجوع إلى المنقول وقوفاً معه من غير زيادة ولا نقصان. 

)١(‏ في المخطوط : «هالتخصيص». 


رض 


ثم إذا فهمنا التوسعة؛ فلا بدَّ من اعتبار أمر اخر وهو أن يكون العمل 
بحيث لا يوهم التخصيص زماناً ذون غيره» أو مكاناً دون غيره» أو كيفية 
دون غيرهاء أو يوهم انتقال الحكم من الاسعحاتن_ مفلا - إلى 'السئة أو 
الفرض ؛ لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو : 
مساجد الجماعات أواتسوزد لك تكنويها لكونه اد بل هو 
كذلك . 

ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله يَكئِةِ وواظب عليه في جماعة ؛ إذا 
لم يكن فرضاً؛ فهو سنة عند العلماء؛ كصلاة العيدين والاستسقاء 
والكسوف ونحو ذلك؟ بخلاف قيام الليل وسائر النوافل ؛ فإنها مستحبات» . 
وندب يَلِِ إلى إخفائهاء وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. 

ومن أمئلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة 
الاجتماعية معلّناً بها في الجماعات» وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله 
تعالى . 

ا 

* ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل 
- يدّعون فيها أنها (هي) المقصود والمراد» لا ما يفهم العربي منها ‏ مسندة 
عندهم إلى أصل لا يعقل : 

وذلك أنهم ‏ فيما ذكر العلماء ‏ قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة 
وتفصيلاً. وإلقاء ذلك فيما بين الناس؛ لينحل الدين في أيديهم. فلم 
كني إلقاء ذلك صراحاً؛ فيردُ ذلك في وجوههم وتمتدٌ إليهم أيدي 


الخرض 


الحكام . فصرفوا أعناقهم إلى التحيّل على ما قصدوا بأنواع من الحيل» من 
جملتها صرف الهم من الظواهر؛ إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة. 
وأن الظواهر غير مرادة . 
والنشر والأمور الإلهية ؛ فهي أمثلة ورموز إلى بواطن . 

- فمما زعموا ف في الشرعيات: أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب 
بإفشاء عر ] إليه قبل أن تال رتبة الانتجقاق» ومعنى الغسل تجديد العهد 
على من فعل ذُلك» ومعنى مجامعة البهيمة مقابحة من لا عهد له ولم يؤد 
فنا من صدقة التجرزى - وهو مئة وتسعة عشر درهماً عندهم ؛ قالوا: 
فلذلك أ وجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بها وإلا؛ فالبهيمة متى 
يجب القتل عليها؟! والاحتلام أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير 
محله ٠‏ فعليه الغسل ؛ أي : تجديد المعاهدة. والطهر هو التبرؤ من اعتقاد 
كل مذهب سوى متابعة الإمام. والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد 
بمشاهد الداعي والإمام, والصيام هو الإمساك عن كشف السن: 

ولهم من هدًا الإفك كثير من الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور 
الآخرة. وكله حوم على إبطال الشريعة سملة وتفضيلة: إذ هم ثنوية ودهرية 
وإباحية. منكرون للنبوة0» والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار 
والملائكة. بل هم منكرون للر بوبية. وهم المسمون بالباطنية . 

- وربما تمسّكوا بالحروف والأعداد: بأن الثقب فى رأس الآدمى 


)١(‏ في المخطوط : «للتوية». 


فض 


سبع. والنجوم السيارة سبع» وأيام الأسبوع سبع ؛ فهذا يدل على أن دور 
الأئمة سبعة. وبه يتم. وأن الطبائع أربع» وفصول السنة أربع» فدل على 
أن أصول الأربعة هي السابق والتالي الإلهان ‏ عندهم ‏ والناطق والأساس 
- وهما الإمامان -. والبروج اثنا عشر يدل على أن الحجج اثنا عشرء وهم 
الدعاة. . . إلى أنواع من هذا القبيل. ا 

وجمينها بين فيدها بابل بالرةا» لآن كل طائقة من المتعدظة د سو 
هؤلاء - ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم, أما هؤلاء؛ فقد 
خلعوا في الهذيان الربقة» وصاروا عرضة للّمزء وضحكة للعالمين» وإنما 
ينسبون هذه الأباطيل إل الإمام المعصوم الذي زعموه, وإبطال هذه 
الإمامة معلوم في كتب المتكلمين, ولكن لا بِدَّ من نكتة مختصرة في الرد 

فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم : 

إما من جهة دعوى بالضرورة. وهو محال؛ لأن الضروري (هو) ما 
يشترك فيه العقلاء علماً وإدراكاً. وهذا ليس كذلك.. 

وإما من جهة الإمام المعصوم ؛ فسماعهم منه لتلك التأويلات . 

(فنقول) لمن زعم ذلك : ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم 
دون محمد عليه السلام مع المعجزة وليس لإمامك معجزة؟! فالقران يدل 
على أن المراد ظاهره, لا ما زعمت . 

فإن قال: ظاهر القرآن رموزٌ إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم 
يفهمها الناس فتعلمناها منه. قيل لهم : من أي جهة تعلمتموها منه؟ 


يفف 


أبمشاهد قلبه بالعين؟ أو بسماع منه؟ فلا بد من الاستناد إلى السماع 
بالأذن. فيقال: د موك يتك » فلا 
| يوئق بما فهمت من ظاهر لفظه! 
فإن قال: صرح بالمعنى وقال: ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه. أو والمراد 
هره. قيل له : وبماذا عرفت قوله لك : إنه ظاهر؛ [أنه] لا رمز فيه. بل أنه 
لس » فلا يزال الإمام يصرّح 
باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزاً. 


ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن ؛ فلعل تحت إنكاره رمز لم تفهمه 
اماد حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر؛ 


لاحتمل أن يكون في ظلاقه رمرٌ هو باطنه.وليس مقتضى الظاهر. 

فإن قال: ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم. قيل له: فأنتم 
حسمتموه بالنسبة إلى النبي عليه السلام؛ فإن القرآن دائر على تقرير 
التوجدائية ): والجدف«والنارء والحسرء والتقسر: والأدبياء والنوحي: 
والملائكة؛ مؤكداً ذلك كله بالقسم. وأنتم تقولون: إن ظاهره غير مرادء 
وإن تحته رمزاً! فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي يَكيهُ لمصلحة وسرٌ 
له في الرمز؛ جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يُظهِر لكم خلاف ما يضمره 
لصح و الدج نذا لا سس لتم علد 

قال أبو حامد رحمه الله : «ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه 
الفرقة هي: أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال, إذ لا تجد فرقة تنقض 
مذهبها بنفس المذهب سوى هذه التي هي الباطنية إذ مذهبها إبطال النظر 
وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمزء وكل ما يتصور أن تنطق به 


يض 


السنتهم» فإما نظر أو نقل. أما النظر؛ فقد أبطلوه. وأما النقل؛ فوج ذا 
أن يُراد باللفظ غير موضوعه. فلا يبقى لهم معتصّمء والتوفيق بيد الله». 
وذكر ابن العربي في «العواصم» مأخذاً آخر في الرد عليهم أسهل من 
- وقال: «إنهم لا قبل لهم به) -. وهو أن يسلّط عليهم في كل ما يدَّعونه 
السؤال ب «لمّ» خاصة. فكل من وجَهت عليه منهم ؛ سُقط في يده. وحكى 
في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها ها هنا. 


0 المذهب كاف .في ظهور بطلانه؛ إلا 7" مع ظهور فساده 
ويُعده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعاً فاحشة؛ (منها) مذهب 
المهدي المغربي ؛ فإنه عدَّ نفسه الإمام المنتظر. وأنه معصوم . حتى أن من 
شك في عصمته أو في أنه المهديّ المنتظر؛ فهو كافر. 

وقد زعم ذووه أنه ألّْف في الإمامة كتاباً ذكر فيه أن الله استخلف آدم 
ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم السلامء وأن مدة الخلافة 
ثلاثون سنة» وبعد ذلك فرّق وأهواء. وشح مطاع, وهو متَبِعٌ ٠‏ و! وإعجابث 
كل ذي رأي برأيه» فلم يزل الأمرعلى ذلكء والباطل ظاهر, والحق كامن 
والعلم مرفوع - كما أخبر عليه الصلاة والسلام -, والجهل ظاهرء ولم يبق 

من الدين إلا اسمه. ولا من القران إلا رسمه. حتى جاء الله بالرعام فأعاد 
الله به الدين ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود 
غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء»0"©. ظ 

وقال: إن طائفته هم الغرباء؛ زعماً من غير برهان زائد على 
الدعوى 

ممعي اتخرييج ن(ض 0118 


نض 


. وقال في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي. وطاعته صافية نقية» لم 
ير مثلها قبل ولا بعد. وأن به قامت السماوات. والأرض به تقوم ولا ضدّ 
له ولا مثل ولا ند وكذب. تعالى. الله عن قوله هذا _. كما نزل أحاديث 
الترمذي وأبي داود في الفاطمي 0 على لوده والم هود شف 

اذك رطيتاتة لذلك أنه قام في أصحابه خخطيباًء ‏ فقال:: الحمد لله 
الفغال لما يريظ)« القاضي لما ئيشا اراد لآفرة» :ولا معن لكين 
وصلى الله على النبي المبشر بالمهدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُائت 
لالجا رجور ايحت الله ذا نع انحن بالقاطن» .رازير الدك بالضوده 
مكانه بالمغرب الأقصى . وزمانه آخر الأزمان. واسمه اسم النبي عليه 
السلام» ونسبه نسب النبي عليه السلام. وقد ظهر جور الأمراء. وامتلاات 
الأرض بالفساد. وهذا آخر الزمان. والاسم الاسمء والنسب النسب» ‏ 
والفعل الفعل. يشير إلى ما جاء في أحاديث الفاطمي . 
فلمافرغ؛ بادر إليه من أصحابه عشرة, فقالوا: هذه الصفة لا توجد 
إلا فيك. فأنت المهدي., فبايعوه على ذلك . ظ 

وأحدث في دين الله أحداثاً كثيرة؛ زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي 
المعلوم . والتخصيص”" بالعصمة, ثم وضع ذلك في الخطب. وضرب في - 
السكك. بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادة. فمن لم يؤمن بها أو 
شك فيها؛ فهو كافر كسائر الكفار» وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع 
فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر موضعاً؛ كترك امتثال أمر مَنْ يُستمع أمرى 

. في المخطوط : «التحظيظ»‎ )7١( 


05م 


وترك حضور مواعظه ثلاث مرات. والمداهنة إذا ظهرت في أحدٍ قتل. . . 
وأشياء كثيرة . 

وكان مذهبه (البدعة) الظاهرية, ومع ذلك فابتدع أشياء؛ كوجوه من 
التشويب. إذ كانوا ينادون عند الصلاة «بتاصاليت الإسلام» و«بقيام 
تاصاليت». و«سودرين». و«بادري». 507 ولله الحمد» . . . وغيره» 
فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين» وبقي أكثرها بعدما انقرضت 
دولتهم» حتى إني أدركت بنفسي في جامع غرناطة الأعظم الرضى عن 
الإمام المعصوم المهدي المعلوم, إلى أن أزيلت وبقيت أشياء كثيرة غفل 
عنها أو أغفلت. 

وقند كال السللات أن العلا إدريتن بن تفرك بن ترسف ين 
عبد المؤمن بن على منهم ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات, فأمر 

اي استقر بمراكش - خليفته بإزالة جميع ما ابتدع من قبله. وكتب بذلك 

رسالة إلى الأقطار يأمر فيها بتغيير تلك السنة. ويوصي بتقوى الله 
والاستعانة به والتوكل عليه» وأنه قد نبذ الباطل وأظهر الحق» وأن لا مهدي 
سين 1ل وأن ها اأغرة آنه الموذي بلاطة ازالها واسعظ النو مه الاتيخ 
عصمته . 

وذكر أن أباه المنصور هم بأن يصدع بما به صدع., وأن يرقع الخرق 
الذي رقع فلم يساعده الأجل لذلك؛. ثم لما مات واستخلف ابنه أبو 
محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد؛ وفد إليه جماعة من أهل ذلك المذهب 
المتسمين بالموحدينء فقبلوا منه فى الذروة والغارب. وضمنوا على 

وى شيك كا سه ل الفلا تالز حو 011 


يفضن 


أنفسهم الدخول تحتم طاعته. والوقوف على قدم الخدمة بين يديه 

والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه<”» 
بالعصمة في الخطبة المحاط انا رتك الصية لكان في السكك. 
وإعادة الدعاء بعد الصلاة. والنداء ععليها «بتاصاليت الإسلام» عند كمال 
الأذان. و«بتقام تاصاليت). وهي إقامة الصلاة. وما أشبه ذلك من 
«سودرين» و«باوري» و «أصبح ولله الحمد». . . وغير ذلك. 


وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم أنه موترق ذلك كلت 
فلما انتدب الموحدون إلى الطاعة؛ اشترطوا إعادته ما ترك. فأسعفوا فيه 
فلما احتلوا منازلهم أياماء ولم يعد شيء من تلك العوائد؛ ساءت ظنونهم. 
توتسا انقطاع ما هو عمدتهم”" في دينهم» وبلغ ذلك الرشيدع فجدّد 
تأنيسهم بإعادتها . 


قال المؤرخ : فيا لله! ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح 
لسماع تلك الأمور. وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر والتأييد. 
وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغيرء وهذا شأن صاحب البدعة أبداً. فلن 
يسر بأعظم من انتشار بدعته وإظهارهاء ظإوَمَنْ يُرد الله فتنتهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَه 
بنفن الله عخا 686ب وهد] كله دائر عان القوك: بالإمافة والعظيمة اللي بها 
'رأي الشيعة . ٠‏ 


. في المخطوط : «وتحظيظه)‎ )١( 


(؟) في المخطوط: «عهدتهم). 
(9) المائدة: 4١‏ . 


لضن 


فصل | 

لا يستحقونه : 

فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان. وديا عاترا 
باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور.. 

وهو باطل محض . وبدعة فاحشة ؛ لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون 
أبدا مبالغ المتقدمين» فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله يك وامنوا 
به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا يكون الأمر أبدأ إلى قيَام ' 
الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم 
في أول الإسلام» ثم لا زال ينقص شيئاً فشيئاً إلى آخر الدنيا . 

لكن لا يذهب الحق جملةء بل لا بدِّ من طائفة تقوم به وتعتقده. 
وتعمل بمقتضاه على حسبهم في إيمانهم . لا ما كان عليه الأولون من كل 
وجةء لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحدٍ ذهباً؛ ما بلغ مد أحد من 
أصحاب رسول الله يَكِْةِ ولا نصيفه؛ حسبما أخبر عنه الصادق كَكِْةْ. وإذا 
كان ذلك فى المال؛ فكذلك سائر شعب الإيمان؛ بشهادة التجربة العاديّة . 

ولما تقدّم أول الكتاب أنه لا يزال الدين فى نقص ؛ فيو اعلا 
شك فيه. وهو عند أهل السنة والجماعة؛ فكيف يُعتقد بعد ذلك في أحد 
أنه ول أهل الأرض؟ ! وليس فى الأمة ولي غيره! ! لكن الجهل الغالب» 
والغلو في التعظيم. والتعصب للنحل» يؤدي إلى مثله أو أعظم منه. 

والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي كل + إلا أنه لا يأتيه الوحى . 


خض 


في زعمهم ؛ نظير ما ادّعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد 


والغالي يزعم فيه أشنع من هُذاء كما اذَّعى أصحاب الحلاج في 


وقد حدّثني , بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق ذ في النقل أ نه قال: 
«أقميك ؤمانا فى بعض قرى البادية. وفيها من هذه الطائفة المشار إليها 
٠‏ كثير) . ٠‏ 
قاعدين يتحدثان. فاتهمت أنهما يتجدئان في بعض فروع طريقتهم. 
فقرّبت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم ‏ إذ من شأنهم الاستخفاء 
بأسرارهم -. فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته, وأنه لا أحد في الدنيا مثله» 
فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هو النبي . قال: نعم. وطربا لهذه 
المقالة طربا عظيماً. ثم قال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هوكذا. قال: 
نعم؛ هذا هؤالحق). 

قال المخم لي : «فة فقمت من ذلك (المكان) فارَاً أن تصيبني معهم 
قارعة» . 

وهذا نمط الشيعة الإمامية» ولولا الغلو في الدين» والتكالب على 
نصر المذهب. والتهالك في محبة المبتدع ؛ لما وسع ذلك عقل أحد. 
ولكن النبي ويه قال : لذن شن شو كان فتلكم فمرا قيس وذراعا 


0 


تع ١‏ .» الحديث2). 
إن الله هو التييح ابن ميم 04 ان الله للا :ولي أغل الكتاب 
لا تَغْلُوا ة في دِينكُمُ غَيْرَ الحَقّ ولا تت توا أهُواء قَوْم قَدْ ضَلُوا مِنْ قبل وأضَلُوا 
كثيراً لوا عن سُواء السبيلٍ 57 وفي الحديث رلا تطروني كما أطرت 
التضاري غعسن بن مريم » ولكن قولوا : : عبد الله ورسوله)2©) . 

ومن تأمل هذه الأصناف؛ وجد لها من البدع في فروع الشريعة 
كثيراً؛ لأن البدعة إذا دخلت في الأصل؛ سهلت مداجلتها الفروع . 

فصل 

* وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى 
المنامات, وأقبلوا وأعرضوا بسببها : 

فيقولون : رأينا فلاناً الرجل الصالح , فقال لنا: اتركوا كذاء واعملوا 
كذا. ٠‏ 

ويتفق مثشل هذا كثيراً [ل]المترسمين برسم التصوف, وربما قال 
بعضهم: رأيت النبي يل في النوم. فقال لي كذاء وأمرني بكذاء فيعمل | 
بهاء ويترك بها؛ معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة . 


(5) المائدة: 7/. 
(*) المائدة : /الا. 
(1) أخرجه كاري رك ا از عن در ترون المطات ري الله عنه . 


إضرضن 


وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يُحكم بها شرعاً على حال؛ 
إلا أن تَعْرَض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعيّة. فإن سوّغتها عُمل 
بمقتضاهاء. وإلا؛ وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة 
والنذارة خاصة. وأما استفادة الأحكام ؛ فلا 

كما 0 عن الكتاني رحمه الله؛ قال: «رأيت النبي َك فى 
المنام , فقلت فقلت: ادعٌ الله أن لا يميت قلبي . فقال ا 
ييا إلاانت». 

00 : شرعاً. وفائدة رو التنبيه على 0 وهو من ناحية البشارة. 
استقاة: 

وعن أي يزيد البسطامي ؛ قال: «رأيت ربي في المنام , فقلت: 
كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال» . 

وشأن هذا الكلام من الشرع موجود. فالعمل بمقتضاه صحيح ؟ لأنه 
كالتنبيه لموضع الدليل ؛ لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق» الوقوف 

78 2 2 5 + عبج 
على قدم العبودية. والآيات تدل على هذا المعنى ؛ كقوله تعالى : #إواما 
مَنْ حاف مُقامَ رَبْهِ ونَهَّى النْفْسَ عن الهَوَى . فإِنَ الجَنْةَ هي 
المَاوَّى24©. . . وما أشبه ذلك . 

فلو رأى في النوم قائلاً يقول: إن فلاناً سرق فاقطعه, أو عالم 

: : النازعات‎ )١( 


ضس 


فاسأله. أن اعم يما يول للق أوفلان زنى فحرنن :عونا افنه دللفة لم 
يصح له العمل» حتى يقوم له الشاهد في اليقظة . وإلا؛ كان عاملا بغير 
شريعة. إذ ليس بعد رسول الله يه وحي . ٠‏ 


وله يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل» لا إن 
المخبر في المنام قد يكون النبي كك وهو قد قال: «من راني في النوم ؛ 
فقد رآني حقَاً؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي)2©20 وإذا كان. . .. فإخباره له في 
النوم كإخباره في اليقظة . 

لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء 0000 
الوحي . بل جزء مرن ا والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه. 
بل إنما يقوم مقامه في , بعض الوجوو. وقد صرفت إلى جهة البششارة والنذارة. 
وفيها كاف . 

وأيضاً؛ فإن الرؤيا التي هي جزء من (أجزاء) النبوة؛ من حرطي أن 
تكون صالحة من الرجل الصالحء وحصول الشروط من يُنْظرفية» فقد تتوفر 
وقد لا تتوفر. 

انفا فهي منقسمة إلى الحلم ‏ وهومن الشيطان -. وإلى حديث 
النفس» وقد تكون سبب هيجان بعض أخلاط. فمتى تتعيّن الصالحة حتى 
يحكم بها ونترك غير الصالحة؟ ! 

'ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي وك 
وفر شتير أغنه بالا جماع: ظ 

)1١(‏ أخرجه: البخاري ٠١ .7٠# / ١(‏ /لالاه. 7587/15 فتح). ومسلم 
(5755)؛ من حديث أبي هريرة. 


انفرض 


«ويحكى أن شريك بن عبدالله القاضي دخل يوماً على المهديّ. 
فلما رآه؛ قال: علي بالسيف والنطع . قال: ولمّ يا أمير المؤمنين؟ قال: 
رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني . فقصصت رؤياي 
على من عبّرهاء فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له 
شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام» ولا أن معبّرك 
يوسف الصديق عليه السلام » فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ 
فاستحيى المهدي . وقال: اخرج عني , ثم صرفه وأبعده» . 

وحكى الغزالبي عن بعض الأئمة: «أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول 
بخلق القرآن» فروجع فيه» فاستدلٌ بأن رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز 
يباب المدينة ولم يدخلهاء فقيل: هل دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخولها 
رجل يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرجل» فقال: لو أفتى إبليس: بوجوب 
قتلي في اليقظة؛ هل تقلّدونه في فتواه؟ فقالوا : لا! قال: فقولد في المنام 

لا يزيد على قوله في اليقظة» . 

وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله يَكئِِ الرائي بالحكم ؛ فلا بد من 
النظر فيها أيضا؛ لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته؛ فالعمل بما استقرى 
وإن أخبر بمخالف؛ فمحال؛ لأنه عليه السلام لا ينسخ بعد موته شريعته: 
المستقرة في حياته؛ لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول 
المرائي النومية؛ لأن ذلك باطل بالإجماع . فمّن رأى شيئاً من ذلك؛ فلا 
عمل عليه. وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة, إذ لو راه حقا؛ لم 
بشو نه تخالف الشرع . ١‏ 

لكن يبقى النظر في معنى قوله عليه السلام : «مَن رآني في النوم فقد 


كيده 


رانى»» وفيه تأويلان: 


أحدهما: ما ذكره ابن رشد. إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في قضيّة فلما نام الحاكم ؛ ذكر أنه رأى النبي مَل 
وقال له : تحكم بهذه الشهادة؟ ! فإنها باطلة؟ 

فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة؛ لأن ذلك إبطال 
لأحكام الشريعة بالرؤياء وذلك باطلٌ لا يصح أن يعتقد. إذ لا يعلم الغيب 
من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي » ومن سواهم ؛ إنما رؤياهم جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . 


00 
ا 


ثم قال: «وليس معنى قوله : «من راني فقد راني حقا : أن كل من 
رأى في مثامه أنه رآه فقد راه حقيقة ؛ بدليل أن الرائي قد يراه 0 
صور مختلفة, ويراه الرائي على صفة وغيره على صفة أخرى., ولا يجوز أن 
تختلف ضور النبي وولا صفاته» وإنما معنى الجديث: .من رآني على 
صورتي التي حُلقتٌ عليها؛ فقد رآني ؛ إذ لا يتمثل الشيطان بي» إذ لم 
يقل: من رأى 00 
الرائي الذي رأى أنه رآه على صورة أنه رآه عليهاء وإن ظن أنه رآه» ما لم 
يعلم أن تلك 0-0 (صورته) بعينها؟! وهذا ما لا طريق لأحد إلى 
معرفته) . ٠‏ 

فهذا ما نقل ابن رشد. ا00 أن المرئي قد يكون غير 
النبي يكلو وإن اعتقد الرائي أ 


والثاني :.يقوله علماء التعبير: إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة 


ايفن 


ما من معارف الرائي وغيرهم. فيشير له إلى رجل آخر: هذا فلان النبي» 
وهذا الملك الفلاني» أو من أشبه هؤلاء ممّن لا يتمثل الشيطان به. فيوقع 
الس على الرائي بذلك. وله علامة عندهم. وإذا كان كذلك؛ أمكن أن 
يكلمه ذلك المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرعء فيظن الرائي 
أنه من قبل النبي عليه السلام» ولا يكون كذلك فلا يوثق بما يقول (له) 
أويأمر أو ينهى . 
وما أجرى7) هذا الضرب أن يكؤن لا ارالمي فيه منخالفاً لكمال 
الأول» [وهو لو كان من عند النبي كَ] حقيق بأن يكون فيه موافقاً. وعند 
ذلك لا يبقى في المسألة إشكال. 
نعم؛ لا يحكم بمجرّد الرؤيا حتى يعرضها على العلم ؛ ؛ لإمكان 
اختلاط أحد القسمين بالآخر على الجملة» فلا يستدل (بالرؤيا) في 
الأحكام لالد 
نعم ؛ يأتي المرئي نانسا وتكارة وتذاة كا ضنة ديف طون 
بمقتضاها حكماً ولا يبنون عليها أصللء وهو الاعتدال في أخذهاء حسبما 
فهم من الشرع فيهاء والله أعلم . 
تال 
وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من 
الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناهاء وفيه من نكت هذا الكتاب 
جو ا عرقي تيواهها جماء بلحي رتك والال ودر إن كان 


. في الأصل : «أجرى)» وهو خطأ ظاهر.‎ )١( 


لضن 


طول. ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله . 


* وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء. يزعمون أنهم 
سلكوا طريق الصوفية» فيجتمعون في بعض الليالي» ويأخذون في الذكر 
الجهري على صوت واحدء ثم في الغناء والرقص إلى اخر الليل» ويحضر 
معهم بعض المتسمين بالفقهاء. يترسّمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك 

فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدّثات, المخالفة طريقة 
شاء من خلقه. 

ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان. فقامت القيامة على 
العاملين بتلك البدع. وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم بهاء فأرادوا 
ثبتت فضيلتهم واشتهرت في الانقطاع إلى الله والعمل بالسنة طريقتهم, 
فلم يستقر لهم الاستدلال؛ لكونهم على ضد ما كان عليه القوم ؛ فإنهم 
كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي كه في الأخلاق 
والأفعال وأكل الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. وهؤلاء قد 
خالفوهم في هذه الأصول. فلا يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم . 

وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في 
مسألة تشبه هذه. لكن حسّن ظاهرّها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير 
المتأمل؛ فأجاب عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها؛ من غير تعرّض إلى ما 


يشسضسنا 


ولما سمع بعضهم بهذا الجواب؛ أرسل به إلى بلدة أخرى» فأتى 
به فرحل إلى غير بلده» وشهر في شيعته أنْ بيده حجة لطريقتهم تقهر كل 
حجة. وأنه طالب للمناظرة فيهاء فدُعيّ لذلك. فلم يقم فيه ولا قعد؛ غير 
' أنه قال: (إن) هذه حجتي . وألقى بالبطاقة التي بخط المجيبء وكان هو 
وأشياعه يطيرون بها فرحاً. ‏ - 

فوصلت المسألة إلى غرناطة. وطُلب من الجميع النظر فيهاء فلم 
يسع أحد له قوة على النظر فيها؛ إلا أن يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان 
الله به؛ لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم . 

* ونص خلاصة السؤال: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من 
المسلمين؛ يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة» 
يقرؤون جزءاً من القرآن. ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في 
الوقت. ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس. ثم يقوم من 
بينهم قوَالُ يذكر شيئاً في مدح النبي يل ويلقي من السماع ما تتوق النفس 
إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه» ويشوقهم 
بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبويّة» .فيتواجدون اشتياقا لذلك. ثم 
يأكلون ما حضر من الطعام. ويحمدون الله سبحانه. ويردّدون الصلاة 
على النبي كك ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم. ويدعون 
للمسلمين ولإمامهم . ويفترقون؛ فهل يجوز اجتماعهم على ما دُكر؟ أم 
يُمئعون ويُنكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك؛ 
فهل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟ 


يفن 


* فأجاب بما محصوله : 


مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة. ثم أتى بالشواهد 
على طلب ذكر اللة. 

اها الإنشادات الشعرية؛ فإنما الشعر كلام؛ حسنه حسن 
وقبيحه قبيح, وفي القرآن في شعراء الإسلام: «إلاّ الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالحات وذكروا الله كثير أ2704. وذلك أن حسان بن ثابت وعبدالله بن 
رواحة وكعباً لما سمعوا قوله تعالى : «والشعراء يتبعُهُمْ 0 
الآيات9»؛ بكوا عند سماعهاء فنزل الاستثناء.» وقد أنشد الشَعن بيخ 
رسول الله يله ورقت نفسه الكريمة. وذرفت عيناه لأبيات أخت 0 
لما طبع عليه من الرأفة والرحمة . 

وأما التواجد عند السماع ؛ فهو في الأصل رقة النفس». واضطراب 
القلب. فيتأثر الظاهر بتأثير الباطن ؛ قال الله تعالى : طالَّذينَ إذا ذُكرَ الله 
وَجِلَّتَ قُلوبهُمْ 04 ؛ أي : اضطربت رغباً أو رهباً. وعن اضطراب القلب 
يحصل اضطراب الجسم ؛ قال الله تعالى : «الو اطَلَعْتَ عَلَيْهمْ لوَلَيتَ 
منْهُمْ فرارً» الآية©», وقال: طفَفِرُوا إلى الله. 


فإنما التواجد رقة نفسية. وهرّة قلبية» ونهضة روحانية» وهذا هو 


. الشعراء : لا/ا3”‎ )١( 
. 778 (؟) الشعراء:‎ 
١ الحج : و“م‎ 2 
.1١8 الكهف:‎ )5( 
.6٠ الذاريات:‎ )5( 


شف 


التواجد عن وجد. ولا يُسْمَع فيه نكير من الشرع. وذكر السلمي أنه كان 
يستدل بهذه الآية على حركة الوجد في وقت السماع. (وهي): لوَرَبَطًا 
عَلى قُلوبهمٌ إِذْ قَامُوا فَقَالوا ربُنا الآية©, وكان يقول: إن القلوب مربوطة . 
بالملكوت. حركتها أنوار الأذكار. وما يرد عليها من فنون السماع . 
ووراء هذا تواجد لا عن وجد. فهو مناط الذم؛ لمخالفة ما ظهر لما 

بطن. وقد يعزب فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم وإعمال 
الحركة في يقظة القلب النائم: يا أيها الناس! ابكواء فإن لم تبكوا؛ 

وأما من دعا طائفة إلى منزله ؛ فتجاب دعوته. وله فى ذلك قصده 

فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر. والله يتولى السرائر.ء وإنما 
الأعمال بالنيات . انتهئ ما قيّده. ا 

* فكان مما ظهر لي في هذا الجواب : 

أن ما ذكره من مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما 
.اجتمع عليه السلف الصالح ؛ فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القران فيما 
بينهم. حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض» فهو 
مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي عليه السلام : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 

.١5 :فهكلا)١(‎ 


كين 


كتاب الله ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. 
وتحفت بهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده)(2. وهو الذي فهمه 
الصحابة رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوة كلام “الله . 

وكذلك الاجتماع على الذكر؛ فإنه اجتماع على ذكر الله ففي 


ظ رواية أخرى: أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله؛ إلا حفتهم 
الملائكة. . .» الحديث المذكور, لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. 


وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم اللهء أو التذاكر في العلم ‏ إن 
كانوا علماء -. أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون, أو اجتمعوا يذكر 
بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته . . . وما أشبه ذلك مما 
كان يعمل به رسول الله علب في أصحابه» وعمل به الصحابة والتابعون ؛ 
فهذه المجالس كلها مجالس ذكرء وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء . 

كما يحكى عن ابن أبي ليلى أنه سئل عن القتصصء فقال: «أدركت 
أصحاب محمد جَلةِ يجلسون ويحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع. فأما 
أن يجَلسنوا خطيا؟ فلا). 

وكالذي تراه لا به فى المساجد من اجتماع الطلبة على معلم 
يقرئهم القرآن. أوعلماً من العلوم الشرعية» أويجتمع إليه العالة متم لخهم 
أمر دينهم. ويذكرهم بالله» ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بها. تيسن لهم 

)١(‏ أخرجه مسلم (7599) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهما . 


"١ 


فهذه مجالس الذكر على الحقيقة, وهي التي حَرّمّها اللهُ أهلّ البدع . 
من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف . 
فقلُما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا على 
اللحن؛ فضلاً عن غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبد. ولا كيف يستنجي » أو 
يتوضاء أو يغتسل من الجنابة» وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا مجالس 
الذكر التي تغشاها الرحمة. وتنزل فيها السكينة. وتحف بها الملائكة؟! 
فنانطماس هذا النور عنهم لا فاقتدوا بجهال أمثالهم , وأحذوا 
يقرؤون الأحاديث النبويّة والآيات القرانية فينزلونها على آرائهم لا على ما 
قال أهل العلم فيهاء فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ 
أحدهم شيئاً من القرآن يكون حسن الصوث طيب النغمة جيد التلحين تشبه 
قراءته الغناء المذموم. ثم يقولون: تعالوا نذكر الله. فيرفعون أصواتهم ؛ 
يمشون ذلك الذكر مداولة. طائفة في جهة. وطائفة في جهة أخرى. على 
صوت واحد يشبه الغناء؛ ويزعمون أن هذا'من مجالس الذكر المندوب 
إليها. 
وكذيواء أفإنة لو كان حماً؛ لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه 
والعمل به. وإلا؛ فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت 
وجي اهالياء وقد قال تعالى : ادْعُوا رَبَكُمْ تضرّعاً وْفيَة إِنهُ لا يُحبُ 
المعتدينَ 04 ؟ ! 


والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. 
)١(‏ الأعراف: 8ه. 


دين 


وعن أبي موسى ؛ قال : كنا مع رسول الله يَكِةِ في سفرء فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير» فقال النبي يلي : «أربعوا على أنفسكم ؛ إنكم لا تدعون 
أصمّ ولا غائباً؛ إنكم تدعون سميعاً قريباً. وهو معكم)22, وهُذا الحديث 
من تمام تفسير الآية» ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبّرون على صوت 
واحد. ولكن نهاهم عن رفع الصوت؛ ليكونوا ممتثلين للاية . 

وقد جاء عن السلف أيضاً النهي عن الاجتماع على الذكرء والدعاء 
بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون. وجاء عنهم النهي عن 
المساجد المتخذة لذلك. وهي الربط التي يسمُونها بالصّمّة. ذكر من ذلك 
ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفّقه الله . 

فالحاصل من هؤلاء أنهم حسَّنوا الظنْ بأنهم فيما هم عليه 

000 وأساؤوا الظن بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح 
وأهل الدين الصحيح, ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة؛ أخذوا كلام 
المجيب وهم لا يعلمون, وقولوه مالا يرضى به العلماء . 

وقد بيّن ذلك في كلام آخرء إذ سثل عن ذكر فقراء زماننا؟ فأجاب 
بأن مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث؛ أنها هي التي يتلى فيها 
القرآن» والتي يتعلم فيها العلم والدين» والتي تعَمّر بالوعظ والتذكير بالآخرة 
والجنة والنار؛ كميجالين سفيان الثوري والحسن وابن سيرين وأضرابهم . 
أما مجالس الذكر اللساني؛ فقد صَرّح بها في حديث الملائكة 
السياحين27» لكن لم يذكر فيه جهرا بالكلمات, ولا رفع أصوات, وكذلك 

.)5١5 مضى تخريجه (ص‎ )١١ 


(؟) أخرجه :. النسائي (” / 54#). والدارمي (”؟ / 3117 "), وابن حبان (15ة7؟), 


ودكنق 


غيره» لكن الأصل الصو إعلان الفرائض وإخفاء النوافل» وأتى بالآية 
وبقوله تعالى: #إذ تاد ريه نداءً خفياً 20 وبحديث: «أربعوا على 
أنفسكم)”7) . 
ظ قال: وفقراء الوقت قد تخيّروا أوقاتاً وتميزوا بأصوات هي إلى 
الاعتتداء أقرب منها إلى الاقتداء. وطريقتهم إلى اتخخاذها مأكلة وصناعة 
أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة . 

انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد. وهي دليل على أن فتواه 
المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعة؛ فإنه سكل في هذه عن فقراء 
الوقت. فأجاب بذمهم. وأن حديث النبي كل لا يتناول عملهم. وفي 
الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر الله. وهذا 
السؤال يصدّق على قوم يجتمعون مثلاً في المسجد. فيذكرون اللهء كل 
واجد مهم في انفسةة أو يتلو القران لنفسه؛ كما يصدق على مجالس 
المعلّمِين والمتعلمين وما أشبه ذلك مما تقدّم التنبيه عليه فلا يسعه وغيره 
من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه فلما سئل عن أهل 
البدع في الذكر والتلاوة؛ بين ما ين فشن أن يعمد عليه الموفق »ولا توفيق إلا 
بالله (العلي العظيم) . 
والبغوي في «شرح السنة؛ (© / 191)» والقاضي الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي 
ك» (١7)؛‏ من طريق سفيان الثوري عن عبدالله بن السائب عن زاذان عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي كَ؛ قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

.7 مريم:‎ )١( 


(؟) مضى تخريجه (ص .)31١9‏ 


>33 


وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية؛ فجائز للإنسان أن ينشد 
الشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكّر بمعصية, وأن يسمعه من غيره إذا أنشدى 
على الحدٌّ الذي كان ينشد بين يدي رسول الله يكل . أو عمل به الصحابة 
والتابعون ومن يُقتدى به من العلماء. وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد: 
منها: المنافحة عن رسول الله يَكِةِ وعن الإسلام وأهله ولذلك كان 
ماو رس ار وم 0 
وفدت الوفود. حتى يقولوا: خطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من 
شاعرناء ويقول له عليه السلام : «اهججهم وجبريل معك)20, وهذا من باب 
الجهاد في سبيل الله» فليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا. 
ومنها: أنهم كانوا يتعرّضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات 
بين يدي طلباتهم ؛ كما فعل كعب بن زهير رضي الله عنه» وأخت النضر 
بن الحارث ؛ مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء ؛ هذا لا حرج فيه ما لم يكن 
في الشعر ذكر ما لا يجوز ونظيره في سائر الأزمنة تقديم الشعر[اء] للخلفاء 
ارك ويك أشبههم قطعاً من أشعارهم بين يذي حاجاتهم ؛ كما يفعله 
فقراء الوقت المجرّدون للسعاية على الناس» مع القدرة على الاكتساب» 
وفي الحديث: «لا ا الصدقة لعن » ولا لذي مرّة سوي)20؛ فإنهم 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7 / 41 - فتح), ومسلم (485؟)؛ من حديث البراء بن 
(؟) صحيح. ورد من حديث عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وحبشي بن جنادة 
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ينشدون الأشعار التي فا كر أقلة وذ كل ومترلف وكثيراً مالكو ليلد 
يجوز شرعاً. ويتمندلون بذكر الله ورسوله في الأسواق والمواضع القذرة, 
ويجعلون ذلك آلة لأخذ ما في أيدي الناس» لكن بأصوات مطربة؛ يخاف 
منيا ضاق القناسو لامشل انون اران 
ومنها: أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهاديةٍ ؛ تنشيطاً لكلال 
. التفوسء وتنبيهاً للرواحل أن تنهض في أثقالهاء وهذا حسن. 
اكن العرريا تررحت نهار سين التقمات ها بحري متدرا 
الناس عليه اليوم , بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً من غير أن يتعلّموا هذه 
الترجيعات التي حدثت بعدهم, بل كائوا يزفقوة الضوت ويمططونه علرن 
وجه يليق بام العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى » ملك 1 
ولا إطراب يُلّْهِي , وإنما كان لهم شيء من النشاط؛ كما كان أنجشة 
وعبدالله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله يِه وكما كان الأنصار 
يقولون عند حفر الخندق . 
نحن الّذينَ بَيَعْوامُحَمدا 2 عَلى الجهادمًا حييناأبّدا 
فيجيبهم رسول الله يك (بقوله) : 
ا «اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة)37) 
ومنها: أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه؛ 


00 أخرجه : البخاري (لا / 947" فتح). بد 5١1/؟ل١‏ - نووي)؛ من 
حديث سهل بن سعد. 
وفي الباب عن أنس عند الشيخين . 


ان 


ليعظ نفسه أو ينشطها أويحركها لمقتضى معنى الشعرء أويذكرها لغيره ذكراً 
مطلقاً: 

كما حكى أبو الحسن القرافي الصوفي عن الحسن: «أن قوماً أتوا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن لنا إماماً إذا 
فرغ من صلاته تغنى . فقال عمر: من هو؟ فذكر له الرجل . فقال: قوموا بنا 
إليه؛ فإنا إن وجهنا إليه يظن أن تجسّسنا عليه أمره. قال: فقام عمر مع 
جماعة من أصحاب النبي كَل حتى أتوا الرجل وهو في المسجدء فلما أن 
نظر إلى عمر؛ قام فاستقبله. فقال: يا أمير المؤمنين! ما حاجتك؟ وما جاء 
بك؟ إن كانت الحاجة لنا؛ كنا أحىٌّ بذلك منك أن نأتيك» وإن كانت 
الحناجة لك؛ فأحق من عظمناه خليفة رسول الله 6. قال له عمر: 
ويحك! بلغني عنك أمر ساءني. قال: وما هويا أمير المؤمنين! قال: 
أتتمجٌنُ في عبادتك؟ قال : ليا أمير المؤمنين! لكنها عظة أعظ بها نفسى . 


4 


و 


قال عمر: ا فإن كان كلاماً حسناً قلت معك. وق كان اقيها تهيتك 


عنة فقال: 
2 20 خف ها 6 : هه .6 سر.ى مه - 
وفؤاد كلما عاتبتهة في مدى الهجران يبغي تعبي 


يه أنه لنت الالاهيا ففي تماديه فقَدٌ برح بي 
َا قَرِينَ السُّوءِ مَا هذا الضَّبا قبي العُمُرٌ كذا في اللُعب 
وتان بَانَ عشي فَمَضى فل أن لين ار 
نا أربي بَغْلهُ إلا القَنَا صَيْنَ الشَّيْبُ عَلَيّ مَظلَبِي 
يع تبي لآ أراها أبداً في ججميل لا ولا في أدب 
نَفْسٌ لا كنت ولا كَانَ الهَوَى رَاقبي المَوْلَى وخافي وازهّبِي 


> 


قال: فقال عمر رضى الله تعالى عنه : 
نَفْسُ لآ كنت ولا كَانَ الهوّى 2 راقبِي المَوْلَى وَحَافِي وازَهَبِي 

ثم قال عمر: على هذا فليغنٌ من غنى». 

فتأمّلوا قوله: «بلغني عنك أمر ساءني»» مع قوله : «أتتمجن في 
عبادتك»؛ فهو من أشد ما يكون في الإنكار. حتى أعلمه أنه يردّد لسانه 
أبيات حكمة فيها عظة. فحينئذ أقرّه وسلَّم له. 

هذا وما أشبهه كان فعلٌ القومء وهم مع ذلك؛ لم يقتصروا في 
التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعرء بل وعظوا أنفسهم بكل 
موعظة» ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغئين» إذ لم يكن ذلك من 
طلباتهم» ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء» وإنما 
دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين. 

وقد بِيّن ذلك أبو الحسن القرافى» فقال: «إِنَّ الماضين من الصدر 
الأول حجة على من بعدذهمء. ولم يكونوا يحون الأشعار ولا يتعوونها 
بأحسن ما يكون من النغم ؛ إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي» فإن 
كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه ؛ كان ذلك مردوداً إلى أصل الخلقة, 
لا يتصئعون ولا يتكلّفون». | 

هذا ماقال, فلذلك نصّ العلماءٌ على كراهية ذلك المحدث» وحتى 
سثل مالك بن أنس رضى الله عنه عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة؟ 
فقال: «إنما يفعله الفساق» . ٠‏ 

ولا كان اللعقدفون أنضا يعدون الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التعنّد 


"84 


وطلب رق النفومس وخشوع القلوب» حتى يقصدوه فيد ويتعمدوا الليالي 
الفاضلة فيجتموا لأجل الذكر الجهري والشطح والرقص والتغاشي والصياح 
وضرب الأقدام على وزن إيقاع الكف أو الآلات وموافقة النغمات . 


هل في كلام النبي كَكِْ وعمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف 
الصالح أو أحد من العلماء [في] ذلك أثر؟ أو في كلام المجيب ما يصرح 
بجواز مثل هذا؟ ! 

بل سكل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما يفعله المؤذنون اليوم من 
الدّعاء بالأسحار؟ فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة؛ لأن الدّعاء 
بالصوامع بدعة. وإنشاد (الشعر) والقصائد بدعة أخرى, إذ لم يكن ذلك 
في زمن السلف المقتدى بهم . 0" 

كما أنه سّئل عن الذكر الجهري أمام الجنازة؟ فأجاب بأن السنة في 
انبا الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار» وأن ذلك فعل السلف, واتباعهم 
سنة. ومخالفتهم بدعة. وقد قال مالك: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما 
كان عليه أولها. 


- وأما ما ذكره المنجيب في التواجد عند السماع ؛ من أنه أثر رقة 
النفس واضطراب القلب؛ فإنه لم يبيّن ذلك الآثر ما هو؛ كما أنه لم يبين 
معنى الرَقَةَ ولا عرّج عليها بتفسير يرشد إلى فهم التواجد عند الصوفية, 
وإنما في كلامه أن نَم أثراً ظاهراً يظهر على جسم المتواجد. وذلك الأثر 
يحتاج إلى تفسير» ثم التواجد (يحتاج) إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه 
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ان 


والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول 

الله كَِيِ. وهو البكاءٌ واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع 
1 ع ممه عه لدم 

القلوب. وبذلك وصف الله عباده في كتابه. حيث قال: #الله 3 احسن 


الحَدِيثِ كتاباً مُتشابهاً مثاني تَقشْعر منهُ جَلُودُ الْذِينَ يَحْشَونَ رَبْهُمْ م تلِين 
جُلُودهُمْ لوبهم إلى ذكر الله04©. 


وقال تعالى . : «وإذا سَمِعُوا ما أنِْلَ إلى الرُسُولٍ ترى اختتهم نتف 
من الدّمُعٍ مما عَرَفُوا م منّ الحَقَّ 09# . 

وقال: طإِنّما المُوْمِئُونَ الّذِينَ إذا ذُكرَ اللهُ وَجِلَّثْ قُلوبُهُمْ وإذا تَليَتْ 
عَلَيهِم ايائه رَادَتَهُم إيُماناً. . . *# إلى قوله: «أولئك هم المُؤْمِنُونَ 
حَقا04 . 


وعن عبدالله بن التسسير ووضن الله عنه) ؛ قال : «انتهيث إلى رسول 


الله كه وهو يصلي. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل (يعني : من البكاء)» 
والأزيز صوت يشبه (صوت) غليّان القدر»9». 


وعن الحسن ؛ قال: «قرأ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : هِإِنّ 
عَذابَ رَبك لَوَاقَعٌ . ما لَهُ مِنْ دافع #4©. فربى لها ربوة عيد منها عشرين 

(؟) المائدة: 86م . 

© الأنفال: ” - 4 . 

(5) أخرجه : أبو داود (4 40). والنسائي (# / .)١8‏ وأحمد (4 / 78 و75)؛ من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات. 2 

(8) الطور: /ا8-1. 


لحك 


يوما» . 


وعن عبيدالله بن عمر؛ قال: «صلَى بنا عمر بن الخطاب (رضي الله . 
عنه) صلاة الفجر. فافتتح سورة يوسف . فقرأهاء حتى إذا بلغ #وابييضت 
عَينَاهُ من الحَزْن فهو كظيم 24؛ بكى حتى انقطع» . 

. ع 1 0 3 عم ير ِ 0 

وفي رواية: «لما انتهى: إلى قوله: «إنما اشكو بثي وحزني إلى 
الله74»؛ بكى حتى 0 نشيجه من وراء الصفوف» . 
الله عنه ؟؛ 2 00 فجعلوا ا فقال 207 ممكذا كنا حتى 
قست قلوبنا» . 

وعن ابن أبي ليلق : «أنه قرأ سورة مريم حتئ انتهى إلى السجدة: 
«خروا سحداً أ ويكياً74©. فسجد بها فلما رفع رأسه ؛ قال: : هذه السجدة 
قد سجدناهاء فأين البكاء؟» ,. 

إلى غير ذلك من الآثار الدالّة على أن أثر الموعظة الذي يكون بغير 
تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها . 

وكله :ما اتعتدل عض العناس هر :ترلنه ععالن: «وَرَبَطئا على 
قُلوبهمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَا رب السّماوات والأرْض 4©)؛ ذكره بعض 
المفسرين : 

2085 يوسف:‎ )5١( 


(9) مريم : 08 . 
(5) الكهف: .١854‏ 


وذلك أنه لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ حضروا عند ملكهم 
دقيانوس الكافرء فتحرّكت فأرة أو هرّة خاف لأجلها الملك. فنظر الفتية 
بعضهم إلى بعضء ولم يتمالكوا أن قاموا مصرّحين بالتوحيد. معلنين 
بالدّليل والبرهان» منكرين على الملك نِحُلّة الكفرء باذلين أنفسهم في 
ذات الله. فأوعدهم ثم أخلفهم. فتواعدوا الخروج إلى الغار. . . إلى أن 
كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه . ظ 

فليس في شيءٍ من ذلك صعقٌ ولا صياحٌ ولا شطحٌ ولا تغاشٍ 
مستعمل ولا شيء من ذلك. وهو شأن فقرائنا اليوم . 

وخرّج سعيد بن منصور في «تفسيره» عن عبدالله بن عروة بن الزبير؛ 
قال: «قلتٌ لجدَّتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله يكل إذا قرؤوا 
القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله: تدمع أعينهم. وتقشعرٌ جلودهم . 
قلت: إن ناساً ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» . 


١ 
وخرّج أبوعبيد في أحاديث أبي حازم ؛ قال: «مر ابن عمر برجل من‎ 
أهل العراق ساقط والناس حوله. فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرىء عليه‎ 
القرآن أو سمع الله يُذّكَرهِ خرٌ من خشية الله: قال ابن عمر: والله إنا‎ 
لنخشى الله ولا نسقط!». وهذا إنكار.‎ 
وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوماً إذا سمعوا القرآن (يغشى‎ 
عليهم). فقالت: «إن القرآن أكرم من أن تَنْرّفَ عنه عقول الرجال.. ولكنه‎ 
كما قال الله تعالى: طتَقَشَعِرٌ منهُ جُلودُ الّذِينَ يَحْشُوْنَ رَبّهُمْ ثم تَلِينُ‎ 


نان 


جُلودُهُمْ وقَلوبهُمْ إلى ذكْر الله . 

وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) : أنه سكل عن القوم يقرأ عليهم 
القرآن فيصعقون؟ فقال: «ذلك فعل الخوارج»! 

وخرّج أبونعيم عن جابر بن عبد الله (أن) ابن الزبير (رضي الله تعالى 
عنه) قال: «جئت أبي. فقال: أين كنت؟ فقلتٌ: وجدتٌ أقواما يذكرون 
اللهء فيرعد أحدهم حتى يُعْشَّى عليه من خشية الله فقعدت معهم. 
فقال: لا تقَعُدْ بعدها. فرآني كأني لم يأخذ ذلك فيّ . فقالَ: رأيت رسول 
الله ككل يتلو القران. ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن» فلا يصيبهم هذاء 
ا أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ ! فرأيت أن ذلك كذلك» فتركتهم) . 
انتهى . 

وقد فهر ان ذلك كله سر ركلف اللا توفي وها هل الزن 

وسئل محمّد بن سيرين عن الرجل يُقرأ عنده القرآن فيُضْعَق؟ فقا : 
«ميعادٌ ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط. ثم يُقرأ عليه القرآن من أوّله إلى 
آخره. فإن وقع ؛ فهو كما قال». 

وهذا الكلام أصلٌ حسن في المحق والمبطل؛ لأنه إنما كان عند 
الخوارج نوعاً من القحّة في النفوس المائلة عن الصواب, وقد تغالط النفس 
فيه فتظئّه انفعالاً صحيحاً. وليس كذلك. والدّليل عليه أنه لم يظهر على 
أحد من الصحابة لا هو ولا ما يشبهه. فإن مبناهم كان على الحق. فلم 
يكونوا يستعملون في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطة للأدب 


. 3 الزمر:‎ )1١( 


وم 


والمروءة . 

نعم ؛ قد (لا) ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة 
يحوي 'تَفك عن مصبائزة الرقة الحاصلة شكبهاء :فسعل ابن ستريق ذلك 
الضابط ميزاناً للمُحقّ والمُبُطل. وهو ظاهر؛ فإن القحة لا تبقى مع خوف 
السقوط (من الحائط). فقد اتفق من ذلك بعض النوادرء وظهر فيها عذر 
التواجد. ظ 

فحكي عن أبي وائل ؛ قال : «وخرجنا مع عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه ومعنا الربيع بن خثيم. فمررنا على حدّادء فقام عبدالله ينظر إلى 
حديدة في النارء فنظر الربيع إليها. فتمايل ليسقط. ثم إن عبدالله مضى 
كما هو حتى أتَيّنا على شاطىء الفرات على أتون. فلمًا رآه عبدالله والنار 
تلتهب في جوفه؛ قرأ هذه الآية: «إذا رَأنّهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها 
تَغيْظاً وفيراً. . . © إلى قوله : طدَعَوًا هَُالِكَ تبُورا04©. فصعق الربيع ؛ 
يعني : غشي عليه. فاحتملناه. فأتينا به أهله) . 

قال: «ورابطه عبدالله إلى الظهر فلم يفق. فرابطه إلى المغرب 
فأفاق, ورجع عبدالله إلى أهله) . 

فهذه حالات طرأت لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحابي . 
ولم ينكر عليه ؛ لعلمه أن ذلك خارج عن طاقته. لت ةا 
الحسنة كالمغمى عليه» فلا حرج إذاً. 


وحكي أن شاباً كان يصحب الجنيد (رضي الله عنه) إمام الصوفية 


.١1 الفرقان:‎ )١( 


عه 


في وقته» فكان الشاب إذا سمع شيئاً من الذكر يزعق» فقال له الجنيد يوماً : 
«إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبّني»» فكان إذا سمع شيئاً يتغيّر ويضبط 
نفسه حتى كان يقطر (العرق منه) بكلّ شعرة من بدنه قطرة» فيوماً من الأيام 
صاح صيحة تلفت نفسه. ش 
فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف؛ لأنه لو كانت 
صيحته الأولى غلبته؛ لم يقدر على ضبط نفسه. وإن كان بشدَّة كما لم 
يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خشيم» وعليه أده الشيخ 00 حين أنكر عليه 
ووعده بالفرقة إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس» فلما خرج 
الأمرعن كسبه ‏ بدليل موته -؛ كانت صيحته عفواً لا حرج عليه فيها إن شاء 
الله . 


بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة» 
فأخذوا بالتشبّه بهم. فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج, ويا ليتهم وقفوا عند 
هذا الحد المذموم., ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران 
والضرب على الصدورء وبعضهم يضرب على رأسه. . . وما أشبه ذلك من 
العمل المضحك للحمقى ؛ لكونه من أعمال الصبيان والمجانين» المبكي 
للعقلاء رحمةً لهم » ولم يُتَخَذْ مثل هذا طريقاً إلى الله وتشبيها بالصالحين . 

وقد صم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ قال: 
«وعظنا رسول الله يَكِةِ موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون. ووجلت منها 
القلوب . . .» الحديث2©. ْ 


.)51 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


همهم 


فقال الإمام الآجرّي العالم السني أبو بكر الآجرّي (رضي الله 
عنه) : «ميزوا هذا الكلام ؛ (فإنه) لم يقل : صرخنا من موعظة . ولخوعتاء 
لاطرقنا على رووستاء ولا ضربنا على صدورناء ولا رقنا ولا رقصنا»؛ كما 
يفعل كثير من الجهال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون . 

قال: «وهذا كله من الشيطان يلعب بهم. وهذا كله بدعة وضلالة» 
ويّقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبىّ له أصدق الناس موعظة, وأنصحٌ 
النافن أنه رارق القاين قلا 4 بوكو النامج تو جاه عدو لا يفك في 
ذلك عاقل ؛ ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنواء ولو كان 
هذا صحيحاً؛ لكانوا أحقٌّ الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله يِه 
ولكنه بدعة وباطل ومنكر. فاعلم ذلك». انتهى كلامه؛ وهو واضح فيما 
نحن فيه . 

ولا بد من النظر في الأعر (كلّه) الموجب للتأثر الظاهر في السلف 
الأولين مع هؤلاء المدّعين» فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب 
ذكر الله. وبسبب سماع اية من كتاب الله. وبسبب رؤية اعتبارية؛ كما في 
قصة الربيع عند رؤيته للحدّاد والأتون ‏ وهو موقد النار -» ولسبب قراءة في 
صلاة أوغيرهاء ولم نجذ أحداً منهم - فيما نقل العلماء ‏ يستعملون الترنم 
بالأشعار لترقٌ نفوسهم فتتأثر ظواهرهم . وطائفة الفقراء على الضدٌّ منهم ؛ 
فإنهم يستعملون القرآن والحديث والوعظ والتذكيرء فلا تتأثّر ظواهرهم. 
فإذا قام المزمّر؛ تسابقوا إلى حركاتهم المعروفة لهم. فبالحريٌ أن لا يتأئّوا 
على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة؛ لأن الحنٌّ لا ينتج إلا حقَاً؛ كما أن 
الباطل لا ينتج إلا باطال . 


وعلى هذا التقرير ينبني النظر في حقيقة حقيفة الرقة المذكورة. وهي 
التعرقة للظاهتي: وذللك أن الوق ضد الخّظ فنقول: هذا رقيق ليس 
بفليظء: ومكان رقيق إذا كان لين التراب» وضده الغليظ. فإذا وُصف بذلك 
القلب؛ ؛ فهو راجع إلى لينه وتأثره» ضد القسوة. 


مع نر يم ره زتره 


ويشعر بذلك قوله تعالى ثم لين جُلُودُهُمْ وقلُوبهُمْ إلى ذكر 
الله 0#" ؛ لأنّ القلب الرقيق؛ إذا أوردت عليه الموعظة؛ خضع لها ولان 
وانقاد. 
ولذلك قال سبحانه: ظإِنْما المُؤْمنُونَ الّذينَ إذا ذُكرَ اللهُ وَجِلَتْ 
قُلوبّهُمْ 204 . 

فإن الوجل تأر ولِينُ بحصل في القلب بسبب الموعظة » فترى الجلد 
من أجل ذلك يقشعرء والعين تدمع . واللين إذااخل :بالقلت وفوا ياطن 
الإنسان 68 بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان _؛ فقد حل 
الانفعال بمجموع الإنسان. وذلك يقتضي السكون لا الحركة. والانزعاج 
والسكون لا الصياح» وهى حالة السلف الأوّلين - كما تقدَّم -. 

فإذا رأيت أحداً سمع موعظة أيّ موعظة كانت؛ فيظهر عليه من الآثر 
ما ظهر على السلف الصالح ؛ علمت أنها رقة هي أوَّل الوجد. وأنها 
ماحد لأ امتزافن فيهنا. 

وإذا رأيت أحداً سمع موعظة قرآنيةً أو سنيّةٌ أو حكميّة؛ فلم يظهر 
عليه من تلك الآثار شيء؛ حتى يسمع شعرا مرنماً أوغناءً مطرباً فتأثر؛ فإنه 

ْ . 37 الزمر:‎ )١( 


(؟) الأنفال: 7 . 


باهم 


لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثارشيء, وإنما يظهر عليه انزعاج بقيام 
أو دوران أو شطح أو صياح أوما يناسب ذلك . ظ 

وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالرقة المذكورة أوَلاً بل هو الطرب 
التذى بناسيع الغفناء) الأن الرقة د القسيوةب كما تقذمب والطرت: فيد 
الخشوع ‏ كما يقوله الصوفيّة -. والطرب متاسب للخركة ؛ لأنه ثوؤران 
الطباع , ولذلك اشترا ك مع الإنسان فيه الحيوان؛ كالبل والنحل. ومن لا ٠‏ 
عقل له من الأطفال. وغير ذلك والخشوع ضده؛ لأنه راجع إلى 
السكون. وقل فسوي لد كما فُسَّر الطرب بأنه خَمّة تصحب الإنسان من 
حزن أو سرور. 

قال الشاعر: 

طَرَبَ الوّاله 0 لم01 

والتطريب: مد الصوت وتحسينه . 

تينانه "أن الشهر العف اقل افك عا اه 

أحدهما: ما فيه (من) الحكمة والموعظة, وهذا مختصٌ بالقلوب» 
ففيها تعمل, وبها تنفعل» ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح . 

والثاني: ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية,» وهو 

. شطر من أبيات للنابغة الجعدي. وأولها: «وأراني طرباً في إثرهم»‎ )١( 

و(الواله): الثاكل. وفي الأصل : «الوالد». وهو تصحيف. ودِالمُحْتَبَل) - بفتح 


الباء المعجمة : من اختبل عقله؛ أي: جنَّ. وكان في الأصل: «المُتخَبل». وهو 


تصحيف . 


المؤثّر في الطباع . فيهيجها إلى ما يناسبهاء وهي الحركات على اختلافها . 

فك تأثر في القلب من جهة السماع يحصل عنه آثار السكون 
والخضوع ؛ ؟؛ فهو رقة. اوهو التواجد الذي شان ] ليه كلام المجيب» لاشكٌ 
أنه محموة . 

وكل تأر يحصل عنه ضد السكون؛ فهو طرب لا رقة فيه ولا تواجد, 

لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد ‏ في الغالب - إلا الثاني 
المذموم. د إذا متواجدون بالنغم واللحون. لا يدركون من معاني 
الحكمة شيعا فقد باؤوا إذا بأخسر الصفقتين» نعوذ بالله . 

وإنْما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم» ومن جهة 

أنهم استدلُوا بغيردليل» و تعالى : «قَفرُوا إلى الله# 27 وقوله : «إلو 
اظَلَعغتّ عَليْهِمْ لَوَيْتَ منْهُمُ م فراراً9#4 ؛ لا دليل فيه على هذا المعنى . 
وكذلك قوله (تعالى) : إإذ قامُوا فَقَالوا رَبنّا74؛ أين فيه أنهم قاموا يرقصون 
الداحل تحت هذا الجواب . 

ووقع في كلام المجيب لفظ السماع غيل امسق [ف]فهم منه 
المحتج أنه الغناء الذي تستعمله شيعثه وهو فهم عموم الناس» لا فهم 
الصوفية ؛ عع لسن ين أفاد حكمة يخضع لها القلب. 


)١(‏ الذاريات: ه 
(0) الكهف: 6 
(5) الكهف: .١5‏ 


كن 


ويلين لها الجلد. وهو الذي يتواجدون عنذه التواجد المحمود. فسماع 
القرآن عندهم سماع. وكذلك سماع السنة وكلام الحكماء والفضلاء حتى 
أصوات الطير وخرير الماء وصرير الباب» ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا 
أعطى حكمة ولا يستمعولن هذا الأخير إلاذ فى الفرط بعل الفرط. وعلى 
غيز استعداد وعلى غير وجه الإلذاذ والاطراتة: ولا هم ممن يدوم عليه أو 
ده عادة؛ لأن ذلك كله قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها. 
بقية من البطالة» . 

وإنما لهم من سماعه _إن اتفق ‏ وجه الحكمة ‏ إن كان فيه 
حكمة 39 فاستوى عندهم النظم والنثر. وإن أ طلق أحد منهم السماع على 
الصوت الحسن المضاف إلى شعر أو غيره ؛ فمن حيث فهم منه الحكمة لا 
من حيث يلائم الطباع ؛ لأن من سمعه من حيث يستحسنه ؛ فهو متعررض 
للفتنة» فيصير إلى ما صار إليه السماع الملذ المطرب . 

ومن الذّليل على أن السماع عندهم ما تقدَّم : 

ما ذكر عن أبي عثمان المغربي : أنه قال: «من اذَّعى السماع ولم 
يسمع صوت الطير وصرير الباب وتصفيق الرياح ؛ فهو مفتر مذّع». 

وقال الحصري : «أيش أعمل بسماع ينقطع ممن يسمع منه؟ ينبغي 
أن يكون سماعك سماعاً منصلا غير منقطع» . 

وعن أحمد تن سالم ؛ قال: «خدمت سهل بن عبدالله التستري 
5 فما رأيته تغيّر عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره 


لفن 


فلما كان فى آخر عمره؛ قرىء بين يديه : طفاليَوْمَ لا يُوْحَلُّ منكم فذيّة)0) 
تغيّر وارتعد وكاد يسقطى فلما زجع إلى حال صحوه ؟ سألته عن ذلك؟ 
فقال: يا حبيبى ضعفنا) . 


وقال السلمي : 50 على أ بي عثمان المغربي وواحد يستقي . 
الماء من البثر على بكرة. 00 يا 0 عبدالرحمن! تدري إيش تقول 
هذه البكرة؟ فقلت: لا. فقال: تقول: الله الله». 

فهذه الحكايات وأشباهها تدلّ على أن الجاع وح كسام 
وأنهم لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرها؛ فضلاً عن أن يتصئعوا فيها 
بالأغانى المطربة . 

ولما طال الزمان» وبعدوا عن أحوال السلف الصالح ؛ أخذ الهوى 
في التفريع في السماع. حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانود 
الألحان, فتعشّقت به الطباع, وكثر العمل به ودام وإن كان قصدهم به 
الراحة فقط ؛ فصار قذى في طريق سلوكهم » فرجعوا به القهقرى, ثم طال 
الأمد حتى اعتقده الجهّال في هذا الزمان وما قاربه أنه قربة وجزء من أجزاء 
طريقة التصوف». وهو الأدهى . 

وقول المجيب : «وأما من دعا طائفة إلى منزله؛ فتجاب دعوته» 
وله (في دعوته) قصده» ؛ مطابق بحسب ما ذكر أولاً: فإن دعا قوماً إلى منزله 
لتعلّم آية أوسورة من كتاب الله أوسنة من سئن رسول الله يك أومذاكرة 
في علم أو في نعم الله. أو مؤانسة في شعر فيه حكمة ليس فيه غناءٌ مكروه 
ولا صحبه شطحٌ ولا زَفْن ولا صياح, ولا غير ذلك من المنكرات» ثم ألقى 


.١8 الحديد:‎ )١( 


مض 


إليهم شيئاً من الطعام على غير وجه التكلّف والمباهاة» ولم يقصد بذلك 
بدعة ولا امتيازاً؛ لفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها عن السنة؛ فلا شك في 
استحسان ذلك ؛ لأنه داخل في حكم المأدبة المقصود بها حسن العشرة بين 
الجيران والإخوان» والتودّد بين الأصحابء وهي في حكم الاستحباب». 
فإنّ كان فيه تذاكن في غلم أواتس وه ةافهى امن باب التعاون على النثير. 


ومثاله ما يُحكى عن محمد بن حنيف؛ قال: «دخلتٌ يوماً على 
القاضي على بن أحمدء فقال لى: يا أببا عبدالله! قلت: لبيك أيها 
القاضي! قال: ها هنا (أحكي) لكم حكاية تحتاج (أن) تكتبها بماء 
الذهب. فقلتٌ: أيها القاضي! أما الذهب؛ فلا أجده. ولكني أكتبها 
بالحبر الجيد. ش 


فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إن الحارث 
المحاسبي يتكلّم في علوم الصوفية ويحتجُ عليه بالآي . فقال أحمد: أحبُ 
أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم . فقال رجل: أنا أجمعك معه. فاتّخذ 
دعوة. ودعا الحارث وأصحابه ودعا أحمد. فجلس بحيث يرى الحارث» 
فحضرت الصلاة, فتقدم وصلى بهم المغرب. وأحضر الطعام. فجعل 
يأكل ويتحدَّث معهم, فقال أحمد: هذا من السنة . 


فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم؛ جلس الحارث وجلس 
الإخلاص» وعن الرياء. ومسائل كثيرة ‏ فأجاب عنها. فاستشهد بالآي 
والحديث, وأحمد يسمع ولا ينكر شيئاً من ذلك . 


خض 


فلمًا مر هَدِىٌ من الليل ؛ أمر الحارث قارئاً يقرأ شيئاً من القرآن على 
الحَذُّو فقرأء فبكى بعضهم. وانتحب آاخرون, ثم سكت القارىء, فدعا 
الحارث بدعوات خفاف., ثم قام لين الصلاة . ْ 

فنا أضبحوا؛ قال امد قد كان بلغتي أن ها هنا متجالش للذكر 
يتتية و غلنياه دإفعاق اميق تلاك الجنعالان :قد اكرومها عونا 

ففي هذه الحكاية أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع. وأن 
مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء. بل ما تقدَّم لنا ذكره» وأفامنا تبرض ذللك 
مما اعتادوه؛ فهو مما ينكر. 

والحارث المحاسبي من كبار الصوفيّة المقتدى بهم . 

فإذاً؛ ليس في كلام المجيب ما يتعلّق به هؤلاء المتأخرون. إذ باينوا 
المتقدّمين من كل وجهء وبالله التوفيق . 

والأمثلة في الباب كثيرة » لو تسعكء لخرجنا عن المقصود. وإنما 
ذكرنا أمثلة تبيّن من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيهاء وحاصلها الخروج في 
الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء, وبيّنه الأئمة» وحصر أنواعه 
الراسخون في العلم . 

* ومن نظر إلى طرق أهل البدع فى الاستدلال؛ عرف أنها لا 
تنضبط ؛ لأنها سيّالة لا تقف عند حدٌء وعلى (كل) وجه يصع لكل زائغ 
ركاف أن معدل فى رين وكقره حون يي التجلة: التق التزمها إلى 
الختزيعة .” 

فقن زاننا وسينعدا عه تفن الكقار آنه اجتنلال على كقره بآيات القران 


ينض 


كما استدلٌ بعض النصارى على تشريك عيسى الله بقوله : ©وَكَلمَيُهُ ألْقَاها 
إلى مَرَيَمَ وروح منه2<4. 

واستدل على (أن الكفار من) أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى : «إن 
الّْذِينَ آمَنْوا والَّذِينَ هَادُوا والنصَارى والصَابئِينَ مَنْ امن بالله ه واليوم 
الآخر. .-# الآية9) , 

واستذل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: ظاذْكُرُوا 
نعْمَِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأني قَمَ َصَلَْكُمْ عَلى العَالَمينَ04©. 

وبعض التعلرلة اتدل على قوله بقوله تعالى 9وتفخت فيه ه من 
روحي 0# . 

والتناسخي استدل بقوله : «ني أيٍّ صورة ما شاءً ركبَكَ 04 . 

وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات» أو حرف المناطات» أو 
حدر اآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح» أو تمسك بالواهية من 
الأحاديث» أو أخذ الأدلّة ببادي الرأي ؛ (له) أن يستدلٌ على ص فعل أو 
قول أو اعتقاد وافق غرضه بأية الجدية ل در ودلا أصلا . 


والدّليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بأية أو 


١ النساء:‎ )١( 
. "5013 البقرة:‎ )١( 
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صض: 7لا.‎ )5( 
الانفطار: م‎ )6( 


ان 


حديث ؟ من غير توقف - حسبما تقدم ذكره 6 ات لنظائر أيقنا إن شاء 
الله . 


قو كلل خلافيى لقديةة تت سح يتقييه اله التطريق» نوين 
تساهل ؛ رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله . 
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ولا بن قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية : 


* فنقول وبالله التوفيق : 

إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دلِيلٌ شرعيٌ ؛ لا من 
كتاب. ولا سنةء ولا إجماع. ولا قياس. ولا استدلال معتبر عند أهل 
العلم ؛ لا في الجملة ولا في التفصيل, ولذلك سمّيت بدعة - كما تقدّم 
ذكره -؛ لآنها شيءٌ مخترع على غير مثال سابق . 

ظ وإن كان المبتدع يأبى أن يُنْسَبٍ إلية الخروج عن الشرع» إذ هو 
مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلّة» لكن تلك الدّعوى غير 
صحيحة, لا في نفس الأمر. ولا بحسب الظاهرء أما بحسب ما في نفس 
الآمره قبالترضن» وآما بحسب الظذاهره :فإن أدليه شبة ليينت بادلة إن تنيت 
أنه استدل» وإلا فالأمر واضح . ٠‏ 

وأما البدعة الإضافية ؛ فهي التي لها شائبتان: 
إحداهما: لها من الأدلّة متعلّق, فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 
والأخرى: ليس لها متعلّق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. 


ينض 


فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرفين؛ وضَعْنا 
له هذه التسمية» وهي «البدعة الإضافية): 

أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» 
وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو 
غير مستندة إلى شيء. 

والفرق. بينهما من جهة المعنى : أن الدّليل عليها من جهة الأصل 
قائم. ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليهاء. مع أنها 
محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التعبّديات لا في العادات المحضة ؛ 
كما سيأتي ذكره إن شاء الله. 

* ثم نقول بعد هذا: 

إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكراًء وافترقت 

الفرق. وكان الناس عا وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية» وهي افق 
إلى فهم العلماء؛ تركنا الكلام فيما يتعلّق بها من الأحكام  .‏ 

0 فقلّْما تختصٌ بحكم دون الإضافية: بل هما معاً 

كان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه ؛ 
بخلاف الإضافية» فإن لها أحكاماً حاف برها خاضًاً - وهو المنقصود في 
هذا الباب؛ إلا أن الإضافية أولاً على ضردين: 

أحدهما: يقرب من الحقيقية, حتى تكاد البدعة تعد حقيقية . 

والآخر: يبعد منهاء حتى (يكاد) يعد سنةٌ محضة . 

ولما انقسمت هذا الإنقسام ؛ صار من الأكيد الكلام على كل قسم 


لالحنا 


على حدته. فلنعقد في كل واحدٍ منهما فصولاً بحسب ما يقتضيه, وبالله 
التوفيق . ا 
فصل 
قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه : لوجَعَلنا 
في لوب الْذبن ُو رَأقةُورَحمَة ران دعُوها ما تناه عليهم إل 
ابتغاءً رضوان الله فمَا رَعَوْهَا حَقّ رعايتها فاتيئا الْذِينَ آمَنُوا م منْهُمْ أَجْرَهُمْ 
وكثيرٌ منهُمُْ فَاسِقَونَ274. ٍ | 
* فخرّج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ؛ قال : ش 
فل أو ارون الله علي : «هل تدّري أي الناس أعلم؟». 
1 الله ورسوله أعلم . 
«أعلم الناس أبصرهم بالحقٍ إذا اختلف الناس. وإن كان 
فقصرا: 0 وإن كان يزحف على أليتيه 
واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاث. 
وهلك سائرها: فرقة اذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن 
مريم حتى قتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك» فأقاموا على دين 
الله بين ظهراني قومهم. فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريمء 
فأخذتهم الملوك. فقتلتهم وقطعتهم بالمناشيرء وفرقة لم تكن لهم طاقة 
بمؤاذاة الملوك, ولا بأن يُقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله 


. الحديد: /17"؟‎ )١( 


لض 


ودين عيسى بن مريم» فساحوا في الجبال. وترهبوا فيهاء هم الذين قال الله 
عز وجل (فيهم): 9وَرَهْبَانيَة ابنَدَعُوها مَا كَتَبْنَاها َل إلا ابتغاء وان 
الله فما رَعَوْهَا حَقَّ رعايتها فاتينا الّذينَ آمَنُوا م: نه جرم وكثيرٌ منهم 
فَاسِقونَ 204 . 

فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدّقوا بي والفاسقون الذين كذبوا 
وجحدوا)" . 

وهذا الحديث من أحاذيث الكوفيين . 

والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق في السياحة في الجبال» واطراح 
الدّنيا ولذاتها مق ٠‏ النساء وغير ذلك» ومنة لزوم الصوامع والديارات - على ما 
كان عليه النصارى قبل الإإسلام ‏ مع التزام العبادة, وعلى هذا التمسين 
جماعة من المفسرين . 

حير أن يكون الااستثناء ء في قوله (تعالى) : إلا ابْتفَاء رضوان 
الله( منصلا ومنفصلاً : 

فإذا بنينا على الاتصال, فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم. إلا على 
هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله فالمعنى أنها مما كتبت 
عليهم ‏ أي : مما شرعت لهم لكن بشرط قصد الرضوان . 

#وفما رَعَوَها حقٌّ رعايتها 204 ؛ يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا 
برسول الله يك وهو قول طائفة من المفسّرين ؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 


)١(‏ الحديد: /ا؟. 
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مض 


شرطاً في العمل بما شْرِع لهم ؛ فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد. فإلى 
أين سار بهم ؛ سارواء وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره؛ رجعوا 
إلا حك وتركوا ما نسخ . وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة, فإذا 
لم يفعلوا وأصرًوا على الأول ؛ كان ذلك اتباعاً للهوى» لا اتّباعاً لالمشروع , 
واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان» وقصد الرضوان بذلك . 


قال تعالى: طفآنيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا منْهُمْ أَجَرَهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسقّونَ274). فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله, 
والفاسقون هم الخارجون عن الدّخول فيها بشرطهاء إذ لم يؤمنوا برسول 
الله يكل . 

إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم للدي ابتداعاً. وهو . 
ذفن ول علش عد البرعةة 

والجواب أنه يسمّى بدعة من حيث أخلُوا بشرط المشروع» إذ شرط 
عليهم فلم يقوموا به وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط» فيعمل بها دون 
شرطها؛ لم تكن عبادة على وجههاء وصارت بدعة؛ كالمخل قصداً بشرط 
من شروط الصلاة؛ مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرهاء فحيث عرف 
بذلك وعلمه؛ فلم يلتزمه. ودأب على الصلاة دون شرطها؛ فذلك العمل . 
من قبيل البدع. فيكون ترهُّبٍ النصارى صحيحاً قبل بعث محمد رسول 
الله كل فلما بُْعث؛ وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته فالبقاء عليه 
مع نسخه بقاءًٌ على ما هو باطل بالشرع . وهو عين البدعة. 


)١(‏ الحديد: /0؟. 


الام 


وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع , وهو قول فريق من المفسرين ؛ 
فالمعنى : ما كتبناها عليهم أصلاً. ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله 
فلم يعملوا بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله كَيْهْء إذ بعث إلى الناس 
كافة . 

وإنما سميت بدعة على هذا الوجه “لأمرين : 

أحدهما : يرجع إلى أنها بدعة حقيقية ‏ كما تقدّم ‏ لأنها داخلة تحت 


حد البدعة . 


. والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافيّة ؛ لأن ظاهر القرآن دل على أنها 
لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق؛ بل لأنهم أخلُوا بشرطهاء فمن لم يخلّ 
ا 
دل عليه قوله : «فاتينًا الّذِينَ آمنُوا م منْهُمْ أَجرَهُمْ04؛ أي ي : أن من عمل بها 
في وقتها ثم آمن بالنبي يكل بعد بعثه ؛ وقيناه أجره . 

وإنما قلنا: إنها في هذا الوجه إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقيّة ؛ 
ع ؛ لأن هذا حقيقة حقيقة البدعة» فلم يكن لهم 
بها أجر. بل كانوا يستحقون العقاب ؛ لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه » فدلّ 
ل اهرب ساك لمان لي تادر رفير اراك كرد توا ار 
لهم فعلهاء فلا تكون بدعتهم حقيقية» لكنه ينظر على أي معنى أطلق 

عد الفط العا وسياني عد ينوك الله 
* وعلى كل تقدير؛ هذا القول لا يتمق بهذ الآمة منه حكم؛ ؛ لأنه 


. الحديد: /ا؟‎ )١( 


فض 


نسح في شريعتناء » فلا رهبانيّة في الإسلام . وقال النبي 5 كله : «من رغب عر 
مح فلس م56 ١‏ 

على أن ابن العربي نقل في الآية أربعة أقوال: 

الأول: ما تقدم . 

الثاني : أن الرهبانية رفض النساء. وهو المنسوخ في شرعنا. 

والثالث : أنها اتخاذ الصوامع للعزلة 3 

والرابع : السيا 

قال: «وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان) . 

وظاهره يقتضي أنها بدعة؛ لأن الذين ترهّبوا قبل الإسلام إنما فعلوا 
ذلك فراراً منهم لح ثم سميت بدعة, والندب إليها يقتضى أن لا 
ابتداع فيهاء فكيف يجتمعان؟! ظ 

* وقيل: إن معنى قوله تعالى : ظوَرَهَْائيَة ابتدَعُوها؛ أنهم تركوا 
الحق. وأكلوا لحوم الخنازير. وشربوا الخمر. ولم يغِتسلوا من جنابة. 
وتركوا الختان» «فَمَا رَعوها» ؛ يعنى : الطاعة والملة «حقٌّ رعايتها» , 
فالهاء راجعة إلى غير مذكور. وهو عله المفهوم معناها من قوله : 
«وَجَعَلْنا في قُلوب الَّذينَ ابَعُوهُ رَآفَةَ ورَحْمَة04؛ لأنه يفهم منه أن ثم ملة 

(؟) الحديد: /17؟. ش 


يفف 


مشعة» ادل قوله : «إذ عرض عليه بِالعَشِيٍ 204 على الشمس حتى عاد 
' عليها الضمير في قوله تعالى : #تَوَارَت بالحجاب 224 , وكان المعنى على 
هذا القول: ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه. وإنما أمرناهم 
بالحق. فالبدعة فيه إذاً حقيقيّة لا إضافية . 
فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. 
رضي الله عنه : أنه قال: «وأحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم . إنما 
كتب عليكم الصيام » فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه؛ فإن أناساً 
مخ بنق إسرائيل دعر دعا لم ركبا اللوطلييع ابتخرا بها روات اللى 
فلم يرعوها حقٌّ رعايتهاء فعاتبهم الله بتركهاء. فقال: وَرَهْبَانية 
ابتدَعغوها. . . #* إلى آخر الآية» . 

وفى رواية: «فإن ناساً من بنى إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان 
الله فلم يرعوها حنٌّ رعايتهاء فعاتبهم الله بتركهاء فتلا هذه الآية: 
«وَرَهبانية ابتدَغوها» إلى آخر الآية» . 

وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله : ظفَمَا رَعَوْها 
حَقَّ رعَايّتها4 ؛ يريد أنهم قصّروا فيها ولم يدوموا عليها . 

قال بعض نقلة التفسير: «وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ 
ْ بتطوع ونفل» وأنه يلزمه أن يرعاه حقٌّ رعيه) . 
)١(‏ صس: "١‏ 
(7) ص :70 


0116 


قال ابن العربي : «وقد زاغ عن منهج الصواب من يظن أنها رهبانية 
كتبت عليهم بعد أن التزموها» . ْ 


قال: «وليس يخرج هذا عن مضمون الكلام ولا يعطيه أسلوبه. ولا 
معناهء ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر» . 

قال: «وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل. والله أعلم». 

وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمّل إذا بنينا العمل على وفقهء إذ 
أكثر العلماء على القول الأول؛ فإن هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا تحتمل 
القول بجواز الابتداع بحال؛ للقطع بالدليل أن كل بدعة ضلالة ‏ حسبما 
تقدّم . فالأصل أن يتبع الدليل», ولا عمل على خلافه . ْ 

ومع ذلك؛ فلا نخلي ‏ بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من 
نظر صحيح على وَفق الدليل الشرعي » وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر 
الأمرء وذلك أنه عدّ عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد 
على قارىء واحد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد وهم 
سارة: «نعمت البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل». 

وقد مرّ أنه إِنّما سمّاها بدعة باعتبار ماء وأن قيام الإمام بالناس في 
المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله كه وإنما 
تركها خوفاً من الافتراض. فلما انقضى زمن الوحي ؛ زالت العلة» فعاد 
العمل بها إلى نصابه؛ إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه زمان 
خلافته ؛ لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه» وكذلك صدر خلافة عمر رضي 
الله عنه. حتى تأنّى النظرء فوقع منه. لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمرلم 


نض 


يجر به عمل من تقدمه دائماً. فسمّاه بذلك الاسم. لا أنه أمر على خلاف 
هالت تمن الستية, ْ 

كان آنا اناقة. اصعزن كته نظن ترلةا العمل د قسيماة لان 4 مواق 
لتسمية عمر. ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن 
ترك الرعاية هو ترك دوامهم على التزام عمل ليتس بمكتوب بل هو مندوب» 
فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه؛ لأن الأخذ في لكوم غير اللازمة ولا 
السنن الراتبة يقع على وجهين : 

أحدهما: أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان, فتارة ينشط 
لها وتارة لا ينشط. أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة 
اشتغال ونحوها. . . وما أشبه ذلك؛ كالرجل يكون له اليوم ما يتصدّق به 
يُعَصدّق: نولا يكزن ذلك عدا أو يكون له زلا أنه لأ شط الختطاءء 
يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له. . . أو غير ذلك من الأمور الطارئة 
للإنسان. : ُ 

فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلهاء ولا لوم عليه 
إذ لو كان ثم لوم أو عتب؛ لم يكن تطوعاً. وهو خلاف الفرض 

والثاني : أن تؤغة ماخد الملترمات 6 كالركل يقد انيه وطيقة زائية 
من عمل عا في وقت من الأوقات. كالتزام قيام حظ من الليل مثللاء 


وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص ؛ كعاشوراء وعرفة. أو يتتخذ 
وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشى . . . وما أشبه ذلك . 


فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه؛ لأنه لما 


ف 


نوى الدؤب عليها فى الاستطاعة ؛ أشبهت الواجبات والسئن الراتبة؛ كما 
أنه لو كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع ؛ لم يصر واجباً؛ إذ تركه أصلاً 
لا حرج فيه في الجملة؛ أعني : ترك الالتزام. ونظيره عندنا النوافل الراتبة 
بعد الصلوات؛ فإنها مستحبّة فى الأصل. ومن حيث صارت رواتب؛ 
أشبهت السنن والواجبات . 

وهذا المعنى هو المفهوم من قوله يَكِِهِ في الركعتين بعد العصر حين 
صلاهما فسئل عنهماء فقال: «يا ابنة أبى أمية! سألت عن الركعتين بعد 
العصر؟ أتى ناس من عبدالقيس بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر. فهما هاتان)<»؛ لأنه سئل عن صلاته لهما 
بعدما نهى عنهما؛ فإنه عليه السلام كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل 
الراتبة. فلما فاتتاه؟) صلاهما بعد وقتهما كالقضاء لهما حسيما يقضى 
الواجب . 

فصار إذاً لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين؛ إلا أنه راجع إلى 
خيرة المكلّف بحسب ما فهمنا من الشرع . 

وإذا كان كذلك؛ فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضاً الأخذ بالرفق 
الالتزام ؛ إن لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء؛ فهو يقرب من العهد 
الذي يجعله الإنسان بينه وبين ربة. (والوفاء بالعهيد مطلوب ني الجملة. 
فصار الإخلال به مكروهاً) . 

)١(‏ أخرجه: البخاري (" / 5.1١8‏ 85/48 فتح). ومسلم (84)؛ من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها. 


فض 


* والدّليل على صحة الأخذ بالرفق» وأنه الأولى والأحرى ‏ وإن كان 
وام على العمل أيضاً مطلوباً عتيداً - في الكتاب والسنة : #واعْلّمُوا أَنَّ 
ا ل ا 
المفسرين: أن الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية. ومعنى 
«لعتم» : لحرجتم. ولدخلت عليكم المشقة» ودين الله لا حرج فيه» 
«ولكنٌ الله حَبَّبَ إِليكُمُ الإيمانَ4؛ بالتسهيل والتيسيرء لوَرَينَهُ في 
قُلويكُمْ» الآية©. 

وإنما بعث النبي كَكِ بالحنيفية السمحة. ووضع الإصر والأغلال 
التي كانت على غيرهم : 

وقال الله تعالى في صفة نبيه عليه السلام: طعَزِيرٌ عََيّْ ما عبتم 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمُؤمنِينَ رَؤُوفٌ رَحيم4©. 

وقال تعالى : طيُرِيدُ الله بكم المْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العُسْرَ04©. 

وقال: طِيُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ عَدْكُمْ وخلق الإنْسالُ ضَعيفاً. 

وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداءً» فقال تعالى : 
يا أيُها الّذِينَ آمَنوا لا نُحَرّمُوا طَيّباتِ مَا أَحَلَّ اللهُلَكُمْ ولا تَعْتَدُوا04. 
ومن الأحاديث كثير؛ كمسألة الوصال. ففي الحديث عن عائشة 
)١(‏ الحجرات: /. 
(5) التوبة: 1174. 
(”*) البقرة: .1١8©‏ 


(5) النساء : 34 . 
(0) المائدة : لا4. 


مضنا 


رضي الله عنها: أنها قالت: نهاهم النبي كَل عن الوصال رحمة لهم. . 
الى إنك تواعلء قال وإنى الست كهيتكم إن أبيت عند ري 
يطعمني ويسقيني )20 , 

وعن أنس ؛ قال: واصل رسول الله #كِهِ في آخر شهر رمضانء 
فواصل ناس من المسلمين» فبلغه ذلك» فقال: «لو مد لنا شهر لواصلنا 
وضال حتى يدع المتعمقون تعمُقَهم)20, وهذا إنكار. 

وعن أبي هريرة ؛ قال: نهى رسول الله يك عن الوصال. فقال رجل 
من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل . فقال رسول الله عله : «وأيكم 
مثلى؟! إنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)» فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال؛ [واصل] بهم يوماً ثم يوماً. ثم رأوا الهلال» فقال: «لوتأخر الشهر 
لزدتكم»7؛ كالمُتكلء حين أبوا أن ينتهوا . 

ومن ذلك مسألة قيام النبي كٍَ بهم في رمضان؛ فإنه تركه مخافة أن 
يفرض عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الإثم والحرج, فكان ذلك رفقاً منه 
4 ش 

قال القاضى أبو الطيّب: «يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه 
إن واصل هذه الصلاة معهم ؛ فرضت عليهم) . 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن كان رسول الله كله ليدع 

.)76١0 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري ١*(‏ / 574 - 7150 - فتح). 
(*) أخرجه : البخاري ١7(‏ / 7178 فتح). ومسلم (* .)١١١ 4931١١‏ 
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العمل وهويحبٌ أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم)22. 

وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام : «لا تخصّوا يوم الجمعة 
بصيام )9 . 

قال المهلب: (وجهه : دين أن سوا فيفرض) . 
«الموطإ»» ولا يكون فيه إشكال. ٠‏ 

ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت؛ قالت غائشة رضى الله عنها : 
دخل علي رسول الله يكِْةِ وعندي امرأة فقال: «من هذه؟). فقلت: امرأة 
لا تنام تصلي . فقال عليه السلام : «لا تنام الليل! خذوا ' من العمل ما 
تطيقون . فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا)©2 . 

فأعاد لفظ «لا تنام»؛ منكراً عليها ‏ والله أعلم -. غير راض فعلها؛ 
لما خافه عليها من الكلل والسامة أو تعطيل حق اكد. 

.ونحوه حديث أنس رضي الله عنة»؟ قال : دخل رسول الله عَظَدِد 
المسجد - وحبل ممدود بين ساريتين 6 فقّال: رما هذا؟». و حبل 
ارين تصلى: فإذا كسلت أو فترت؛ أمسكت به . فقال: ار ليصلٌ 
أحدكم نشاطه, فإذا كسل أو فتر؛ قعل)(؟). 

وفي رواية : رلا؛ خلرةة» 

(1) مضى تخريجه (ص 760). 

(؟) مضى تخريجه (ص ”717). 


() أخرجه : البخاري (” /  ”“5‏ فتح). ومسلم (9/88). 
(5) أخرجه: البخاري (* / 85 فتح)؛ ومسلم (781). 





اليك 


رضن قي الله رن عمو رش الله عنهما؛ قال: بلغ النبي ول أني 
أصوم أسرد. وأصلي الليل» فإما أرسل إليّ وإمّا لقيته» فقال: «ألم ا 
أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل؟! فلا تفعل؛ فإن لعينك حظّأًء ولنفسك 
حظَّأًء ولأهلك حظّاًء فصم وأفطرء وضل ونم . . .» الحديث0). 

وفي رواية عن أبي 2 سلمة؛ قال: حدّثني عبدالله بن عمرو بن 
العاص؛ قال: كنت أصوم الدّهرء وأقرأ القرآن كل ليلة» فإما ذكرث للنيّ 
يذ وإما أرسل إلى فأتيته» فقال : : «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القران 
كل ليلة؟ !). فقلتٌ : بلى يا رسول الله. ولم أر في ذلك إلا الخير. قال: 
«فإن (كان كذلكء أو قال: كذلك)؛ فحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة 
أيام) . قلت: يا نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فإن 
ويساك غلياك نا بوترزارك عات ستاو ولشودة علي ف جنا قآل: 
«فصم صمم داود نبي الله؛ فإنه كان أعبد الناس» . قال: فقلتٌ: يا نبي 
الله! وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً». قال: «واقرأ القرآن 
في كل شهر) . قال: قلت: يا نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك . قال: 
«فاقرأء في كل عشرين». قال: قلتُ: يا نبي الله! إني أطيق أفضل من 
ذلك . قال: «فاقرأه في سبع , ولا تزد على ذلك ؛ فإن لزوجك عليك حقاً 
ولزوارك عليك حمّاً. ولجسدك عليك حقَّا». قال: فشدّدت فشدّد (الله) 
علي . قال: وقال لي النبي ككل : : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عمر». 
قال: فصرتٌ إلى الذي قال لي النبي كد فلما كبرت ؛ وددت أني كنت 


وم أعرعد: البخاري (4 / 5١١‏ - فتح), ومسلم (8 / 44 - 40 - نووي). 
() في الأصل : «ابن». والصواب ما أثبته؛ كما في مصادر الحديث . 
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قبلت رخصة نبى الله لخ . 

وفي رواية قال ٠:‏ «صم يوقا وأفطر يوماً» وذلك صيام داود» وهو أعدل 
الصيام». قال: قلتَ: إني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله ككل : ؛ 
أفضل من ذلك». قال عبدالله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي 
قال رسول الله يكِِ أحبٌ إلى من أهلي ومالي . 

وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه؛ قال: ذكر رجل عند رسول 
الله كد بعبادة واجتهاد. وذكر عنده آخر برعَة20» فقال النبى كك : «لا يعدل 
بالرّعَة)20» والرَّعة : المراد بها هنا الرفق والتيسير. 

قال فيه الترمذي : «حسن غريب» . 

وغ أن رضي الله عنه؛ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كل يسألون عن عبادة النبي ككلهِ. فلما أخبروا؛ كأنهم تقالوها. 
فقالوا: وأين نحن من النبي ككله؛ قد غفر (الله) له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا؛ فإني أصلي الليل أبداً. وقال الآخر: إني 
أصوم الذّهر ولا أفطر. وقال الآخر: إني أعتزل النساء فلا فلا أتزوج أبداً . فجاء 
رسول الله يكل فقال: : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله إني ي لأخشاكم 
لله والقاك لهم لكني أصوم وأفطرء وأصلَّي وأرقدى وأتزوج النساء. فمن 


رغب عن سنتي فليس مني 0900 . 
(١)أخرجه:‏ البخاري (4 7١8-1١77‏ -_فتح). ومسلم (8/ 4١-8‏ -نووي). 
(1) في الأصل : «بدّعة»», والصواب ما أثبته ؛ كما فى مصدر الحديث . 
() أخرجه الترمذي (818؟)؛ بإسناد ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن تُبّيه» 
وهو مجهول. 
(5) مضى تخريجه (صص 5ه ) 


نوسن 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في 
التسهيل والتيسيرء وإنما يُتصوّر ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام . 
وإن تصوّر مع الالتزام ؛ فعلى جهة مالا ب يدح انوا ايه تخبيوا تعشره الإ0 

اف 

* فأما إن التزم أحدٌ ذلك التزاماً؛ فعلى وجهين: 

ا ل 0 
ا يا نهنا عن اندر ول د 
الشحيح )20 . 

وفي رواية : «النذر لا يقدّم * شيعا ولا ري نما يستَخْرّجٌ به من 
البخيل»9) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيّ يكل قال: «لا تنذروا؛ فإن 
النذر لا يغني من القدر شيئاًء وإنما يستخرح به من البخيل)»)9» 

وإنما ورد هذا الحديث والله أعلم - تنبيهاً على عادة العرب في أنها 
كانت تنذر: إن شفى الله مريضي ؛ فعليّ صوم كذاء وإن قدم غائبي» أو. 
إق أغناتن الله قعرة عئلاقة كذ فتغرل» للا يسن مى قدي الله نينا فل 
من قدَّر الله له المرض أو الصحة أو الغنى أو الفقر أوغير ذلك؛ فالنذر لم 


)1غ( 0 
(5) أخرجه : 50 / 49: وكلاه ‏ فتح)ء ا 154٠‏ ). 


يليان 


يوضع سبباً لذلك كما وضعت صلة الرحم سبباً في الزيادة في العمر مثلاً 
على الوجه الذي ذكره العلماء. بل النذر وعدمه في ذلك سواءء ولكن الله 
يستخرج به من البخيل ؛ بشرعية الوفاء به؛ لقوله تعالى : «واوْقُوا بعهد الله 
إذا عَاهَذْتَمْ 204, وقوله كل : «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه»©. وبه قال 
جماعة من العلماء؛ كمالك والشافعي . 


ووجه النهي أنه من باب التشديد على النفس. وهو الذي تقدّم 
الاستشهاد على كراهيته . 

وإما على جهة الالتزام غير الذري ؛ فكأنه نوع من الوعدء والوفاء 
تشديد أيضاء وعليه يأتي ما تقدّم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن 
عبادة النبي يل لقولهم: أين نحن من النبي كل . . إلخ؟! وقال 
أحدهم : أما أنا فأفعل كذا. . . إلخ . 

ونحوه وقع في بعض الروايات: أن رسول الله يك أخبر أن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما يقول : لأقومنّ الليل ولأصومنّ النهار ما عشت. 
وليس بمعنى النذر, إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة 
أيام , صم كذاء ولقال له: أوف بنذرك ؟ لأنه كد قال : «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه)9). 


فأما الالتزام بالمعنى النذريٌ ؛ فلا بدّ من الوفاء به وجوباً لا ندباً» 


.9١ النحل:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 8١ / ١١(‏ وهمه ‏ فتح) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ينا 


على ما قاله العلماء. وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه وهو مذكور في 
كتب الفقه. فلا نطيل به. 

وأما بالمعنى الثاني ؛ فالأدلّة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا 
تبلغ مبلغ الإيجاب, وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك ‏ حسبما دلت عليه 
الآية في مأخذ أبي أمامة رضي الله عنه للقيام في المسجد جماعة ؛ كان 
ذلك بصورة النوافل الراتبة المقتضية للدوام في القصد الأول. افامرهم 
0 قيفي معان ؛ لكن 

00 0000 
مشقة فادحة. أو يؤدي إلى تضييع ما هو أولى ؛ فهذه الرهبانية التي قال فيها 
النبي يك : «من رغب عن سئتي ؛ فليس مني 20, وسيأتي الكلام في ذلك 
إن شاء الله . 

والوجه الثاني : أن لا يكون في الدّخول فيه مشقّة ولا حرج» ولكنه 
عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقّة والحرج» أو تضييع ما هو آكد, فها هنا 
أيضاً يقع النهي ابتداء وعليه دلت الأدلّة المتقدّمة . 

وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك» حيث قال: «فشددت 
فشُدَّدَ علىّ» «وقال لي النبي يكل : نك لا تدري لعلّك يطول بك عمر»9©. 

فتأملوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق 


)١( |‏ مضى تخريجه (ص 064). 
(9) مضى تخريجه (ص .)"”837-3741١‏ 


انا 


عليه الدوام إلى الموت! 
قال: «فصرتٌ إلى الذي قال رسول الله كل فلما كبرت؛ وددت 
أني كنت قبلت رخصة نبي الله ولةِ0) , 


وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يُحمل قوله يَكِ في حديث أبي قتادة 
رضي الله عنه: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ قال: «ويطيق ذلك ' 
أحدل؟إيى ثم قال 2 صوم يوم وإفطار يوم : «وددت أني طوقتٌ ذلك»7 
فمعناه ‏ والله أعلم ‏ وددت أني طوقت الدوام عليه. وإلا؛ فقد كان يواصل 
الصيام ويقول:. «إني لست كهيئتكم. إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقينى) 020 . 

وفي الصحيح : «كان يصوم حتى نقول: لا يفطر. ويفطر حتى 
نقول : لا يصوم)9). ا 

فصل 

* إذا ثبت هذا؛ فالدُخول في عمل على نيّة الالتزام له. إن كان في 
المعتاد. بحيث إذا داوم عليه؛ أورث مللاء ينبغي أن يعتقد» أن هذا 

.)"487-878١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (8 / 0١‏ - نووي). 

(8) مضى تخريجه (ص 150). ا 

(5) أخرجه: البخاري (4 / 5١5‏ - فتح)», ومسلم (8 / 78- نووي)؛ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(0) في المخطوط : «اعتقاد». وكلاهما صحيح .. 

ولكنها صححت في هامش المخطوط : «افتقاد أو ابتعاد». وهو خطأ ظاهر. 
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الالتزام مكروه ابتداء» إذ هو مود إلى أمور جميعها منهيٌ عنه : 

٠‏ أحدها: أن الله ورسوله أهدى في هذا الدين التسهيل والتيسير» 
وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته. وذلك يضاهي ردَّها على مهديها. 
وهو غير لائق بالمملوك مع سيده؛ فكيف يليق بالعبد مع ربه؟! 

والثاني : خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى واكد في 

الشرع . ٠‏ 
وقال عليه السلام إخباراً عن داود عليه السلام : «إنه كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماً ولا يفرٌ إذا لاقى)27؛ تنبيهاً على أنه لم يضعفْه الصيام عن لقاء 

العدو فيفر أو يترك الجهاد في مواطن تكبده بسبب ضعفه . 

وقيل لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتقل الصوم . فقال: 

«إنه يشغلني عن قراءة القران. وقراءة القران أحب إليّ منه» . 

ولذلك كره مالك إحياء الليل كله وقال : «لعلّه يصبح قلق : وفي 

رسول الله بَكلِْ أسوة». ثم قال: «لا بأس به؛ ما لم يضر بصلاة الصبح». 
وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكفر تين ثم إن الإفطار فيه 
للحاج أفضل ؛ لأنه قوة على الوقوف والدّعاء. ولابن وهب في ذلك حكاية . 
وقد جاء في الحديث : «إِنَ لأهلك عليك حقّاًء ولزوارك عليك حقَاً. 
ولنفسك عليك حقَاً»0”. فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل؛ فربما 
)١١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 404/52157497551 -_فتح). ومسلم (8 / 155 - 

٠ نووي).‎ - © 


(؟) أخرجه مسلم (8 / 50 - نووي). 
(*) مضى تخريجه (ص .)787-78١‏ 


يكنا 


أخلّ بشيء من هذه الحقوق. 

وعن أبي جحيفة (رضي الله تعالى عنه) ؛ قال: «وآخر ما اخى رسول 
الله بِ بين سلمان وأبي الدّرداءء فزار سلمان أبا الدّرداءء فرأى أمٌ الدّرداء 
متبذّلة» فقال: ما شأئك متبذّلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدّرداء ليس له حاجة 
في الدّنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء؛ قرَّبٍ إليه طعاماً. فقال: كل ؛ فإني 
صائم . قال: ما أنا باكل حتى تأكل . قال: فأكل . فلما كان الليل؛ ذهب 
أبو الدّرداء ليقوم . فقال له سلمان: نم . فنامء ثم ذهب يقوم . فقال له: 
نم فنام. فلما كان عند الصبح ؛ قال له سلمان: قم الآن. فقاما فصليا. 
فقال (سلمان): إن لنفسك عليك حقاء ولربك عليك حقاء ولضيفك 
عليك “حقاً, ولأهلك عليك حقاً. .فقال [رسول الله 46ه]:' صدق 
سلمان)20). 

قال الترمذي : «صحيح ) . 

وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما 
يرجع إليه. والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام 
عليهم بالاكتساب والخدمة. والنفس بترك إدخال المشقات عليهاء وحق 
الرب سبحانه بجميع ما تقدّم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه. 
والواجب أن يعطى لكل ذي حقٌّ جقه . 

وإذا التزم الإنسان أمراً من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة؛ فقد 
يصدٌّه ذلك عن القيام بغيرهاء أوعن كماله على وجهه. فيكون ملوماً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؛ / /3١ 27١9‏ 084 -فتح). 
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(والثالث :) خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم ؛ لأنه قد فرض 
من جنس مأ د 0 حك الح لاا يي 
يده : أنه قال : «إِنَّ هذا الدين منين» فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغّضوا لأنفسكم 
عبادة الله ؛ فإن المُنْبَتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى )020 . 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك (#4١)؛‏ قال: أخبرنا محمد بن عجلان: أن عبدالله بن 
عمرو بن العاص؛ قال: (فذكره موقوفا). 
وهذا إسناد منقطع . 

وقد روي مرفوعاًء أخرجه البيهقي (* / 14) من طريق أبي صالح : ثنا الليث عن 
ابن عجلان عن مولى لعمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 
كي ؛ قال: (فذكره) . 

وهذا إسناد فيه علتان : 

الأولى : جهالة مولى عمر بن عبدالعزيز. 

الثانية : ضعف أبي صالح كاتب الليث. 

وأخرجه : ابن المبارك في «الزهد» .)١178(‏ والبيهقي (37/ 9١)؛‏ من طريق محمد 
الك سرقة ق ةامحو وه المتك در مساك 

وروي موصولاً. أخرجه : ابن المبارك »)١1179(‏ والبيهقي (* / »)١8‏ والبزار (4 7 
- كشف الأستار) ؛ من طريق خلاد بن يحيى : ثنا أبو عقيل عن محمد بن سوقة عن محمد 
. ابن المنكدر عن جابر عن النبي كَلْهِ : (فذكره) . 

قال الهيئمي في (١مجمع‏ الزوائد» ١(‏ / 57): «وفيه يحيى بن المتوكل» أبو عقيل, 
وهو كذاب». ش 

قلت: وهو كما قال. 

وروي من طريق محمد بن المنكدر عن عائشة . 

قال البزار: «واب بن المنكدر .لم يسمع من عائشة» . 
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فشبه الموغل بالعنف بالمُْبْتَء وهو المنقطع في بعض الطريق؛ 
[لأنْه عنف في أوله] تعنيفاً على الظهر ‏ وهو المركوب -حتى وقف فلم يقدر 
على السيرء ولو رفق بدابته ؛ لوصل إلى رأس المسافة . 

فكذلك الإنسان؛ عمره مسافة. والغاية الموت. ودابته نفسه. فكما. 
هو المطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها فكذلك هو مطلوب بالرفق 
بنفسه حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في 
الحديث عن التسبّب في تبغيض العبادة للنفسء» وما نهى الشرع عنه لا 
يكون خسنا . 

وخرّج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لما 
نزلت: ليا أيُها التي إِنَا أرْسَلْناكَ شَاهداً ومبَشْراً وتذيراً . وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً مُثيراً24؛ دعا رسول الله ل عليًاً ومعاذاًء فقال: «انطلقا 
فبشرا ويسّرا ولا تعسّروا؛ فإني قد أنزلت علي : هيا يها النّ إن أَرْسَلْنال 
شَاهداً ومبشراً وتذيراً . ودّاعياً إلى الله بإدذنه وسراجاً مُنيراً 0 . 

وخرج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده: أن النبي كَل 
بعثه ومعاذاً إلى اليمنء فقال: «بشرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا 
ولا تختلفا»2). 


وجملة القول: أن الحديث ضعيف, وطرقه وشواهده لا تنجبر؛ لأنها شديدة 
الضعف. وعلته الانقطاع في طبقة واحدة. 

. 48 الأحزاب:‎ )١( 

(1) أخرجه: البخاري (058-55/8231575/5 ١157/18‏ فتح). ومسلم 
*١1/١4-نوري).‏ 


كن 


وعنه : أن النبى يكِ كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره ؛ 
قال: «بشّروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تعسّروا»9©. 

وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج في التعبد نوعٌ منه. 

وفي الطبري عن جابر بن عبدالله؛ قال: مر النبِيُ كه على رجل 
يصلي على صخرة 7-7 فأتى ناحية مكة, تنكف هلاه ثم انتصرف» 
فوجد الرجل يصلَّى على حاله. فقال: «أيها الناس! عليكم بالقصد 
والقسط ‏ ثلاثاً -؛ فإن الله لن يمَلَّ حتى تَمَلُوا0©. 


وعن بُريدة الأسلمي أن النبي ككل رأى رجللً يصلَّي, فقال: «من 

)١(‏ أخرجه مسلم (؟١‏ / 4٠‏ - نووي). 

) أخرجه: ابن ماجه (4741).: وأبويعلى ١7945(‏ و791١)4:‏ وابن حبان 
(181)؛ من طريق يعقوب بن عبدالله: ثنا عيسى بن جارية عن جابر (وذكره) . 

قلت: إسناده ضعيف ؛ فيه عيسى بن جارية » وهو لين. 

وللحديث شواهد: ٠‏ 

عن بريدة؛ بلفظ : «عليكم هدياً قاصداً ؛ فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه» : أخرجه : 
أحمد (ه / .)”0٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟ / 85).؛ والحاكم ١(‏ / ؟١5))‏ 
والبيهقي (* / 18)» وغيرهم؛ من طرق عن عيينة بن عبدالرحمن بن جوش عن أبيه عن 
بريدة؛ قال: قال رسول- الله يل : (فذكره). 

قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات . 

وعن عائشة بلفظ : «اكفلوا من العمل ما تطيقون؛ فإِن الله لا يمل حتى تملوا» : 
أخرجه الشيخان . 

وعن ابن الأدرع ؛ بلفظ : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة»: أخرجه أحمد (#  /‏ 
ا) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عنه به. 

قلت: وإسناده حسن, رجاله ثقات ؛ غير هشام بن سعد, وهو صدوق له أوهام . 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده. ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة . 
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هذا؟). فقلت: هذا فلان» فذكرت من عبادته وصلاته . فقال : إن خير 
دينكم أيسره) 27 , 

وهذا يشعرٌ بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية 
للعمل» وكراهية العمل مظنة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل 
نقض العهد. (وهو الوجه الرابع) . 

وقد مرّ في الوجه الثالث ما يدل عليه؛ فإن قوله عليه السلام : ٠‏ 
المنبتٌ لا ا تير يك مع قوله : «ولا تبغضوا إلى أنفسكم 
العبادة)97)؛ يكال على أن , بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع. ولذلك 
مل عليه 0 بالعش: 7 0 8 استيفاء المسافة. وهو الذي 
المذكور. 

(والخامس : ) الخوف من الدّخول تحت الغلوٌ في الدين؛ فإن الغلوٌ 
هو المبالغة في الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حيّز الإسراف. وقد دل عليه 
مما تقدم أشياء : 

حيث قال عليه السلام: «يا أيها الناس! عليكم بالقصد. . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (941), وأحمد (4 / 288 0 / 7م)؛ 
من طريق أبي بشر عن عبدالله بن شقيق عن رجاء بن اك اميس صابن 
الأدرع (فذكره في قصة طويلة) . : 

وهذا إسناد ضعيف ؟ لأن رجاء بن ع رجاء الباهلي مجهول . 

وللحديث شواهد يثبت بها. ذكرها شيخنا في «الصحيحة» .)١5*©(‏ 

(؟) مضى تخريجه (ص 788) . 


(*) الحديد: /ا؟ . 


ذذضا 





الحديث2 , . 
1 26 مق ى 
وقال الله عز وجل :. طؤيا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 2974 . 

العقبة : «اجمع لي حصيّات من حصى الخذف». فلما وضعتهنٌ في يده؛ 
قال: «بأمثال هؤلاء؛ إياكم والغلرٌ في الدين؛ فَإِنّما هلك من كان قبلكم 
بالغلو فى الدين)2 . 

فأشار إلى أن الآية فى النهى عن الغلوٌ يشتمل معناها على كل ما هو 
غلوٌ وإفراط. وأكثر هذه الأحاديث المقيّدة آنفاً خرّجها الطبري . 

وخوج 28 عن يحيى بن جعدة ؟ قال: ركان يقال: اعمل وأنت 
مشفق, ودع العمل وأنت تحبّه: عمل دائم وإن قل خير من عمل كثير 
منقطع) . 

وأتى معاذاً رجلٌ. فقال: أوصني . قال:. «أمطيعي أنت؟». قال : 
نعم. قال: «صل ونمء وصم أفطر.. واكتسب, ولا تأت الله إلا وأنت 
مسلمء. وإيّاك ودعوة المظلوم» . 


.)"9١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(5) المائدة : لالا. 

(") أخرجه: ابن ماجه (90784). والنسائي (ه / 558)., وأحمد 25١8 / ١(‏ 
1”*)ء والبيهقي (ه / /ا١١)».‏ وابن حبان ٠١١١(‏ - موارد)» وابن خزيمة (/75851)» 
والحاكم ١(‏ / 4)؛ من طريق عوف بن أبي حميلة : حدثني زياد بن حصين عن أبي 
العالية عن ابن عباس : (وذكره) . 

قلت: وهذا إسناد صحيح ء رجاله ثقات . 


م 


وعن إسحاق بن سويد : أن رسول الله يكِ قال لعبدالله بن مطرّف : 
ديا عبدالله! العم أفضل من العمل. والحسنة بين الوكين وخير الأمور 
أوسطهاء وشر السير الحقحقة)0©. 

'ومعنى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هي القتصد 
والعدل. والسيئتين مجاوزة الحد والتقصيرء وهو الذي 15 على معناه قول 
الله تعالى : «ولا تَجْمَل يَدَكَ مَغْلوِلَةٌ إلى عُنْقَكَ ولا تسطها كل 
الس . .» الآية0©», وقوله: طوالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا لم يُسرفُوا لم 

.#0 الآية© , 


ومعنى الحقحقة : : أرفع السير» وإتعاب الظهر. وهو راجع إلى الغلو 
والإفراط . 


ونحوه عن يزيد بن مرة التجعفى ؛ قال: «العلم خير من العمل. 
والحسنة بين السيئتين». 

وعن كعب الأحبار: «إن هذا الدين متين ؛ فلا تبغض إليك دين الله 
وأوغل برفق ؛ فإن المنبت لم يقطع بعدا ولم يستبق ظهراء واعمل عمل 
المرء الذي يرى أنه لا يموت إلا يوماًء واحذر حذر المرء الذي يرى أنه 
2-6 0 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/841”) عن بعض أصحاب النبي كله ؛ 

وأخرجه : (/588). وأبو عبيد في «غريب الحديث» (4 / 01")؛ بإسناد لا بأس 
به لكنه موقوف على مطرف . 

وبالجملة؛ فالحديث لا يثبت مرفوعاً. 

(9) الإسراء: 79 . 

(9) الفرقان : /ا5. 


لضن 


يموت غدأً». 

وخرج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص”" . 

وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضى المداومة عليه من غير 
٠ 5‏ 

وعن عمر بن إسحاق؛ قال: «أدركت من أصحاب رسول الله عله 
أكثر ممن سبقني منهم , فنا رأيف قوماً انس تميرة ولا آقل تشدينا متهم ة: 

وقال الحسن : «دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو) . 

والأدلّة في هذا المعنى كثيرة» جميعها راجع إلى أنه لا حرج في 
الدين . 

والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي - كالشروع في عبادة 0 
الدوام ؛ كقصة عبدالله بن عمرو رضى الله عنهماء وغير ذلك مما 

5 0 1 2 

تقدم . مع أن الدّوام مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي امامة رضي الله عنه . 
في قوله تعالى : «فمًا رَعَوهَا حَقٌ رعايتها »9# . وقوله عله : وأحب العمل 
إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»2, فلذلك كان يَكةِ إذا عمل عملا ؛ 
أثبته» حتى قضى ركعتى ما بعد الظهر بعد العصر. 

.)8( وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١( 

)١(‏ الحديد: /1ا7”. 

(*) أخرجه: البخاري 7/5١ 2٠١١ / ١(‏ 5١#-_فتح).‏ ومسلم (5 / ٠٠١‏ الاء 
738-74 - نووي)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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هذاء وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه. فكيف إذا عقد في نيته 
أن لا يتركه؟! فهو أحرى بطلب الدوام . ْ 

فلذلك قال رسول الله كَِةِ لعبدالله بن عمرو: «يا عبدالله! لا تكن 
مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل)27». وه وحديث صحيح , فنهاه 
عليه السلام أن يكون مثل فلان» وهوظاهر في كراهية الترك من ذلك الفلان 
ا | 

* فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقّة عند الدوام 
مطلوب الترك لعلّة أكثرية» ففهم عند تقريره أنها إذا فقدت؛ زال طلب 
الترك. وإذا ارتفع طلب الترك ؛ رجع إلى أصل العمل » وهو طلب الفعل . 

فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه؛ 
لإمكان عدم الوفاء بالشرط. وفي المندوب إليه؛ حملا على ظاهر العزيمة 
على الوفاء؛ فمن حيث الندب ؛ أمره الشارع بالوفاءء ومن حيث الكراهية ؛ 
كره له أن يدخل فيه . 

وحين صارت الكراهة هي المقدَّمة؛ كان 00 في العمل بقصد 
القربة يشبه الدخول فيه بغير أمرء فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير 
مأمور بهاء فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو 
أمامة رضي الله عنه . ٠‏ 

ومن حيث كان العمل مأموراً به ابتداءً قبل النظر في المال. أو مع 
قطع النظر عن المشقة» أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط ؛ أشبه صاحبه من دخل 

)١(‏ أخرجه: البخاري (" /  *07‏ فتح), ومسلم (8 / 44 - نووي)؛ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص“:رضي الله عنهما. 
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0 03 2 2 
ولذلك امر بعد الدخحول فيه بالوفاء. كان نذرا أو التزاما بالقلب غير 
نذر. ولو كان بدعة داخلة فى حد البدعة ؛ لم يؤمر بالوفاء. ولكان عمله 
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باطلل . 
ولذلك جاء في الحذيث: أن رسول الله يلِ رأى رجلا قائماً في 
الشميل: فقال: «ما بال هذا؟». فقالوا: نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا 
يجلس ويضومء فقال ككل : «مره فليجلس وليتكلم ويستظل وليتم 
ما 
فأنت ترى كيف أبطل عليه التبدع بما ليس بمشروع ألبتة» وأمره 
بالوفاء بما هو مشروع في الأصلء فلولا [أن] للفرق بينهما معنى ؛ لم يكن 
وأيضاًء فإذا كان الداخل مأموراً بالدّوام؛ لزم من ذلك أن يكون 
الدُخول طاعة, بل لا بدَّ؛ٍ لأن المباح ‏ فضلاً عن المكروه والمحرم ‏ لا 
يؤمر بالدوام عليه» ولا نظير لذلك في الشريعة . 
وعليه يدل قوله كلِيةِ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه)2). 
ولأن الله مدح 5 أوفى بنذره في قوله سبحانه : «يُوفُونَ بالنذّر4ه0 
في معرض المدح وترتيب الجزاء الحسن . 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١(‏ / 585 - فتح) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(١7)مضى‏ تخريجه (ص 385). 
(9) الإنسان: . 


07/ 


وفي آية الحديد: «فاتَينا الّذِينَ آمَنُوا منْهُمْ أَجْرَهُمْ 204 ولا يكون 
الأجر إلا على مطلوب شرعا. 

فتأملوا هذا المعنى» فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح 
(رضي الله عنهم) بمقتضى الأدلة. وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر 
لاد الرأي » حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسيّر من تقدم . والحمد لله . 

غير أنه يبقى بعدها إشكالان قويان. وبالنظر في الجواب عنهما 
ينتظم معنى المسألة على تمامه. فنعقد في كل إشكال فصل ' 

فل 

* (الإشكال الأول:) إن ما تقدّم من الأدلّة على كراهية الالتزامات 
التي يشقٌّ دوامها معارض بما ذل على خلافه : 
ظ فقد كان رسول الله يل يقوم حتى تورّمت قدماه. فيقال له: أوليس 
قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَر؟ فيقول: «أفلا أكون عبداً 
شكورا؟)29), ش | 

ويظل اليوم الطويل في الحرٌ الشديد صائماً. 

وكان عليه السلام يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه . . 

ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه» وفي رسول الله أسوة حسنة» 
ونحن مأمورون بالتأسي . 





)١(‏ الحديد: /ا7. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (* / 0/1١ 084 / 8.١4‏ فتح). ومسلم (107 / 
5 نووي)؛ من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 
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فإن أبيثُم هذا الدّليل بسبب أنه يك كان مخصوصاً بهذه القضيّة 
ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه ‏ وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته؛ 
فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
العارفين بتلك الأدلَّة التي استدللم بها على الكراهية : 

حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبثل . 

وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير فن كثرة السجود؟ 

وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : «أنه كان إذا صلّى العشاء 
أوتر بركعة يقرأ فيها القران كله) . 

وكم من رجل صلَّى الصبح بوضرء العشاء كذا كذا سئة» وسرد 
الصيام كذا وكذا سنة. وكانوا هم العارفين بالسنة. لا يميلون عنها لحظة . 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: أنهما كانا يواصلان الصيام . 

وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء ‏ صيام الدهر؛ ب ؛ يعنى: إذا أفطر 

أيام العيد. 

ومما يحكى عن أويس القرني أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح. 
ويقول: «بلغني أن لله عباداً سجوداً أبندا بن يويد اه كان يسفن 
بالصلاة» فتارة يطول فيها القيام» وتارة الركوع» وتّارة السجود . 

وعن الأسود بن يزيد: أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى 
يخضرٌ جسله ويصفرء فكان علقمة يقول له: ويحك! لم تعذّب هذا 
الجسد؟ فيقول: «إن الأمر جدء إن الأمر جد». 

وض انس بن الك أن افراة شروق قالت” وكات يصلى تن 


لمكن 


تورييت قداماةة فربّما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه» . 

وعن الشعبي ؛ قال : «(غشي على مسروق في.يوم صائف وهو صائم . 
فقالت له ابنته: أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق . قال: يا بنية! إنما 
طلبت الرفق لتعبي في يوم كان مقداره خمسين ٠‏ ألف سئنة» . 


وعن الربيع ين خثيم : أنه قال «أتيت 0000 ؛ فوجدته قد 

صلّى الصبح وقعدء فقلت: لا أشغله عن التسبيح. فلما كان وقت 
الصلاة؛ قام فصلّى إلى الظهر. فلما صلى الظهر. صلى إلى العصرء فلما 
صلى العصر؛ قعد يذكر الله إلى المغرب». فلما سلى البخرث صل إل 
العشاء. فلما صلى العشاء؛ صلى إلى الصبح, فلما صَلَّى الصبح ؛ 
جلس» فأخذته عينه. ثم انتبه» فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين 
نؤامة» وبطن لا تشبع» . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين» وهي تل لين الأخحذ بما 
هوشاق فى الذوام؛ ولم يعدّهم أحد بذلك مخالفين للسنة. ٠‏ بل عدُوهم من 
السابقين» جعلنا الله منهم. . 

- وأيضاً؛ فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل هو عن الغلوٌ 
فيها غلوًا يُدْجلٍ المشقّة على العامل, فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك 
العلّة؛ فلا ينتهض النهي في حقه؛ كما إذا قال الشارع : لا يقضي القاضي 
وهو غضبان, وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج ؛ اطَرَ 
النهي مع كل مشوش » وانتفى عنذ انتفائه» حتى إنه منتف مع وجود الغضب 
اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج. وهذا صحيح جار على 
الأصول.. ٠‏ 


وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو 
الرجاء أو المحّة؛ فإن الخوف سوط سائق., والرجاء حاد قائد. والمحبة 
سبيل حامل» فالخائف إن وجد المشقة؛ فالخوف مما هو أشق يحمله على 
اشير على ماهر أهون وإن كان العمل شاقًاً. والراجي يعمل وإن وجد 
المشقّة؛ لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب» 
والمسيه كنل ذل المدهده» شونا إلى المسحوت سيل علية 
الصعب. ويقرب عليه البعيد. فيوهن القوى. ولا يرى أنه أوفى بعهد 
المحّة ولا قام بشكر النعمة. ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته . 

وإذا كان كذلك؛ صم الجمع بين الأدلّة» وجاز الدخول في العمل 
التزاماً مع الإيغال فيه : إما مطلقاء وإما مع ظن انتفاء العلة. وإن دخلت 
المشقة فيما بعد؛ إذا صم من العامل الدّوام على العمل. ويكون ذلك 
جارياً على مقتضى الأدلّة وعمل السلف الصالح . 

* والجواب : أن ما تقدَّم من أدلّة النهي صحيح صريح , وما نقل عن 
الأولين يحتمل ثلاثة أوجه : 

(أحدها: ) أن يُحمل [على] أنهم إنما عملوا على التوسّط الذي هو 
مظنة الدوام» فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يُدخل عليهم المشقة حتى يتركوا 
بسببه ما هو أولى » أو يتركوا العمل اينصرة تلد عى أنفسهم. بل 
التزموا ما كان على النفوس سهلاً في حقهم. فإنما طلبوا اليسر لا العسر, 
وهو الذي كان حال رسول الله يكيةِ وحال من تقدَّم النقل عنه من المتقدّمين ؛ 
بناءَ على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. 

وهذه طريقة الطبري في الجواب . 


اميق 


وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك ؛ فقضايا أحوال يمكن 
حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل ممّن يقتدى به. 

(والثاني: ) يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعواء 
لكن على غير جهة الالتزام. لا بنذر ولا غيره . 

وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال» 
فيغتنم نشاطه في حالة خاصة؛ غير ناظر فيها فيما يأتي » ويكون فيه جارياً 
على أصل قم الحرج. حتى إذا لم يستطعه؛ تركه. ولا حرج عليه ؛ لأن 
المندوب لا حرج في تركه في الجملة . 

ويشعر بهذا المعنى ما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: «كان رسول الله يَلِةِ يصوم حتى نقول : لا يفطر. ويفطر حتى نقول: 
لا يصوم . وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. . .» الحديث7». 

فتأمّلوا وجه اعتبار النشاط, والفراغ من الحقوق المتعلّقة» أو القوة 
في الأعمال. ظ 

وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يوم : «ليتني طُوّقت ذلك)2؛ إنما 
يريد المداومة ؛ لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقولوا لا يفطر. 

ولا يعترض [على] هذا المأخذ بقوله عليه السلام: «أحب العمل 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ)0©, وأن [نه] كان عمله دائماً؛ لأنه 
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محمول على العمل الذي لا يشق فيه الدوام . 

وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع 
الليل» وصيام الدهر. . . ونحوه؛ فيختمل أن يكون على الشرط المذكور, 
وهو أن لا يلتزم ذلك وإنما يدخحل في العمل حالاً يغتنم نشاطه» » فإذا أتى 
زان ان ود فيه التشاظ أيضا وإذا لم يخل بما هو أولى ؛ عمل كذلك, 
فيتفق أن يدوم له هذا الققماط زمانا طويلاة وفي كل حالة هو في فسحة 
الترك» لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات, فلا بَعْدَ في أن يصحبه النشاط إلى 
آخر العمرء فيظنه الظَانٌ التزاماً وليس بالتزام . 

وهذا صحيح » ولا سيما مع :سائق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل 
المحبة» وهو معنى قوله عليه السلام : «وجعلت قرَّة عيني في الصلاة)©2, 
فلذلك قام عليه السلام حتى تورّمت قدماه» وامتثل أمر ربه في قوله تعالى : 
قم الَيْلَ إلا قليلا» الآية0». 

(والشالث: ) أن دخول المشقّة وعدمه على المكلّف في الدوام أو 
غيره ليس أمراً منضبطاً. بل هو إضافيٌ مختلف بحسب اختلاف الناس في 
قوة أجسامهم, أو في قوة عزائمهم . أو في قوة يقينهم . . . أو نحو ذلك من 
أوصاف أجسامهم وأنفاسهم. فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى 
لعلو 391" ادها اقوق يما ان افو غاسية + أو يفنا بالموعد: 
والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها. وتقوى مع 
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فنحن نقول: كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد؛ فهو - 
فنحن نحمل ما داوم عليه الأوّلون من الأعمال على أنه لم يكن شافًاً 
عليهم: وإن كان ما هو أقل منه شاقَاً عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به 
حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه ؛ إلا بشرط أن يمتدَّ مناط المسألة فيما بيننا 
ولي كلامنا فى .هذا لمشاهدة الجميع . فإن التوسط والأخذ بالرفق 

هو (الأولى ) والأحرى بالجميع, وهو الذي دلت عليه الأدلّة ؛ دون الإيغال 

الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم ؛ إلا على القليل النادر 
والشاهد لصحة هذا المعنى قوله كَل : «إني لست كهيئتكم. إني 

أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)(20)؛ يريد عليه السلام : أنه لا يشق عليه 
وأما رده عليه السلام على عبدالله بن عمرو؛ فيمكن أن يكون شهد 

بأنه لا يطيق الدوام , ولذلك وقع له ما كان متوقعاً. حتى قال: «ليتتى قبلت 

رخصة رسول الله صَلِيْقع)9) , 
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ويكون عمل ابن الزّبِير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً على 
5 0 ِ 
أنهم اعطوا مما اعطيه رسول الله يك وهذا بناء على أصل مذكور في 
كتاب «الموافقات» 5 والحمد لله. 


وإذا كان كذلك؛ لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما 
فصل 

لكن يبقى النظر فى تعليل النهى. وأنه يقتضى انتفاؤه عند انتفاء 
العلة . 

وما ذكروه فيه صحيح في الجملة» وفيه في التفصيل نظر. وذلك أن 
العلة راجعة إلى أمرين: 

أحدهما : الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فيما يشق فيه الدوام . 

والآخر: الخوف من التقصير فيما هو اكد من حق الله وحقوق 
الخلق” 

أما الأول؛ فإن رسول الله يَكلدِ قد أصّل فيه أصلل راجعاً إلى قاعدة 
' معلومة لا مظنونة» وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفيٌٌ عن 
الشريعة ؛ كما أن أصل الحرج منفيٌّ عنها؛ لأنه عليه السلام بعث بالحنيفية 
السمحة ولا سماح مع دخول الحرج. فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه 
نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع ؛ فإن دخل في العمل على شرط الوفاء ؛ 
فإن وفى ؛ فحسن بعد الوقوع. إذ قد ظهر أن ذلك العمل : إما غير شاق؛ 
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لأنه قد أتى به بشرطه» وإما شاق صبر عليه فلم يوف النفس حقّها من 
الرفق» وسيأتي . وإن لم يوف؛ .فكأنه نقض عهد الله. وهو شديد. فلوبقي 
على أصل براءة الذمّة من الالتزام ؛ لم يدخل عليه ما يتقى منه. 

لكن لقائل أن يقول: إن النهي ها هنا معلل بالرّقق الراجع إلى 
العامل؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «نهى النبي كل عن 
الوصال رحمة لهم)20. فكأنه قد ا النفس في التعبّدء فقيل له: 
افعل واترك؛ أي : لا تتكلّف ما ب: يشق عليك؛, كما لا تتكلّف في الفرائض 
ما يشق عليك؛ لآن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من 
التيسير مشترك للقوي والضعيف. والصغير والكبيرء والحر والعبدء والرجل 
والهراة حنى إذا كان بعض الفرائض يُدْخل الحرج على المكلّف؛ الفط 
عنه جملة؛ أوعُوْض عنه ما لا حرج فيه. كذلك النوافل المتكلّم فيها. 

وإذا رُوعيَ حظ النفس ؛ فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل» فله 
سسا جنا وأن بحلا ليما قد فق عليه بالذواء 6 بغاد 
على القاعدة المؤصّلة في أصول «الموافقات» في إسقاط الحظوظ. فلا 
يكون إذاً منهيًا على ذلك التقدير_-» فكما بحب على الإنسان تحق لغيرة 
ما دام طالباً له. وله الخيرة في ترك الطلب بهء فيرتفع الوجوب ؛ كذلك جاء . 
النهي حفظاً على حظوظ النفس. فإذا أسقطها صاحبها؛ زال النهي. ورجع 
الغمل :إلى صل التدمين 

والجواب : أن حظوظ النفس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال: إنه 
نحقوق الله علق العتاد)» رقن يقال إتة"من_جتوق العياة قلا ينيعي تنا 

(1) أخرجه: البخاري (4 / ٠١7‏ - فتح), ومسلم (07/ 5١6-715‏ - نووي). 





امليف 


قلقم إذ لجن للمكلت خيرة فيه 

فكي انمه بالرفن يكير كر لاك هو مكلف بالزفئ نيه 

ودلّ على ذلك قوله عليه السلام : «إن لنفسك عليك حقاً. . .2 إلى 
خرن لايك فقون عق التقدين. تحن العتردقى :للبت ف قوله تيزف عط 
إلا على ما كان لازماً. 

ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبِيحَ لنفسه ولا لغيره دمه. ولا قطع 
طرف من أطرافه. ولا إيلامه بشيء من الآلام. ومن فعل ذلك؛ أثمم 
وافشعة العقاب. وهو ظاهر. 

وإن قلنا: إنه من حق العبد. وراجع إلى خيرته ؛ لسن لضن 
الإطلاق. إذ قذ تبيّن في الأضوول أواصفوق الغناة لعف محردة م سى 
الله . 

والدّليل على ذلك - فيما نحن فيه - أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق ؛ 
لم يقع النهي فيه عليناء بل كنا نُخيّر فيه ابتداءًء وإلى ذلك [يشيرٌ قوله ول : 
«من نذر أن يطيعٌ الله؛ فَليُطعْهُ]0©؛ فإنه لو كان لخيرة المكلف محضاً؛ 
لجاز للناذر العبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاءء وقد اتفق الأئمة 
على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما أشبه مجراه. 

وأيضاً؛ .فقد فهمنا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء 

ولمعي لحري وفرير 70 
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ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسّن الدخول فيه. ولا يكون هذا 
مع شرعيّة المشقّات, وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن 
يورث الكلل والكراهية والانقطاع الذىئ هو كالضد لتحبيب الإيمان 
وتزيينه - في القلوب؛ كان مكروهاً؛ لأنه على خلاف وضع الشريعة» فلم 
ينبغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه. 

وأما الثاني؛ فإن الحقوق المتعلّقة بالمكلف على أصناف كثيرة, 
وأحكامها تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلّة . 

ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلّف حقَّانَ. ولم يمكن الجمع 
بينهما؛ فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدَّلِيلء فلو تعارض على - 
اليكلت واحت:ومتلدوت 4- لقدم: الواجي :على «المتدوب موصن السددوك 
في ذلك الوقت غير مندوب. بل صار واجبّ الترك عقلاٌ أوشرعاًء من باب 
«ما لا يتم الواجب إلا به». وإذا صار واجب الترك ؛ فكيف يصير العامل به 
إذ ذاك متعبّداً لله به؟! بل هو متعبّد بما هو مطلوب في أصول الأدلّة ؛ لآن 
دليل الندب عتيد, ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى هذا التعبّد مانع من العمل 
به» وهو حضور الواجب. فإن عمل بالواجب؛ فلا حرج في ترك المندوب 
5 الجملة, إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم. وقد مر 
ما فيه» وإن عمل بالمندوب ؛ عصى بترك الواجب . 

وبقي النظر في المندوب : هل وقع موقعه من الندب أم لا؟ فإن قلنا : 
إن ترك المندوب هنا واجب عقلاً ؛ فقد ينهض المندوب سبباً للثواب مع ما 
0 اع مر أداء الواجب, وإن قلنا: إنه واجب شرعاً؛ بَعُْدَ من 
ومسي الكرانية إلا عار ردنا اكه أرقا ا و 
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فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير [من الإخلال بالأمور 
الواجبة» ومن هنا يصبح تركُه] فرضاً إذا كان مؤدياً للحرج. ‏ وهذا كله إذا 
كان الالتزام صادًاً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصدا أو غير قصد. 

ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضى الله عنهماء 
. إذ كان التزام قيام الليل مانعاً له من أداء حقوق الزوجة من الاستمتاع 
الواجب عليه في الجملة وكذلك التزام صيام النهار. 

ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه 
على مريضه المشرف أو القيام على إغاثة أهله بالقوت أوما أشبه ذلك. 

ويجري مجراه ‏ وإن لم يكن في تهت أن لو كان ذلك الالتزام 
يفضي به إلى ضعف بدنه, أو نهك قواى حتى لا يقدر على الاكتساب 
لأهله. أو أداء فرائضه على وجههاء أو الجهادى أو ظلب العلم ؛ كما 3 
عليه حديث داود عليه السلام : أنه : ركان يصوم ا ويفطر ا ولا 
يفر إذا لاقى» : ش 

وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخيبر ما جاء. ثم إن 
رسول الله َليِ قال عام الفتح : «إنكم قد دنوتم من عدوكم, والفطر أقوى 
لكم). 

قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: فأصبحنا منا الصائم ومنا 

لطن 

قال: ثم سرناء 'فنزلنا منزلاً» فقال: «إنكم تصبّحون عدوكم, والفطر 
أقوى لكم. فأفطروا) . 


قال: فكانت عزيمةً من رسول الله كله . 
وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل 
الجهاد. فصيام النفل أولى بهذا الحكم . ش 

. .وعن جابر: أن النبي كل رأى رجا يظلَّل عليه والرّحام عليه فقال: 
النسن من البو الصنيام فى فى السفر»7 ؛ يعنى : أن الصيام في السفر ‏ وإن كان 
تاماك للد ١‏ 1 إذا بلغ به الإنسان إلون ذلك الحدء مع وجود 
الرخصة. فال خمة إذا مطلوبة في مثله» بيذ هبن اكد من أداء 
ظ الواجب. فما ليس بواجب في أصله أولى . 

فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئاً يشقٌ عليه ؛ فلم يأت طريق البر 
على حده. 
فصل 
اال ل لي 
وهو أن التزام النوافل التي د يشي التزامها مخالفة للدّليل» وإذا 
خالفت؛ فالمتعبّد بها على ذلك التقدير - متعبّد بما لم يُشرع. وهوعين 
البدعة. فإما أن تنتظمها أدلّة ذم البدعة أو لا: 


فإن انتذ نتظمتها أدلة الذم ؛ فهو غير صحيح ؛ لأمرين : 
)١(‏ أخرجه مسلم (010/ 75 - نووي) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


(1) أخرجه: البخاري (4 / ١8‏ فتح). ومسلم (/ / 77 - 7# - نووي) ؛ 
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(أحدهما: ) أن رسول الله كك لما كره لعبدالله بن عمرو ما كره. 
وقال له : إني أطيق أفضل من ذلكء» فقال له عليه السلام : لا أفضل من 
ذلك)20©؛ تركه بعد على التزامه. ولولا أن عبدالله فهم منه بعد نهيه الإقرار 
عليه ؛ لما التزمه وداوم عليه حتى قال: ليتئي قبلت رخصة رسول الله وك! 
فلو قلنا: إنها بدعة ‏ وقد ذم كل بدعة على العموم -؛ عانقا لمان * 
خطإء وذلك لا يجوز. ْ 

كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله كه 
تفدا لديا ثهاةعنه + «فالستحابة رضن اللةاعتهم 'أتقى اللةمن ذلك 

وكذّلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه . 

وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة. 

الي : ) أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء؛ إن التزم الشرط» قأداها 
على وجهها؛ فقد حصل مقصود الشارع » فارتفع التهي | إذاّء فلا مخالفة 
للدّليل» » فلا ابتداع إذاً. 

وإن لم يلتزم أداءها؛ فإن كان باختيار؛ فلا إشكال في المخالفة 
المذكورة؛ كالئّاذْر بترك المندوب من غير عذر ومع ذلك؛ فلا يسمّى تركه 
بدعة» ولا عمله في وقت النمن منافةي ولاسسصى بالمجينوع معدعا ؛. وإن 
كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار؛ فلا نسلم أنه مخالف؛ كما لا 
[يكون] مخالفاً في الواجب إذا عارضه فيه عارض؛ كالصيام للمريض» 


والحج لغير المستطيع, فلا ابتداع إذاً . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟ /  ”٠١‏ فتح). ومسلم (8 / 4١-594‏ - نووي). 
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وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم ؛ فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس 
بمنهي عنهء بل هو مما يتعبّد به. وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا 
غيرها ممًا له أصل على الجملة. وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملترّم 
تعببدي كان له أصل أم لا؟ لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على 
التفصيل؛ كتخصيص ليلة مولد النبي يكةِ بالقيام فيهاء ويومه بالصيام» أو 
بركعات مخصوصة. وقيام ليلة أول جمعة من رجب. وليلة النصف من 
شعبان» والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام. وما أشبه 
ذلك مما له أصل جلي ؛ وعند ذلك ينخرم كل ما تقدّم تأصيله. 


* والجواب : 


عن الأول: أن الإقرار صحيح . ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي 
الإرشاد لأمر خارجي ؛ فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس التبادة. ولا 
في ركن من أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقّع ؛ كما قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن النهي عن الوصال إنما كان رحمةً 
للأمّة». وقد واصل رسول الله يك بمن تبعه في الوصال كالمتكل بهم . ولو 
كان منهيا عنه بالنسبة إليهم ؛ لما فعل . 
فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه. يك 
باعتبارين : 


ونظيره في الفقهيّات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء 
الجمعة ؛ ؛ فإنه نْهي عنه لا من جهة كونه بيعاً. نل مخ جنهة كونه مائعا هر 
حضور الجمعة. فيجيزون البيع بعد الوقوع, ويجعلونه قاذ وإن وحد 


غ١‎ 


التصريح بالنهي فيه. للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع » بل إلى 
ان يجاوره. ذلك يعلّل جماعة ممّن قال بفسخ البيع ؛ ؛ لأنه زجر 
للمتبايعين » لا لأجل النهي عنلة. امس عاد مره بيع 0 فاسد أيقاء ولا 
النهي راجع إلى .نفس البيع . 

فالأمر بالعبادة شيء, وكون المكلّف يوفي بها أولا شيءٌ آخرء 


فإقرار النبي يد لابن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم ونهيه 
إياه ابتداء لا يدل على الفساد» وإلا لزم التدافع , وهو محال. 


إلا أن ها هنا نظراً آخرء وهو أن رسول الله كَكيةِ صار في هذه المسائل 
. كالمرشد للمكلّف وكالمتبرّع بالنصيحة عند وجود مظن الاستنصاح» فلما 
انكل المكلّف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض 
النفوس؛ صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص» وإن كان بتأويل فإ معي 
في اللفظ بدعة؛ فبهذا الاعتبار, وإلا؛ فهو متّبِع للدّلِيل المنصوص من 
صاحب النصيحة, وهو الدَّالُ على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. 


ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة إضافية لا حقيقية» ومعنى كونها 
اناف إن ادلي فيها مرجوحٌ بالنسبة لمن يَشقٌ عليه الدوام عليها. 
وراجح بالنسبة إلن موف بشرطها. وَلذْتَكَ وفى بها عبدالله بن عمرو 


بعدما ضعف, وإن دخل عليه فيها , بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة ؛ 
بخلاف البدعة الحقيقية ؛ فإن الدّليل عليها مفقود حقيقة ؛ أفضلً عن أن 


يكون مرجوحاً. 
فهذه المسألة تشبه مسألة حطا المجتهد. فالقول فيهما متقارب » 


ولف 


وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى . 


وأما قول السائل في الإشكال: «إن التزم الشرط فأدَّى العبادة على 
وجهها. . .2 إلى اخره؛ فصحيح ؛ إلا قوله : «فإن تركها لعارض؛ فلا 
حرج ؛ كالمريض» ؛ فإن ما نحن فيه ليس كذلك, بل ثم قسم آخرء وهو أن 
يتركها بسبب تسبب هو فيه» وإن ظهر أن ليس من سببه؛ فإِنَّ ترك الجهاد 
فكلا با ختياره مخالقة ظاهرة ) بوتركه لمرقن أر تحرو لأ مخالفة فيه فان 
عمل :قن نالجع تعاذةبالمزظى ينول كا يقن عل اللعهاة؟ اقيله 
واسطة بين الطرفين» فمن حيث تسيب في المانع لا يكون محموداً علي 
وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أوفي التقصير 
على الراخ وفك المكاتت تشالت النهي. ومن حيث وقع له الحرج 
المانع في العبادة من أداء العبادة على وجهها؛ قد يكون معذوراً. فصار هنا 
نظر بين نظرين لا يتخلْص معه العمل إلى واحد منهما. 


وأما قوله : «ثبت أن من أقسام البدع'ما ليس بمنهيٌّ عنه» ؛ فليس كما 
قال وذلك أن الكتذونن من عي هومتدوت يشية الرالجين: مخ الجهة مظلق 
الأقعة ويه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك. فهو واسطة بين 
الطرفين». لا يتخلص إلى واحد منهما؛ إلا أن قواعد الشرع شرطت في 
ناحية العمل شرطاً كما شرطت في ناحية تركه شرطاً : 


فشرط العمل به: أن لا يدخل فيه مدخلا يؤدٌيه إلى الحرج المؤدي 
إلى انخرام البلا فيه راساء أو انخرام ما هو أولى منه» وما وراء هذا موكول 
إلى خيرة المكلف . 


فإن دخل فيه؛ فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو 

لا: 93 
فإن كان كذلك؛ فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله. وحاصله أن 
الشارع طلبه برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه 
وتكليفها ما لا يستطاع . مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي 
هي أولى مما دخل فيه ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة . 

ورة فين عزن غبراذلك:التسدة الاذيقار ان تخري المندرت علن 
مجراه أو لا : 000 

فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطاً ولم يعارضه 
ما هو أولى (مما دخل فيه) ؛ فهو محض السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع 
الأدلّة غلى صحَّةَ ذلك العمل» إذاقة ام فهو غير تارك وني عن الإيغال 
وإدخال الحرج فهو متحرّزء فلا إشكال في صحته, وهوكان شأن (السلف) 
الأول ومن بعدهم. 

وإن لم يجره على مجراه. ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام ؛ 
فذلك الرأي مكروه ابتداء» لكن فهم من الشرع أن الوفاء ‏ إن حصل - فهو 
إن شاء الله كفارة النهي , فلا يسدق عايةافى ذا التسع مع البدعة؛ 
لأن الله مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدواء وإن لم يحصل 
الوفاء؛ تمحّض وجه النهي » وربما أثم في الالتزام النذري . 

ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة, لا لأجل أنه عمل 
بلا دليل عليه. بل الدليل عليه قائم . ش 
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ولذللقة إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن 
الدّوام فيها لا يوقع في حرج أصللً وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة 
المنبّه عليها؛ لم يقع في نهي. بل في محض المندويات؛ كالنوافل 
الرواتب مع الصلوات» والتسبيح والتحميد والتكبير في أثارهاء والذكر 
اللساني الملتزم بالعشي والإبكار. . . وما أشبه ذلك مما لا 05 بما هو 
أولى » ولا يدخل حرجاً بنفس العمل به ولا بالدوام عليه . 


زفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاً ومنه كان جمع 
عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد. ومضى عليه الناس ؛ 
لأنه كان أولاً سنة ثابتة من رسول الله كل ثم إنه أقام للناس بما كانوا 
قادرين عليه ومحبين فيه. وفي شهر واحد من السنة لا دائماً وموكولاً إلى 
اختيارهم ؛ لأنه قال : «والتي ينامون عنها أفضل». وقد فهم السلف الصالح 
أن القيام في البيوت أفضل» فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في 
منازلهم. ومع ذلك؛ فقد قال: «نعمت البدعة هذه». فأطلق عليها لنظ 
والبدعة» - كما ترى د نظراً واللة أعلم ‏ إلى اعتبار الدوام» وإن كان شهراً 
في السنة. وأنه لم يقع فيمن قبله عملا دائماً» أو أنه أظهره في المسجد 
الجامع مخالفاً لسائر النوافل» وإن كان ذلك في أصله واقعاً كذلك, فلمًا 
كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحاً؛ قال: «نعمت البدعة 
هذه). فحسّنها بصيغة «نعم) التي تقتضي من المدح ما تقتضيه صيغة 
التعجب لو قال: ما أحسنها من بدعة! وذلك يخرجها قطعاً عن كونها 
بدعة . ظ 

وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي مانن مهدا بالآية» حيث 
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قال: «أحدثتم قيام رمضان, ولم يكتب عليكم»؛ إنما مغناه ما ذكرناه. 
ولأجله قال : «فدوموا عليه». ولو كان بدعة على الحقيقة ؛ لنهى عنه . 
' ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من 
التعبّد المخوف المحرج في المآل. واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع 
الإضافية ؛ تنبيهاً على وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يختر 
بها مغترٌّء فيأخذها على غير وجههاء ويحتج بها على العمل بالبدعة 
الحقيقية قياساً عليهاء ولا يدري ما عليه في ذُلك, وإنما تجِشَّمْنا إطلاق 
اللفظ هناء وكان ينبغي أن لا يُفْعَل لولا الضرورة» وبالله التوفيق . 
فصل ظ 

قال الله تعالى : يا أَيُها الّذينَ آمَنُوا لآ تُحَرّمُوا طَيّبات مَا أَحَلَّ الله 
لَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إن الله لآ يُحبٌّ المُعْتَدِينَ . وكُلُوا مما رَرْقَكُمُ اللهُ حَلالاً 
طيْباً واتقوا الله الذي انْتم به مُؤْمِنونَ204©. 

* روي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى 
واحدء وهو تحريم ما أحلّ الله من الطيّبات ؛ تديّناً أو شبه التديّن, والله 
نهى عن ذلك, وجعله اعتداءً» والله لا يحب المعتدين» ثم قرّر الإباحة 
تقريراً زائدة على ما تقرّر بقوله : «وكلُوا مما رََقَكُمْ اللهُ حَلالاً طَيباً 204 
ثم أمرهم بالتقوى, وذلك مشعرٌ بأنَّ تحريم ما أحلَّ الله خارجٌ عن درجة 
التقوى . 

فخرّح إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة؛ قال: أراد ناس من 

.88- المائدة: /الىم‎ )١( 
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أصحاب رسول الله يَكَئةِ أن يرفضوا الذييا واركيا النساء وترهيواء فقام رسول 
الله يك فغلّظ عليهم المقالة. فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بالتشديد»: شُِددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. » فأولئك بقاياهم في 
الديار والصوامع. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء ودو] واعتمرواء 


واستقيموا يستقم بكم)2©. 

قال: ونزلت فيهم: ليا أَيُها الّذينَ آمَنُوا لا ُحَرُموا طَيّبات مَا أحَلّ 
الله لَكُمْ 204 . 

وفي الترمذي عن ابن باس ؛ قال: «إن رجلا أ تى النبيّ يكل فقال : 
يا رسول الله! إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساءء وأخذتني شهوتي » 
فحرّمتٌ على اللحم . فأنزل الله الآية)©. 

حديث حسن.. 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: نزلت هذه الآية 
في رهط من أصحاب رسول الله عليه , منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود 
وعثمان بن مظعون والمقداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي حذيفة. 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق, ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (/1 / /1)؟ عن معمر 
عن أيوب عن أبي قلابة : (فذكره) . 
قلت: هذا إسناد ضعيف ؛ لأن أبا قلابة لم يدرك القصة؛ فهو مرسل . 
(9) المائدة: لالم. . 
: (") أخرجه : الترمذي ,)7١84(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص ,.)١77‏ وابن 
أبي حاتم كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟ / )4٠‏ -» وابن جرير في «تفسيره» 
/ 4)؛ من طريق أبي عاصم : ثنا عثمان بن سعد: ثنا عكرمة عن ابن عباس به. 
قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه عثمان بن سعدء. وهو ضعيف . 


لولف 


اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي ٠‏ فتوافقوا أن يجبوا أنفسهم ؛ 
بأن يعتزلوا النساءء ولا يأكلوا لحماً ولا دسماًء وأن يلبسوا المسوح, ولا 
يأكلوا من الطعام إلا قوت وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان. ‏ * 

فبلغ ذلك رسول الله كلِِ من أمرهم» فأتى عثمان بن مظعون في 
منزله. فلم يجده فيه ولا إياهمء فقال لامرأة عثمان أم حكيم ابنة أبي أمية 
بن حارثة السلمي : «أحقٌ ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟» . 

قالت: ما هويا رسول الله؟ 

فأخبرهاء فكرهت أن لا تحدّث رسول الله كه وكرهت أن تبدي 
على زوجهاء فقالت: إن كان أخبرك عثمان فقد صدق . 

فقال لها رسول الله كك : «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجغوا: إن 
0 الله يقول لكم: ! ي أكل وأشرب » واكل اللحم والدسمء وأنامء 

تي النساء» فمّن رغب عن سنتي قلسن سنا 

فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرتهم امرأته بما أمر به رسول الله يك 
فقالوا: لقد بلغ رسول الله بك أمرنا فما أعجبه» فذروا ما كره رسول الله 

ونزل فيها: «يَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّموا طَيّبات ما أَحَلَّ الله 

زى اقرع الاجر وه ا كناد ميل ديف 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (” / :)41١‏ «وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين 
مرسئلةة, 

ويغني عنها حديث الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله. والذي تقدم 
تخريجه (ص 094). 


الح 


لَكُمْ4؛ قال: من الطعام والشراب والجماعء «ولا تَعْتَدُواِ؛ قال: في 
قطع المذاكير» طإِنْ الله لا يُحبُ المُعْتَدِينَ4؛ قال: الحلال إلى الحرام . 

وفي الصحيح عن عبدالله؛ قال: «كنا نغزو مع رسول الله يَلِ ليس 
نتزؤج المرأة بالثوب (إلى أجل)؛ يعني - والله أعلم -: نكاح المتعة 


المنسوخ)2 . ْ 
الله لَكُمْ 204 . 


وذكر إسماعيل عن يحبى بن يعمر: أن عثمان بن مظعون هم 
بالسياحة وهو يصوم النهار ويقوم الليل. وكانت امرأته امرأة عطرة. فتركت 
الكحل والخضاب. فقال لها امرأة من أزواج النبي كل : أشهيد أنت أم. 
مغيب؟ فقالت: بل شهيد؛ غير أن عثمان لا يريد النساءء» فذكرت ذلك 
للنبي كَل فلقيه رسول الله يكل فقال له : «أتؤمن بما نؤمن به؟» . قال: 
نعم. قال: «فاصنع مثل ما نصنع, «لا تَحَرَّمُوا طَيّبات ما أَحَلَّ الله 
لَكُمْ04. . . الآية). 

وخرج سعيد بن منصور عن خضير بن أبي مالك؛ قال: اراي 
ا ا ا الي من الطعام والنساءء 
وهم 0 أن يقطع ذكرهء فأنزل (الله تعالى): يا أيّها الْذِينَ آمَنُوا لا 
روا .4 الآية9» . 

)١(‏ أخرجه البخاري (م / 5/اى2 ١١7١49‏ فتح). 


(؟) المائدة: /الىم. 


ححيف 


وعن قتادة؛ قال: «نزلت في ناس من أصحاب رسول الله كَكْةِ أرادوا 
أن يتخلُوا عن الدُّنِياء وتركوا النساء. وترهّبوا؛ منهم علي بن أبي طالب 
وعثمان بن مظعون» . 

وخرّج ابن المبارك أن عثمان بن مظعون أ تى النبئ يكل فقال: ائذن 
لي في الاختصاء . 


فقال النبي كَلهِ : «ليس منا من خصى ولا اختتصى ؛ إن اختصاء 
متي الصيام) . 


قال: يا رسول الله! ائذن لي في السياحة . 

قال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله . 

قال: يا رسول الله! ائذن لي في الترهب . 

قال: دَإِنّ ترهُب أمّتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة»20 . 


وفي الصحيح : در يسول الله عَلِنِ التبل على عثمان بن مظعون. 
ولو أذن له؛ لاختصينا»27), " 
7 وى احج ابن الصرة 16 سوط قدي ف اقم منت را ديم 
3لا”) وفي «معالم التنزيل» (؟ / 094)؛ من طريق رشدين بن سعد؛ قال: حدثني ابن أنعم 
عن سعد بن مسعود: أن عثمان بن مظعون : (وذكره) . 

قلت : هذا إسناد ضعيف ؛ فيه ثلاث علل . 

الأولى : الإرسال؛ فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة ولم يسندهاء وقد 
خفيت هذه العلة على المعلق على شرح السنة! 

الثانية : ضعف رشدين بن سعد. 

الثالئة عت بانس + وعرطةال ينان بن يادي العم الإفريقي: 

(؟) أخرجه: البخاري (4 / ١١1‏ - فتح). ومسلم (9 / ١15‏ -//ا١-‏ نووي)؟ > 


"2١ 


١‏ * وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو خلال 
في الشرع. وإهمالٌ لما قصد الشارع إعماله ‏ وإن كان بقصد سلوك 
طريق الآخرة -؛ لأنه نوع من الرهبانية في الإسلام . 

* وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعون ومّن يعدهم ؛ 
9 أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه ؛ فلا كفارة» وإن كان محلوفاً 
عليه ؛ ففيه الكفارة» ويعمل الحالف بما أحلّ الله له. 

ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل بن مقرّن : ايان 
ابن مسعود. فقال: إني حلفتٌ أ لا أنام على فراشي سنة؟ فتلا عبدالله : ييا 
يها الّذِينَ آمَنُوا لا نُحَرّمُوا. . . » الآية0©, (ادْنُ فكل)؛ وكثّر عن يمينك» 
ونم على فراشك» . 

وفي رواية : «كان معقل يكثرٌ الصوم والصلاة» فحلف أن لا ينام على 
فراشه. فأتى ابن مسعود (رضي الله عنه). فسأله عن ذلك؟ فقرأ عليه 
الآية).' 

وعن المغيرة ؛ قال: «قلتٌ لإسراهيم في هذه الآية: : ولا تحَرَمُوا 
طَيّبِات ما اَل الله لَكُمْ 0 : أهو الرجل يحرم الشيء مما آَل الله له؟ 
قال تن 


وعن مسروق؛ قال: «أتبي عبدالله فين فقال للقوم : ادنوا. 
فأحذوا يطعمون. فقال رجل : 58 مك الضرع . فقال عبدالله: هذا 





)١(‏ المائدة: /الّىم. 


(من) 0-6 الا «يا يها الّذِينَ آمَنْوا لا حرمو ما أخَلّ الله 
لَكُمْ 2004 ادن فكل فكل وكمُّر عن يمينك) . 

وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام ؛ أنَّ كل من حرّم على نفسه شيئا 
مما أحلّ الله؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ فليأكل إن كان مأكولاً. وليشرب 
إن كان 207 ولبلبين إن كان ملبوساًء وليملك إن كان ماركا وكأنه 
إجماعٌ منهم منقولٌ عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم» واختلفوا في 
الزّوجة ومذهب مالك أن التحريم طلاق كالطلاق الثلاث» قا يلاق دالت 
فهو باطل ؛ لأن القران شهد بكونه اعتداء. حتى إِنّه إن حرم على نفسه وطءً 
أمَة غيره قاصداً به العتق ؛ فوطؤها حلال, وكذلك سائر الأشياء من اللباس 
والمسكن والكلام والصمت والاستظلال والاستضحاء . 

وقد تقدَّم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتاً؛ فإنه 
تحريم للجلوس والاستظلال والكلام» والنبي يك أمره بالجلوس والتكلّم 
: والاستظلال. 

قال مالك : «أمره ليتم ما كان له فيه طاعة» ويترك ما كان عليه فيه 
معصيه) . 

فتأمّلوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الآية في 
قوله تعالى : «ولا تَعْتدُوا. . . » الآية20, ومقتضى قول ابن مسعود رضي 
الله عنه لصاحب الضرع : «هذا من خطوات الشيطان» . 

وقد ضعّف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث, 


. المائدة: لام‎ )١( 


وتفسير مالك له. وذكر أن قوله في الحديث: «ويترك ما كان عليه فيه 
ص ليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية, وقد أخبر الله تعالى أنه نَذْرٌ 
- 
قال: «وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية؛ إلا ما 

يتعلّق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس. وقد يستحبُ للحاج أن لا 
يستظل. فإن قيل: فيه معصية؛ فالقياس على ما نهي عنه من التعب لا 
بالنص. والأصل فيه أنه من المباحات» . 

وما قاله ابن رشد غير ظاهرء ولم يقل مالك في الحديث ما قال 
استنباطاً منهء بل الظاهر أنه استدلٌ بالآية المتكلّم فيهاء وحمل الحديث 
عليهاء فترك الكلام» وإن كان في الشرائع الأولى مشروعاً؛ فهو منسوخ 
بهذه الشريعة. فهو عمل في مشروع بغير مشروع, وكذلك القيام في 
الشمس زيادة من باب تحريم الحلال. وإن اسنّجِبٌ في موضع ؛ فلا يلزم 
استحبابه في آخر. 

فصل 

ويتعلّق بهذا الموضع مسائل : 

* (إحداها: ) أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على أوجه : 

(الأول:) التحريم الحقيقي. وهو الواقع من الكفار؛ كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي » وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار 
بالرأي المحض. ومنه قوله تعالى : «وَلاً تَقُولوا لِمَانَصِفُ أَلْسِكدكُمْ الكَذبَ 
هذا حَلالٌ وهذا حَرامُ لتَفْتَرُوا عَلى الله الكَذْبَ24". وما أشبهه من التحريم 

.1١1١١ النحل:‎ )١( 
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الواقع في الإسلام زأنا مك ذا 

(الثاني :) أن يكون مجرّد ترك لا لغرضء بل لآن النفس تكرهه 
بطبعهاء أو لا تذكره حتى تستعمله» أو لا تجد ثمنهء أو تشتغل بما هو 
آكد. . . وما أشبه ذلكء» ومنه ترك النبي كَل لأكل الضب؛ لقوله فيه : إنه 
لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»©. ولا يسمّى مثل هذا تحريماً؛ لأن 
التحريم يستلزم القصد إليهء وهذا ليس كذلك. 

(الغالث: ) أن يمتنع لنذره التحريم» أو ما يجري مجرى النذر من 
العزيمة القاطعة للعذر؛ كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضرع ‏ 
وتحريم الادّخار لغدٍ. وتحريم اللي من الطعام واللباس», وتحريم الوطء أو 
الاستلذاذ بالنساء في الجملة. . . وما أشبه ذلك. 

(الرابع : ) أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله. ومثله قد 
ينسمى تحريماً. ظ 

قال إسماعيل القاضي : «إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقربك؛ فقد 
حرّمها على نفسه باليمين» فإذا عْشِيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين». وأتى 
بمسألة ابن مقرّن في سؤاله ابن مسعود (رضي الله عنه)؛ إذ قال: «إني 

0 

حلفت أن لا أنام على فراشي سنة . . . قال : فتلا عبدالله : يا ايها الذين 
آمَنوا لا وا .#0 الآية29». (وقال له): كفرٌ عن يمينك . ونم على 
فراشك» . ْ 
)١1(‏ أخرجه مسلم 1١8(‏ / 48 44 - نووي) من حديث ابن عباس رضي الله 


(؟) المائدة: /481. 


فامره ان لاتحم ها احل اللهالهه وان كترم الح البمدة: 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوعٌ من التّحريم» وله وجهٌ ظاهرٌ فقد أشار 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز 
له أن يفعله. حتى نزلت كفارة اليمين» فلأجل ما كان قبل من التحريم ولما 
وردت الكفارة ؛ سم تتريماء ومن ثم - والله أعلم كوا 

(الثانية 1 اد التي نحن يفديها عار نواعتن أي مين 
يطلق التحريم من تلك المعاني : 

أما الأول؛ فلا مدخل له ها هنا؛ لأن التحريم تشريع كالتحليل» 
والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع , 7 إلا أن يُدْخل مبتدعٌ رأيا كان من 
أهل الجاهلية أومن أهل الإسلام ؛ فهذا أ مر آخريجلٌ السلف الصالح عن 
مثله» فضلاً عن أصحاب رسول الله يلِةِ على الخصوص . 

وقد وقع للمهلّب في «شرح البخاري» ما قد يشعر بأن المراد في الآية 
التحريم بالمعنى الأول فقال: «التحريم إنما هو لله ولرجولت :قله يدل 
لأحد أن يحرم شيئاء وقد وبّخ الله من فعل ذلك. فقال : «لاتْحَرَمُوا طَيّات 
مَا ا أحَلُ الله لكُمْ ولا تَعْتَدُوا24. فجعل ذلك من الاعتداء. وقال: ولا 

تَقُولوا لما نَصفٌ الْسَتدَكُمُ الكذبَ هذا حَلالٌ وهذا حَرامُ لتَفْتَرُوا عَلى الله 

الكذبَ 74 ؛ قال : فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء» . 

وما قاله المهلّب يرده السبب في نزول الآية» وليس كما تقرر. ولذلك 





. المائدة: لالم‎ )١( 


(؟) النجل: .١١5‏ 


لم يُعَدُ المحرّم الحكمْ لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الاو فصان 
مقصوراً على المحرّم دون غيره. 

وأما التحريم بالمعنى الثاني؛ فلا حرج فيه في الجملة؛ لأنَ بواعث 
النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم. فقد يمتنع 
الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله. ككثير ممّن يمتنع من شرب 
[ العسل لوجع يعتريه به. حّى يحرّمه على نفسه؛ لا بمعنى التحريم الأول 
ولا الثالث» بل بمعنى التوقّي منه » كما تتوقّى سائر المؤلمات . 


ويدخل ها هنا بالمعنى امتناع النبى من أكل الثوم ؛ لأنه كان 
يناجى الملائكة(21) وهى تتأذّى من رائحتها”», وكذلك كل ما تكره رائحته 


ولعلّ هذا المحل أولى من قول من قال: إن الثوم ونحوه كانت محرّمة 
عليه بالمعنى المختص بالشارع . 
والمعنيان متقاربان » وكلاهما غير داخل في معنى الآية 


وأما التحريم بالمعنى [الثالث و] الرابع ؛ فيحتمل أن يدخل في 
عبارة التحريم. فيكون قوله (تعالى) : لا رمو طيّبات ما أحَلّ الله 
كم 24 قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين» والدّليل على ذلك ذكر 
)١(‏ انظر: «صحيح البخارقة 6 /89” _فتح), و وصحيح مسلم» (ه / ؟؛- 
٠ه‏ نووي)؛ حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) انظر: «صحيح مسلم» ( / 49 - نووي) من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما. ْ 

. المائدة: /ا81‎ )7١ 


5: / 


الكفارة بعدها بقوله تعالى : «فَكَفَارَتَهُ إطِعامُ عَشَرَة مُساكينَ204. . . إلخ. 
وما تقدّم من أنه كان تحريماً مجرّداً قبل نزول الكفارة» وأن جماعة من 
المفسرين قالوا في قوله تعالى: يا أيْها الي لم تُحَرُمُ ما أَحَلَّ الله 
لك 74 : إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي ككل أن لا يشرب 
العسل» وسيأتي ذكر ذلك بحول الله . ظ 

فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله كل : «إني إذا أصبثٌ - 
اللحم انتشرت للنساء. . . الحديث»؛ من قبيل التحريم الثاني هه 
الثالث؛ لأن الرجل قد يحرّم الشيء للضرر الحاصل بهء وقد تقدَّم آنفاً أنه 
ليس بتحريم في الحقيقة. فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذرء بل يريد 
به التوتّي خخاصة؛ أي : إني أخاف على نفسي العَنّشّه وكان هذا المعنى 
- والله أعلم - هو مقصود الصحابي (رضي الله عنه)؟ 

فالجواب أن من يلحقه الضرر وقت ما يتناول شيئاً؛ يمكنه أن يمسك : 
عن من غير تحريم, إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرّماً له. فكم من 
رجل ترك الطعام الفلاني أو النكاح ؛ لأنه في [ذلك] الوقت لا يشتهيه. أو 
لغير ذلك من الأعذاز: حتى إذا زال عذره؛ تناول منهء وقد ترك عليه السلام 
أكل الضبء, ولم يكن تركه موجباً لتحريمه . 

والدّليل على أن المراد بالتحريم الظاهر, وأنه لا يصح وإن كان 


لعذر: أن النبي كه رد عليه بالآية. فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحاً 
للتحريم بالمعنى الثالث؛ لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر 
)١(‏ المائدة: 88. 





أو غير عذر. 

وأيضاً؛ فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم ؛ فإن النبي يَكلِِ قال: «من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج . ..» الحديث22., فإذا أحب الإنسان قضاء 
الشهوة؛ تزوجء فحصل له ما في الحديث؛ زيادّة إلى النسل المطلوب في 
الملدة نعاة محرّم ما يحصل به الانتشار ساع. في التشبه بالرهبانية» فكان 
ذلك منتفياً عن الإسلام كسائر ما ذكر في الآية . 

3 (والشالشة :) أن هذه الآية يشكل: معناها مع قوله تعالى ٠‏ وكل 
العام كَانَ جلا لبتي إسُرائيلٌ إلا مَا حَرّمَ إسْرائيلٌ عَلى نَفْسِه مِنْ قبل أن 
َُرّلَ التوراةٌ. . . * الآية)؛ فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم السلام 
أنه حرم على نفسه حلالاً» ففيه دليل لجواز مثله 

والجواب أنه لا دليل في الآية؛ لآن ما تقدّم يقرر: أن لا تحريم في 
الإسلام. فيبقى ما كان شرعاً اغيرنا منفياً عن شرعناء كما تقرّر فى 
الأ 

خرج القاضي إسماعيل وغيره عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : 
«أن إسرائيل النبي يعقوب عليه السلام أخذه عرق النساء فكان يبيت وعليه 
زقاًء فجعل عليه إن شفاه الله ؛ لَيُحَرّمَنّ العُروق» وذلك قبل نزول التوراة» . 


قالوا: «فلذلك نسل اليهود لا يأكلونها» . 
وفي رواية : «جعل على تفبنه أن لا يأكل لحوم الإبل» ؛ قال : 


.)9688 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.97 آل عمران:‎ )5( 
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«فحرمته اليهود) . 
أطيب الطعام 0 أو قال : 1 الطعام 000 فحرّم 
لحوم الإبل وألبانها» . ظ 

قال القاضي : «الذي نحسب ‏ والله أعلم ‏ أن إسرائيل حين حرّم 
على نفسه من الحلال ما حرّم ؛ ؛ لم يكن في ذلك الوقت منهيّاً عن ذلك» 
وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئاً من الحلال ؛ حرم عليهم ؛ كماكان 
الحالف إذا حلف ألا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن يفعله. حتى 
اح كحاره لكين قال الله تعالى : «قَد فَرَض الله لَكُمْ تحِلَّة 
يُمائِكُمْ 204, والحالف إذا ل على شي ولم يقل : إن شاء الله ؛ كان 
بالخيار. إن شاء فعل وكمّرء وإن شاء لم يفعل». 

قال: «وهذه الأشياء وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ 
والمنسوخ» فكان الناسخ في هذا قوله (تعالى): «إيَا أيُها الّذينَ آمَنُوا ل 
رمو طَيّبات ما أَحَلَّ الله كم 04 : 

قال: «فلما وقع النهي ؛ لم يجز للإنسان أن يقول: الطعام علي 
حرام . . . وما أشبه ذلك من الحلال. فإن قال إنسان شيئاً من ذلك ؛ كان 
قوله باطلاء وإن حلف على ذلك بالله؛ كان له أن يأتى الذي هو خير 
وديف ا 

)١(‏ التحريم: ؟. 


(؟) المائدة: /ا8. 


* (والرابعة : ) أن نقول: فنا نال عع قوله تعال: ؟ يا أيه انب 
ِم حرم ما أحَلَ الله لَك . : 4 الآية0ا»؛ فإن فيها إخبارا بأنه عليه السلام 
حرم على نفسه ما أحله اللهء وجول علي «لآ تُحَرُمُوا طَيّبات ما أَحَلَّ 
الله لَكُمْ ولا تَعتَدوا7#4”, ومثل هذا 0 (مقام) ) النبي عبد عن مفتضى 
الظاهر فيه. أن بكرن مني عله ابتداءً؟؟ ثم يأتيه» حتى يُقال له فيه: لم 
تفعل؟ فلا بدَّ من النظر في هذه المصارف . 1 

والجواب : 

أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على اية العقود؛ فظاهر أنها 

5 0 

إذ لو اريد الأمة على قول من قال به من الأصوليين -؛ لقال: لم 
تحرّمون ما أحلّ الله لكم؟ كما قال: يا أَيّها الي إذا طَلَّفتُمُ النساء. . 
الآية*؟» وهو بِِّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب» ولذلك لما آلى 
النبي يَلِ من نسائه شهراً بسبب هذه القصة؛ نزل عليه في سورة الأحزاب : 

عيبم 2 هي مه ,ءه - ه وهاي 
ليا ايها النبيٌ قل لأرْواجك إن كنتن. . . » إلخ». 

وأيضاً فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على أن لا يفعل» 

والحلف إذا وقع ؛ فصاحبه مخيّر بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله 


١ التحريم:‎ )١( 

(5) المائدة: 41 . 

(6) في المخطوط : «اعتداء»» والصؤاب ما أثبته. 
(5) الطلاق: .١‏ 

(8) الأحزاب: 78. 


إفرة 


كد وقد جاء في آية التحريم : لِقَدَ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّة أيُمانكُم 04 
فدلٌ على أنه كان يميناً حَلَف عليه السلام بها. 

وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم 

أفقال جماعة : إن[ما] كان تحريماً لأم ولده مارية القبطية ؛ بناء على 
أن الآية نزلت في شأنهاء وممُن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى 
ابن عمر. 

أو كان تحريماً لعسل زينب» وهو قول عطاء وعبدالله بن عتبة . 

وقالاجشافة #[إنما كان تحويما بيعي 

قال إسماعيل بن إسحاق: «يمكن أن يكون النبي يَكةِ حرّمها 
- يعني : ا الله؛ لأن الرجل إذا قال لأمته : والله لا أقربك؛ 
فقد حرّمها على نفسه باليمين, فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين». ثم 
أتى بمسألة ابن مقرن. 

ويمكن أن يكون المع درف العسل. وهو الذي وقع في البخاري 
من طريق هشام عن ابن جريج ؛ قال فيه: «شربت عسللاً عند زينب بنت 
جحش. فلن أعود له وقد حلفتٌ» فلا تخبري بذلك أحدأ»9©» وإذا كان 
كذلك؛ فلم يبق في المسألة إشكال ولا فرق بين الجارية والعسل في - 
الحكم ؛ لأن تحريم الجارية كيف(ما) كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب . 

وأما إن فرضنا أن اية العقود هي السابقة على آية التحريم ؛ 

0 التحريم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8 / 507 - فتح) من حديث عائشة رضي للدي 
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فيحتمل وجهين كالأول: 

(أحدهما: ) أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف. 

(والشاني: ) أن تكون اية اعقو غير متناولة للنبي يكل وأن قوله 
تعالى : يا أَيّها الّذينَ آمَنُوا لا تُحَرَّمُوا 074 لا يدخل فيه ؛ بناء على قول من 
قال بذلك من الأصوليين» وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه ولا 
يكون للمحتج بالآية متعلّق» والله أعلم . 

ظ امل 

* إذا ثبت هذا؛ فكل من عمل على هذا القصد؛ فعمله غير 
صحيح ؛ لأنه عامل: إما بغير شريعة؟ لأنه لم يتبع أدلّتهاء وإما عامل 
بغ تسر «العيل احير بع العم بالناسخ بطل يلوا حلاف لان 
الترهب والامتناع من اللّذَّات والنساء. . . وغير ذلك؛ إن كان مشروعا ؟ 
ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع , وقد تقدّم قول الني كله : ولكني أ صوم 
وأفطرء وأصلي وأنام . وأتزوج النساء. فمّن رغب عن سنتي فليس مني )20 
وهو معنى البدعة . 

فإن قيل : فقد تقدّم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة 
واتخاذ الصوامع للعزلة؛ قال: «وذلك مندوب إليه في دينئا عند فساد 
الزمان» . 


. 8/ : المائدة‎ )١( 
فتح )2 ومسلم )1 / ه/ا١-_كلا١ نوروي)؛‎ - ٠١:5 / 94( (؟) أخرجه : البخاري‎ 
من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 


وفيق 


وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء» حين ذكر العزلة» وذكر 
في كتاب أداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية. 

وحاصله أن ذلك مشروع, بل هو الأولى عند عروض العوارض 
وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤدياً إلى اكتساب 
الحرام والدخول فيما لا يجوز؛ كما جاء في الصحيح من قوله كَكلِِ : «يوشك 
أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه 
من الفتن)20©. . . وسائر ما جاء في هذا المعنى . 

وأيضاء فإن الله تعالى قال لنبيه يله : «واذكر اسم رَبك ا 
تنتلا74» والتبتل - على ما قال زيد بن أسلم : رقص السخافقن لولم 
بَتَلْتَ الحبل بتلل؛ إذا قطعته. ومعناه: انقطع من كل شيء إلا منه. 

وقال الحسن وغيره : «بتل إليه نفسه واجتهد» . 

وقال ابن زيد: «تفرٌغ لعبادته». 

هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من: الانقطاع إلى عبادة الله 
ورفض أسباب الدّنياء والتخلّى عن الحواضر إلى البوادي» واتنُّخاذ 
الخلوات في الجبال والبراري» حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصّها 
الله بالأولياء والمنقطعين إلى لبنان ونحوه. 

فماوجه ذلك؟ 


1١/١ “8/1١١ 51١7-51١و‎ "ه٠‎ / 5 59 / ١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) المزمل: 8. 


225 


35 فالجواب : أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرّر في شرائع 
الآوّل؛ فلا نسلّم أنها في شرعنا؛ لطانقدم من الإذلة كان تجح ها : ؛ كانت 
لعارض أو لغير عارض» إذ لا رهبانية في الإسلام , وقد رد كل التبّل حسبما 
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وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حدٌ ما انقطع 
إلى الله رسولٌ الله يكل وهو المخاطب بقوله : «وَتَبتَلُ إليه تَنْتيلاًه7")؛ 
فهذا هو الذي نيحن فئ تقريره» وأنه السئة المتبعة والهدي الصالح والصراط 
المستعيم: 

وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما يناقض هذا 
المعنى ؛ لآن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اندها جملة وترك الاستمتاع 
بهاء بل بمعنى ترك الشغل بها عمًا كُلّف الإنسان به من الوظائف الشرعية . 

واجعل سير السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجه 
الاتدداء برسول الله يك فلقد كانوا (رضي الله تعالى عنهم) مكتسبين 
للسان يفيه اريت لهم مهفيك له حيث تديزاء لم يتعلّق بقلويهم منه. 
شيء» إذا عَنَّ لهم أمر أو نهي » بل قدموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم 
العاجلة على وجه لم يُخْلّ بحظوظهم فيه وهو التوسط الذي تقدَّم ذكره. 

ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد, فبادروا إلى الامتثال» ولم 
يقولوا: هو شاغل لنا عما أمرنا به؛ لأن هذا القول مشعرٌ بالغفلة عن معنى 
التكليف به؛ فإن الأصل الشرعيّ أن كل مطلوب هو من جملة ما يُتعبّد به 


.8 المزمل:‎ )١( 


نايف 


إلى الله تعالى ويتَقَرّب به إليه» فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك» 
والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات؛ إلا أنه إذا لم يقصد بها 
ذلك القصد. ويجيء بها نحو الحظ مجرّداًء فإذ ذاك ؛ لا تقع متعبّداً بها 
ولا مثاباً عليهاء وإن صحّ وقوعها شرعاً . 

فالصيه انار الله عنهم قد فهموا هذا المعنى. ولا يمكن مع 
فهمه أن تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فهم منها ما فهموا 
(منها) . | 
فالتبتّل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنةء 
وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أل هذا المأخذ؛ 
أي : اتبع الهدى0© واتبع أمر ربك؛ فإنه العليم بما يصلح لكء والقائم 
على تدبيرك» ولذلك قال على أثرها: رت المَشْرقٍ والمَغرب لا إِلَهَ إلا 
هُوٌ فانخَهُ وكيلا»0؛ أي : فكما أنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من 
كسبك ؛ فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك, مناه وتكليت 
في حقك, ومن جملة ما توكل لك فيه الاح دسم 
سه خالا أويمالة. 

وقد فُسّر التبّل بأنه الإخلاص» وهوقول تجاهد والضحًاك . 

وقال قتادة: «أخلص له العبادة والدعوة» . 


فعلى هذا ؛ لا متعلّق فيها لمورد السؤال. 


. في الأصل: «اتبع الهوى».‎ )١( 
.9 (؟) المزمل:‎ 


شر 


فإذا تقرر هذا؛ فالفرار من العوارض بالسياحة» واتخاذ المسرامد 
وسكنى الجبال والكهوف ؛ إن كان على شرط أن لا يحرّموا ما أحل الله من 
الأمور التي حرّمها الرُهبان» بل على حدٌّ ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع 
الناس؛ لا يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم ؛ فلا إشكال في 
صحة هذه الرهبانية ؛ غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل 
العرفي الذي لم يجر عليه معتاد اللغة» فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى : 
لوَرَهْبانيَة ابتَدَعُوها 24" ؛ لا في الاسم ولا في المعنى . 

وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان؛ فلا نسلم أنه في هذه الشريعة 
مندوب إليه ولا مباح؛ لأنه كالشرع بغير شريعة محمد كلو فلا ينتظمه 
معنى قوله َك : «من رغب عن سنتي ؛ فليس مني)( . 

وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة» وترجيح 
الغربة على اتخاذ أهل ؛ عند اعتوار العوارض ؛ فذلك يستمد من أصل آخر 
لا من هنا. 

وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلّف قادراً على 
الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوعه في منهيّ عنه أو لا: 

فإن كان قادراً في ان العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو 
محرّم ؛ فلا إشكال في كون الطلب متوجهاً عليه بقدر استطاعته على حدٌ ما 
كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن . 


)١(‏ الحديد: 9؟. 
(؟) مضى تخريجه (ص 89). 
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وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم؛ ففي بقاء 
الطلب هنا تفصيل ‏ بحسب ما يظهر مْن كلام أبي حامد رحمه الله 
(تعالى)»-. إذ يكون المطلوب مندوباء لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في 
ممنوع : 

فالمندوب ساقطٌ عنه بلا إشكال؛ كالمندوب اعدف علق المحتاج 
لا (مال) بيده إلا مال الغيرء فلا يجوز له العمل بالندب ؛ لأنه يقع بسببه في 
التصرف في مال الغير بغير إذنه» ولا يجوز, فهو كالفاقد لما يتصدق به 
وخالقاتم على مريشيه العشرت »اوذفن مربت زيذاقت تكييزه بترجهء ا لم .يفوم 
يصلي نافلة» والمتزوج لا يجد إلا مالا حراماً. . . وأشباه ذلك . 

وقد يكون المطلوب واجباً؛ إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه. وهذا 
غير معتدٌ به ؛ لأن القيام بالواجب آكد. أو يوقعه في ممنوع ؛ فهذا هو الذي . 
يتعارض على الحقيقة . 

إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد, كما أن المحرمات كذلك, 
فلا بد من الموازنة؛ فإن ترجّح جانب الواجب؛ صار المحرّم في حكم 
العفوء أو في حكم التلافي - إن كان مما ثتلافى مفسدته -. وإن تجح 
جانب المحرم ؛ سَقَطَ حكم الواجب أو طلب بالتلافي» وإن تعادلا في نظر 
المجتهد؛ فهو مجال نظر المجتهدين . والأولى ‏ عند جماعة ‏ رعاية جانب 
المحرم ؛ لأن درء المفاسد اكد من جلب المصالح . 

فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن» 
والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط. فهي جارية في الجاه والمال وغيرهما 
من مكتسبات الدنياء وضابطها ما صِدَّ عن طاعة الله. 


ارق 


ومثل هذا ما يجري بين المندوب والمكروه وبين المكروهين . 

وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات. والجماعات, والتعاون 
على الطاعات. . . وأشباه ذلك؛ فإنها [موقعة في المحرم من جهة. و] 
أيضاً سلامة من جهة أخرى. ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات . 

. وكذلك النكاح, إذا أدى إلى العمل بالمعاصي , ولم يكن في تركه 

معصية ؛ كان تركه أولى . 

ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل ما ذكره الوليد بن مسلم بسنده إلى 
خبيب بن مستلغة: وأنداقال لمعن ين كور» هل تدر لم الكت التصار 
الديارات؟ قال معن : ولم؟ قال: إنه لما أحدث الملوك البدع , وضيعوا أمر 
النبيّينء وأكلوا الخنازير؛ اعتزلوهم في الدّيارات, وتركوهم وما ابتدعواء 
فتخلوا للعبادة. قال حبيب لمعن : فهل لك؟ قال: ليس بيوم ذلك» . 

فاقتضى أن مثل ما فعلته النصارى مشروع في ديننا كذلك» ومراده 
أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في 
ديننا مشروع . لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها مشروعٌ لنا؛ لما 
ثبت من نسخه . 

فعلى هذه الأحرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممُن نقل هو 
عنهم واحتج بهم ويدلٌ على ذلك أن جماعة ممُّن نُقّل عنهم الترغيب في 
العزلة كانوا متزوجين» ولم يكن ذلك مانعا من البقاء على ما هم عليه ؛ بناء 
منهم على التحرّي في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج . 


فلا إشكال إذاً على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممّن سلك 


خرف 


مسلكه؛ لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع . محكم. لا ينسخه شيء. 
لسن نت لتنا معي 7 

ولكن ثم تقيق ازائد لا بس ازادة ها هناء وأصله مأخوذ من كتاب 
«الموافقات» من تمرن فيه حقّق هذا المعنى على التمام. وبالله تعالى 
التوفيق . ا 

* والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضى أن العمل على الرهبانية 
المنفيّة في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية لردٌ رسول الله يِه 
لها أصلا وفرعاً . 

5 

ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفاً أن الحرج منفيٌ عن الدّين 
جملة وتفصيلاً ‏ وإن كان قد ثبت أيضاً في الآصول الفقهيّة على وجه من 
. البرهان أبلغ ؛ فلنبن عليه فنقول: 00 

* قد فهم قوم من أخوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله 
ممّن ثبتت ولايتهم : أنهم كانوا يشدّدون على أنفسهم. ويلزمون غيرهم 
الشدّة أيضاً والتزام الحرج ديدناً في سلوك طريق الآخرة» وعدُوا من لم 
يدخل تحت هذا الالتزام مقصّراً مطروداً ومحروماً وربّما فهموا ذلك من 
بعض الإطلاقات الشرعيّة» فرشحوا بذلك ما التزموه. فأفضى الأمر بهم إلى 
الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية . 

- فمن ذلك أن يكون للمكلّف طريقان فى سلوكه للآخرة: أحدهما 
سهل» والآخر صعب, وكلاهما في التوسل [لن اللمطلرى على سا اله 
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فيأخذ بعض المتشدّدين بالطريق الأصعب الذي يشئٌ على المكلّف مثله. 
ويترك الطريق الأسهل ؛ بناء على التشديد على النفسن . 

كالذي يجد للطهارة ماءين: سخن وباردء فيتحرّى البارد الشاق 
استعماله, ويترك الآخرء فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع 

راع السبير عمم رد م ىم 0ت علطا ادق 

مثله. وقد قال (الله) تعالى: «ولا تقتلوا انفسَكم إن الله كان بكم 
رَحيماً204, فصار متبعاً لهواه . 

ولا حبّة له في قوله عليه الصلاة والسلام : ألا أدلّكم على ما يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند الكريهات. . .» 
الحديث2)؛ من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سبباً لمحو الخطايا 
الأجر بإكراه النفس. ولا يكون إلا بتحرّي إدخال الكراهية عليها؛ لأنا 
نقول: لا دليل في الحديث على ما قُلتّم» وإنْما فيه أن الإسباغ مع وجود 
الكراهية» ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماءً باردا في زمان الشتاء ولا يجده 
سخناً فلا يمنعه شدَّة برده عن كمال الإسباغ. وأما القصد إلى الكراهية؛ 
فليس في الحديث ما يقتضيه, بل في الأدلّة المتقدّمة ما يدل على أنه مرفوحٌ 
عن العباد. ولو سلم أن الحديث يقتضيه ؛ لكانت أدلّة رفع الحرج تعارضه. 
وهي قطعية. وخبر الواحد ظنيٌ ‏ فلا تعارضص بينهما؛ للاتفاق على تقديم 
القطعى . 

. 79 النساء:‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم 88 / ١4١‏ - نووي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومثل الحديث قول الله تعالى : ذلك بأنَهُمْ ل بن م ظمَأ ولا 
نَصَبٌ ولا مَحْمَصَة. . . » الآية©. 

ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفظعه لمجرد 
التشديد لا لغرض سواه فهومن النمط المذكور فوقه ؛ لأن الشرع لم يقصد 
إلى تعذيب النفس في التكليف, وهو أيضاً مخالف لقوله عليه (الصلاة و) 
السلام : «إن لنفسك عليك حقاً»0©. وقد كان النبي يك يأكل الطيب إذا 
وجدهء وكان يحب الحلواء والعسل» ويعجبه لحم الذراع. وَيُسْتَعْدّب له 
الماء. فأين التشديد من هذا؟ 

ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى : أدبم طَيّباتَكُمْ في 
حَياتكُمُ الدَّنْيا4©؛ لأنْ المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح؛ بدليل 
ما تقدّم . 

فإذاً؛ الاقتصار على البشيع من المأكول من غير عذرٍ تنطع, ل 
ما فيه في قوله تعالى : «إيَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لآ تُحَرَمُوا طَيّبات ما أَحَلَّ الله 
لَكُمْ الآيةه». 

ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة؛ فإنه 
من قبيل التشديد والتنطع المذموم. وفيه أيضاً من قصد الشهرة ما فيه . 

وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي : «أنه قال لعلي بن أبي طالب 
ذل الترية ل 0000 

(1) مضى تخريجه (ص 0887-748١‏ . 


(*) الأحقاف: .75١‏ 
(5) المائدة: /ا1م. 


رضي الله عنه: اغْدُ بي على أخي عاصم . قال: ما باله؟ قال: لبس العباء 
يريد النسك . فقال علي رضي الله عنه: علي به. 

فأتي نعود[ را غياءة: تدا «الاخرى» شيك الراس بواللحيت 
فعبس في وجهه. وقال: ويحك! أما آستحييت من أهلك؟ أما رحمتٌ 
ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيات :وهو يكرزه أن تال هنها شينا؟ بل انك 
أهون على الله من ذلك. أما سمعتّ الله يقول في كتابه: #والأرض 
وَضَمَّها للانّام . . . 4 إلى قوله: 9ِيَخْرُجٌ منْهُما اللّْلُو والمرْجان204؟ 
أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه ويحمدوا الله عليه. فيثبتهم عليه؟ 
وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول. 

قال عاصم : فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك. قال: 
ويحك! إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس» . 

فتأمّلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات! وإنما طالبهم 
بالشكر عليها إذا تناولوهاء فالمتحرّي للامتناع من تناول ما أباحه الله من 
غير موجب شرعي مفتات على الشارع . 

وكل ما جاء عن المتقدَّمِين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس 
من هذه الجهة. وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره؛ 
كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يدهء أو لأن المتناول ذريعة إلى ما 
يكره أو يمنع » أو لأن في التشتاول تومه شبهة تفط إليه التارك ولم يتفطن 
إليه غيره ممّن علم بامتناعه وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلّة بمجرّدها ؛ 


() الرحمن: ١٠9-5؟؟.‏ 
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لاحتمالها في أنفسها. 

وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب «الموافقات» . 

ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة 
النفوس وحملها على ذلك في كل شيء؛ من غير استثناء . 

فهو من قبيل التشديدء ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء 
نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها برّا؛ِ لشرع» ولندب 
الناس إلى تركه. فلم يكن مباحاء بل مندوب الترك أو مكروه الفعل. 

وأيضاً؛ فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجاباً وندباً أشياء 

من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات 

كالحادي إلى القيام بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي 
النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة» ولوشاء لم يفعل. وجعل في الأوامر إذا 
تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاءً على خلاف الأول؛ ليكون جميع ذلك 
منهضاً لعزائم المكلّفين في الامتشال. حتى إنه وضع لأهل الامتثال 
المشابرين على المبايعة في أنفس التكاليف أنواعاً من اللَّذّاتَ العاجلة 
والأنوار الشارحة للصدور ما لا يعدله من لذَّات الدُّنيا شيء. حتى يكون 
سبباً لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرهاء فيخف على 
العامل العمل. حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل (على) تحمُّله إلا 
بالمشقة المنهي عنهاء فإذا سقطت؛ سقط النهي . 

بز عاكزر اقل وض نا ملعي عاق الا افيع الاك اينات 
الألوانء وللأشربة كذلك, وللوقاع الموضوع سببا لاكتساب العيال ‏ وهو 
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أشد تعباً عن النفس - لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب. . . إلى غير 
ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول؛ كوضع القبول في الأرض» 
وترفيع المنازل» والتقدم على سائر الناس في الأمور العظائم» وهي أيضاً 
تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدّنيا. 

* وإذا كان كذلك؛ فأين هذا الموضع الكريم من الربٌ اللطيف 
الخبير؟ ! ظ 

فمن يأتي متعبّداً - بزعمه - بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق 
والتيسير والأسباب الموصلة إلى محيّته. فيأخذ بالأشق والأصعب, ويجعله 
هو السَّلّم الموصل والطريق الأخص؛ هل هذا كله إلا غاية في الجهالة» 
. وتلف في تيه الصلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 

فإذا سمعتّم بحكاية تقتضي تشديداً على هذا السبيلء أو يظهر منها 
تنطع أو تكلّف؛ نان أن تكن ساحهاامتق تر #التيلف الالح داو 
من غيرهم ممّن لا يُعْرَف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من 
العلماء. فإن كان الأول؛ فلا بدّ أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي 
كما تقدَّم -» وإن كان الثاني ؛ فلا حجّة فيه. وإنما الحججة في المقتدين 
برسول الله وَكِله . 

فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما 
ا 

فصل < 
قد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من 
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باب الذرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره . ٠‏ 
وبيانه: أن العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً -. فيعمل به العامل في 
خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية» فلو اقتصر العامل على هذا 
المقدار؛ لم يكن به بأس» ويجرى مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير 
مظهر له دائماء بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن 
الرواتب والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال فيه. وأصله ندب رسول 
الله يه لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت. وقوله : «أفضل الصلاة 
صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة)220 فاقتصر في الإظهار على المكتوبات 
- كما ترى -» وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أوفي المسجد الحرام 
أو (في) مسجد بيت المقدس». حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها 
في أحد هذه المساجد الثلائة بما اقتضاه ظاهر الحديث. وجرى مجرى 
الفرائض في الإظهار السنن؛ كالعيدين. والخسوف, والاستسقاء. . . 
رشي ذلك فقن اموي الاك حكيه الإاتفاي. وي هنا قازز للك 
الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا أو خف عليهم 
الاقتداء بالحديث وبفعله عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه القدوة والأسوة . 
ومع ذلك؛ فلم يثبت فيها إذا عُمل بها في البيوت دائماً أن يُقام 
جماعة في المساجد ألبتة» ما عدا رمضان ‏ حسبما تقدَّم ‏ ولا في البيوت 
دائماًء وإن وقع ذلك في الزمان الأول في الفرط("؛ كقيام ابن عباس رضي 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟ / 051١/١٠١١ 5١8 - 5١4‏ 554/3 -فتح). 


ومسلم (5/ 548 - -7١‏ نووي)؛ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
(؟) هكذا في الأصل . 


الله عنهما مع رسول الله ككلِهِ عندما بات عند خالته ميمونة» وما ثبت من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «قوموا فلأصَلٌ لكم)27., وما في «الموطإ» من 
صلاة يرفأ”» مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى . 

فمن فعله في بيته وقتاً ما؛ فلا جريح» ونض العلماء على جواز ذلك 
بهذا القيد المذكورء وإن كان الجواز قد وقع في «المدونة» مطلقاء فماذكره 
تقيبد له» وأظنْ ابنَ حبيب نقل[-ه] عن مالك مقيّدا . 

فإذا اجتمع في النافلة أن يلتزم التزام السنن الرواتب إما دائماً وإما 
5 أوقات محدودة وعلى وجه مُحدود. وأقيمت في الجماعة في المساجد 
التي تقام فيها الفرائض. أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب؛ فذُلك 
ابتداع . 

العا عي اسه و 
التابعين لهم بإحسان فعل هذا اليجموع هكذا فيحدوها: وإن أتى مطلقاً 
من غير تلك التقييدات» مشروعاً في التقيبد في المطلقات التي 5 
بدليل الشرع تقييدها رأيٌّ في التشريع» فكيف إذا عارضه الدليل» وهو 
الأمر بإخفاء النوافل مثلا؟ ! 

ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله َك من 
النوافل وأظهره في الجماعات ؛ فهو سنة. فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة 
على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً 
)١(‏ أخرجه: البخاري ١48 /١(‏ 7 / #8848 فتح). ومسلم (ه / 17-1717 
- نووي)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) هو خادم عمر بن الخطاب . 


/ا 5 


ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوامٌ فيها ومّن لا علم عنده أنها سنة. وهُذا فساد 
عظيم ؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة» والعمل بها على حد العمل بالسنة ؛ 
نحو من تبديل الشريعة؛ كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو بما 
ليس بفرض أنه فرض, ثم عمل على وفق اعتقاده؛ فإنه فاسد.: فهب العمل 
في الأصل صحيحاً؛ فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد 
الأحكام الشرعية . 

ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنناً قصداً؛ لئلا يعتقد 
الجاهل أنها من الفرائض ؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدَّم ذلك. 

ولأجله أيضاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار؛ كما خرَّح الطحاوي وابن 
وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي ؛ قال: 

«وافيتٌ الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فلما انصرفنا إلى المدينة؛ انصرفت معه, فلما صلَّى لنا صلاة الغداة فقرأ 
فيها: ألم َرَ َيْفَ فَمَلَ رَيك004 و«لإيْلافٍ قُرَيْ 274, ثم رأى ناساً 
يذهبون مذهباًء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجداً ها هنا صلّى 
دوسيو الله يل. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ فون ان 
أنبيائهم , فاتتخذوها كتائسن وبيعاً. من أدركته الصلاة في شيء من هذه 
المساجد التي صلَّى فيها رسول الله كله؛ فليصلٌ فيهاء وإلاء فلا 
يتعمدها). 

وقال ابن وضّاح: «سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس . 

.١ الفيل:‎ )١( 


.١ قريش:‎ )( 


يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بوي تحتها 
النبي كل فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف 
عليهم الفتنة» . ظ 

قال ابن وضاح: «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة . 
يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ككل ما عدا قباء وحده» . 

قال: «وسمعتهم يذكئرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس. 
فصلّى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً 
من يُقتّدى به وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس» فلم يعد فعل 
سفيان) . 

قال ابن وضاح : «فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين., فقد قال 
بعض من مضى : كم هن أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً 
عند من مضى ؟» . 

وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير. 

وجميع هذا ذريعة لتلا يتخذ سنة ما ليس بسنةء أو يُعَلٌ مشروعاً ما 
ايع معووقا : ْ 

وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس ؛ خيفة أن يتّخذ ذلك 
سنة» وكان يكره مجيء قبور الشهداء. ويكره مجيء قباء ؛ خوفاً من ذلك» 
مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه ولكن ؛ لما خاف العلماء عاقبة ذُلك؛ 
تركؤه: 

وقال ابن كنانة وأشهب: «سمعنا مالكاً يقول لما أتاه سعيد بن أبي 
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وقاص قال: وودثٌ أن رجلي تكسّرت وأني لم أفعل». 

وسئل ابن كنانة عن الآثار التى تركوا بالمدينة» فقال: «أثبت ما فى 
ذلك عندنا قباء؛ إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها ؛ خوفاً أن يُتَحَلَّ سنة) . 
بحديث التوسعة ليلة عاشوراء؛ قال لي : حرق عليه(». قلت: ولم ذلك يا 
أبا محمد؟ قال : “خوفاً من أن يتَخذ سنة» . 

فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من 
البدعة؛ لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء 
وهذا شأن السنة» وإذا حجرت مجرى السئن ؛ صارت من البدع بلا شك . 

فإن قيل: كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية والظاهر منها 
أنها بدع حقيقية ؛ لأن تلك الأشياء إذا عُمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي 
حقيقية» إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله يَكِةِ على هذا الوجه. 
فصارت مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة» واعتقدها عبادة ؛ فإنها 
بدعة من غير إشكال» هذا إذا نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا إليها أولاً؛ فهي 
مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلاٌ؟ ! 

فالجواب أن السؤال صحيح ؛ إلا أنَّ لوضعها أولاً نظرين : 

)١(‏ هكذا في الأصل. ولعل الصواب: «حوق عليه», والمراد: جعل عليه خطاً؛ 
ليعلم أنه غير مقصود . 


اليك 


للعمل بها على غير السنة؛ فهي من هذا الوجه غير مشروعة؛ لأن وضع 
الأسباب للشارع لا للمكلّف, والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو 
بيت المقدس - مثلاً ‏ سنبباً لآن تَتَجِذ سنة» فَوَضْعٌ المكلّف لها كذلك رأ 
غير مستند إلى الشرع » فكان ابتداعاً. ظ 

وهذا معنى كونها بدعة إضافية» أما إذا استقرٌ السبب» وظهر عنه 
فيه النائ هو اعتقاد العمل سن والكمل على :وفقه "فذلك بدعة ستقرقية 
٠ 00‏ 

ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إلنها 5 أثناء الكلام. فلا 
معنى للتكرار. 

اااي الي المخرية يا تائيه يرما اانا لالت 
بالبدع الحقيقية ؛ ؛ فإنها قد تجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معء لكن 
من جهتين؟ ! 

فإذاً بدعة «أصبح ولله الحمد» في نداء الصبح ظاهرة» ثم لما عُمِل 
بها في المساجذ والجماعات مواظباً عليها لا تَترّك كما لا تمرك الواجبات وما 
انتتيهنا:: كان كدريعا :اول جارف أنه رتفد قها العو أو النعده وهذا: 
ابتداع ثانٍ إضافي » ثم إذا اعتقد فيها ثانياً السنية أو الفرضية؛ صارت بدعة 
من ثلاثة أوجه . ش 

ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والعٌمتء وأما إذا اختبيت واخقص 


بها صاحبها؛ فالأفر عليه أخف. فيا لله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتدع 
على نفسه مما لا يكون فى حسابه؟ وقانا الله شرور أنفسنا بفضله . 


ه١‎ 


فصل 
من تمام ما قبله 
د وذلك أنه وقعت نازلة : إمام مسحجد رك ما عليه الناس بالأندلئس 
من الدّعاء للناس باثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام.» وهو وفيا 
معهود في أكثر البلاد؛ فإن الإمام إذا 58 من الصلاة يدعو للناس ووم 


الحاضرون». وزعم التارك أنه تركه بناء منه على أ نه لم يكن من فعل رسول 
الله كه :ولا تفغ الاق رقن حدما قله الام ء في دواوينهم عن السلف . 


والفقهاء . 

* أما أنه لم يكن من فعل رسول الله ككِهِ فظاهر: 

لأن حاله عليه السلام في أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل كانت 
بين أمرين : 

إما أن يذكر الله تعالى ذكراً هو في العرف غير دعاء ؛ فليس للجماعة 
له شط ف :[لك أن يقرت ادمع قله و حصا فى وله كما ون غين أدنان 
الصلوات : 

كما جاء : أنه كان يقول في دبر كل صلاة: «لا إِلّه إلا الله وحدهء لا 
شريك له له الملك. وله الحمدى وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع 
لما أعطيت> ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد)(». 

وقوله : «اللهم نت السلام. ومنك السلام. تباركت وتعاليت يا ذا 

554/1“ رازه لم‎ ١مم‎ / 1١١ أخرجه: البخاري (؟ / ه”#”#.‎ )١( 
نووي)؛ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ 9١ / فتح). ومسلم (ه‎ 


">ه: 


الجلال والإكرام)7 . 

وقوله نرهسُبْحانَ رَبَكَ رَبِّ العزّة عَمّا يَصفْونَ . . . » الآية29)©. 

ونحوه ذلك . . 

فإنما كان يقول[ه] في خاصة نفسه كسائر الأذكار.ء فمن قال مثل 
قوله؛ فحسن, ولا يمكن فى هذا كله هيئة اجتماع . 
203 وإن كان دعاء فعامّة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة مما 
سُمع منه إنما كان يخصٌ به نفسه دون الحاضرين : 

كما في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول 
الله كِِ : «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ؛ رفع يديه» الحديث. . 
إلى قوله : «ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهمٌ اغفر لي ما قدّمت وما 
اريك وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى لا إله إلا أنت)9؟) حسن 

0 - 

وفي رواية أبي داود: «كان رسول الله يَكِهِ إذا سلّم من الصلاة قال: 

اللهم اغفر لى ما قدّمت وما أخرت» وما أسررتة وما أعلنت» وما أسرفت» 


وخرج أبو داود : ركان رسول الله يل يقول دُبر كل صلاة : اللهم رننا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ه / 84 - نووي) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(؟) الصافات: .١8٠‏ 

(*) ضعيف جدَاً ؛ كما بينته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» (1940 / 5”) . 
(5) أخرجه مسلم (١/ا).‏ 


7م 


وربٌ كل شيء! أنا شهيد أن كيدا عبدك ورسولك. اللهم و ورب كل 
شيء! أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم وا ورب كل شيء! اجعلني 
مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة في الذ ماو الاح ياذا الجلال والإكرام ! 
اسمع واستجب. الله أكبر الله أكبرء الله نور السماوات والأرضء الله أكبر 
الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل)7©. 

ولأبي داود [في رواية]: «ربٌ أ ولا تعن علي وانصرني ولا 
تنصرٌ علي » وأمكن لي ولا تمكن علي واهدني ويسّر هداي إلى 
وانصري على من بغى علي بانابي»: إلى احر الخدديك 0 

وفي النسائي : «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دُبر الفجر إذا 

صلى : اللهم إني أسألك علماً نافعاً. وعملاٌ مُتَقبّلاً» ورزقاً طيباً»©. 

وعن بعض الأنصار؛ قال: «وسمعت مرك الله كله يقول في ذبر 
الصلاة : اللهم ! اغفر لي وتب علي ؛ إنك أنت التؤاب الغفور؛ حتى يبل 
مئة مرة» . 


وفي رواية : أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى . 


فتأمّلوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس! 
فيكون مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم؟! 





)١(‏ أخرجه أبو داود (8١16١)؛‏ من حديث زيد , بن أرقم ؛ بإسناد ضعيف ؛ فيه : داود 
بن راشد الطفاوي . وأبو مسلم البجلي, وكلاهما ضعيف. 

(؟) صحيح ؛ كما بينته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» ١7١*(‏ / 449). 

(9') صحيح ؛ كما بينته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه) .)١89 / ١91/(‏ 
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إلا أن يُقال: قد جاء الدّعاء للناس في مواطن؛ كما في الخطبة 
التي استسقى فيهاء ونحو ذلك. 

فيقال: نعم ؛ فأين التزام ذلك جهرا للحاضرين في دُبر كل صلاة؟ ! 

ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدّعاء والذكر الوارد على أثر 
الصلاة : إنه ب لا سنة ولا واجب». وهو دليل على أمرين : 

أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام . 

والغاني : أنه لم يكن يجهر بها دائماً. ولا يظهرها للناس في غير 
مواطن التعليم, إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار؛ لكانت سنة» ولم 
يسع العلماء أن يقولوا فيها بغير السنة. إذ خاصيته ‏ حسبما ذكروه ‏ الدوام 
والإظهار في مجامع الناس . 

ولا يُقال: لو كان دعاؤه عليه السلام سرّا؛ لم يؤخذ عنه. 

لأنا نقول: من كانت عاذته الإسرار؛ فلا بد أن يظهر منه [الجهر] ولو 
مرة إما بحكم العادة. [وإما] بقصد التنبيه على التشريع . 

فإن قيل : ظواهر الأحاديث تل على أن الدوام [حاصل]؛ بقول 
الرواة : «كان يفعل»؛ فإنه يدل على الدوام ؛ كقولهم : وكان حاتم يكرم 


الضيفان». 
قلنا: ليس كذلك. بل يُطلق على الدوام وعلى الكثيو والتكرار على 
الجملة: 


كما جاء فى حديث عائشة رضى الله عنه : أنه عليه الصلاة والسلام : 


هه 


«كان إذا أراد أن ينام وهو جْبٌ ؛ توضا وضوءه للصلاة)27. 

وروت أنفنا أن «كان عليه السلام ينام وهو جنب ؛ من غير أن يمس 
ماء) 7 ), 1 

بل قد يأتي في بعض الأحاديث : «كان ل كما لم زتتقله إل مره 
واحدة . نص عليه أهل الحديث . 

ولو كان يداوم المداومة التامة؛ لَلْحِقَ بالسنئن؛ كالوتر وغيرهء ولو 
سلم ؛ 0 
الله عَكَِيدِ د 

وروى البخاري من حديث أم سلمة: «أنه بل كان يمكتٌ إذا سلّم 
يسيراً)2 . 

قال ابن شهاب : «حتى ينصرف الناس فيما نرى» . 

وفي 0 عن عائشة نشة (رضي الله 0 أن البي ل يك : «كان ن إذا 
تباركت يا 5 58 والإكرامت. . 

* وأما فعل الأئمة بعدّه: 


.)000( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه : أبو داود 4550 والترمذي  ١١8(‏ تحفة)؛ وابن ماجه (*2)087 وهو 
حديث صحيح . 

() أخرجه البخاري (؟ / 84” - فتح) . 

(5) أخرجه مسلم (047). 
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فقد نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحيح : وَضَايت 
خلفه التبي عليه السلام؛ فكان إذا سلَّم يقوم. وصلّيت خلف أبي بكر 
لق الله عنه؛ فكان إذا سلَّم ويب كأنه على رضفة (يعني: الحجر 
المحممى) 00 

ونقل ابن يونس الصقلّي عن ابن وهب عن خارجة : «أنه كان يعيب 
على الأثئمة قعودهم بعد السلام» وقالة1 إننا كاتك الاق ابباعة سبلم 
8 ا 

وقال ابن عمر: «جلوسه بدعة». 

وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) ؛ قال: «لأن يجلس على الرضف 
خير له من ذلك». ش 

وقال مالك في «المدونة»: «إذا سلَّم ؛ فليَقُمْ ولا يقعد؛ إلا أن 
يكون في سفر أو في فنائه». 

وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلّم من فضائل الصلاة» ووجّهوا 
ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبْرٌ وترم على الجماعة» وانفراده 
بموضع() عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم. وأما انفراده به حال الصلاة؛ 
فضروري . 1 

قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم : «وإذا كان هذا في انفراده في 
)١( 0‏ أخرجه: أبوداود (44). والترمذي (877). والنسائي (؟ / 4؟). وأحمد 
857/1١‏ * و١٠٠4‏ و4578 و4"5 و2.)450 وإسناده ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» 
وبه أعله الترمذي, وأقره الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (2)95957 وشيخنا في 
«المشكاة» .)841١©(‏ 

(5) في الأصل : «بموضوع». والصواب ما أثبته . 


/اهة 


والرغبة . وتأمينهم على دعائه جهرا؟ !» . 

قال: «ولو كان هذا حسناً؛ لفعلّه النبي كَلِنِ وأصحابه (رضي الله 
أموره. حو هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أوعن الشمال؟! وقد 
نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتُّشديد فيه على من فعله بما 
فيه كفاية). 

هذا ما نقله الشيخ بعل أن جعل الدقاء بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع 
دائماً بدعة قبيحة. واستدلٌ على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة ة القيام 
والانصراف؛ أنه منافي للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه؛ بخلاف الذكر 
ودعاء الإنسان لنفسه؛ فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير مناف 

* فبلغت الكائنة") بعض شيوخ العصر. فردٌ على ذلك الإمام رد 
أقذع” فيه على خلاف ما عليه الراسخون, وبلغ من الردٌ - بزعمه - إلى 
أقصى غاية ما قدر عليه. واستدلٌ بأمور إذا تأمّلها الفطن؛ عرف ما فيها: 

كالأمر بالدّعاء إثر الصلاة قرآناً وسنة» وهو كما تقدّم ‏ لا دليل 


ثم ضمُ إلى إلى ذلك جواز الدّعاء بهيئة الاجتماع في الجملة؛ 


. المراد ترك الدعاء الجماعى‎ )١( 
. ا (9) في الأصل : «أمرع). والصواب ما أثبته‎ 
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إلا في أدبار الصلوات». ولا دليل فيه أيضاً ‏ كما تقدَّم - لاختلاف 
المتأصلين . ' 

وأما في التفصيل؛ فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع أقطار 
الأرض أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير 
. أبي عبدالله الباروني , ثم أخذ في ذمه. 

وهذا النقل تهوّر بلا شك؛ لأنه نقلُ إجماع يجب على الناظر فيه 
والمحتج به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أصل عن الإجماع ؛ لأنه 
لا بدّ من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة 
(رضي الله عنهم) إلى الآن. هذا أمر مقطوع به. ولا خلاف أنه لا اعتبار 
بإجماع العوام» وإن ادّعوا الإمامة. 

وقوله : «من غير نكير» تجوزء بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة» 
فقد نقل الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة. فحصل إنكار 
مالك لها في زمانهء وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانهء واتبع هذا أصحابه 
وهذا أصحابه. ثم القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب 
مالك. وسُّلّم ولم ينكره عليه أهل زمانه ‏ فيما نعلمُه ‏ مع زعمه أن من 
البدع ما هو حسن. ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه 
البدعة ‏ حسبما يذكر بحول الله قد أنكروهاء وكان من معتقدهم في ذلك 
أنه مذهب مالك,. وكان أبو عبدالله ابن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي 
رحمهما الله ملتزمين لتركهاء حتى اتّفْق للشيخ أبي عبدالله في ذلك ما 
ستذكره !إن شناء الله 

قال بعض شيوخنا رادًاً على بعض من نصر هُذا العمل [قائلاً : ] فإنا 
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قد شاهدنا الأئمة الفقهاء الصلحاء المتّبعين للسنة المتحفّظين بأمور دينهم 
يفعلون ذلك أئمة ومأمومين» ولم نر من ترك ذلك ؛ إلا من شذَّ في أحواله . 
فقال: «وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه ؛ فلم 
يأت بشيء؛ لأن الناس الذين يُقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه» . 
قال: «ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها؛ صار 
الجاهل( يقول: لوكان هذا منكراً؛ لما فعله الناس». 
ٍ ثم حكى أثر «الموطإ»: «ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ عليه الناس إلا 
النداء بالصلاة» 
قال: «فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول: كثرت الإحداثات ؛ 
فكيف بزماننا؟ ! 
ثم هذا الإجماع لوثبت؛ لزم منه محظور؛ لأنه مخالف لما نقل عن 
الأوّلين من تركه؛ فصار نسخ إجماع بإجماع. وهذا محال في الأصول. 
وأيضاً؛ فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة 
حجة على تلك السنة أبدا . 
فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بشاذان9© بسند يرفعه 
إلى أبي عبدالله بن إسحاق الجعفري ؛ قال: 
رضي ا 0 ربيعة 10 0 
)١(‏ في المخطوط : «الجهال». 
(؟) هكذا في الأصل . 


كع 


في المجلس : ليس العمل هذا(». فقال عبدالله: أرأيت إن كثر الجهال 
حتى يكونوا هم الحكام. أفهم الحجة على السنة؟ فقال وصعة: أشهد أن 
هذا كلام أبناء الأنبياء» . انتهى . 

إلا أني أقول: أرأيت إن كثر المقلّدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا 
بها أفهم الحجة على السنة؟ ولا كرامة» . 

ثم عضد ما ادّعاه بأشياء؛ من جملتها قوله : «ومن أمثال الناس : 
أخطىء مع الناس ولا تصب وحدك؛ أي : أن خطأهم هو الصواب» 
وصوابك هو الخطأ» . 

قال: «ومعنى ما جاءك في حديث: عليك بالجماعة؛ فإنما يأكل 
[الذئب من الغنم] القاصية)9©. 

نفل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفاً للإجماع كما 
ترى؛. وحض على اتباع الناس وترك المخالفة ؛ لقوله كَل : «لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم)2, وكل ذلك مبنيٌ على الإجماع الذي ذكروا أن 
الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا! ! 


)١(‏ هكذا في الأصل. ولعل الصواب : «ليس العمل على هذا». 

(7) أخرجه : أبو داود (/841)» والنسائي / ١٠١١‏ -لا١لي‏ وأحمد زه / 5و2 
5 / 455).» والحاكم 5١ / ١(‏ ”7 /485)؛ من طريق زائدة عن السائب بن حبيش 
الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمريئ ؛ قال: قال لي أبو الدرداء: (وذكره) . 

قلت: هذا إسناد حسن» رجاله ثقات؛ غير السائب بن حبيش؛ فإنه ضدوق؛ كما 
قال الذهبي في «الكاشف» ١(‏ / 77#؟7). 


() أخرجه مسلم (4 / ١58-414‏ - نووي) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه . 
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وسيأتي معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرقء وأنها المتبعة 
للسنة ؛ وإن كانت رجلا واحدا في العالم . 

قال بعض الحنابلة : «لا تعبأ بما يُعْرَض من المسائل ويُدّعى فيها 
الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك. وقائل ذلك لا 
يعلم أحداً قال فيها بالصحة ؛ فضللاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس لين" الحكم 
فيها من الجليّات التي لا يعذر المخالف» . 

قال: «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل : من ادُعى 
الإجماع فهو كاذب. وإنما هذه دعوى بشر:وابن ن علية» يريدون أن يبطلوا. 
السئن بذلك ؛ يعني أحمد: أن المتكلّمين في الفقه على أهل البدع ؛ إذا 
ناظرتهم بالسنن والآثار؛ قالوا: هذا خلاف (الإجماع). وذلك القول الذي 
يخالف ذلك الحديث لا يحفظونة إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء 
الكوفة مثلاً» فيدّعون الإجماع من قلّة معرفتهم بأقاويل العلماء. واجترائهم 
على رد السنن بالآراء. حتى كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة 
في خيار المجلس ونحوه من الأحكام ؛ فلا يجد لها معتصماً إلا أن يقول: 
هذا لم يقل به أحد من العلماء. وهولا يعرف إلا [أن] أبا حنيفة ومالكاً لم 
يقولوا بذلك. ولو كان له علم ؛ لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممّن ‏ 
قال بذلك خلقاً كثيرا» . 

ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه وأنه لا ينبغي أن يُنقل ‏ 
حكم شرعيٌ عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن 
حكم الله. فإياكم والتساهل؛ فإنه مظنةٌ الخروج عن الطريق الواضح إلى 
السيئات . 


كت 


ثم عد من المفاسد في مخالفة الجمهور: أنه يرميهم بالتجهيل 
. والتضليل؛ وهُذا دعوى من خالفه فيما قال وعلى تسليمها؛ فليست 
بمفسدة على فرض اتباع السنة» وقد جاء عن السلف الحض على العمل 
بالحق وعدم الاستيحاش من قلة أهله. ٠‏ 

وأيضاً؛ فمن شنع على المبتدع بلفظ الابتداع» فأطلق العبارة 
بالنسبة إلى المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة . . . إلى 
نظائرها ؛' فتشنيعة:حقٌ كما يقول بالنسبة إلى :يكتر المريسي:ومعبد الجهني 
وفلان وفلان» ولا يدخل بذلك - إن شاء الله في حديث: «من قال: هلك 

الناس؛ فهو أهلكهم)7©؛ لأن المراد أن يقول ذلك ترفعا على الناس 

واستدكاراه :وما إن قاله حرا وتحسرا» قلا يأمن + قال نه ] يعضتهتع . 

ونحن نرجوا أن نعرّج على ذلك - إن شاء الله فالاستدلال به ليس 
على وجهه . 

وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب 
والشهرة المنهي عنها! ! فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف 
الشهرة ودخؤل العجب!! 

وهذا شديد من القول. وهو معارّض بمثله ؛ فإن انتصابه لأن يكون 
داعياً للناس بإثر صلواتهم دائماً مظنّة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب 
والشهرة» وهو تعليل القرافي. وهو أولى ؛ لأنه في طريق الاتباع» فصار تركه 
للذعاء لهم مقروناً بخلاف الدّاعي ؛ فإنه في غير طريق من تقدَّم» فهو أقرب 
00 (1) أخرجه مسلم (15/ 178 نووي) من حديت أبي هريرة. 

وانظر لزاما «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه) ٠١87 8884 / ٠١8١(‏ / 851). 
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إلى فساد النية . 


وعد منها ما يُظنّ به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء 
غير نافع . وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس : اتركوا اتباع النبي كَل في 
ترك الدعاء بهيئة :لاجتماع بعد الصلوات؛ لثلا يُظَنَّ بك[-م] الابتداع, 
وهذا كما ترى. 

قال ابن العربي : «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند 
الركوع وعند رفع الوامن منه. وهو مذهب مالك والشافعي. وتفعله 
الشيعة) . 

قال: «فحضر عندي وا فى محرس أبى الشعراء ام 
تدريسي عند ضلاة الظهرء. ودخل المسجد من المجرسن المذكور, فتقدّم 
إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسّم الريح من 
شدة الحر. ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده في نفر من 
أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلّع على مراكب المنار, فلما رفع الشيخ الفهري 
يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ قال أبو ثمنة وأصحابه : ألا ترون إلى 
هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا 
يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي» وقلت: سبحان الله! هذا 
الطرطوشي فقيه الوقت! فقالوا لي : ولمّ يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان 
البي عله معن ص سنك أن رواية أهل المدينة. وتجعلت 
أسكنهم واسكتهع حتى قرغ من صلانه, وقمت معه إلى المسكن من 
المحرس. ورأى تغيّر وجهي فأنكره. وسألني فأعلمته فضحك وقال: من 
أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلتٌ له: ويحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إن 
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قمت بها قاموا عليك, وربما ذهب دمك؟! فقال: دع هذا الكلام وخذ في 
غيره) . 

فتأملوا في هذه القصة ففيها الشفاءء قله سه في الدّنيا توازي 
مفسدة إماتة النفس. وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرطوشي 
رحمه الله [كان لا] يرى ذلك شيئا . 


فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرادء إذ بينهما في العلم ما 

وأيضاً؛ فلو اعتبر ما قال؛ لزم اعتباره بمثله في كل من أنكر الدعاء 
بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم نافع مولى ابن عمز ومالك 
والليث وعطاء وغيرهم من السلف. ولما كان ذلك غير لازم؛ فمسألتنا 
كذلك . 

ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: وقد اجتمع أكئمة 
الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار وفي جميع الأقطار على 
الدُعاء أدبار الصلاة» فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية . 

فإن أراد الدُعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يفعل بالسنن» 
وهي مسألتنا المفروضة, فقد تقدّم ما فيه. 

فصل 

ته أن بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم » وهو أن الدّعاء 
على ذلك الوجه؛ لم يرد في الشرع نهيٌ عنه. مع وجود الترغيب فيه على 
الجملة» ووجود العمل به؛ فإن صم أن السلف لم يعملوا به؛ فالترك ليس 
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بموجب لحكم في المتروك؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة, لا 
تحريم ولا كراهية . 

وجميع ما قاله مشكل من قواعد العلم. وخصوصاً في العبادات 
التي هي مسألتنا -. إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من 
رأيه أمراً لا يدخل عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة. وهذا كذلكء إذ لا 
دليل فيها على انّخاذ الدعاء جهراً للحاضرين في آثار الصلوات دائماً. على 
حد ما تقام السنن» بحيث يعد الخارج عنه خارجاً عن جماعة أهل 
الإسلام, متحيزاً ومتميزاً. . . إلى سائر ما ذكر. وكل ما لا دليل عليه فهو 
البدعة . 

وإلى هذا؛ فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلّدِين خير 
من اتباع الصالحين من السلف! ولو كان [هذا] في أحد جائزين [لما 
نبل]؛ فكيف ف إذا كان في أمرين أحدهما متيقن أنه صحيج والآخر مشكوك 
فيه؟ فيتبع المشكوك في صحته. ويرك ما لا مرية في صحته. ون 
يتبعه؟ ! 

ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكماً في المتروك إلا جواز 
الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة . 


فنقول إن هنا أصلاً لهذه المسألة, لعل الله ينفع به من أنصف من 


وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما 
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أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه. ولا 
موجب يقرر لأجله. ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي 
كه ؛ فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد 
ذلك. فاحتاج أهل الشزيعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبيّن في - 
الكليّات التي كمل بها الدين. 


وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم 
. يسنه رسول الله يك على الخصوص مما هو معقول المعنى ؛ كتضمين 
الصناع. ومسألة الحرام. والجد مع الإخوة. وعول الفرائض.» ومنه جمع 
المصحف. ثم تدوين الشرائع . . . وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه 
عليه السلام إلى تقريره. للتقديم كلياته التي تستنبط (بها) منهاء إذا لم تقع 
أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه السلام. فلم يذكر لها حكم 
مخصوص . ش ظ 

فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بن من النظر فيه وإجرائه على 
أصوله إن كان من العاديات أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها 
على ما سمع ؛ كسسائل:السهو والنسيان في أجزاء العبادات . 


ولا إشكال في هذا الضرب ؛ لأن أصول الشرع عتيدة» وأسباب تلك 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي. فالسكوت عنها على الخصوص ليس 
بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك. بل إذا عرضت النوازل؛ روجع بها 
أصولهاء فوجدت فيهاء. ولا يجدها من ليس بمجتهد, وإنما يجدها 
المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. 


ا 


والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمراً 
ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده 
موجود ثابت؛ إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في 
أمثاله ولا ينقض منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي 
الخاص موجوداً. ثم لم ايشوع ولا نبه على السبط(©؛ كان صريحاً في أن 
الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع. إذ فهم من 
قصده الوقوف عند ما حدّ هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه . 

ولذلك مثال فيما نقل عن مالك , بن أنس في سماع أشهب وابن نافع 
هوغاية فيما نحن فيه. وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية» وأنه 
ليس بمشروع . وعليه بنى كلامه . 

قال في «العتبية) : «وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد 
له عز وجل شكرا؟ فقال: لا يُفغل هذا مما مضى من أمر الناس . قيل.له : 
إن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) ‏ فيما يذكرون ‏ سجد يوم اليمامة شكراً 
لله فسعت ذلق # "قال ها :شمعت ذللفة وأنا أرى أن قد كذبوا على 
أبي بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم 
تسمعه مني » قد فتح الله على رسول الله يَكِةِ وعلى المسلمين بعده؛ 
أفسمعت أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ إذ ما قد كان في الناس وجرى على 
أيديهم ؛ سمع عنهم فيه شيء, فعليك بذلك؛ فإنه لو كان لذكر؛ لأنه من 
أمر الناس الذي قد كان فيهم. فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا 
إجماع. وإذا جاءك أمر لا تعرفه؛ فدعه. . . » تمام الرواية. 


. كذا في الأصل‎ )١( 


وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم . 

وتقرير السؤال أن يقال في البدعة ‏ مثلاً -: إنها فعل سكت الشارع 
عن حكمه في الفعل والترك, فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص» 
فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه. إذ هو معنى الجائز. فإن كان 
له أصلٌ جملىٌ ؛ فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو 
كراهته . وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع. ولا ثم دليل 
خالفه هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع . 
والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصداً 
ما دون ضده وخلافه» وإذا ثبت هذا؛ فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت 

وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله؛ وهو أن السكوت عن 
حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل 
ساكت على أن لا زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغا ؛ 
لفعلوه؛ فهم كانوا أحقٌّ بإدراكه والسبق إلى العمل بهء وذلك إذا نظرنا إلى 
المصلحة؛ فإنه لا يخلو إما أن تكون في هذه الأحداث مصلحة أو لاء 
والثاني لا يقول به أحد, والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد 
من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لاء ولا يمكن أن يكون [اكد] 
مع كون المحدثة زيادة تكليف ونقصه عن المكلف أحرى بالأزمنة ٠‏ 
المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل» ولأنه خلاف بعث 
النبي وله بالحنفية السمحة., ورفع الحرج عن الأمة.» وذلك في تكليف 
العبادات ؛ لأن العادات أمر آخر ‏ كما سيأتي وقد مر منه -» فلم يبق إلا أن 
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. تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع 
أو أضعف منهاء وعند ذلك تصير الأحداث عبثاً أو استدراكاً على الشارع ؛ 
لآن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع ؛ إن حصلت للأولين من غير 
هذا الإحداث ؛ [فالإحداث] إذا عبث. إذ لا يصح أن يحصل للأوَلِين دون 
الآخرين. فقد صارت هذه الزيادة تشر اريف الشارع بسبب للآخرين 1 
فات للأولين. فلم يكمل الدين إذاً دونهاء ومعاذ الله من هذا المأخذ. . 

وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما 
من غير أن يعيّنوا. فيه وجهاً مع اختماله.في الأدلّة الجمليّة ووجود المظنة: 
دليل على أن ذلك الأمر لا يُعمل به. وأنه إجماع منهم على تركه . 

قال ابن رشد في «شرح مسألة العتبية»: «الوجه في ذلك أنه لم يرد 
مما شرع في الدين ‏ يعني : سجوه الشكر ‏ فرضاً ولا نفلا ساك 
النبي كل ولا فعله؛ ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله. والشرائع 
تثبت إلا من أحد هذه 1 

.قال: «واستدلاله على أن رسول الله كلِةِ لم يفعل ذلك ولا 
المسلمون بعدهء بأن ذلك لو كان لنقل: صحيح, إذ لا يصح أن تتوفر 
الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدين» وقد أمر بالتبليغ ». . ش 

قال: «وهذا أصل من الأصولء وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر 

والبقول. مع وجود الزكاة فيهاء لغموم قول النبي يَكهِ : «فيما سقت السماء' 
والعيون والبعل العشرء وفيما سَقَي بالنضح نصف العشر)3"؛ لأنا نزّلنا ترك 
0١( 7‏ أخخرجه البخاري ( / 47" فتح) من حديث غبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وأخرجه فسلم (481) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وفي الباب غن - 


لحف 


نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالسّئْة القائمة في أن لا زكاة فيها. 
فكذلك ننرّل ترك نقل السجود عن النبي تكله في الشكر كالسنة القائمة في 
أن لا سجود فيها», ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه 
٠٠‏ والمقصود بن لمات سالك لماابي ج101 5 
أنها بدعة على الإطلاق . م 
.وعلى هُذا النحو جرئ بعضهم في تحريم نكاح المحثّل» وأنه بدعة 
منكرة ؛. من حيث وخد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف 
والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة» وأنه لما لم 
يُشْرع ذلك», مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه؛ دل على أن التخامل 
ليس بمشروع لها ولا لغيرها:. +" ظ 
وهو أصل صحيح ., إذا اعتبر؛ وَضِحَّ 7 نحن بصلدده ؛ 0 
الدعاء باثار الصلوات جهرا للحاضرين في مسانجد الجماعات لو كان 
ضحيحاً شرعاً أوجائزاً؛ لكان النبي يله أولى ذلك أن يفعله . 
مركم نان الدعر فنا لمكم بس يقي لكر مدان 
يا ا ل 
وأما أن الأصل الجواز؛ فيمتنع ؛ لأن طائفة من العلماء يذهبون الع 
أن االأشياء قبل وود الشرع على المنع دون الإباحة» فما الدليل على ما 
قال من الجواز؟ 
وإن سلّمنا له ما قال؛ فهل هوعلى الإطلاق. أم لا؟ أما في العاديّات 


3 أبي هريرة ومعاذ بن جبل . 
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فمسلّم: ولا 58 أن ما نحن فيه من العاديّات, بل من العبادات. ولا 
يصح أن يقال فيما فيه تعبد: إنه مختلفٌ فيه على قولين: هل هوعلى المنع 
أم هو على الإباحة, بل هو أمر زائد على المنع ؛ ؛ لأن التعبديات إنما 
00 للشارع. فلا يقال في صلاة سادسة مثلاً ‏ إنها على الإباحة. 
فللمكلف وضعها ‏ على أحم القولين ‏ ليتعبّد بها لله ؛ لأنه باطل بإطلاق» 

وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . 

ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه؛ فلا يصحٌ 
العمل به-أيضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي يَكِدِ في جميع عمره. وترك 
السلف الصالح له على 'توالي أزمنتهم ؛ قد تقدَّم أنه نصٌ في الترك» 
وإجماع من كل من ترك ؛ اكير الإجماع كنصه؛ كما أشار إليه مالك 
في كلامه. 

وأيضاً؛ فما يعلل له لا يصح اا لتعليل. به : 

: - وقد أتى الرادُ بأوجه منه : 

00 له الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه در يع في الدعاء وأنه 

وما 006 يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد. وليس بسنة اتفاقاً منا ومنهء فانقلب إذاً وجه التشريع . ظ 

وأيضاً؛ فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي كل أولى. فكانت 
تلك الكيفيّة المتكلّم فيها أولى للإظهار. ولما لم يفعله عليه السلام ؛ دل 
على الترك مع وجود المعنى المقتضي . فلا يمكن بعد زمانه في تلك 


7ع 


الكيفية إلا الترك . 

(والثاني : ) أن الإمام يجمعهم على الدّعاء ليكون باجتماعهم أقرب ‏ 
إلى الإجابة . 

وهذه العلة كانت 5 في زمانه عليه السلام ؛ لأنه لا يكون أحد 
أسرع إجابة لدعائه منهء إذ كان مجاب الدعوة بلا إشكال. بخلاف غيره» 
وإن عظم. قدره في الدين ؛ فلا يبلغ رتبته» فهو كان أحق بأن يزيدهم الدعاء 
لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم . 

وأيضاً؛ فإن قصد الاجتماع على الدُّعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في 
البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين يك وأصحابهء فكانوا بالتنبيه 
لهذه المنقبة أولى . 

(والشالث:) قصد التعليم للدّعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به 
لأنفسهم لئلا يدعوا بما لا يجوز عققلاً أو شرعاً : | 

وهذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي كان المعلم الأول» ومنه. 
تلقَّيّنا ألفاظ الأدعية ومعانيهاء وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية 
فيقول : | 
وَك«التفجناة كا لشاومنا لك: أنَرن عَيّنَا الغَيْتَ لآ أبا لَك 


لاهم إن كت الجدئ بعَهدِي ظ ولْم تغيِرّكَ الأمورٌ بغدي 


اع 


وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم » وكانوا أقرب<2 عهد بجاهلية 
تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزهه كما يليق بجلاله. فلم 
يشرع لهم دعاء بهيئة الاجتماع في .آثار الصلوات دائماً ليعلمهم أو يعينهم 

على التعلم إذا صلوا معه. بل علم في مجالس التعليم» ودعا لنفسه إثر 
العاةة ينا لد لك ولم يلتفت إذ ذاك إلى النظر للجماعة, وهو كان 
ول الخلق بذلك . 

(والرابع :) أن في الاجتماع 0 الدّعاء ناء تعاواً على لبر والتقوى. 
وهو مأمور به. 
ظ وهذا الاجتماع ضعيف ؛ اك ابي يكل هو الذي أنزل عليه: 
لوَتَعَاوَنُوا عَلى البرَ والتَقّو ى4”©, وكذّلك فعل» ولو كان الاجتماع للدعاء 
إثر الصلاة يا للحاضرين من باب الب والتقوى؛ لكان أول سابق إليهء 
لكنه لم يفعله أصللاء ولا أحد بعده. حتى حدث ما حدث» فدلٌ على أنه 
ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى . 

(والخامس :) أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي» فربما 

لحن فيكون اللحن سبب عدم الإجابة» وحكى عن الأصمعي في ذلك 
حكاية شعرية لا فقهية 

وهذا الاجتماع إلى اللعب أقرب منه إلى الجد. وأقرب ما فيه أن 
أحداً من العلماء لا يشترط في الدّعاء أن لا يلحن؛ كما يشترط الإخلاص» 

(5) المائدة: ؟ . 
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وضلاق” التوعية» وغزة الستالة. د يوغين ذلك بهن اللشروط: 

ظ وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الذعاء لان كان الإمام 
أعرف به هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينهء فإن كان الدعاء 
مستحبًا؛ فالقراءة واجبة. والفقه في الصلاة كذلك. فإن كان تعليم الدعاء 
إثر الصلاة مطلوباً؛ فتعليم فقه الصلاة آكدء فكان من حقه أن يجعل ذلك 
من وظائف آثار الصلاة . 

فإن قيل بموجبه في المحرف د فهذه القاعدة تجتث 
أصله ؛ لأن السلف الصالح كانوا أحق بالسبق إلى فضله؛ الجميع ما ذكر 
فيه من الفوائد, ولذلك قال مالك فيها : «أترى الناس اليوم كانوا أرغب في 
الخير ممّن مضى؟2). وهو إشارة إلى الأصل المذكورء وهو أن المعنى 
المقتضي للاحداث - وهو الرغبة في الخير. كان أتم في السلف عت 
وهم لم يفعلوهء فدلٌ على أنه لا يفغل . 

رافكا ها مكريسق اذك الدعاء + فكله همايا .> يتعّن له إثر الصلاة؛ 
بذليل أن رسول لله يك علّم منها مجملة كافية ولم يعلّم منها شيا إثر 
الصلاة. ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو 
ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك. ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم 
من الإمام في ذلك كبير شيء». وإن حصل؛ فلمن كان قريبا منه دون من 


لع مه 


اعد 


قصل اك 
* ثم استدل المستنصر بالقياس» فقال: وإن صح أن السلف لم 


ع٠‎ 


ستارا 6ه انه عو لمات نان 101 سدم تنيت توفي 

ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه) : تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فكذلك تحدّث لهم مرغبات في 
الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. 

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول: 

أما أولاً : فإنه في مقابلة النص» وهو ما أشار إليه مالك في مسألة 
العقية 2 فساد الاعتبار. ْ 

وأما ثانياً: فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق مرضي . وهذا 
ليس كذلك. . 

ظ وأما ثالثاً: فإن كلام عمر بن عبدالعزيز فرع اجتهاديٌ جاء عن رجل 
مجتهد يمكن أن يخطىء فيه كما يمكن أن يصيب,. وإنما حقيقة الأصل أن 
يأتي عن النبي كَل أوعن أهل الإجماع. وهذا ليس عن واحد منهما. 

وأما رابعاً: فإنه قياس بغير معنى جامع » أو بمعنى جامع طردي"2, 
ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة 
والبدع . 

وقوله : «إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم»؛ حاش لله أن 
يكونوا ممّن يدخل تحت هذه الترجمة . 

وقوله : «ممًا هو خير» ؛ أما بالنسبة إلى السلف ؛ فما عملوا خير» وأما 
فرعه المقيس [عليه]؛ فكونه خيراً دعوى ؛ لأن كون الشيء خيراً أو شرا لا 
)١١( 0‏ كذافي الأصل. ولعل صوابه: «غير طردي»: 


كلا 


يغبت إلا بالشبرع» وأما العقل؛ فبمعزل عن ذلك. فليثبت أولاً أن الدعاء 
على تلك الهيئة خير شوعاً. 

وأما قياسه على قوله : اسل للناس أقضية) ؛ فممًا تقدّم فيه أمر 
آخرء وهؤ التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على قول عمرء وإنما 
كلام عمر ‏ بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط 
الحكم الثابت فيما تقدّم ؛ كتضمين الصناع , أو الظئة في توجيه الأيمان؛ 
دون مجرّد الدعاوى . 

فيقول: إن الأوّلين توجّهت عليهم بعض الأحكام ؛ لصحّة الأمانة 
والديانة والفضيلة. فلما حدثت أضدادها؛ اختلف المناط. فوجب 
اختلاف الحكم . وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم . 

فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب؛ بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنه على الضدٌ 
من ذلكء ألا ترى أن الناس إذاً وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن 
النوافل - وهي ما هي من القلّة والسهولة -؛ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم 
أشياء آخر يرغبون فيها ويرخصون3») على استعمالهاء فلا شلك أن الوظائف 
تتكاثر. حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول, أو إلى ترك الجميع., فإن 
خدث للعامل بالبدعة هو في بدعته أو لمن شايعه فيها؛ فلا بدَّ من كسله 
داهو ارو 

فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة 
لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل» فيخل بصلاة الصبح. 


)١(‏ كذا في الأصل, ولعل الصواب : «ويخصون». 


الا . 


وكذلك سائر المحدّئات, فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها 
بالإيطال أو الإخلال؛ وقد مر أن كل0) بدعة تحدث إلا ويموث من السنة 
ما هو خير منها. ظ ٠‏ 

وأيضاً؛ فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي - وهو طلب النبي يل 
السهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد -, وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر 
ويعمل بها دائما في مواطن السنن ؛ فهو تشديد.بلا شك. 

وإن سلمنا ما قال؛ فد وجد كل مبتدع من العامة السيفل إلى 
إحداث البدع, وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه 
كائنا ما كان وهو مرمى بعيد. 

* ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة. ونقل في 
ذلك عن مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس [هذا] محل النزاع » بل جعل 
الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة . 

وعقب ذلك بقوله : «وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس 
ولام العلماء حل هذا :الس ؛ كما قد طه قال دون التمعلوم آنه 
عليه السلام كان الإمام في الصلواتء, وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك 
الدعوات, إذ قد جاء من سنته : لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم. ولا 
يخص نفسه بدعوة دونهم » فإن فعل ؛ فقد خانهم)7©. 

فتأمّلوا يا أ الألباب! فإن عامة النصوص فيما سَمع من أدعيته في 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب : «إنه ما من». 
(؟) ضعيف؛ كما في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه)» ١88(‏ / 77) . 
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أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه. وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن 
ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة» وهذا تناقض. والله نسأل التوفيق . 
2 وإنما حمل الناسٌ الحديتٌ على دعاء الإمام في نفس الصلاة من 
السجود وغيره» لا فيما حمله عليه هُذا المتأؤل» ولمالم يصمّ العمل بذلك 
الحديث عند مالك؛ أجاز للإمام أن يخصٌ نفسه بالدعاء دون المأمومين . 
ذكره في «النوادر» . 

ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره؛ أخذ يتأول 
ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة0©. ووقع له في [ذلك] كلام على غير 
تأمل لا يسلم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره. وكذلك في تأويل 
الأحاديث التي نقلها. لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله. وقد 
ذكرته في غير هذا الموضع . والحمد لله على ذلك . 

فصل 

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين : 
أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إذا اختبرناه بالأحكام 
الشرعية؛ وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها؛ حذرا من الوقوع 
في المحظور, والمحظور هنا هو العمل بالبدعة, فإذا؛ العامل به لا يقطع 
أنه عمل ببدعة» كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة فصار من جهة هذا التردد 
غير عامل ببدعة حقيقية» ولا يقال أيضا: إنه خارج عن العمل بها جملة . 

وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هوحماية أن يقع في 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل صوابه : «المرتبكة». 


ع 


ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه : 

فإذا اختلطت الميتة بالذكية؛ نهيناه عن الإقدام. فإن أقدم؛ أمكن 
عندنا أن يكون أكك للميتة في الاشتباه» فالنهي الأخف إذا منصرف نحو 
الميتة في الاشتباه؛ كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق . 

وكذلك اختللاط الرضيعة بالأجنبية ؛ النهي في اللاشتباه منصرف إلى 
الإضيعة 4 كما انصيرقن إليها في التحقق . 

وكذلك سائر المشتبهات؛ إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه 
إلى خصوص الممنوع المشتبه . 

فإذاً؛ الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة؛ إذا نهي عنه في باب 
الاشتباه؛ نهي عن البدعة في الجملة. فمّن أقدم عن العمل؛ فقد أقدم 
على منهى عنه فى باب البدعة ؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة فى نفس الأمر. 
فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهى عنهاء وقد مر أن البدعة 
الإضافية هي الواقعة ذات وجهين, فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل 
البدع الإضافية . 

ولهذا النوع أمثلة : 

(أحدها) : إذا تعارضت الأدلة على المجتهد فى أن العمل الفلانى 
مشروع يتعبّد به أو غير مشروع فلا يتعبّد به ولم يتبيّن له جمع بين 
1 الدّليلين» أو إسقاط أحدهما بنسح أو ترجيح أو غيرهما؛ فقد ثبت في 
الأصول أن فرضه الفركفة فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير 
مرجح ؛ لكان عامل بمتشابه؛ لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية. 
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فالصواب الوقوف عن الحكم رأساً. وهو الفرض في حقه . 

(والشاني): إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء 
اال بين المكمام : يكون العمل بدعة. وثال بعصهم: : ليس ببدعة. ولم 
يتبيّن له الأرجح من العالمين بأعلميّة أو غيرها؛ فحقه الوقوف والسؤال 
عنهما حتى يتبيّن له الأرجح . فيميل إلى تقليده .دون الآخر. فإن أقدم على 
تقليد أحدهما من غير مُرجّح ؛ كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على 
العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح . فالمثالان في المعنى واحد. 

(والثالث) : أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
[كانوا] يتبركون بأشياء من رسول الله كل : 

ففي البخاري عن أبي جحيفة (رضي الله عنه) ؛ قال : «خرج علينا 

55 0 3 ع 

رسول الله ككِ بالهاجرة. فاتيَ بوضوءء فتوضاً. فجعل الناس يأخذون من 
فضل وضوئه فيتمسّحون به. . . » الحديث. 

وفيه : «كان إذا توضاً يقتتلون على وضوئه)7" . 

وعن المسور (رضي الله عنه) في حديث الحديبية : «ما انتخم 
النبي كه نخامة؛ اللا لم فدلك بها وجهه 
وجلده)29 . 


وخرج غيره من ذلك كثيراً في في لتك ب ب وي 


(1) أخرجه: البخاري ١(‏ / 7944 و48 والاف 5 / ه5ه ولالاف 918/03١‏ 


فتح). ومسلم (4 / 715١977١‏ نووي). 
5) أخرجه البخاري ١(‏ / 0" معلقاً. / / 488 - فتح). 
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إنه مس بإصبعه أحدهم بيدى فلم يجلق ذلك الشعر الذي مسه عليه 
السلام حتى مات . ْ | 
لهذا( كثيرة . ش 

فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حقٌّ من ثبتت ولايته 
واتباعة لبيكة ونوك الله كد وأن برك بفضل وضوئه ‏ ويتدلك بنخامته » 
ويستشهى بآثاره كلها ويرجى فيها نحو مما كان في اثار المتبوع الأعظم 
ليخ 0 . 

إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه. مشكل في تنزيله» 
منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى مَن خلفه. إذ لم يترك النبي يَكٍِ بعده في 
الأمة أفضل من أبي بكر الصديق (رضي الله عنه). فهو كان خليفته» ولم 
يُفعل به شيءٌ من ذلك. ولا عمر (رضي الله عنهما)» وهو كان أفضل الأمة 
بعده. ثم كذلك عثمان, ثم علىّ» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل 
كيه خفن ]سد تلك الزندره أو نحوهاء بل التصروا يهم على الاقتداء 
بالأفعال والأقوال والسّيّر التي انكر فيها النبي ل فهو إذاً إجماع منهم 
على ترك تلك الأشياء كلها . 

كا اسل لو ان 


(7) ولا دلالة في التبرك بآثاره كَل في حياته على التوسل بذاته في مماته يك وانظر 
لذلك: «التوسل ؛ أنواعه وأحكامه» (ص )١7١ - ١67‏ لشيخنا الألباني حفظه الله. 


”مغ 


وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» ويحتمل وجهين : 

(أحدهما): أن يعتقدوا فيه الاختصاص» وأن مرتبة النبوة يسع فيها 
ذلك كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان 
نوراً كله في ظاهره وباطنه. فمن فمن التمس منه نورا؛ وجده على أي جهة 
التمسه؛ بخلاف غيره من الأمة؛ فإنه وإن حصل له من نور الاقتداء به 
(الالارة بدو ما اعناة النهده ايلم ميلعه على خبال توازاية تون ميته وول 
يقاربه. فصار هذا النوع مختصّاً به؛ كاختصاصه بنكاح مازاد على الأربع» 
وإحلال بضع الواهبة نفسها له. وعدم وجوب القسم على على الزوجات . . 


وشبه ذلك 


فعلى هذا الما 00 لمن بعده الاقتداء به في البرك عل 
أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما كان 
الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. ظ 

(الثاني): أن لا يعتقدوا الاختصاص. ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع ؛ خوفاً من أن يُجعل ذلك سنة؛ كما تقدَّم ذكره في اتباع الآثار. 
والنهي عن ذلك, أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد. بل تتجاوز فيه 
الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة. حتى يداخلها للمتبرّك به تعظيم . 
يخرج به عن الحد. فربما اعتقد في المتبرّك به ما ليس فيهء وهذا التبرّك. 
هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها 
رسول الله َه بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ‏ حسبما 
ذكره أهل السير -. فخاف عمر (رضي الله عنه) أن يتمادى الحال في 
الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تَعْبَّد من دون الله. فكذلك يتفق عند التوغل' 


رليك 


في التعظيم . 

ولقد حكى الفرغاني مذيل «تاريخ الطبري» عن الخلاج: أ 
أسكانه بالغيوا فن العباله به. حتى كانوا كمون رولة وترون 
بعذرته حتى ايه الإلهية» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

ولأن الولاية؛ وإن ظهر لها في الظاهر اثار؛ فقد يخفى أمرها؛ لأنها 
في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله. فربما ادعيت الولاية لمن 
ليس بول » أو ادعاها هو لنفسه, أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي 
من باب الشعوذة لا من باب الكرامة» أو من باب”2 أو الخواص أ 
ذلكء والجمهور لا يعرف الفرق بين الكرامة والسحرء فيعظمون من ليس 
بعظيم» ويقتدون بمن لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد. إلى غير ذلك من 
المفاسد. فتركوا العمل بما تقدم ‏ وإن كان له أصل -؛ لما يلزم عليه من 
الفساد في الدين. 

وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح ؛ لما ثبت في 
الأصول العلمية : أن كل مزيّة أعطيها النبي ككلِ ؛ فإن لأمته أنموذجا منهاء 
مالم يدل دليل على الاختصاص . 

إلا أن الوجه الأول أيضاً راجح من جهة أخرى. وهو إطباقهم على 
الترك» إذلوكان اعتقادهم التشريع ؛ لعمل بعضهم بعده. أوعملوا به - ولو 
في بعض الأحوال -: إما وقوفاً مع أصل المشروعية» وإما بناء على اعتقاد 
انتفاء العلة الموجبة للامتناع . 


)١(‏ بياض في الأصل . ولعله سقط لفظ : «السحر» ؛ فإنه سيذكره. 
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ْ وقد خرج ابن وهب في «جامعه» من حديث يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب؛ قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله ككةِ كان إذا توضاً 
أو تنحم ؛ ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامتهء فشربوه. ومسحوا 
به جلودهم . فلما رآهم يصنعون ذلك ؛ سألهم : «لم تفعلون هذا؟» . قالوا: 
نلتمس الطهور والبركة بذلك . فقال رسول الله كك : «من كان منكم يحب 
أن يحبّه الله ورسوله ؛ فليصدق الحديث, وليؤد الأمانة ولا يؤذ جاره)20©. 


فإن صح هذا النقل؛ فهو مشعر بأن الأولى تركه(», وأن يتحرى ما 
هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف. ولا يلزم الإنسان في خاصة نفسه . 
ولم يغبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعهاء أو دعاء 
الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله. ٠‏ 
فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين : أن تكون مشروعة. 
وأن تكون بدعة. فدخلت تحت حكم المتشابه, والله أعلم . 
فصل 


ومن البدع الإضافية التي تقَربٌ من الحقيقية : أن يكون أصل العبادة 


)١(‏ وهو حديث ثابت؛ كما أشار إلى ذلرك قينا سق الله في «التوسل ؛ أنواعه 
وأحكامه» (ص »)١157‏ فانظره. 

(5) وهو الحق الذي ندين الله به» وذلك أن النبي ككل أقرّ الصحابة في غزوة 
الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره والتمسح بهاء وذلك لغرض مهم. وبخاصة في تلك 
المناسباتء, وهو إرهاب كفار قريش» وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم. وحبهم له. 
وتفانيهم في خدمته وتعظيمه, وقد ظهرت حكمة ذلك في غزوة الحديبية؛ فإن مندوب 
المشركين لما حدثهم بما رأى من ذلك؛ هابوا رسول الله كلو وخافوا قتال المسلمين . 


6ن 


مشروعاً؛ .إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهّماً أنها باقية على 
أصلها تخت مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو يطلق 
تقييدهاء والعفلة؛ نشد ع عتذها الذي حد لها. 
ش ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه؛ لم يخصه 
الشازع ورت ولا حد فيه زماناً دون زمان» ما عدا ما نهى عن 
صيامه على الخصوص؛ كالعيدين» وندب إليه على الخصوص؛ كعرفة . 
وعاشوراء بقول. فإذا خصّ منه يوماً من الجمعة بعينه» أو أياماً من الشهر 
بأعيانها ‏ لا من جهة ما عينه الشارع ؛ فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار 
المكلف ؛ كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة, والسابع والثامن في الشهر. . . 
وما أشبه ذلك ؛ بحيث لا يقصد بذلك وجهاً بعينه مما لا ينثني عنهء فإذا 
قيل له: لم خصصت تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له ذلك حجة غير 
التصميم, أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه. . . أوما أشبه ذلك؛ فلا 
شك أنه رأيٌّ محض بغير دليل» ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها 
دون غيرهاء فصار التخصيص من المكلف بدعة. إذ هي تشريع بغير 
ومن ذلك تخضيص الأيام الفاضلة بآنواع من العبادات التي لم . 
تشرع لها تخصيصاً؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو 
بضدقة كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة, أو بختم القران 
90 أو ما أشبه ذلك؛ فإن ذلك التخصيص والعمل به؛ إذا لم يكن 
بحكم الوفاق, أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط؛ كان 
تشويعا زافدا : 


كم 


ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره. 
فيحسن فيه إيقاع العبادات ؛ لأنا نقول: هذا الحسن؛ هل ثبت له أصل أم 
لا؟ فإن ثبت؛ فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وصيام الاثنين والخميس» فإن لم يثبت؛ فما مستندك 
فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح . ولا شرع يستند إليه؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع 
فى التخصيص ؛ كإحداث الخطب, وتحري ختم القران في بعض ليالي 
رمضان . 

ومن ذلك التحدٌّث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه؛ فإنه 
من باب وضع الحكمة غير موضعهاء فسامعها؛ إما أن يفهمها على غير 
وجههاء وهو الغالب. وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق» وإلى العمل 
بالباطل» وإما لا يفهم منها شيئاً. وهو أسلم. ولكن المحدث لم يعط 
الحكمة حقها من الصون. بل صار في التحدّث بها كالعابث بنعمة الله 
ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقّلها؛ كان من باب 
التكليف بما لا يطاق. 


وقد جاء النهى عن ذلك فخرج أبو داود حديثاً عن النبى يك : أنه 
«نهى عن الأغلوطات)0©. قالوا: وهي صعاب المسائل. أو شرار 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5505), وأحمد (ه / ه*4). والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (" / »)١١‏ والبيهقي في «المدخل» (4 78). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١(‏ 
.)١© /‏ والطبراني في «الكبير» 1١9(‏ / 7" / 847). والمزي في «تهذيب الكمال» ١١(‏ 
/ ١7)؛‏ من طريق عيبس .عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية : 
(وذكره مرفوعا) . 


قلت: وهذا إسناد ضعيف. افته عبدالله بن سعد بن فروة البجلى . وهو مجهول . 


ا 


المسائل() . 

وفي الترمذي ‏ أو غيره -: أن رتلا أتن النبي كلل فقال: يا رسول 
الله! أتيتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه السلام : «ما صنعت في 
رأس العلم؟). قال: وما رأس العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟». قال: 
نعم. قال: «فما صنعت في حقه؟). قال: ما شاء الله. فقال رسول الله 
كك : «اذهب فأحكم ما هنالك., ثم تعال أعلمك من غرائب العلم)9». 


8 وأشار المزي إلى طرق ثان, فقال: «ورواه سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن معُبادة بن نْسَي عن معاوية». 
قلت: أخرجه الطبراني في «الكبير» "1١15 / ١189(‏ / 858) و«مسند الشاميين» 
(77090). 
. وإسناده موضوع ؛ فيه: سليمان بن أحمر الواسطي ؛ متهم بالكذب, وعنعنة الوليد 
بن مسلم. وجهالة عبدالله بن سعد. ٠‏ 
وله طريق آخر من حديث رجاء بن حيوة عن معاوية» أخرجه الطبراني في «الكبير» 
/1١9(‏ 54*#” / 41) و«مسئد الشاميين» .)7١*(‏ 
وإسناده موضوع ؛ فيه سليمان بن داود الشاذكوني ؛ متهم بالكذب . 
وأخرجه: أحمد (0 / 470)» والبيهقي في «المدخل» (*70)؛ من طريق روح عن 
الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي كه (وذكره) . 
٠‏ وإستاد: فيف ؛ لأذ افيه عد الله بن ميعة وهوامتجهول: 
وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف, وطرقه لا تشدٌ بعضها بعضاًء والله أعلم . 
)١(‏ القائل هو الأوزاعي ؛ كما في : «المسند». و«المدخل»» و«الفقيه والمتفقه». 
و«غريب الحديث» للخطابي ١(‏ / 7814)» ونقله البغوي في «شرح السنة» .)7”١4 / ١(‏ 
(؟) ضعيف جدّاً؛ كما بيّنهِ الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار ١(‏ / 
6 وأقره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» ١(‏ / 8/ا”) . 
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الأصول. وإلا دخلت الفتنة . 

وقد قالوا في العالم الربّاني : إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره . 

وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهورء. وقد ترجم 
على ذلك البخاري» فقال: باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا. ظ 

ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قال: حدثوا 
والتأمن) بها يعرف أتحبون أن يكذث: الله ورسوله01؟ 

ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأنّما5. وإنما لم يذكره 
إلا عند موته؛ لأن النبي ككل لم يأذن له في ذلك؛ لما خشي من تنزيله غير 
بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم ؛ إلا كان لبعضهم فتنة)0©. 

قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه غير تأويله» ويحملوه على غير 
وجهه . ا 

وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال : ا 
حمّاً كما أن عليك في مالك حقاًء لا تحدث بالعلم غير أهله فتجَهّلء ولا 
تمنع العلم أهله فتأثم , ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوكء ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ / 518 فتح). 
(؟) أخرجه البخاري ١(‏ / 3155 فتح). , 
(") أخرجه مسلم ١(‏ / 75- نووي) في المقدمة. 


حك 


تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك . 

وقد ذكر العلماء هُذا المعنى في كتبهم. وبسطوه بسطأً شافياً 
والحمد لله وإنما نبهنا عليه ؛ لأن كثيراً ممّن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل 
عليه سلف هذه الأمة. 

- ومن ذلك أيضاً جميع ما تقدَّم في فضل السنة التي يكون العمل 
عا حينة: إن الشية حو نحيك :نيا دق كنا لج بسكل بها ماقت هذه 
الأمة. ش 

ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أوذ في الركعة الواحدة(2) ؛ فإن 
التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه. ولا أن يخص من القرآن شيثاً دون شيء؛ 
لا في صلاة. ولا في غيرهاء فصار المخصص .لها عامل برأيه في التعبد 
لله. 

وخرج ابن وضاح عن مصعب؛ قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة 
لل هُوَ الله أحدٌ» ؛ لا يقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرهه وقال: إنما أنتم 
معد فاتبعوا الأولين» ولم ملكتا عدي نحو هذاء وإنما أنزل القران 
ليقرأ. ولا شم شيء دود شيء. 

وخرج 2 - وهو في «العتبية» من سماع ابن القاسم عن مالك 
إرحمله الله) أنه سشل عن قراءة «قل هو الله أحدٌّ» مراراً في الركعة 

)١(‏ فصلا بينها وبين ترديد السورة الواحدة في ركعتين ؛ فإن هذا ثابت في السنة؛ 


كما في : «صحيح البخاري» (4 / 4 فتح), وغيره . 
أما الصفة التي أوردها المصنف؛ فكما قال. 


ل 


الواحدة؟ فكره ذلك وقال : هذا من محدثات الأمور التى أحدثوا . 

ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة. ولأجل ذلك لم يأت 
مثله عن السلف. وإن كانت تعدل ثلث القران ‏ كما في الصحيح() -. وهو 

وفى الحديث أيضاً ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث فى 
مشروع الأصل ؛ بناء على ما قاله ابن رشد فيه . 

ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد 
للدعاء تشبهاً بأهل عرفة9©. ش 

ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام© . 

ففي «سماع ابن القاسم». وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام 
إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة: أيخطب بهم؟ قال : نعم! لا تكون 
الجمعة إلا بخطبة. فقيل له: أفيؤدن قدّامه؟ قال: لاء واحتج على ذلك 
بفعل أهل المدينة . 

قال ابن رشد: الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه 
محدث. 1 

. قال: وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك, وإنما كان رسول الله كل 


)١(‏ أي: «صحيح البخاري» (4 / 4ه 04 فتح) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(؟) وهي المعروفة ببدعة التعريف. وانظر: «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ض 
-47). 

(*) وانظر لزاماً: «الأجوبة النافعة» لشيخنا (ص ١4‏ - 94١)؛‏ ففيه بحوث نفيسة . 
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إذا زالت الشمس وخرج؛ رقي المنبر. فإذا رآه المؤمنون ‏ وكانوا ثلاثة -؛ 
قامواء وأذنوا في المشرفة واحداً بعد واحد كما يؤذن في غير الجمعة, فإذا 
فرغوا؛ أخذ 0 الله يك في خطبته. ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر 
(رضي الله عنهما). فزاد عثمَان (رضي الله عنه) ‏ لما كثر الناس - أذانا 
بالزوراء عند زوال الشمسء يون الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت» 
وترك الأذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه» فاستمر 
الأمر على ذلك إلى زمان هشام. فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى 
المشرفة, ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه. وأمرهم أن يؤذنوا 
صفاء وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا. 

قال ابن رشد: وهو بدعة. - 

قال: والذي فعله رسول الله كَلِِ والخلفاء الراشدون بعده هو السنة . 

وذكر ابن حبيب ما كان فعله عليه السلام وُقعل الخلفاء بعده كما ذكر 
ابن رشدء وكأنه نقله من كتابه» وذكر قصة هشام. ثم قال: والذي كان 
يفعل رسول الله يك هي السنة. وقد حدثني أسد بن موسى عن يحيى بن 
سليم عن جعفر بن محمد بن جابر بن عبدالله : أن رسول الله يك قال في 
خطبته: «أفضل الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة)07) . ا 

' وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان 

باقياً في زمن عثمان رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح . 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ 84 و455 017-01١9‏ فتح). ومسلم ١/10(‏ 
١191١9 -‏ - نووي)» وقصّر المصنف فعزاه لمسلم وحده. 
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وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء» فصار إذاً نقل 
هشام الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع . 

فإن قيل: فكذلك أذان الزوراء محدث أيضاً. بل هو محدث من 
أصله» غير منقول من موضعه., فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام . 
بل هو أخف منه . 

فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت 
الصلاة. وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما 
كان في زمان من قبلّه» فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم» فاجتهد لها 
كسائر مسائل الاجتهاد. وحيث كان مقصدد الأذان الإعلام؛ فهو باق كما 
كان» فليس وضعه هنالك بمناف. إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة, ولا ثبت 
أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبّد غير معقول المعنى. فهو 
الملائم من أقسام المناسب؛ بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي 
الإمام ؛ فإنه قد أخرج بذلك أولاً عن أصله من الإعلام» إذ لم يشرع لأهل 
المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة» وأذان جمع الصلاتين موقوف على 
محلهء ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في الكيفية» فالفرق بين 
الموضعين واضح » ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. . 

ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين؛ فقد نقل ابن عبدالبر اتفاق 
الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهماء ولا في شيء من الصلوات 
المسنونات والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل 
الخلفاء : أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وجماعة الصحابة رضي الله عنهم 
وعلماء التابعين وفقهاء الأمصارء وأول من أحدث الأذان والإقامة في 


يلد 


العيدين ‏ فيما ذكر ابن حبيب ‏ هشام بن عبدالملك, أراد أن يؤذن الناس 
بالأذان بمجيء الإمام ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان. ثم 
أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ؛ ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله 
في الصلاة؛ لبعدهم عنه. . 1 

(قال): ولم يرد مروان وهشام [إلا] الاجتهاد فيما رأيا؛ إلا أنه لا 
يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله كَل . 

(قال): وقد حدثني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول: من 
أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليها سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله 
يلل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: «اليوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَانْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نَعْمّتي ورَضِيْت لَكُمُ الإسلام ديناً 204 فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا 
يكون اليوم ديناً. 

وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية. وقيل: زياد. وأن ابن 

الزبير فعله اخر إمارته» والناس على خلاف هذا النقل. 

ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعشمان رضي الله 
عنه. فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هناء ولا يكون بسبب ذلك 
مخالفاً للسنة ؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم ؛ لآن الأذان إعلام 
بمجيء الإإمام ؛ لخفاء مجيئه عن الناس ؛ لبعدهم عنة ثم الإقامة امم 
بالصلاة, إذ لولاا هي ؛ لم يعرفوا دخوله في الصلاة. فصار ذلك أمرا لا بد 
منه ؟ كأذان الزوراء . 


. المائدة:‎ )١(( 


لكف 


والجواب: أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان. وإن خفي على 
بعض الناس ؛ لبعده بكثرة الناس ؛ فكذلك لا يشرع فيما بعد؛ لأن العلة 
كانت موجودة. ثم لم تشرعء إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان 
النبي كَل والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة . 
وأيضاً؛ فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة 
على الصلاة, وما انبنى على المحدث محدث . 


0 1 3 في 0 أذان ولا إقامة 0 حال؛ 36 ع 
لها فكأن إحداث الدعاء إلى 5 لم ياد جلا 


7 الأوجه الغلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن 
فيهء فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر, والأمثلة في هذا المعنى 
كثيرة . 0 

ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة مممن 
ينتمي إلى طريقة الصوفية من تريُصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير 
ما وقته الشرع فيهاء فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن الربيع» 
ونوعا آخر في زمن الصيف. ونوعا آخر في زمن الخريف, ونوعا آخر في زمن 
الشتاء. . . وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباساً مخصوصاً وطيباً 
مخصوصا. . . وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها [علئ مقاصد] 
شرعية ؛ أي 000 الحضرة الإلهية في في زعمهمء وربما وضعوها 
على مقاصد غير شرعية ؛ كأهل التصريف بالأذكار والدعوات؛ ليستجلبوا 


ن 2 ا 


. بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة» بل ليقتلوا بها إن شاؤوا 
أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم . 

فهذه كلها بدع محدثاتء بعضها أشد من بعض؛ لبعد هذه 
الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة مبرأة عن مقاصد 
المتخرصين , مطهرة لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الهوى, إذ كل متديّن 
بها عارف بمقصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية» فالاستدلال 
على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى » وقد تقرر 
- بحول الله في أصل المقاصد في كتاب «الموافقات» ما يؤخذ منه حكم 
هذا النمط والبرهان على بطلانهء لكن على وجه كليّ مفيد. وبالله 
التوفيق . ظ 

وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعاًء فإن كان أصلها غير 
مشروع ؛ فهي بدعة حقيقية مركبة؛ كالأذكار والأدعية [التي] يزعم أهلها 
أنها مبنية على علم الحروف, وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممّن حذا 
حذوه أو قاربه؛ فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول. وهو 
أرسطاطاليس., فردوها إلى أوضاع الحروف. وجعلوها هي الحاكمة في 
العالم» وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى 
تحرّي الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب؛ ليحصل التأثير عندهم 
وحيا. ش 


فحكموا العقول والطبائع - كما ترى -. وتوجهوا شطرهاء وأعرضوا 
عن رب العقل والطبائع» وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقاداً في استدلالهم 
لصحة ما انتحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدونء فإذا توجهوا بالذكر 


4ط 


والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل. سواء عليهم أنفعاً (كان) 
أم ضرا وخيراً كان أم شرا ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة 
الدعاءء. أو حصل نوع من كرامنات الأولياء» كلا! ليس طريق من 
مرادهم . ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم. .فلا تلاقي 
بين الأرض والسماء. ولا مناسبة بين النار والماء . 

فإن قلت: فلم يحصل التأثير حسبما قصدوا؟ 


فالجواب: أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في 
الخلق: «ذْلكَ تَقدِيرٌ العزيز العَلِيم 04©, فالنظر إلى وضع الأسباب. 
والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس. يظهر عندها ما شاء 
الله من التأثيرات, على نحو ما يظهر على المعين عند الإصابة» وعلى 
المسحور عند عمل السحر. بل هو بالسحر أشبه؛ لاستمدادها من أصل 
واحد. 

وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكل : «إن الله يقول: أنا عند ظن 
عبدي بى» وأنا معه إذا دعاني (وفي بعض الروايات: أنا عند ظن عبدي 
بي .2 فليظن بي ما شاء) . . .)229 وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه . 

والحاصل: أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع 
المحدثات؛, لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية. 


| | .945 : الأنعام‎ )١( 
.)151/8( فتح), ومسلم‎ - 455 45 / ١( أخرجه: البخاري‎ )5( 


ا 


وتارة تكون حقيقية . 
فصل 

فإن قيل : فالبدع الإضافية هل يعتدٌُ بها عبادات حتى تكون من تلك 
الجهة متقرّباً بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول؛ فلا 
تأثير إذا لكونها بدعة. ولا فائدة في ذكره. إذ لا يخلو من أحد الأمرين: إما 
أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة. فتقع مشروعة يثاب 
عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتدع فيها أن يبتدع. وإما 
أن يعتبر بجهة الابتداع , ؛ فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب. فلا يصح 
أن يكون منفيّاً عنه بإطلاق. وهو خلاف ما تقرّر من عموم الذم فيه وإن 
كان الثاني ؛ فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى 
عليه الباب الذي نحن في شرحه, [9] لا فائدة فيه. 

فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب 
مخصوص في الجملة. بل ينحاز بها الأصلان ‏ أصل السنة وأصل 
البدغة ب لكن من وجهين:. 

وإذا كان كذلك؛ اقتضى النظر السابق للذهن أن يُئاب العامل بها 
من جهة ما هو مشروع . ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع . 

إلا أن هذا النظر لا ينحصل؛ لأنه مجمل» والذي ينبغي أن يُقال في 
جهة البدعة في العمل : لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق. وإن التصقت؛ فلا 
تخلو: أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك ‏ إما بالقصد أو بالوضع الشرعي 
أو العادي ‏ أو لا تصير وصفاًء وإن لم تصر وصفاً؛ فإما أن يكون وضعها 


34 


إلى أن تصير وصفاً أو لا. 
فهذه أربعة أقسام لا بِدّ من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول 
الله : ش 0 | 

* فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع -؛ 
فالكلام فيه ظاهر مما تقدم؛ إلا أنه [إن] كان وضعه على جهة التعبد؛ 
فبدعة حقيقية» وإلا؛ فهو فعل من جملة الأفعال العادية, لا مدخل له فيما: : 
نحن فيه» فالعبادة سالمة» والعمل الغادي خارج من كل وجه. 

مثاله : الرجل يريد القيام إلى الصلاة» ٠‏ فيتنحنح مثلاء أو يمتخطء 
أو يمشي خطوات» أو يفعل شيئاًء ولا يقصد بذا وجهاً راجعاً إلى الصلاة 
وإنما يفعل ذلك عادة أو تقرٌزاً؛ دل حا جعي لي تسيو ره اسه 
إلى الصلاة وهو من جملة العادات الجائزة ؛ إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا 
يكون بحيث يُفَهُم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أوقصداً؛ فإنه إذ ذاك 
يصير بدعة, وسيأتي بيانه إن شاءً الله. 

وكذلك أيضاً؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قصد التقرّب مما لم يشرع 
أصالاء ام قام بعده إلى الصلاة المشروعة: ولم يقصد فعله لأجل الصلاة» 
ولا كان مله أن يُفهُم منه انضمامه إليهاء فلا يقدح في الصلاة» وإنما 
يرجع الذم فيه إلى العمل , به على الانفراد. 

ومثله لو أراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشرزوغة من غير قصد 
الانضمام. ولا جعله(» عرضة لقصد انضمامه. فتلك العبادتان على 


:' . في الأصل : «ولأجله». والصواب ما أثبته. والله أعلم‎ )١( 
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أصالتهما. 

وكقول الرجل عند الذبح أو العتق : الى تتاف على غير 
التزام ولا قصد الانضمام . ا 

وكقراءة القران فى الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام . 

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج فيها. 

وعلى ذلك نقول: لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة 
المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم ؛ لكان 
جائزاً؛ لأنه على الشرط المذكور, إذ لم يقع ذلك على وجه يُخاف منه 
مشر وعية الانضمام. ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويغلن به في 
المساجد؛ كما دعا رسول الله يليد دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو 
يخطب. وكما أنه دعا أيضاً فى غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع ‏ 
لكن في الفرط وفي بعض الأحايين؛ كسائر المستحبات التي لا يتربص بها 
الله عنه) إذا صلى العشاء؛ أخرج الناس من المسجدء فتخلّف ليلة مع قوم 
يذكرون اللهء 'فأتى عليهم. فعرفهم, فألقى درته وجلس معهم. فجعل 
يقول: يا فلان! ادع الله لبا » يا فلان! ادع الله لناء حتى صار الدعاء إلى 
غير» فكانوا يقولون: عمر فظ غليظ! فلم أر أحدا من النامس تلك المناعة 
أرق من عمر (رضي الله عنه) لا ثكلى ولا أحداً. 

وعن سلم العلوي ؛ قال: قال رجل لأنس (رضي الله عنه) يوماً: يا 


0-005 


أبا حمزة! لودعوت لنا بدعوات . . . فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة . قال: فأعادها مراراً ثلاثاً. فقال: يا أبا حمزة! لودعوت. .. 7 
فقال مثل ذلك لا يزيد عليه . | 

فإذا كان الأمر على هذا؛ فلا إنكار فيه حتى إذا دخل فيه أمر زائد؛ 
صار الدعاء (فيه) بتلك الزيادة مخالفاً للسنة؛ فقد جاء في دعاء الإنسان 
لغيره الكراهية عن السلف, لا على حكم الأضالة. :سينا تضم ليه 
من الأمور المخرجة.عن الأصل. ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في 
التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع باثار الصلوات في الجماعات دائما. ' 


فخرج الطبري عن مدرك بن عمران؛ قال: كتب رجل إلى عمر 
(رضي الله عنه) : فادع الله لي . فكتب إليه عمر: إني لست بنبي » ولكن 
إذا أقيمت الصلاة؛ فاستغفر الله لذنبك. 

فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل 
الدعاء. ولكن من جهة أخرى., وإلا تعارض كلامه مع ما تقدَّم. فكأنه فهم 

ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 
أنه لما قدم الشام ؛ أتاه رجل » فقال: استغفر لي . فقال: غفر الله لك. ثم 
أتاه آخرء فقال: استغفر لي . فقال: لا غفر الله لك ولا لذاكء أنبي أنا؟! 

فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمراً زائداً» وهو أن يعتقد فيه أنه 
مثل النبي , أو أنه وسيلة ان أن يعتفل ذلك أو يعتقد أنه "سنة تلزم أو 
يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة . 


هم١‎ 


ونحوه عن زيد بن وهب: أن رجلاً قال لحذيفة رضي الله عنه: 
استغفر لي. فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه. 
فيقول : : استغفر لي حذيفة, أترضين أن ن أدعو الله أن تَكُنَّ مغل حذيفة؟ 


فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى 
يخرج عن أصله ؛ لقوله بعدما دعا على الرجل : هذا يذهب إلى نسائه فيقول 
كذا؛ أي : فيأتي نساؤه لمثلهاء ويشتهر الأمر حتى يتَخذ سنة ويعتقد في 
حذيفة ما لا يدّعيه هو لنفسه. وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعاّء 
ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه 

وقد تبيّن هذا المعنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون ؛ قال: جاء 
رجل إلى إبراهيم , فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني. . فكره ذلك 
إبراهيم . ولعت وقال: جاء رجل إلى حذيفة. فقال: ادع الله أن يغفر 
لي . فقال: لا غفر الله لك. فتنحّى الرجل فجلس.» فلما كان بعد ذلك ؛ 
قال: فأدخلك الله مدخل حذيفة. أقد رضيت؟ الآن يأتي أحدكم الرجل 
كأنه قد أحصر شأنه. ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيهاء وذكر ما أحدثه 
الناس فكرهه . 

وروى منصور عن إبراهيم ؛ قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا 
يقول بعضهم لبعض : استغفر لنا. . 

فتأملوا يا أولي الألباب ما ذكره العلماء من هذه الضمائم المنضمة 
إلى الدعاء, 'حتى كرهوا الدعاء إذا انضمٌ إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. 
فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلاة» بل في كثير من 


".مه 


المواطن» وانظروا إلى استنارة2) لبراهيم ترغيبه في السنة وكراهية ما أحد 
الناس». بعد تقرير ما تقدم . 

وهذه الآثار من تخريج الطبري في «تهذيب الآثار» لك 

وعلى هذا ينبني ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب 
عن أبي قلابة عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) : أن ناساً من أهل الكوفة 
يقرؤون عليك السلام» ويأمرونك أن تدع له وتوصيهم, فقال: اقرؤوا 
عليهم السلام. ومروهم أن يعطوا القران يقه20؛ فإنه يحملهم ‏ أو يأخذ 
بهم على القصد والسهولة؛ ويجنبهم الجور والحزونة. ولم يذكر أنه دعا 
لهم . 

* وأما القسم الثاني - وهو أن يصير العمل العادي أو غيرهٍ كالوصف 
للعمل المشروع ؛ إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتتصف في 
الشرع بذلك الوصف -_: فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير 
مشروع» ويبيّن ذلك من الأدلة عموم قوله عليه السلام: «كل عمل ليس 
عليه أمرنا؛ فهو ردٌ)2©. 

وهذا العمل عند الصاف بالؤضناسة العدكوو دل لبن عليه أمره عليه 
الصلاة والسلام؛ فهو إذاً ردٌ؛ِ كصلاة الفرض - مثلاً ‏ إذا صللاها القادر 
الصحيح قاعداًء أو سبح في موضع القراءة» أو قرأ في موضع لصيو 
وها أشبه ذلك. 
5522-0 والصواب ما أثبته؛ بدلالة السياق . 


(؟) في الأصل : «محرابه»» والصواب ما أثبته. 
(؟) مضى تخريجه (ص 537). 


وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. ونهى عن ' 
الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها(», فبالغ كثير من العلماء في تعميم 
النهي » حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخللاً تحت النهي » فباشر 
النهيُ الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص » كما اعتبر فيها 
الزمان باتفاق في الفرض؛ فلا تصلى الظهر قبل الزوال» ولا المغرب قبل 
الغروب .. ظ ظ 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى”2. والاتفاق 
على بطلان الحج في غير أذ شهر الحج . 

فكل من تعبّد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة ف في غير 
أزمانها؛ فقد تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا جهة لها إلى المشروع؛ ٍ 
غلبت عليها جهة الابتداع. فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. 

ذو فرنيينًا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو 
صحة الصوم الواقع يوم العيد؛ فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصر 
للعبادة كالوصف» بل الأمر منفك منفردٌ حسبما تبيّن بحول الله . 

ويدخل في هذا احبر بتري لبذ و يقي امار التي 
حكى القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلا 
ركعات». فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحوفظ عليها؛ اعتقدوا 
فيها الركنية» فعدوها ركعة ثالثة» فصارت السجدة إذاً وصفاً لازماً وجزءاً من 
صلاة صبح الجمعة» فوجب أن تبطل . 

. وكل ذلك ثابت في أحاديث صحيحة‎ )١( 
(؟) وهو ثابت في أحاديث صحيحة.‎ 
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وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصّتَ 
بأزمان ستصوطة الراى المجرد :من نيف فهميا آن للرنان تكسا بالأمال 
على التقجلة تصبيرورن ذلك الزاتة وطلفاً للقريد قبدتمكك لةبعن أل : 
وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من 
جملته. وذلك لأنا نقول: إن الصفة هي عين الموصوف إذا كانت لازمة له 
حقيقة أو اعتباراً. ولو فرضنا ارتفاعها عنه؛ لارتمع الموصوف من حيث هو 
موصوف بها كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك. فإذا كانت 
الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة؛ صار المجموع منهما غير . 
مشروعء فارتفع اعتبار المشروع الأصلي . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قراءة القران بالإدارة على ضوت واحد؛ فإن 
تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة» وكذلك الجهري الذي اعتاده 
أرباب الزوايا. 

وربما لطف اعتبار الصفة. فيشك في بطلان المشروعية؛ كما وقع 
في «العتبية») عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه» وأن 
أول من أحدثه رجل قد عرف . قال: وقد كان مساء (أي : يساء الثناء عليه)» 
ف له لقي لاناه اكد بوه للق ملنع بزلل لكر نيه العا .. ولم 
يذكر فيها أن الصلاة باطلة» وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في 
الصلاة. ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها . 

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل 
بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه. فإذا غلب الوصف على العمل؛ كان أقرب إلى 
القساك :زا لم يغلت ةلم يكن اقريه وين فى ختكه النقلل الرلتعل انا 
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هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل فى الاعتبار من المتشابهات . 


واعلموا أنه حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفاً 
لها أو كالوصف ؛ فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة : إما بالقصد. وإما بالعادة 
وإما بالشرع . 

أما بالقصد؛ فظاهرء بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة 
أو التقضان:. ظ 

وأما بالعادة؛ فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة 
الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداًء إذ هما كالمتضادين 
عادة» وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه ؛ قال: مر 
عبدالله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبّحوا عشرأء 
وهلّلوا عنشسرا. فقال عبذالله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد يك أو 
أضل»ء بل هذه (يعني : أضل). وفي رواية عنه: أن رجلا كان يجمع 
الثاانى فيكزل رهم اللنين قالة كذ :ركذا مره ستيان للف قال فقول 
القوم. ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله. قال: فيقول 
القوم. قال: فمر بهم عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه). فقال لهم : 
مُديتم لما لم يد نبيكم ! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. 

وذكر له أن ناساً بالكوفة يسبّحون بالحصى في المسجدء فأتاهم وقد 
كوم كل رجل منهم بين يديه كوماً من حصى ؛ قال: فلم يزل يحصبهم 
بالحصى حتى أخرجهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلماًء 
وقد فضلتم أصحاب محمد يَكِهْ علماً. 


كانه 


. فهذه أمور أخرجت الذكر [عن وصفه] المشروع؛ كالذي تقدم من 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة, أو الصلوات المفروضة إذا 
صليت قبل أوقاتها؛ فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها. 
والمنهي عنه لا يكون متعبّداً [به]. وكذلك صيام يوم العيد. 

وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عباس ؛ قال: لقيت طلحة 
بن عبيدالله الخزاعي» فقلتٌ له: قوم من إخوانك من أهل السنة 
والجماعة. لا يطعنون على أحد من المسلمين». يجتمعون في بيت هذا 
يوماً وفي بيت هذا يوماً. ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان» ويصومونها . 
فقال طلحة: بدعة من أشد البدع» والله لهم أشد تعظيماً للنيروز 
والمهرجان من عيدهم . ثم استيقظ أنس بن مالك (رضي الله عنه). فرقيت ' 
إليه» وسألته كما سألت طلحة, فردٌ علي مثل قول طلحة؛ كأنهما كانا على 
ميعاد. فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى7)» وذاك 
القصد لو كان أفسد العبادة؛ فكذلك ما كان نحوه. ش 

وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد! ما ترى في 
مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد. نجتمع 
في بيت هُذا يوماً في بيت هذا يوم فنقرأ كتاب اللهء وندعوا لأنفسنا 
ولعافة سمي قال انين التسن عق ذلك أثثد النهى : 

والنقل في هذا المعنى كثير» فلولم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ ؛ 
كان أخفء وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه؛ كما حكى ابن 
وضاح عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ؛ قال كنت :غالبا عذل الأسره مين 
)١( 0‏ لعل صوابه: «المجوس»؟ فإن النيروز والمهرجان من أعيادهم . 


/امهة 


ا لس را ل د امزال 
حتى بلغ : طوكبْرهُ تكبيراً04©, فرفع أصواتهم الذين كارا سر جاريا . 
فجاء مجالد بن مسعود متوكثاً على عصاهء فلما رآه القوم ؛ قالوا: مرحباًء 
اجلس . قال: ما كنت لأجلس إليكم» وإن كان مجلسكم حسناًء ولكنكم 
صنعتم قبّلي شيا أنكره المسلمونء فإياكم وما أنكر المسلمون. 

فتحسينه المجلس كان لقراءة القران. وأما رفع الصوت؛ فكان 
خارجاً عن ذلك؛» فلم ينضم إلى العمل الحسن, حتى إذا انضمّ إليه؛ صار 
المجموع غير مشروع . ش 

ويشبه هذا ما في «سماع ابن القاسم عن مالك» في القوم يجتمعون 
جميعاً. فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية؟ فكره 
ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس . 

وسثل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك؟ فحكى الكراهية عن مالك» 
ونهى عنهاء وراها بدعة . ْ 

وقال في رواية أخرى عن مالك : وسثل عن القراءة بالمسجد؟ فقال: 
لم يكن الأمر القديم. وإنما هو شيء أحدث,. ولم يأت آخر هذه الأمة 
بأهدى مما كان عليه أولهاء والقران حسن . 

قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من 
. الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة؛ مثل ما بجامع 
قرطبة إثر صلاة الصبح . قال: فرأى ذلك بدعة . 


1١١ : الإإسراء‎ )١( 


فقوله. في الرواية : «والقرآن حسن» ؛ يحتمل أن يقال: إنه يعني أن 
تلك الزيادة من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن 
قراءة القرآن. ويحتمل - وهو الظاهر- أنه يقول: قراءة القران حسن على 
غير ذلك الوجه, لا على هذا الوجه؛ بدليل قوله في موضع آخر: ما يعجبني 
أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد. لا في الأسواق والطرق. فيريد أنه 
لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف. وذلك يدل على أن قراءة 
الإدارة مكروهة عنده. فلا تفعل أصلاء وتحرز بقوله : «والقران حسن» ؛ من 
توهم أنه يكره قراءة 'القرآن مطلقاً. فلا يكون في كلام مالك دليل على 
انفكاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم . [ 

ظ * (وأما القسم الثالث) ‏ وهبو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضمٌ إلى 
العبادة» حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها : فهذا القسم ينظر فيه 
من جهة النهي عن الذرائع » وهو إن كان في الجملة متفقا عليه ؛ ففيه على 
التفصيل نزاع بين العلماء. إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع ؛ 
بدليل الخلاف الواقع في بيوع الآجال وما كان نحوها؛ غير أن أبا بكر 
الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء 
منعوها سدًّا للذريعة» وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل ؛ لم ينكر أن 
يقول به قائل في بعض ما نحن فيه. ولنمثله أولاً ثم نتكلم على حكمه 
بحول الله. | 

فمن ذلك ماجاء في الحديث من نهي رسول الله وي أن يتقدم شهر 
رمضان بصيام يوم أو يومين7©. وجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك 
)١(‏ أخرجه البنخاري (4 / 1١98-1519‏ - فتح) من حديث أبي هريرة . 


4ه 


ومنه ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه: أنه كان لا يقضر في 
السفر”"»؛ فيقال له: ألست قصرت مع النبي كَليْ؟ فيقول: بلى ! ولكني إمام 
الناس. فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي الركعتين» فيقول: هكذا 
فرضت. فالقصر في السفر سنة أو واجب. ومع ذلك تركه ؛ خوف أن يتذرّع 
به لأمر حادث في الدين غير مشروع . ظ 

1 ومنه قصة عمر رضي الله عنه في غسله الاحتلام من ثوبه حتى 
أسفر. وقوله لمن راجعه في ذلك. وأن يأخذ من أثوا؛ بهم ما يصلي به ثم 
يغسل ثوبه على السعة : لوفعلته؛ لكانت سنة» و اعجل ارايكء رالعح 
ما لم أر. 
وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة . 

ونحو ذلك عن ابن مسعود (رضي ألله عنه)؛ قال: إني لأترك 
أضحيتي - وإني لمن أيسركم -؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة . 

وكثير من هذا عن السلف الصالح . 

وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال. ووافقه أبو حنيفة» 
فقال: لا أستحبهاء مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 9" وأخبر 


. لم يثبت هذا الإطلاق وإنما ثبت أنه لم يقصر في منى‎ )١( 
أخرجه مسلم (8 / نؤوي) من حديث أبي أيوب الأنصاري : أن رسول‎ (١ 
الله بلْةِ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سنّاً من شوال؛ كان كصيام الدهر».‎ 


اهم 


مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها. 

ومنه ما تقدَّم في اتباع الآثار؛ كمجيء قباء. ونحو ذلك. 

وبالساة لكا م ال أصله ثابت شرعاً؛ إلا أن في إظهار العمل به 
والمداومة عليه ما يُخاف أن يُعتقد أنه سنة ؛ فتركه مطلوب في الجملة أيضاً 
من باب سد الذرائع . 

ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة» وكره غسل 
اليد قبل الطعام . وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف . 

ولنرجع إلى ما كنا فيه : 

فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل 
النص مما يتضمُنه هذا الباب؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع. 
ويكون لصاحبه أجره. ومن ذهب إلى سدَّها ‏ ويظهر ذلك من كثير من 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم -؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوع. 
ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم؛ إلا أن يذهب إلى أن 
النهي فيه راجع م إلى أمر مجاور؛ فهذا محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه 
انفكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل مأموراً به من جهة نفسه. 
ومنهيّاً عنه من جهة مآله . 

ولنا فيه مسلكان : 

(أحدهما): التمسّك بمجرّد النهي في أصل المسألة ؛ كقوله تعالى : 
ليا أيُها الِّينَ آمَنُوا لآ تَقُولوا رَاعنَ/04©. وقوله تعالى : «ولا تَسُبُوا الّذِينَ 


.٠١ 4 البقرة:‎ )١( 


يَدْعُونَ منْ دُونِ الله فَيَسْبُوا الل عَدُواً غير علّم 224. 

وفي الحديث: أنه عليه السلام نهى أن يجمع بين المتفرق» ويفرق 
المجتمع . خشية الصدقة29).. ونهى عن البيع والسلف©») وعلله العلماء 
بالربا المتذرّع إليه في ضمن السلف -. ونهى عن الخلوة بالأجنبيات؛ وعن ' 
سفر المرأة مع غير ذي محرم9». وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار 
الرجال. والرجال بغض الأبصار. . . إلى أشباه ذلك مما عذّلوا الأمر فيه 
والنهي بالتذرّع لا بغيره. 

والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معلّلاً. وصرفه إلى 
أمر مجاور خلاف أصل الدليل» فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل. فكل 
عبادة نهى عنها؛ فليست بعبادة» إذ لو كانت عبادة؛ لم يُنْهَ عنهاء فالعامل 
بها عامل بغير مشروع» فإذا اعتقد فيها التعبّد مع هذا النهي ؛ كان مبتدعاً 
بها. 

لا يقال: إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة. وإن الذي نهى عنه غير 

. 1١8 : الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (”" / 214 1١‏ / 80 فتح). 

(*) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله يله : «لا يحل 
سلف وبيع . ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك». 

أخرجه : أبو داود (605")» والترمذي ,.)١75(‏ والنسائي (/ا / 784)» وغيرهم ؛ 
من طرق عنه . 

قلت: وهذا إسناد حسن . وله شاهد من حديث حكيم بن حزام . 

(5) أخرجه: البخاري (5 / ١47-١47‏ - فتح). ومسلم (41١1)؛‏ من حديث 


اه 


الذي أمر به وانفكاكهما متصوّر؛ لأنا نقول : قد تقرّر أن المجاور؛ إذا صار 
كالوصف اللازم ؛ انتهض النهى عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده. 
وهو مبين في القسم الثاني . | 

(المسلك الثاني): ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة 
في الحكم بمنزلة المتذرّع إليه. 

ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله ككِ : «من أكبر الكبائر 
أن يسبٌ الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! وهل يسبٌ الرجل والديه؟! 
قال: انعم ؟ تسبي آبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه)(). فجعل سب الرجل 
لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه. حتى ترجم عنها بقوله: «أن يسب 
الرجل والديه) . ولم يقل : أن يسب الرجل والدي من يسب والديه. أو نحو 
ذلك. وهوغاية في معنى ما نحن فيه . ْ 
الله عنهة) وقولها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يك إن لم يتب29, وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له. . . 

)١(‏ أخرجه: البخاري ٠١(‏ / 40 فتح), ومسلم (7 / 87 - نووي)؛ من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه : الدارقطني (" / 87)., والبيهقي (ه / .)*”*٠‏ وغيرهما؛ من طرق 
عن العالية بنت أيفع عنها به. 

والعالية بنت أيفع: هي زوجة أبي إسحاق السبيعي. روى عنها زوجها وولدها 
يونس .2 ووثقها ابن حبان في «الثقات» (ه / 7584) وابن سعد وابن الجوزي وغيرهم ؛ 
فحديثها حسن إن شاء الله. ا 

وقد صححه: ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ه / .*” - 1*”). والعظيم 


ماهم 


لا ممن فعله كبيرة حتى نزعت آخراً بالآية: ظفَمَنْ جَاءَهُ مَوْعَظَةٌ من رَبه 
فانتهى فَلَهُ مَا سَلّفَ204. وهي نازلة في غير العمل بالرباء فعدت العمل 
بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالرباء مع أنا نقطع أن زيد بن أرقم وأم 
ولده لم يقصدوا قصد الرباء كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب . 

وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ؛ ثبت في الجميع. إذ لا 
فزق فيما لم يل نيما لم يتن علي إلا الزم التخصم عله في المتصيوعن 
عليه» فلا عبادة أو مباحاً يتصوّر فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز؛ إلا وهو ' 
غير عبادة ولا مباح . ظ 

لكن هُذا القسم إنما يكون النهي [فيه] بحسب ما يصير وسيلة إليه 
في مراتب النهي . [ف] إن كانت البدعة من قبيل الكبائر؛ فالوسيلة كذلك. 
أو من قبيل الصغائر؛ فهي كذلك. والكلام في هذه المسألة يتسع. ولكن 
هذه الإشارة كافية فيهاء وبالله التوفيق . 


اخ 1# 4# 1# #6 


التنضيد والمونتاج 


عمان ‏ هاتف  )11441780(‏ ص .ب (187747) :١‏ 





١ -‏ ابادي في «التعليق المغني» (” / 7ه 7ه). 
)١(‏ البقرة: هلا . 





اعلم أنا إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا 
إشكال في اختلاف رتبتها؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية 
ونهي التحريم يستلزم من أن أحدهما أشد في النهي من الآخرء فإذا انضم 
إليهما قسم الإباحة؛ ظهر الاختلاف في الأقسام. فإذا اجتمع إليها قسم 
الندب وقسم الوجوب ؛ كان الاختلاف فيها أوضح . وقد مر من أمثلتها أشياء 


م 

لكنا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف ؛ 
لأنه إما أن يكون حقيقيَاً؛ فالكلام فيه عناء» وإن كان (غير) حقيقي ؛ فقد 
تقدّم أنه غير صحيح ؛ فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح» وإن عرض 
في ذلك نظر أو تفريع ؛ فإنما يذكر بحكم التبع بحول (الله) . 

فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب. وقسم 
الندب, وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فيما بقي. وهو الذي ثبت من 
التقسيم. غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحدء ونسبته إلى الضلالة 
واحدة في قوله: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة. وكل 
ضلالة في النار»2"2, وهذا عام في كل بدعة . 

.)47 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


هام 


فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول: 

* ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة, نخرج عنها الثلاثة» 
فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع إلى 
القسمين. فمنها بدعة محرمة. ومنها بدعة مكروهة,. وذلك أنها داخلة 
تحت جنس المنهيات, لا تعدو الكراهة والتحريم. فالبدع كذلك. هذا 
وجه . 

* ووجه ثان: أن البدع إذا تؤمل معقولها؛ وجدت رتبها متفاوتة : 

تمتها ماهو كثر طيراح» كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القرآن؛ 
كقوله تعالى : لوجَمَوا لله مما ذْرَ من الحَرْثِ والأنعام تصيبا الوا هذا 

لله برَعْمِهمْ وهذا لشركائنا. . . 4 الآية©. وقوله تعالى : لوقَانُوا ما في 
ُطون هذه الأنعام خَالِصَة لِذُكورنا ومُحَرُمُ على أَرْواجنًا وإِنْ يَكُنْ ميد فَهُم 
فيه شركاءُ274. وقوله تعالى : لما جَعَل الله منْ بَحيْرَةٍ ولا سَائبَةٍ ولا وَصِيآَةٍ 
ولا حام 204, وكذلك بدعة المئافقين حيث الخلا الدين ذريعة لحفظ 
النفسن:والماك: وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح 


ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف؛ هل هي 
كفر أم لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق 
الضالة . 

. ١5 : الأنعام‎ )١( 

. ١9 الأنعام:‎ )5( 

.٠١38 : المائدة‎ )*( 





كاه 


والصيام قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع . 

ومنها ما هو مكروه؛ كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من 
شوال» وقراءة القرآن بالإدارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة. وذكر 
السلاطين في خطبة الجمعة ‏ على ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي -. . 
ونا أشية ذللفة: 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة» فلا يصح مع هذا أن 
يُقال: إنها على حكم واحدء هو الكراهة فقطء أو التحريم فقط. 

وجه ثالث: أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر. ويعرف ذلك 
بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات» فإن كانت في 
الضروريات؛ فهي أعظم الكبائر. وإن وقعت في التحسينيات ؛ فهي أدنى 
رتبة بلا إشكال. وإن وقعت في الحاجيات ؛ فمتوسطة بين الرتبتين. 

ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّلء ولا يمكن في المكمل أن 
يكون في رتبة المكمّل؛ فإن (المكمّل مع المكمّل) في نسبة الوسيلة مع 
المقصد. ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد؛ فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي 
والمخالفات . ش 

وأنهاء إن الضروريات إذا تؤملت؛ وجدت على مراتب في التأكيد 
وعدمه : 

فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولذلك تستصغر حرمة النفس في 
جنب حرمة الدين» فيبيح الكفر الدم. والمحافظة على الدين مبيح 
لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن 
الكون: 


مبيح للقصاص. فالقتل بخلاف العقل والمال. . . وكذلك سائر ما بقى . 
وإذا نظرت في مرتبة النفس ؛ تباينت المراتب» فليس قطع العضو 

* وإذا كان كذلك؛ فالبدع من جملة المعاصي., وقد ثبت التفاوت 
في المعاصي, فكذلك يتصوّر مثله في البدع. فمنها ما يقع في 

الضروريات (أي أنه إخلال بها). ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات» ومنها 
وما يقع في رتبة الضروريات ؛ منه ما يقع في : الناينء: أو النفسن أو 
النسل. أو العقل. أو المال: 

* فمثال وقوعه في الدين : ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة . 
إبراهيم عليه السلام؛ من نحو قوله تعالى : ما جِعَل الله من بحيرة ولا 
سَائبَةِ ولا وَصِيْلَةِ ولا حام 0# , 

فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب أن: 
البحيرة من الإبل هى الت يمبح درها للطواغيت. والسائية هى الون 
يسيبونها لطواغيتهم» والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأننى ؛ 
يقولون : وصلت انثيين ليس بينهما ذكرء فيجدعونها لطواغيتهم . والحامي 
هو الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودة, فإذا بلغ ذلك؛ قالوا: 


,1٠١ المائدة:‎ )١( 





ه١‎ 


حمى ظهره. فيترك. فيسمونه الحامي . 

وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم؛ قال: قال رسول الله . 
كه : «إني لأعلم أو إني لأعرف أول من سيّب السوائب» وأول من غير عهد 
اع موواسم . قال: قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن 
لح أبوبني كعبء لقد رأيته يجر قصبه في النارى يؤذي ريحه أهل النار, 
وإني لأعرفه أول من بحر البحائر». قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: 
«رجل من بني مدلج . وكانت له ناقتان» فجدع أذنيهماء وحرّم ألبانهماء ثم 
شرب ألبانهما بعد ذلك؛ فلقد رأيته في النار هو وهما يعضانه بأفواههما 
ويخبطانه بأخفافهما»)7 . 


وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به إليه» 
مع كونه حلالاً بحكم الشريعة المتقدمة . 

ولقد همّ بعض أصحاب رسول الله يَِةِ أن يحرموا على أنفسهم ما 
أحلٌ الله. وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها 
وشواغلهاء فرد ذلك عليهم رسول الله يك فأنزل الله عز وجل : «ويا أيه 
الْذِينَ آمَنُوا ل طيبّات ما َحَلَّ الله لَكُمُ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحبٌ 
المُعدِينَ04. 
)١( 0‏ روى: البخاري (8 / ١88‏ - فتح). ومسلم (117 / 1848 188)؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً؛ بلفظ الريك عبرو واي يجرٌ قصبه في النار. كان 


أول من سيب السوائب» . 


وله شواهد من حديث: عائشة. وعبدالله بن مسعود. وأبي بن كعبء وعبدالله بن 


عياس ؛ رضي الله عنهم . 
ع( المائدة: /81. 


وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى. وهو 
دليل على أن تحريم ما أحل الله - وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة - 
مني عنهء وليس فيه اعتراض على الشرع, ولا تغيير له ولا قصد فيه 
الابتداع . فما ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفان أو قصد 
به الابتداع في الشريعة. وتمهيد سبيل الضلالة؟ 

نعل 

* ومثال ما يقع ة في النفس : 

ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع 
والتمثيل الفظيع . والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعرٌ منها 
الجلود؛ كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلى - فو 
زعمهم - والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة. ومبني 
على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم . حكى المسعودي 
وغيره من ذلك أشياء. فطالعها من هنالك. 

وقد وقع القتل في العرب الجاهلية. ولكن على غير هذه الجهة. 
وهو قتل الأولاد لشيئين : 

أحدهما : خوف الإملاق. 

والآخر: دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث . 


ره الله في ذلك: : قوله تعالى : «#ولا تقتلوا أزلادكُم + خنية 
إملاق نحن ررْقهُمْ واكم 4, وقوله تعالى : #وإذا الموءودة سئلت ,1 


00 الإسراء : ١‏ لم 





خرن 


أي ذَنْب قُتلَث2004, وقوله: طوإذا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلَ وَجْهُهُ 


مسودا 2# . 

وهذا القتل محتمل أن يكون ديئاً وشرعة ابتدعوهاء ويحتمل أن 
يكون عادة تعودوها؛ بحيث لم يتخذوها شرعة ؛ إلا أن الله تعالى ذمهم 
عليهاء قلا يحكم عليها بالبدعة» بل بمجرد المعصية» فنظرنا: هل نجد 
لأحد المحتملين عاضداً يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه؟ فوجدنا 
قوله سبحانه وتعالى : «وكذلك رَيِّنَ لكثير منَ المُشْركينَ قتل اولادهم 
شركاؤهم ليردوهم وَليَلبِسُوا ع عَلَيهِمِ دينهم 04 ؛ فإن الآية صرحت أن لهذا 
التزيين سسيق: 

أحدهما: الإرداء. وهو الإهلاك . 

والآخر: لبس الدين» وهو قوله : #وليليسوا عَلَيهم دينهم 2204 ولا 
يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله» أو الزيادة فيه أو النقصان منه. وهو الابتداع 
بلا إشكالء وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم (إبراهيم)» فصار ذلك من 
جملة ما دلوا فيه ؛ كالبحيرة والسائبة زنضيب الأضنام وغيرها» حتى عدا 

ويعضده قوله تعالى بعل: «فذرهم وما يفت ون )2274 فنسبهم إلى 
الافتراء كما ترى» والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء» وإنما 
يقع الافتراء في نفس التشريع في أن هذا القتل من جملة ماجاء من الدين . 

(؟) النحل: 8ه. 


() الأنعام : /181 . 


7 5507 الل فرك علن الله فل مر 1014 فين 
قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء» ثم ختم بقوله : قد 
ضلوا». وهذه خاصية البدعة ‏ كما تقدَّم -؛ فإذا: ما فعلت الهند نحومما 
فعلت الجاهلية. وسيأتي مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل . 
على أن يعدن العتميرين كان في فونه تال : «وكذلك رَيْنَ لكثير 
من المُشركينَ فقتل اوْلادهمُ شُرَكَاوْهُمْ 04 : أنه قتل الأولاد على جهة النذر 
والخكي إلى اللا كما لد ريسيد للطته زي ان ماله ا ا 
وهذا القتل قد يشكلء إذ يُقال: لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه 
بأبيهم إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله أمره بذبح ابنه.ء فلا يكون ذلك 
اختراعا وافتراء ؛ لرجوعها إلى أصل صحيح . وهو عمل أبيهم عليه السلام» 
وإن صح هذا القول وتؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن 
شريعة لمن بعده من ذريته ؛ فوجه اختراعه ديئاً ظاهر, لا سيما عند عروض 
5-0 موحد مل 0 إذ لايد ليم من شبهة يتعلمون يهناء 
وكون ما تفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدَاً . 
ويجري مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها؛ كقطع عضو من 
الأعضاء. أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك؛ فهو 
)١(‏ الأنعام : ١+‏ 


(5) الأنعام : 17 . 


فين 


على عثمان بن مظعون, ولو أذن له؛ لاختصينا”"», فالخصاء بقصد التبتل 
وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم , 
وصاحبه معتدٍ غير محبوب عند الله؛ حسبما نبّه قوله تعالى : ولا تعتدوا 
إنَّ الله لا يُحبٌ المُعْتَّدينَ 204 وكذلك فقء العين؛ لثلا ينظر إلى ما لا 
يحل له!! 
قي 

* ومثال ما يقع في النسل : 

ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولاً بها 
ومسّخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة 
إبراهيم عليه السلام ولا غيره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا. وهو 
على أنواع : 

فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء : 

الأول منها: نكاح الناس اليوم . يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته فيصدقهاء ثم ينكحها. 

0 نكاح الاستبضاع ؛ كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 

: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهء ويعتزلها اوسبا ولا مها 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4 / ١١17‏ - نووي).» ومسلم (9 / ١18-1١15‏ - نووي)؛ 
)5١‏ المائدة : /ا8/. 


"هم 


نذا حتى حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه. فإذا تبيّن حملهاء 
أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ع فكان هذا 
التكاح نكاح الاستبضاع . 

والثالث: أن يجتمع الرهط ‏ ما دون العشرة ‏ فيدلون على المرأة؛ 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها؛ 
أرسلت إليهم. فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع. حتى يجتمعوا عندها؛ 
تقول : قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلانء 
فتسمي من أحبّت باسمه. فيلحق به ولدهاء فلا يستطيع أن يمتنع منه 
الرجل . 

والرابع : أن يجتمع الناس الكثيرون. فيدخلون على المرأة لا تمنع 
من جاءهاء وهنّ البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً. فمّن 
أرادهن ؛ دخل عليهن., فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لها. 
ودعوا لها القافة. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاط به. ودعي ابنه؛ لا 

فلما بعث الله نبيه يَكِةْ بالحق ؛ هدم نكاح الجاهلية ؛ إلا نكاح الناس 
أليوم . 

وهذا الحديث في البخاري مذكور(» . 

وكان لهم أيضاً سئن أخر في النكاح خارجة عن المشروع ؛ كوراثة 
النساء كرهاء وكنكاح ما نكح الآب. . . وأشباه ذلك, جاهلية جارية مجرى 
المشروعات عندهم. فمحا الإسلام ذلك كله والحمد لله. 





(1) أخرجه البخاري 90 / 18-7 فتم) من حديث عائشة . 


5ه 


ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب 
اللهء فأجاز نكاح أكثر من أربعة نسوة : 

إما اقتداء ‏ فى زعمه ‏ بالنبي عليه السلامء حيث أحل له أكثر من 
عليه السلام . 


ه86 


وإما تحريفاً لقوله تعالى : طفانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء مَتْتّى 
ثلاث رباع 204 فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ذلك ولم يفهم المراد 
من الراوي ولا من قوله : مَتْنَى وثُلاتَ وربَاعَ 4. فأتى ببدعة أجراها في 
هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها. 

ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي كَلةِ أسقط عن أهل بيته 
ومن دان بحبهم جميع الأعمالء وأنهم غير مكلّفين إلا بما تطوعوا به وأن 
المحظورات مباحة لهم ؛ كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش » وعندهم 
نساء يسمين النوابات؛ يتصدقن بفروجهن على المحتاجين؟؛ رغبة في 
الأجرء ويتكحون ما شاؤوا من الأخوات والبنات والأمهات. لا حرج 
عليهم. ولا في تكثير النساء. ومن هؤلاء(" هم العبيدية الذين ملكوا مصر 
وإفريقية» ومما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة ثلاثة أزواج وأكثر في 
بيت واحد يستولدونهاء وتنسب الولد لكل واحد منهمء ويهنأ به كل واحد 
منهم . 

كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق» وزعمت أن 

.# النساء:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل . ولا بد أن تكون (من) أو (هم) زائدة. 


1ن 


الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام. وأما الخواص منهم ؛ فقد ترقا 
عن تلك المرتبة» فالنساء بإطلاق حلال لهم. كما أن جميع ما في الكون 
من رطب ويابس حلال لهم أيضاً. مستدلين على ذلك بخراقات عجائ: لا 
يرضاها ذو عقل #قاتلهُم الله أنىَ يُؤْفَكُونَ 204 . 
فصارواة"" أضرٌ على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم الله؛ كقوله : 
وكنتٌ امرَءاً مِنْ جند إبليس فَانتهى 
بي الفسْقُ حَتى صارَ إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِي 


طاوريات كل كنت القن اليد 
طرائقَ فِسْقٍ لَيْسَ يُحْسئها بدي 
فصل 

* ومثال ما يقع في العقل : 

أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع 
في اديه على السبئة أنبيائه ووسله:. ولذلك: قال تحال + :«اوما كنا مُعَدبينَ 
حَتى لَبْعَتْ رَسُولاً204. وقال تعالى : لإفإنَ تََارَعُْمْ في شَيْءٍ فَردُوه إلى الله 
والرَسُّو ل 74". وقال: «إإن الحُكُمٌ إلا لله04». . . وأشباه ذلك من الآآيات 
والأحاديث . 


.7٠ التوبة:‎ )١( 
.١6 (؟) الإسراء:‎ 
النساء: 9ه.‎ )5( 
. الأنعام : لاه‎ )5( 


لحن 


فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في 
التشريع» وأنه محسّن ومقبّح» فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه . 

ومن ذلك أن الخمر لما حرمت, ولاس التراد ف كاد يرن بات 
قبل التحريم وهو يشربها قوله تعالى : ظلَيْسَ عَلى الّذِينَ آمنوا وعَمِلُوا 
الصّالحات جُنَاحٌ فيما طعمُوا» الآية0"؛ تأولها قوم - فيما ذكر ‏ على أن 
الخمر حلال, وأنها داخلة تحت قوله: #فيما طعموا» . 

فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه؛ قال: شرب نفر 

من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان», فقالوا: هي لنا حلال» 

وَتتَأولوًا هذه الآية : ليس عَلى الْذِينَ آمَئُوا . .. # الآية0»؛ قال: فكتب 
فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إليّ قبل أن يُفْسِدُوا 
مَن قبَلَكَء فلما قدموا إلى عمر؛ استشار فيهم الناس, فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على الله. وشرعوا في دينه ما لم يأذن به. 
فاضرب أعناقهم. وعليٌ رضي الله عنه ساكت, قال: فما تقول يا أبا 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم. فإن تابوا؛ جلدتهم ثمانين لشربهم 
الخمرء وإن لم يتوبوا؛ ضربت أعناقهم ؛ فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا 
في دين الله ما لم يأذن به. فاستتابهم, فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين. 

فهؤلاء استحلُوا بالتأويل ما حرّم الله» وبنص الكتاب”2. وشهد فيهم 
عليٌ رضي الله عنه وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا في دين الله؛ وهذه هي 

.917 المائدة:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. وصوابه: «بنص الكتاب»؛ بغير واىء أو بزيادة كلمة 
«بالإجماع» قبطها. فتصير: «بالإجماع وبنص الكتاب». والله أعلم . 


3ه 


البدعة بعينهاء فهذا وجه. 

وأيضاً؛ فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأوّل فيها غير هذاء وأنه 
إنما يشربها للنفع لا للهو. وعاهد الله على ذلك. فكأنها عندهم من الأدوية 
أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة. ويحكى هذا العهد عن ابن سيئاء 
ورأيت في بعض كلام الناس ممّن عرف عنه أنه كان يستعين في سهره للعلم 
والتصنيف والنظر بالخمر, فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة؛ شرب منها قدر 
ما ينشطه وينفي عنه الكسل» بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالاً 
كثيرة» وتطيب النفسء» وتصير الإنسان محبّاً للحكمة. وتجعله حسن 
الحركة والذهن والمعرفة. فإذا استعملها على الاعتدال؛ عرف الأشياء. 
وفهمهاء. وتذكرها بعد النسيان؛ فلهذا ‏ والله أعلم ‏ كان اذى ميا ل لك 
استعمالها ‏ على ما ذكر عنه -. وهو كله ضلال مبين, عياذاً بالله من ذلك . 

ولا يقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بهاء وفيها خلاف 
شهير؛ لأنا نقول: إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور 
المنشطة من الكسل والحفظ للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو 
5" لا في الأمراض المؤثرة في الأجسام. وإنما الخلاف في 
استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك ؛ فهو ومن وافقه على ذلك ؛ متقولون 
على شريعة الله. مبتدعون فيهاء وقد تقدّم رأي أهل الإباحة في الخمر 
وغيرها. ولا توفيق إلا بالله. 


* ومثال ما يقع في المال : 


4ه 


أن الكفار قالوا: طإِنْما البَيْعُ مثْل الرّبا2<4؛ فإنهم لما استحلوا 
العمل به؛ احتجوا بقياس فاسد. فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها 
إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين؛ فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى 
شهرين, فأكذبهم الله تعالى. ورد عليهم. فقال: «إذلك بِأنَهُمْ قَالُوا نما 
البيع مثْلُ الرّبا وأحَلَ الله البِيعَ وحَرمَ الربا 27 ؛ أي ليس البيع مثل الربا. 

فهذه محدثة أخذوا بها مستندين الى رأي فاسد.. فكان من جملة 
المحدثات» كسائر ما أحدثوا ذ في البيوع الجارية بينهم 2 ال علق الخطر 
والغرن: 

وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ 
التي كانوا يخرجونها للأمير من الغنيمة. حتى قال شاعرهم : 
لَكَ المرْبَاعٌ فيها والصَّمَايا وحُكُمكٌ والنشيظة والفضولٌ 

فالمرباع : ربع المغنم يأخذه الرئيس. والصفايا: جمع صفيّ , وهو 
ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم. والنشيطة : مايغنمه الغزاة في الطريق 
قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه. فكان يختص به الرئيس دون غيره. 
والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة. 

تت وكانت تتخذ الأرضين تحميها عن الناس أن لا الوه ولا 
برعوماء فلما نزل القران بقسمة الغنيمة في قوله تعالى : #واغلموا ل 
ا من ل شيّءِ 4 الآية9)؛* ل" هذه البدعة ؛ إلا بعض من حرق 


. 3/8 البقرة:‎ )١( 
١ الأنفال:‎ )5 


العمل بأحكام الله تعالى . 

وكذللت جاء” «لا حمى إلا حمى الله ورسوله)27. ثم جرى بعض 
الناس ممّن آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية ٠‏ ومن 
أَحْسَنُ مِنَ الله حَُكُماً لقَوْم يوقنون 298 . 

ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبت أصل في الشريعة؛ 
مطرداً لا ينخرم. وعاماً لا يتتخصص» ومطلقاً لا يتقيّد. وهو أن الصغير من 
المكلّفين والكبير. والشريف والدّنيء؛ والرفيع والوضيع؛ في أحكام 
الشريعة سواء. فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل ؛ خرج من السنة إلى 
البدعة. ومن الاستقامة إلى الاعوجاج . 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع. لعلها تذكر فيما بعد إن 
كان اللي رقن يرن جياه ها 

يلل 

* إذا تقرّر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة» 
وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرّم ؛ فوصف الضلالة لازم لها. 
وشامل لأنواعها؛ لما ثبت من قوله يَكِةِ : «كل بدعة ضلالة) . 

* لكن يبقى ها هنا إشكال. وهو أن الضلالة ضد الهدى؛ لقوله 
تعالى : #أولئكَ الْذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلالَة بالهُدَى74, وقوله : لومَنْ يُضْللٍ 

. فتح) من حديث الصعب بن جثامة‎ - ١41 / 5 044 / 0( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) المائدة: ١٠ه.‏ 
(”) البقرة: ١١‏ . 


عم 


الله قَما لَهُ من هَادِ234. ومَنْ يَهُد اللهُ فُما لَهُ منْ مُضِلَ274. . . وأشباه 
ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال؛ فإنه يقتضي أنهما ضَدَّانَء وليس 
بينهما واسطة تعتبر في الشرع, دل عن أن البدع المكروهة جروج عن 
الهدى . 

ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع لمكو باقعا 
كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه 
الأخيثان. . . وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الخدم «نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يحرم علينا)7 . 

فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يُقال فيه مخالف ولا عاص. مع أن 
الطاعة ضدها المعصية؛ وفاعل المندوب مطيع ؛ لأنه فاعل ما امرٌ به فإذا 
اعتبرت الضد؛ لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نهي عنه. 
لكن ذلك غير صحيح, إذ لا يطلق عليه عاصء, فكذلك لا يكون فاعل 
البدعة المكروهة ضالا» وإلاء فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره 
في الهدىء فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة؛ فكذلك 
يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» وإلا؛ فلا يطلق على البدعة 
المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» 


."8 غافر:‎ )١( 
الزمر: /ا7"3.‎ )5( 
فتح). ومسلم (788)؛ من حديث أم عطية‎ - ١44 / ”( أخرجه: البخاري‎ )*( 
رضي الله عنها.‎ 
/ *( والنهي نهي تنزيه؛ كما دل عليه السياق. وهو ما حرَّره الحافظ في «الفتح»‎ 
1 .)١16 


ه١‎ 


إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فليعم لفظ المعصية كل فعل 
مكروه. لكن هذا باطل» فما لزم عنه كذلك . 

* والجواب : أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت ‏ كما تقدَّم 
بسطه . وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم : 

أما أولاً: فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضدّية المذكورة 
إلا بعد استقراء الشرع. ولما استقرينا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا 
للطاعة والمعصية واسطة ممق عليها أو كالمتفق عليها. وهي المباح. 
وحقيقته آنه اوسن يطالعه من حيك نعو فيا / فالأمر والنهي مدان كينا 
واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي . وإنما يتعلّق بها التخيير. 

وإذا تأمّلنا المكروه ‏ حسبما قرّره الأصوليون ؛ وجدناه ذا طرفين : 

طرف من حيث هو منهيٌ عنه. فيستوي مع المحرم في مطلق النهي . 
فربما يتوهم أن مخالفة نْهي الكراهية معصية من حيث اشترك ك مع المحرم 
في مطلق المخالفة . 

غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر. وهو أن يعتبر من حيث 
لذيرت علق فاعله ذم شرعييٌ ولا إثم ولا عقاب. فخالف المحرم من هذا 
الوجه. وشارك المباح فيه ؛ لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب. 
فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية . 

إذا ثبت هذاء ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يُنْسَبَ 
إليها المكروه من البدع. وقد قال الله تعالى: ظفَمَاذا بَعْدَ الحَقَّ إلا 
الضَلالٌُ)00؛ فليس إلا الحق وهو هدى. والضلال وهو باطل. فالبدع 
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المكروهة ضلال . 

وأما ثانياً: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما يُنظر 
فيه» فلا يغترٌ المغترٌ بإطلاق المتقدَّمِين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض 
البدع. وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم ‏ كما 
تقدَّم بيانه -. وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج 
ألبتة؛ فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع. ولا من كلام الأئمة 
على الخصوص . 

أما الشرع ؛ ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله وك رد 
على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام, وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح 
النساء. . . إلى آخر ما قالوا؛ فردٌ عليهم ذلك عليه السلام. وقال: «من 
200 فليس مني)2" . 

وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار ولم يكن ما التزموا إلا فعل 
مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب أخخر. 

وكذلك ما في الحديث: أنه عليه السلام رأى رجلا قائماً في 
شمن قال رقا 132و قالوا» :تر أن لأ رياه ولا كلم ول" 
يجلس ويصوم. فقال رسول الله وَكِ: «مره؛ فليجلس. وليتكلم. 
وليستظل 2 وليتم صومه)”" . 

قال مالك : أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة. ويترك ما كان عليه 

ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي حازم ؛ 

.)04 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١١(‏ / 085 - فتح) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


يفيل 


قال: دخل أبو بكر على امرأة من قيس» يقال لها: زينبء فرآها لا تتكلّم, 
فقال: ما لها لا تتكلّم؟ فقال: حجة مصمتة. قال لها: تكلّمي ؛ فإن هذا 
ليخد انو هوا اناما اط ا الحديث إلخ . 

وقال مالك أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام : «من نذر أن يعصي 
الله؛ فلا يعصه»: إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام وإلى مصر 
وأشباه ذلك مما ليس فيه طاعة أو أن لا أكلّم فلاناً؛ فليس عليه في ذلك 
في إن هو كلمه» لآنه لبيق لله .هن هذه الآشياء طاغة» ونما يو لله يكل 
نذر فيه طاعة؛ من مشي إلى بيت الله أو صيام . أو صدقة. أو صلاة. 
فكل ما لله فيه طاعة ؛ فهو واجب على من نذره. 

فتأمّل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذْرَ المشي إلى 
الشام أو مصر معاصي , حتى فسر فيها الحديث المشهور. مع أنها في 
أنفسها أشياء شاحات: لكنهالها اجرا هجرف ما : يتشرع به ويدان لله به؛ 
صارت عند مالك معاصي لله وكليةُ قوله: «كل بدعة ضلالة)؛ شاهدة 
لهذا المعنى. والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيدء وهي خاصية 
المحرم . 

وقد مرَّما روى الزبير بن بكارء وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبدالله! من 
أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله يل . فقال: 
إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم 
من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة. 
قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من 
أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصّر عنها رسول الله يكِ؟ إني سمعت الله 


ون 


واءعر وى بو 5 


تعالى يقول: فَليَحدَر الذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مره ان تصيبهم فتنة أو يُصِيبَهُم 
عَذابٌ اليم 204. ْ 

فأنت ترى أنه خشى عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة 
أشرف مئه» وهو مسجد رسول الله عد وموضصع قبره » لكنه أبعد من 
الفيقاك + فسن زيافة فن التعتن قضدا ترس" الله:وؤسولة» فبين 'أنتها" 
استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادي الرأي يخاف على صاحبه الفتلة في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. واستدل بالآية. 

فكل ما كان مثل ذلك؛ داخل ‏ عند مالك - في معنى الآية» فأين 
كراهية التنزيه فى هذه الأمور التى يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ ! 
التغويب ضلال. قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله ي#َكلِةٍ خان الدين ؛. لأن الله تعالى يقول: 

زمر ظطأّهره م #2 م ليه 6 2 

اليم أكملت لَكمْ دينكم24. فما لم يكن يومئذ دينا؛ لا يكون اليوم 
دينا. 

وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أذْنْء فأبطأ الناس؛ 
قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة. حىّ على الصلاة. حىّ على 
الفلاح» وهو قول إسحاق بن راهويه : إنه التثويب المحدث : 

قال الترمذي ‏ لما نقل هذا عن سحنون -: وهذا الذي قال إسحاق 
هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم, والذي أحدثوه بعد النبي كل وإذا 


)21 النور: 7 
)7١(‏ المائدة: 7. 


ومأهة 


اعتبر هذا اللفظ في نفسه؛ فكل أحد يستسهله في بادي الرأي ‏ إذ ليس فيه 
زيادة على التذكير بالصلاة. 

وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى. فحكى ابن وهب؛ 
قال: حدثنا مالك بن أنس؛ قال: جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه. 
'ويقول: : من يتفقّه يفقهُه الله من يتعلّم يعلَّمه الله فأخذه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فضربه بالجريد الرطبء ثم سجنه. حتى إذا 
خففٌ الذي به؛ أخرجه. فضربهء فقال: يا أمير المؤمنين ! إن فق تويك 
قتلي ؛ فأجهز علي » وإلا؛ فقد شفيتني شفاك الله 52000 

قال ابن وهب : قال مالك اي الله 
عب ضبينا حين يلقه ينا تال عله من الثر ان وشير ذللقز. ] 

وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور 0 
عمينا» وربسما نقل عنه أنه كان يسأل عن #السّابحاتِ 
سَبْحاً74"و طالمُرْسَلات عُرفاً74 . ذوأشناه ذللك» .والضرت إنما يكوق 
لجناية أربت على كراهية التنزيه. إذ لا يستباح دم امرىء مسلم ولا عرضه 
بمكروه كراهية تنزيه؛ ووجه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يُشْتَغَل 
منه بما لا ينبني عليه عمل. وأن يكون ذلك ذريعة؛ لكلا يُبْحَثْ عن 
المتشابهات القرانية» ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
#وفاكهة وابَا04؛ قال : هذه الفاكهة, فما الآنُ؟! ثم قال ما انزنا بهذا 
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وفي رواية: تُهينا عن التكلف . 

وجاء في قصة صبيغْ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه 
ووو رادا يفصي الا لي ام 
فاقتلني قتلاً جميلا. وإن كنت تريد أن تداويني ؛ فقد والله برئت . فأذن له 
ل أرضه» وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن لا يجالسه 
أحدٌ من المسلمين. فاشتدٌ ذلك على الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر: 
الوق عله يفن فقت ترذن للنامن مد السفين 

مرحي عد الي ار كثيرة» وهي تدل على أن الهين عند الناس 
من البدع شديد وليس بهيّن لوتَحْسَبُونَهُ هّنا وهُوَ عند الله عَظِيمْ 274. 

وأما كلام العلماء؛ فإنهم ‏ وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي 
غيها لآ يعون بها كراهية التتزية فقط: وإنما هُذا اصطلاح للمتأخرين 
حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين» فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية 
التنزيه فقط. ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنعء وأشباه 
ذلك. 

وأما المتقدمون من السلف؛ فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص 
فيه صريحاً أن يقولوا: هذا حلال. وهذا حرام؛ ويتحامون هذه العبارة؛ 
خوفاً مما في الآية من قوله: #وَلاً تَقُولوا لمَا نَصِفٌ الْسِتَنَكُمُ الكذبَ هذا 
حَلالُ وهذا حَرامٌ لتََْرُوا عَلى الله الكَذبَ27#4. وحكى مالك عمّن تقدّمه 
هذا المعنى, فإذا عع حو سنا أو غيرها: أكره هذاء ولا 

.١6 النور:‎ )١( 
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يفن 


أحب هذاء وهذا مكروه. . . وما أشبه ذلك؛ فلا تقطعنَّ على أنهم يريدون 
التنزيه فقط؛ فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة؛ فمن أين 
ا ل 00 ل 
0 ل د 

وأما اها فإنا |5 6ل تشورية البدطة اوفك لتساك 0 دناه 
مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة» وبيان ذلك من أوجه: 

أحدها: أن فرتكن المكروه إنما فصده نيل غرضه وشهوته 
العاجلة متكا على العفو اللازم فيه. ورفع الحرج الثابت في الشريعة؛ 
فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب . 

كا فليس عقده الإيماني بمتزحزح ؛ لأنه يعتقد المكروه 
مكتززوها كما ايعتقد الحرام جواماً» وإن ارتكيد فهو اياف الله يتجرد 
والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان . 

فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل, 
وأن نفسه الأمّارة زيّنت له الدخول فيه ويودُ لولم يفعل. 

ع ويفا فلا يزال - إذا تذكر منكسر القلب. طامعاً في الإقلاع , 
سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. 

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضدٌّ هذه الأحوال؛ فإنه يعد ما 
دخل 5 بل يراه أولى مما حدّ له الشارع, فأين مع هذا خوفه أو 
رجاؤه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلاء ونحلته أولى بالاتباع . 


أكون 


هذا؛ وإن كان زعمه شبهة عرضت؛ فقد شهد الشرع بالآيات 
والأحاديث أنه متّبع الهوى. وسيأتي لذلك تقريرٌ إن شاء الله. 

دامر نا آرل إليا الثاني اتقرير لججلة امن الجقاني التي تعظم أمر 
البدع على الإطلاق» وكذلك مر في آخ رالباب نا أمور ظاهرة في بَعْدٍ ما 
بينهما وبين كراهية التنزيه» فراجعها هنالك ؛ يتبيّن لك مصداق ما أشير إليه 
ها هنال وبالله التوفيق . 

والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد 
الملتمس . 

فصل 

* إذا ثبت هذاء انتقلنا منه إلى معنى اخرء وهو أن المحرم ينقسم 
في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة» حسبما تبيّن في علم الأصول 
الدينية» فكذلك يُقال في البدع المحرّمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة 
والقبيرة 0 بتفاوت درجاتها ‏ كما تقدّم -, وهذا على القول بأن 

ولقد يه وجميع ما قالوه لعله لا 

وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرّر فى كتاب «الموافقات) : 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة. وهي : 
الدين. والنفس . والنسل. والعقل . والمال» وكل ما نْصٌّ عليه راجع إليها. 
وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراهاء وهو الذي يجمع 


4ه 


أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه . 


فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أخلّ منها بأصل من هذه 
الضروريات ؛ فهو كبيرة؛ وما لا؛ فهي صغيرة» وقد تقدّمت لذلك أمثلة أول 
البات»؛ فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار ‏ حسبما أشير إليه 
في ذلك الكتاب ؛ كذلك تنحصر كبائر البدع أيضاً. 


* وعند ذلك يعترض في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع, 
يعسر التخلصن .منه فى إثات الضغائر قبهاء» وذلك أن جميع البدع راجعة 
إلى الإخلال بالدين إما أصلا وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق 
بالمشروع زيادة فيه أو نقصاناً منه أو تغييراً لقوافيه, أو ما يرجع إلى ذلك. 
زلبمن ددك بمختص بالعبادات دون العادات» وإن قلنا بدخولها فى 
العادات, بل تمنع [في] الجميع . 

وإذا كانت بكليتها إخلالاً بالدين؛ فهي إذاً إخلال بأول 
الضروريات» وهو الدين. وقد البق الحديث الصحيح أن كل بدعة 
ضلالة, وقال في الفرّق: ذكلها فى النار إلا واحدة). وهذا وعيد أيضاً 
للجميع على التفصيل . 


هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين؛ فليس ذلك بمخرج 
لها عن أن تكون كبائر. كما أن القواعد الخمس أركان الدين. وهي متفاوتة 
في الترتيب. فليس الإخلال بالشهادتين كالإخلال بالصلاة, ولا الإخلال 
بالصلاة كالإخلال بالزكاة» ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان, وكذلك 
سائرها مع الإخلال. فكل منها كبيرة؛ فقد ال النظر إلى أن كل بدعة كبيرة . 


64٠ 


* ويجاب عنه: بأن هذا النظر يدل على ما ذكرء فة ف ارايت 
من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه : 

أحدها: أنا نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال. ولكنها 
على مراتب, أدناها لا يسمنى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير 
إجهاز كبيرة دونها. وقطع عضو واحد كبيرة دونها. . . وهلم جرا إلى أن 
تنتهي إلى اللطمة؛ ثم إلى أقل خدش يتصورء فلا يصح أن يقال في مثله 
كر ظ 
٠‏ كما قال العلماء في السرقة : إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال. 
فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف حبة ؛ 52000 من الصغائرء وهذا 
في. ضرورة الدين أيضاً. 

ود عدار ل منت :لاح عوط قرا بدا ةرين الله عنه؛ قال: «أول 
ما تفقدون من دينكم الأمانة. واخين .ما تفقذون الصئلاة: ولتقصن غرين 
الإيمان عروة عرو ولَيَصلِين نساء وهنّ حيض) . 

ثم قال: وحن ني الرقتااد من فرت كثيرةء تقول إحداعيا : ما بال 
الضلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلناء إنما قال الله وأقم الصّلاة 
طرفي اهار ورْلّماً منَ اليل 04. لا تُصَلّنّ إلا ثلاثاًء وتقول الأخرى : 
ل الله كان الملضكة جااقينا فافز حدر على الله أن 58 
الدجال)7 . 

.1١١4 هود:‎ )1( 


(؟) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص 088). 
وهو في حكم المرفوع لسببين: 


فهذا الأثر وإن لم تلتزم عهدة صحته ‏ مثال من أمثلة المسألة ؛ فقد 
نبّه على أن في آخخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا 
خمس. وبين أن من.النساء من يصلين وهنّ حُيُضء كأنه يعني بسبب 
العدى :وطلت ‏ الأخاط بالرتارس السارة امع السة »كيلم مرق ووز 
الأولى . 

وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات, لا 
أربع ركعات . ٠‏ 

ثم وقع في «العتبية): قال ابن القاسم : ع الك فول أول 
من أحدث الاعتماد في الصلاة - حتى لا يحرك ليت برحل فد عرف 
وسّميَ إلا أني لا أحب أن أذكره. وقد كان مساء؛ أي : يُساء الثناء عليه . 
قال قلغي للك طليف : وهذا نتكروه امن الفغل : “الوا :-ومسناءة الى 
نجه الاك ا ٠‏ 

فال ادق رقند #:تحاقة عد مالك أن يروّح الرجل قدميه في الصلاة, 
قاله في «المدونة»» وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون 
الأحرى» أن اذللك لس مه عرد الصلاة» إذ لم يأت ذلك عن النبي يلن. 
ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين. وهو من محدثات الأمور. 


فمثل هذا إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وإن لم يأت به 
أثر-. فلا يقال.في مثله: إنه من كبار البدع , كما يُقال ذلك في الركعة 
ش الأول أئه لا.يقال من قبل الرأي والاجتهاد. 

الثاني : أن له شواهد مرفوعة. انظرها في : «الصحيحة)» لشيخنا (*17). 
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الخامسة في الظهر :وتمقرها .بل ]كما يعد مله بده صياف البدع إوسلنيا أن 
لفظ الكراهية فيه ما يُراد به التنزيه. وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في 
قاعدة الدين؛ فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة المراتب». فالصغائر 
في البدع ثابتة» كما أنها في المعاصي ثابتة . 

والثاني : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية. 
ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كلياً في الشريعة؛ كبدعة 
التحسين والتقبيح الفقليوة» وسدعة: كان الأعنان اليك اقتضار على 
القرآن. وبدعة الخوارج في قولهم : لا حكم إلا الله. . . وما أشبه ذلك من 
البدع التي لا تختصٌ فرعاً من فروع الشريعة دون فرع » بل تجدها تنتظم 
مالا ينحصر من الفروع الجزئية أو يكون الخلل الواقع جزئياً. إنما يأتي 
في بعض الفروع دون بعضن ؛ كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك : 
التثويب ضلال. وبدعة الأذان والإقامة في العيدين» وبدعة الاعتماد في 
الصلاة على إحدى الرجلين . . . وما أشبه ذلك» فهذا القسم لا تتعدّى فيه 
البدعة محلهاء ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلاً لها. 

فالقسم الأول؛ إذا عُدَّ من الكبائر؛ اتضح مغزاه. وأمكن أن يكون 
منحصراً داخلاً تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة» ويكون الوعيد الآتي في 
الكتاب والسنة مخصوصاً به لا عامّاً فيه وفي غيره» ويكون ما عدا ذلك من 
قبيل اللّمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد. فلا قطع على 
أن جميعها من واحدء وقد ظهر وجه انقسامها . 

والثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر» ولا 
شك أن البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلة المتقدمة -. ونوع 


ادك 


من أنواعهاء فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضاً. ولا يخصّص 
وجوه(" بتعميم الدخول في الكبائر؛ لأن ذلك تخصيص من غير 
مخصص. ولو كان ذلك معتبراً؛ لاستثنى من تقدَّم من العلماء القائلين 
بالتقسيم قسم البدع. فكانوا ينصّون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم 
إلى الصغائر والكبائر؛ إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء. وأطلقوا القول 
بالانقسام. فظهر أنه شامل لجميع أنواعها . 

* (فإن) قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة 
مطلقاًء وإنما يدلٌ ذلك على أنها تتفاضل. فمنها ثقيل وأثقل. ومنها خفيف 
وأخف. والخفة هل تنتهي إلى حدّ تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه 
نظر. 

وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع. وأما في 
البدع ؛ فثبت لها أمران : 

أحدهما: أنها مضاذة للشارع ومراغمة له. حيث نصب المبتدع 
نفسه نصب المستدرك على الشريعة» لا نصب المكتفي بما حد له. 

والثاني : أن كل بدعة ‏ وإن قلت تشريع زائد أو ناقصء أو تغيير 
للأصل الصحيح . وكل ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون ملحقاً بما 
هو مشروع. فيكون قادحاً في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس 
الشريعة عامداً؛ لكفرء إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قِلَّ أو كثر- 
كفن فلا فرق بين ما قلّ منه وما كثر. فمَن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو 


. كذا في الأصل. ولعل الصواب : «وجودها)‎ )١( 
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برأي غالط راه أو ألحقه بالمشروع ؛ إذا لم تكفره؛ لم يكن في حكمه فرق 
بين ما قلّ منه وما كثر؛ لأن الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا 

ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم 0 الفرق 
بين بدعة جزئية وبدعة كلية . 

وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني . 

وأما الثالث؛ فلا حجة فيه؛ لأن قوله عليه السلام : «كل بدعة 
ضلالة)20, وما تقدم من كلام السلف؛ يدل على عموم الذم فيها. 

وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام» بل إنما ينقسم ما 
سواها من المعاصي » واعتبر بما تقدّم ذكره في الباب الثاني ؛ يتبيّن لك عدم 
الفرق فيها. 

وأقرب منها عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال: كل بدعة كبيرة عظيمة 
بالإضافة إلى مجاوزة حددود الله بالتشريع ؛ إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه 
فإذا نسب بعضها إلى بعض ؛ تفاوتت رتبتهاء فيكون منها صغار وكبار» إما 
اعضاو أن مضه اكه هقانا عق يعض :كلانه عفان اوتنا دونه ززم 
باعتبار فوت المطلوب في المفسدة, فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى 
الفاضل والأفضل» لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل». انقسمت 
البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل». والصغر والكبر. من باب 
النسب والإضافات؛ فقد يكون الشيء كبيراً في نفسه, لكنه صغير بالنسبة 


.)57 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
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إلى ما هو أكبر منه . 

وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين» لكن في انقسام المعاصي 
إلى الكبائر والصغائرء فقال: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم 
بالإضافة إلى مخالفة الله. ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد 
قولاً مطلقاً؛ إلا أتها وإن عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض ؛ 
تفاوتت رتبها. ثم ذكر معنى ما تقدَّم . 

ولم يوافقه غيره على ما قاله. وإن كان له وجه فى النظر. وقعت 
الإشارة إليه في كتاب «الموافقات» . 


ولكن الظاهر يأبى ذلك حسبما ذكره غيره من العلماء -. والظواهر 
في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها ‏ حسبما تقدَّمِ -. فصار اعتقاد 
الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات, كما صار اعتقاد نفي كراهية 
التنزيه عنها من الواضحات . 

فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل. ويعط من الإنصاف حقه. ولا 
ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت. بل ينظر إلى 
مصادمتها للشريعة» ورميها لها بالنقص والاستدراك؛ وأنها لم تكمل بعد 
حتى يوضع فيها؛ بخلاف سائر المعاصي ؛ فإنها لا تعود على الشريعة ١‏ 
بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل صاحب المعصية متنضصّل منهاء مقر لله 
تاه لحكمها. 

وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من 
الشريعة. والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. ولذلك قال 
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هاللكامين آنسن : من أحدث في هذه الآمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد 
زعم أن رسول الله يك خان الرسالة؛ لآن الله يقول: «اليَْ أكُملْتُ َكُمْ 
دِيَكُمْ07. . . إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت. 

ومثلها جوابه لمن أراد أن يَحُرمَ من المدينة» وقال : أي فتنة فيها؟ إنما 
هي أميال أزيدها! فقال : وأي فتئة أعظم من أن نظن أنك فعلت فعلا قصر 
عنه رسول الله كللهِ. . . إلى آخر الحكاية؟ ! وقد تقدمت أيضاً. 

فإذاً يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة . 

* فالجواب : أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق 
تشقيق هذه المشالة: 

وذُلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالماً بكونها بدعة» وأن 
يكون غير عالم بذلك. 

وغير العالم بكونها بدعة على ضربين» وهما: المجتهد في 
استنباطها وتشريعهاء والمقلد له فيها . 

وعلى كل تقدير؛ فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم 
أهل الإسلام ؛ لأنه مصادم للشارع» مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان 
منه أو التحريف لهء فلا بد له من تأويل ؛ كقوله: هي بدعة. ولكنها 
مستحسنةء أو يقول: إنها بدعة. ولكني رأيت فلاناً الفاضل يعمل بها أو 
بأمرهاء أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل - كفاعل الذنب لقضاء حظه 
لعجل دقن عرف عا نظف :| وزقرارا من لاع رذن عليه فى اماع النضاء 


* المائدة:‎ )١( 


كما هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليه. . . وما أشبه ذلك . 

وأما غير العالم ‏ وهو الواضع لها _؛ فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة. 
بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات ؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه 
يوم مولد النبي كو وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد 
لأنه عليه السلام ولد فيه. وكمن عد السماع والغناء مما يُتقرّب به إلى الله 
تام على أله بيظية الاتحزال الشدق أو رعٌب في الدعاء بهيئة الاجتماع في 
أدبار الصلوات دائماً بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة» أو زاد في 
الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد كل فلما قيل له: 
إنك تكذب عليه» وقد قال: «من كذب علي متعمّداً فليتبوًاً مقعده من 
النازة:. قال :لم أكذات عليه وإلما كذبت له أو تقصن متها تاويلا عليهاً؛ 
لقوله تعالى في ذم الكفار: 8ِإإِنْ يتَبِعُونَ إل الظّنَّ وإنّ الظَنَّ لا يني من 
الحو شَيئا44 20 فأسقط عكار الالعاديق المتقولة بالآحاد لذلك ولما أشيه؛ 
لأن خبر الواحد ظنيٌ ؛ فهذا كله من قبيل التأويل. 

وأما المقلد؛ فكذلك أيضاً؛ لأنه يقول: فلان المقتدى به يعمل بهذا 
العمل ويعتني به؛ كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التصوف؛ بناء منهم 
على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه. ومنهم من مات بسببه ؛ 
وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه؛ لأنهم قد فعلوه. وأكثر ما يقع 
مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف . 

وربما احتجوا على بدعتهم بالجنيد والبسطامي والشبلي وغيزهم فيما 
صح عندهم أولم يصح» ويتركون أن يحتجوا بسنة الله ورسولهء وهي التي 
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لا شائبة فيها إذا نقلها العدول وفسرها أهلها المكبّون على فهمها وتعلمها. 
ولكنهم مع ذلك لا يقرون ما بالخلاف للسنة تحتهاء ذل ينعخلون تيد 
أذيال التأويل» إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة 


ع 


أصلا . 

زإذاكان كذلك :فقول ماللف مو الكذرك فى هده الأماهينا لم يكن 
عليه سلفها؛ فقد زعم أن النبى يكِةٍ خان الرسالةء وقوله لمن أراد أن يحرم 
من المدينة : أي فتنة أعظم من أن تظنٌ أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله يك . . . إلى آخر الحكاية؟! إنما [هو] إلزام للخصم على عادة 
أهل النظرء كأنه يقول: يلزمك في هذا القول كذا؛ لآنه يقول: قصدت إليه 
قصداً؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم . 
أهل الأصول. والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه 
رأي المحققين أيضاً: أن لازم المذهب ليس بمذهب, فلذلك إذا قرر 
عليه ؛ أنكره غاية الإنكار. ش 

فإذاً؛ اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهضء» وعند ذلك 
تستوي البدعة مع المعصية» فكما أن المعاصي صغائر وكبائر؛ فكذلك 
البدع . 

ثم إن البدع على ضربين : كلية وجزثية : 

فأما الكلية؛ فهى السائرة فيما لا ينحصر مرفوع الشريعة. ومثالها 
بدع الفرق الثلاث والسبعين ؛ فإنها مختصّة بالكليات منها دون الجزئيات 


4:ه 


حنيها ف عد قنك الل 

وأما الجزئية ؛ فهي الواقعة في الفروع الجرثئية . 

ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنا. وإن 
دخلت تحت الوصف بالضلالء كما لا يتحقّق ذلك في سرقة لقمة» أو 
التطفيف بحبة» وإن كان داخلا تحت وصف السرقة, بل المتحقق دخول 
عظائمها وكلياتها؛ كالنصاب فى السرقة. فلا تكون تلك الأدلة واضحة 
الشمول لهاء ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزثية 
غالبا؛ كالفرقة والخروج عن الجماعة؟ وإنما تقع الجزئيات في الغالب؛ 
كالزلة والفلتة» ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد 
من أفراد الفروع. ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة 
بالكلية . 

فعلى هذاء إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها 
بالتأويل؛ صم أن تكون صغيرة» والله أعلم . 

ومثاله : مسألة من نذر أن يصوم قائماً لا يبجلس وضاحياً لا يستظل. 
الأكل بالنهار. . . وما أشبه ذلك مما تقدَّم ذكره ويأتي . 

غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية». كما أن 
التأويل قل يقرب مأخذه وقد يبعل فيقع الإشكال فى كثير من أمثلة هذا 
الفصل . فيعد كبيرة ما هو من الصغائر» وبالعكس » فيوكل النظر فيه إلى 
الاجتهاد . 
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* وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط : 

(أحدها) : أن لا يداوم عليها؛ فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم 
عليها تكبر بالنسبة إليه؛ لأن ذلك ناشىء على الإصرار عليهاء والإصرار 
على الصغيرة يصيّرها كبيرة» ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة 
مع استغفار”». فكذلك البدعة من غير فرق. 


إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يُصَرٌّ عليها وقد لا يُصَرْ 
عليهاء وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه؛ 
بخلاف البدعة؛ فإن شأنها في المداومة والحرص على أن لا تزال من 
موضعهاء وأن تقوم على تاركها القيامة» وتنطق عليه ألسنة الملامة. ويرمى 
بالتسفيه والتجهيل» وينبز بالتبديع والتضليل. ضد ما كان عليه سلف هذه 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» (867). والديلمي في «مسند 
الفردوس) (95/!). 

قلت: إسناده ضعيف جدًاً ؛ لآن فيه أبا شيبة الخراساني, وهو متروك . 

وله شواهد من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة» وكلها ضعيفة جدّاًء لا تصلح 
للمتابعة ؛ كما بيّنه السخاوي في «المقاصد الحسنة) .)١08(‏ 

والحديث ضعّفه: ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 554) - فقال: 
«وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة) -. والمناوي في «فيض القدير» (5 / /4717)» وشيخنا في 
«ضعيف الجامع الصغير)» (*577) . ٠‏ 

وروي موقوفاً على ابن عباس. ولا يصح أيضاً. وإنما هو من كلام بعض الصوفية ؛ 
كما حقّقه الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص .)١47‏ 
ش وقد أحسن المصنف رحمه الله. حيث لم ينسبه لأحد من السلف بله رسول الله 


أهه 


والدليل على ذلك الاعتبار والنقل؛ فإن أهل البدع كان من شأنهم 
القيام بالنكير على أهل السنة؛ إن كان لهم عصبة. أو لصقوا بسلطان 
تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار.ء ومن طالع 50 
المتقدمين ؛ وجد من ذلك ما لا يخفى . 

هالا ا قبانككن السسلفة فق أن الخعة ذا حتفف ل و ا 
000 وليست كذلك المعاصي ؛ فقد يتوب صاحيها وينيب إلى الله. بل 
قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرّق» حيث جاء في بعض الروايات : 
«تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلّب بصاحبه)(2. ومن هنا جزم 
السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم . 

(والشرط الثاني): أن لا يدعو إليها؛ فإن البدعة قد تكون صغيرة 
بالإضافة. ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاهاء فيكون 
إثم ذلك كله عليه؛ فإنه الذي أثارها وسبب”” كثرة وقوعها والعمل بها فإن 
الحديث الصحيح قد أثبت أن كل مَن سن سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً», والصغيرة مع الكبيرة إنما 
تفاوتها بحسب كثرة الإثم وقلته. فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه - 
الكبيرة أو تبي عليها. 


)١(‏ كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» وهو حسن ؛ كما بيّنته في 
«نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة» (ص '.)١7-1١١‏ 

(؟) في الأصل : «نسبه»» والصواب ما أثبته . 

(9') عضى تخريجه رصن 61د 


»*_'مه 


فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر على نفسه, ولا يحمل 
مع وزره وزر غيره. ْ 

وفي هذا الوجه قد يتعذّر الخروج؛ فإن المعصية فيما بين العبد وربه 
يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذَّر عليه مع الدعاء إليهاء وقد مر في باب 
ذم البدع» وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله . 


(والشرط الثالث): أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات 
الناس .ع أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة . 

فأما إظهارها فى المجتمعات ممّن يُقتدى به أو ممّن به الظن؛ فذلك 
من أضرٌ الأشياء على سنة الإسلام ؛ فإنها لا تعدو أمرين: 


إما أن يقتدى بصاحبها فيها؛ فإن العوام أتباع كل ناعق» لا سيما 
البدع التي َكل الشيطان بتحسينها للناس. والتي للنفوس في حسنها 
هوى, وإذا ادي بصاحب البدعة الصغيرة؛ كبرت بالنسبة إليه؛ لآن كل 
من دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه وزرها ووزرمن عمل بهاء فعلى حسب كثرة 

الأتباع يعظم عليه الوزر. 

ظ وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي ؛ فإن العالم مثلاً إذا أظهر 
المعصية ‏ وإن صغرت -؛ سهل على الناس ارتكابها؛ فإن الجاهل يقول: 
لوكان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب؛ لم يرتكبه. وإنما ارتكبه لأمر علمه 
دوننا؛ فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى فيه لا محالة؛ فإنها في 
مظنة التقرب في ظن الجاهل ؛ لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه. بل 
البدعة أشد في هذا المعنى, إذ الذنب قد لا يتبع عليه ؛ كاف الا 


؟وهم 


فالايتسافن أحدٌ خخ اتباعة» إلا من كانعالما بآنهنا ندعة مدَمومة) فحذ 
يصير في درجة الذنب, فإذا كانت كذلك؛ صارت كبيرة بلا شكء فإن كان 
داعياً إليها؛ فهو أشد. وإن كان الإظهار باعثاً على الاتباع ؛ فالدعاء نص 

وقد روي عن الحسن أن رجلاً من بني إسرائيل ابتدع بدعة» فدعا 
اناس ابيا فاتبع » وائها لعاتفركة فو غم إلى #اقوفت الوا تاو كل 
فيها حلقة. ثم جعل فيها سلسلة, ثم أوثقها في شجرة» فجعل يبكي ويعج 
إلى ربه» فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا توبة له. قد غفر له الذي 
أمنايج: تكركد نهر اض قصاوام اهل انا 

وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن؛ فهو كالدعاء إليها 
بالتصريح ؛ لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية يوهم أن كل ما أظهر فيها 
فهو من الشعائرء فكأن المظهر لها يقول: هذه سنة ؛ فاتبعوها . 

قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي. فصلى . ووضع رداءه بين 
يدي الصفء فلما سلم الإمام؛ رمقه الناس بأبصارهم» ورمقوا مالكاً 
- وكان قد صلى خلف الإمام . فلما سلم؛ قال: من ها هنا من الحرس؟ 
فجاءه نفسان» فقال: خذا ضاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس» فقيل له: 
إنه ابن مهدى]! قوجه إلية وقال له :ما فت اللهتواتفيتة؛: أن وشيعيت ويف 
بين يديك في الصف, وشغلت المصلين بالنظر إليه» وأحدثت في مسجدنا 
شيئاً ما كنا نعرفه , وقد قال النبي يَليِةِ : «من أحدث في مسجدنا حدثاً؛ فعليه 
لعن الله والجاككة والنائن جعي 03؟ كن اتن مهنس والى على تقد 
١‏ (١)مضى‏ تخريجه (ص .)١986‏ 
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أن لا يفعل ذلك أبداً فى مسجد رسول الله يَكْةِ ولا في غيره. 


وفي رواية عن ابن مهدي ؛ قال: فقلت للحرسيين : تذهبان بي إلى 
أبي عبدالله؟ قالا: إن شئت. فذهبا إليه.» فقال: يا عبدالرحمن! تصلي 
مستلباً؟ فقلت : يا أبا عبدالله! إنه كان يوماً حارًاً ‏ كما رأيت -» فثقل ردائي 
على . فقال: آلله ما أردت بذلك الطعن على مّن مضى والخلاف عليه؟ 
قح الل قال تك باقن 


وحكى ابن وضاح ؛ قال: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك. 
فأرسل إليه مالك» فجاءه, فقال له مالك : ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت 
أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك : لا تفعل. لا تَحُدِتْ 
في بلدنا شيئاً لم يكن فيه» قد كان رسول الله يك بهذا البلد عشر سنين وأبو 
بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا؛ فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. 
فكنفٌ المؤذن عن ذلك. وأقام زماناً. ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع 
الفجر. فأرسل إليه مالك. فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن 
يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له: الم أنهك أن لا تحذث عتدنا ما لم 
يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب . فقال له: لا تفعل. فكففٌ زماناء ثم 
جعل يضرب الأبواب, فأرسل إليه مالك. فقال: ما هذا الذي تفعل؟ فقال 
أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك : لا تفعل» لاا تحدث 
في بلدنا ما لم يكن فيه . 

قال ابن وضاح : وكان مالك يكره التثويب ؛ قال: وإنما أحدث هذا 
بالعراق. قيل لابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو 


هه 


فتأمّل كيف منع مالك من إحداث أمر يخفٌ شأنه عند الناظر فيه 

يادي الرأي ‏ وجعله موا فداه وقد قال في العتويية: إنه ضلال, وهو 
؟َ بين:؛ أن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة, ولم ده للمؤذن في 

ا ولا في ضرب الأبواب ؟ لأناذللة جديوياة بسااسة؟ كما منع 
من وصع رداء عبدالرحمن بن مهدي خوف أن و د أحدثه . 

وقد أحدث بالمغرب المتسمي بالمهدي تثويباً عند طلوع الفجر. 
وهو قولهم : وأصبح ولله الحمد)»؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلع ؛ لإلزام 
الطاعة. ولحضور الجماعة. وللغدو لكل ما يؤمرون به. فيخصه هؤلاء 
المتأخرون تثويباً بالصلاة كالأذان . 

وتفل أيضا إلق. أخل” المهرب التحرت الخدت بالاسكندرية :ومو 
المعتاد في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى' 
الآن؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقد فسَّر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن» فأبطأ 
الناس ؛ قال , بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة. حي على الصلاة.» حي 
على الفلاح . وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله . 
فيه. فثوّب المؤذن. فخرج عبدالله بن عمر من المسجد, وقال: اخرج بنا. 

قال ابن رشد: وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة. من أن 


كه6ه 


يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر؛ بقوله: حي على 
الصلاة؛ ثم ترك . قال: وقيل : إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه: حي 
على خير العمل ؛ لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة . 

ووقع في «المجموعة»: أن من سَمع التثويب وهو في المسجد؛ 
خرج عنه؛ كفعل ابن عمر (رضي الله عنهما) . 

وفي المسألة كلام. والمقصود منه التثويب المكروه الذي قال فيه 
مالك : إنه ضلال. 

والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع 
الجماعة. أو في المواطن التي تقام فيها السنن. ويحافظ على المشروعات 
أشد المحافظة ؛ لأنها إذا أقيمت هنالك؛ أخذها الناس وعملوا بها. فكان 
وزر ذلك عائداً على الفاعل أولاً» فيكثر وزرهء ويعظم خظر بدعته. 

(والشرط الرابع) : أن لا يستصغرها ولا مع ان فرضناها 
طغيرة -4* فإنا ذلك اسشهاثة بهاء. والاستهانة بالذدب أعظم :من الذنب» : 
فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغيرء وذلك أن الذنب له نظران: نظر من 
جهة رتبته في الشرط2"2, ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به : 

قأما النظر الأول؛ فمن ذلك إلوجه يعد صغيراً إذا فهمنا من الشرع 
أنه صغير؛ لأنا نضعه حيث وضعه الشرع . 

وأما الآخر؛ فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به» حيث نستصغر 
مواجهة الرب سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم 

)١(‏ كذا في الأصل. وفي حاشيته : «لعله الشرع». 


/الهه 


ذلك جدّاء إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين: المواجهة الكبيرة» 
والمواجهة الصغيرة . 

والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصا ؛ 
لأن تصورها موقوف عليهماء فالاستعظام لوقوعها مع كونها يُعتقد فيها أنها 
صغيرة لا يتنافيان؛ لأنهما اعتباران من جهتين» فالعاصي ؛ وإن تعمد 
الفعضيةة اك تدك ذم لاستهالة بالحانيي العا الزباني+ ]نما فيد 
اتباع شهوته مثلاً فيما جعله الشارع صغيراً أوكبيراًء فيقع الإثم على حسبه؛ 
:كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع. 
وإنما قصد الجري على مقتضاه. لكن بتأويل زاده ورجّحه على غيره؛ 
بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع ؛ فإنه إنما تهاون بمخالفة الملك 
الحق ؛ لأن النهي حاصل, ومخالفته حاصلة, والتهاون بها عظيم . ولذلك 
يقال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من واجهته بها. 

وفي الصحيح أن رسول الله يي قال في حجة الوداع : «أي يوم 
هذا؟). قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء لا يجني جان إلا على 
تمع الا لأسو عان على ولف ولا ولك على ودش الااررن الشيطاة 
قد يئس ألا يُعْبَدَ في بلدكم هذا أبداً؛ ولا تكون له طاعة فيما تحتقرون من 
أعمالكم » فسيرضى به)20© . 

فقوله عليه السلام : «فسيرضى به)؛ دليل على عظم الخطب فيما 

(1) أخرجه : الترمبي »)7١164(‏ وابن ماجه )٠88(‏ بنحوه؛ من حديث عمرو بن 
الأحوص . وهو صحيح . 


ممه 
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وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام ؛ فإنه ذكر في 
«الإحياء» أن مما تعظم به الصغيرة أن يستصغرها. (قال): فإن الذنب كلما 
استعظمه العبد من نفسه؛ صغر عند اللهَ. وكلما استصغره؛ كبر عند الله 
ثم بين ذلك وبسطه. 

فإذا تحصّلت هذه الشروط؛ فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها 
منقو» نان تكدلاك: انديع عكيا ل اكد #تخدارية يز رمخييت ان تيد 
كنيزة» كما أن المعاصي كذلك, والله أعلم . 


د د عاد د 


4ه 





* قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: هل يدخل في 


أما العبادية ؛ فلا إشكال في دخوله فيهاء وهي عامة الباب. إذ الأمور 
العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل» 
وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع ؛ كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج 
والمعتزلة» وكذلك مذهب الإباحية» واختراع العبادات على غير مثال سابق 
ولا أصل مرجوع إليه . ظ 

وأما العادية ؛ فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها . 

وأمثلتها ظاهرة مما تقدّم في تقسيم البدع ؛ كالمكوس. والمحدثة 
من المظالم. وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية» وتولية 
المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة» وإقامة صور الآئمة 
وولاة الأمور والقضاة» واتخاذ المناخل. وغسل اليد بالأشنان» ولبس 
الطيالس» وتوسيع الأكمام . .. وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في 
الزمن الفاضل والسلف الصالح ؛ فإنها أمور جرت في الناس» وكثر العمل 
بهاء وشاعت وذاعت. فلحقت بالبدع, وصارت كالعبادات المخترعة 


اكه 


الجارية في الأمة. وهذا من الأدلة الدالة على ما قلناء وإليه مال القرافي 
وشيخه ابن عبدالسلام وذهب إليه بعض السلف . 

فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد. قال 
محمد بن القاسم الطوسي : فقال لي : اشتر كبشين عظيمين, ودفع إليّ 
دراهم. فاشتريت له. وأعطاني عشرة أخرى. وقال: اشتر به دقيقاًء ولا 
تنخله. واخبزه. قال: فنخلت الدقيق. وخبزته. ثم جئت بهء. فقال: نخلت 
هذا؟ وأعطاني عشرة أخرى. وقال: اشتر به دقيقاً. ولا تنخله. واخبزه. 
فخبزته. وحملته إليه. فقال لي : يا أبا عبدالله! العقيقة سنة. ونخل الدقيق 
بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة. ولم أحب أن يكون ذلك الخبز 
في :بيت بغد أن كان بدعة . 

ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسَّر به الحديتٌ إسحاقٌ بن راهويه. 
حيث سئل عن السواد الأعظم 8 قوله عليه الصلاة والسلام : «عليكم 
بالسواد الأعظم)7)؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه؟؛ حسبما بات إن 
شاء الله في موضعه من هذا الكتاب . 

- وأيضاً؛ فإن تصور في العبادات وقوع الابتداع ؛ وقع في العادات ؛ 
لأنه لا فرق بينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية. 
فكلاهما مشروع من قبل الشارع, فكما تقع المخالفة بالابتداع في 
أحدهما؛ تقع في الآخر. 


ووجه ثالث: وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر 


و1 اسه :ابن نلحه ودهة 8 بإنلناد ضعي جد . 


"كه 


الزمان هى خارجة عن سنته. فتدخل فيما تقدّم تمثيله؛ لأنها من جنس 
واحد. 
يل : «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها». قالوا: فما تأمرنايا رسول 
الله؟ قال: «أدُوا إليهم حمّهم. وسلوا حقكم)<2©. 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما). عن النبي كك : أنه قال: «من كره 

وفي رواية : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه ؛ فليصبر عليه ؛ فإنه من 
فارق الجماعة شبراًء فمات؛ مات ميتة جاهلية)2©. 

وفي الصحيح أيضاً: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله؛ فانتظروا 
الساعة)”2 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلِةِ ؛ قال: «يتقارب الزمان» 
ويقفبضص العلم. ويلقى الشحء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج) . قال * يارسول 
الله! أيما هو؟ قال: «القتل القتل)9©). 


وعن أبي موسى رضي الله عنه ؛ قال: قال النبي 285 : «إن بين يدي 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١(‏ / ه ‏ فتح). 

(؟) أخرجه: البخاري ١8(‏ / ه ‏ فتح). ومسلم (1849). 
(9) أخرجه البخاري /١١01١47-1١5١ / ١(‏ *9"_فتح). 
(5) أخرجه: البخاري 8١91 / ١*(‏ فتح). ومسلم (015/ 7713-4571 - 


نووي). 


لأياماً؛ ينزل فيها الجهلء ويرفع فيها العلم. ويكثر فيها الهرج)("©, 
والهرج : القتل . 

وعن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: حدثنا رسول الله وَكنْةِ حديثين. 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب 
الرجال» » ثم علموا من القران» ؛ ثم علموا من ٠‏ السنة . وحدثنا عن رفعهاء. ثم 
قال: «ينام النومة. فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل الوكت». ثم ينام 
النومة » فتقبض » فيبقى أثرها مثل أثر المجل ؛ كجمر دحرجته على رجلك, 
لضن «اقترادء ينان ولبمق اقبه شى م1 ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد 
يؤدي الأمانة. فيقال : إن في بني فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل : ما أعقله! 
وما أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. 
الحديث”) . ْ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل ؟ قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فتنان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» :دعواهما 
واحدة. حتى يبعث دجّالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم زعم أنه 
رسول. وحتى يقبض العلم). ثم قال: «وحتى يتطاول الناس في 
البنيان»20. . . إلى آخر الحديث . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1 / 1 - فتح). ومسلم (15 / 777 - نووي). 

(؟) أخرجه: البخاري 1١١(‏ / ##ل. 18 /8لا. 519 فتح). ومسلم (؟ / ١537‏ 
١7١‏ -نووي). 

(") أخرجه: البخاري (5 / 315 031/ .)495-4١‏ ومسلم ١8(‏ / 45-146 - 
نووي). 


آخر الزمان أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام, يقرؤون القران لا يجاوز 
تراقيهم. يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية)7). 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراً فيبيع دينه بعرض الدنيا»9". 
ويمسى مستحلا له؛ كأنه تأوّله على الحديث الآخر: «لا ترجعوا بعدي 
يعرم يتك رناب بص" وله امن . 

وعية الس ةمالك رصي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله عه : «إن 
من أشراط الساعة: أن يرفع العلم. ويظهر الجهل. ويفشو الزناء ويشرب 
الخمر وتكثر النساء» ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة َم 
واحد) 29 ). 

؛)5١‎ 5 / ١( وأحمد‎ ,)١74( تحفة), وابن ماجه‎  7787( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عنه به مرفوعا‎ 

قلت: وهذا إسناد حسن . 

والحديث صحيح ؛ فله شاهد من حديث سويد بن غفلة , وهو عند الشيخين . 

(؟) أخرجه مسلم (* / "1 - نووي). 


(5) أخرجه: البخاري 7١1 / ١(‏ - فتح)» ومسلم (56)) من حديث جرير بن 
عبدالله رضي الله عنه . 

وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وابن عباس رضي الله عنهم . 

(1) أخرجه: البخاري ١١5-1١8 /17 0/1١ 21/8 / ١(‏ فتح). ومسلم 


ومكهم 


ومن غريب حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ل : «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلةً؛ حل بها البلاء» : 
قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «إذا صار المغنم دولاً» والأمانة مغنماً 
والزكاة مغرماً. وأطاع الرجل زوجته وعقٌّ أمّه. وبر صديقه وجفا أباهى 
وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان زعيم القوم أرذلهم. وأكرم الرجل 
ميكانة شرف وثريك الحهورة:ولسين التموي واتيكدذت الفتان والمشاةف: 
ولعن آخر هذه الأمة أولها؛ فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء» وزلزلة وخسفاً 
ل كلها 


وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا0©. 

وفيه : «ساد القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذلهم» . 

وفيه : «ظهرت القيان والمعازف» . 

وفي آخره : «فل تقروا عن ذلك وريس مخمر ان وزلزلة وخسياء 5 
وقذفاًء وآيات تتابع كناظم بال, قُطع سلكه فتتابع». 

فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي كَلْةِ أنه يكون في هذه الأمة 
بعده إنما هو في الحقيقة ‏ تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها 
7١1١/1١ -‏ -نووي). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7017 - تحفة) بإسناد ضعيف كما بيّنه رحمه الله . 


(1) أخرجه الترمذي  708(‏ تحفة) بإسناد ضعيفا؛ كما وصفه رحمه الله. 


قلت: وهو كما قال؛ فإن فيه رميح الجذامي ؛ مجهول. 


2» 


فلما عوضوا منها غيرهاء وفشا فيها كأنه من المعمول به تشريعاً؛ كان من 
جملة الحوادث الطارئة. على نحو ما بين في العبادات . 

* والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع 
الأولون7©. 

أما ما تقدَّم عن القرافي وشيخه؛ فقد مر الجواب عنه ؛ فإنه معاص 

في الجملة. ومخالفات للمشروع ؛ كالمكوس. والمظالم. وتقديم الجهال 
عل العلحاف ب وغير ذللك. 

والمباح منها كالمناخل» إن فرض مباحاً - كما قالوا ؛ فإنما إباحته 
بدليل شرعي ؛ فلا ابتداع فيه» وإن فرض مكروهاً ‏ كما أشار إليه محمد بن 
أسلم -؛ فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات, إذ في الأمر”) 
أول ما أحدث بعد رسول الله كك المناخل» أو كما قال, فأخذ بظاهر اللفظ 
من أخذ به؛ كمحمد بن أسلم . 

وظاهره اذكهو ناح السرف 5 الذي أشار إلى كراهيته قوله 
تعالى : «ِاذْهَبتم طيِْاتَكُمْ في حَاتَكُمٌ الدّنيا. * الآية©2, لا من جهة أنه 
بدعة . 

وقولهم: كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات؛ 
مسلَّم. وليس كلامنا في الجواز العقلي» وإنما الكلام في الوقوع وفيه 

)١(‏ كذا في الأصل. وفيه حذف أو سقطء ولعل صوابه : «جميع ما قاله الأولون»» 
أو: «جميع ما ذهب إليه الأولون». 


(؟) كذا في الأصل!! 
(*) الأحقاف: 7١‏ . 


النزاع . 

وأما ما احتجوا به من الأحاديث؛ فليس فيها على المسألة دليل 
واحد. إذ لم ينص على أنها بدع أومحدثات أوما يشير إلى ذلك المعنى . 

-_ وأيقيا إن عدوا كل محدث العادات بدعة؛ فليعدوا جميع ما لم 
يكن فيهم من الماكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل 00 التي 
لا عهد بها في الزمان الأول تدعا وهذا شنيع ؛ فإن من العوائد ما تختلف 
بحسب الأزمان والأمكنة والاسمء انبكون كل من خالف العرب الذين 
أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟! هذامن المستكر 


3 


دا 

نعم ؛ لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية 
والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة . 

5 وأيضاًء فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة 
الواحدة : تعبا ومشقة؟؛ 500 الأخلاق والأزمنة والبقاع والاحوال, 
والشريعة 3 التصيييق والحرج فيما 1 الشرع على جوازه ولم يكن ثم 

وإنما جعل الشارع ما تقدم في. الأحاديث المذكورة من فساد الزمان 
وأشراط الساعة لظهورها وفحشها (بالنسبة) إلى متقدم الزمان؛ فإن الخير 
كان أظهرء والشر كان أخفى وأقل ؛ بخلاف آخر الزمان؛ فإن الأمر فيه على 
العكس . والشر فيه أظهرء والخير أخفى وأقل . 

وأما كون تلك الأشياء بدعاً؛ فغير مفهوم على الطريقتين في حد 


كه 


البدعة» فراجع النظر فيها؛ تجده كذلك. 

* والصواب في المسألة طريقة أخرى, وهي تجمع شتات النظرين» 
وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب, 
فلنفرده في فصل على حدته, والله الموفق للصواب . 

فصل 

* اتفال الكلفيةتحنتب: النظر الشوعى 'قيهات على ضربين : 

أحدهما: أن تكون من قبيل التعبّدات . 

والثاني: أن تكون من قبيل العادات . 

فأما الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا. 

وأما الثاني وهو العادي ؛ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن 
المسألة تختلف فيهاء. فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات» 
فكما أنّا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها؛ فكذلك العاديات, وهو 
ظاهر كلام محمد بن أسلم. حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في 
أمر عادي . وهو استعمال المناخل» مع العلم بأنه معقول المعنى » نظراً منه 
- والله أعلم - إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة 

ويظهر أيضاً من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله 
يكل المناخل . 

ويحكى عن الربيع بن أبي راشد: أنه قال: لولا أني أخاف من كان 
قبلي ؛ لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت, والسكنى عادي بلا إشكال . 
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وعلى هذا الترتيب؛ يكون قسم العاديات داخللً في قسم العباديات, 
فدخول الابتداع فيه ظاهر. والأكثرون على خلاف هذا. 

* وعليه نبني الكلام. فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد 
في كل عاديٌ من شائبة التعبّد؛ لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من 
المأمور به أو المنهي عنه؛ فهو المراد بالتعبّدي, وما عقل معناه وعرفت 
مصلحته أو مفسدته على التفصيل؛ فهو المراد بالعادي. فالطهارات 
والصلوات والصيام والحج كلها تعبّدي, والبيع والنكاح والشراء والطلاق 
والإجارات والجنايات كلها عادي ؛ لأن أحكامها معقولة المعنى » ومع أنها 
معقولة المعنى ؛ لا بِدَّ فيها من التعبّد. إذ هي مقيّدة بأمور شرعية لا خيرة 
للمكلّف فيها؛ كانت اقتضاء أو تخييراً؛ فإن التخيير في التعبّدات إلزام ؛ 
كما أن الاقتضاء إلزام ‏ حسبما تقرّر برهانه في كتاب «الموافقات» » وإذا 
كان كذلك ؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. » فإن جاء الابتداع 
في الأمور العادة من ذلك الوجه ؛ صحّ دخوله في العاديات كالعباديّات» 
وإلا فلا. 

وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب, ويتبيّن ذلك بالآمثلة : 

فمما أتى به القراففي وضع المكوس في معاملات الناس» فلا 
يخلو هذا الوضع المحرّم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتاً ماء أو 
في بطالة ماه لفل نظام ادناه على عق عضن القاصيت: وسزدة 
السارق. وقطع القاطع للطريق. . . وما أشبه ذلك» أو يكون على قصد 
وضعه على الناس ؛ كالدين الموضوع, والأمر المحتوم عليهم ا أو في 
أوقات محدودة» وعلى كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي التشريع الدائم 


مها/٠‎ 


الذي يحمل عليه العامة. ويؤخذون به. وتوجه على الممتنع منه العقوبة ؛ 
كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك . 

فأما الثاني ؛ فظاهر أنه بدعة» إذ هو تشريع زائد» وإلزام للمكلّفين 
يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم 
بها في أموال الغصاب المعتدين» بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة 
واللوازم المحتومة. . . أو ما أشبه ذلك». فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا 
شك؛ لأنه شرع مستدرك, وسنن في التكليف مهيع . 

فتصير المكوس - على هذا الفرض - لها نظران: نظر من جهة كونها 
محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم. ونظر من جهة كونها 
اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف. 
فاجتمع فيها نهيان: نهىٌ عن المعصية. ونهيٌ عن البدعة. وليس ذلك 
00 في البدع في القسم الأول. وإنما يوجد به النهي من جهة كونها 
تشريعاً موضوعاً على الناس أمر وجوب أو ندب, إذ ليس فيه جهة أخرى 
يكون بها معصية» بل نفس التشريع هو نفس الممنوع . 

وكذلك تقديم الجهال على العلماء. وتولية المناصب الشرعية من 
لا يصلح بطريق التوريث؛ هو من قبيل ما تقدم ؛ فإن جعل الجاهل في 
موضع العالم. حتى يصير مفتياً في الدين, ومعمولاً بقوله في الأموال 
والدماء والأبضاع وغيرها؛ محرم في الدين. وكون ذلك ركد يديا : حتى 
يضير الابن مستتحقاً لرتبة الأب مو اي لاا زاك لقي 
بطريق الوراثة أو غير ذلك. بحيث يشيع هذا العمل ويطرد يذه الناس ؛ 
كالشرع الذي لا يخالف؛ بدعة بلا إشكال, زيادة إلى القول بالرأي غير 


الاه 


الجاري على العلم, بعر بوعة أو سبب البدعة ؛ كما سيأتي مره إن 
شاء الله وهو الذي بينه النبي كل بقوله: «حتى إذا الم يبق عالم ؛ اتَخذ 
الناس رؤساء طبالك فسئلواء فأفتوا بغير علم, انا وأضلوا)(2, وإنما 
ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي» إذ ليس عندهم علم . 

وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه 
أحد فيها ذلك؛ فيبعد جدّاًء وذلك بفرض أن يعتقد فى ذلك العمل أنه مما 
يكون ذلك مما يعد خاصًاً بالأئمة دون غيرهم . كما يزعم بعضهم أن خاتم 

)1( ورد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله 
عنهم : ' 

١‏ - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 

أخرجه: البخاري ١(‏ / 4194 3587/31 فتح). ومسلم (17170-177/15- 
نووي). 

؟ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

أخرجه : الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في ((مجمع الزوائد» )5١١ / ١١‏ -» وابن 
تيمية في «الأربعين» ١١4 / ١68(‏ - مجموع الفتاوى)؛ من طريق العلاء بن سليمان عن 
الزهري عن أبي سلمة عنه به. 

قلت : وهذا إسناد حسن . 

: حديث عائشة رضي الله عنها‎  * 

أخرجه : البزار ١(‏ / 77 كشف الأستار). والخطيب البغدادي في «تاريخه» (6 
/ 31-11)؛ من طرق عن عروة عنها به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 


"لاه 


الذهب جائز لذوي السلطان, أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه دون 
غيرهم » وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم . 

- ويشبهه على قرب زخرفة المساجد, إذ كثير من الناس يعتقد أنها 
من قبيل ترفيع بيوت الله. وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان. حتى 
يعد الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله . 

وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة 
ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره» أو قصد ذلك في فعله أولاً بأنه ترفيع 
للإسلام بما لم يأذن الله به. 

وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف. بل من 
قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب, مخافة من انخراق خرق 
يتسع فلا يرقع, هذا إن صح ما قال» وإلا؛ فلا يعوّل على نقل المؤرخين 
ومّن لا يعتبر من المؤلفين. وأحرى أن ينبني عليه حكم(). 

وأما مسألة المناخل ؛ فقد مرَّ ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا يلحقها 
أحد بالدين» ولا بعديير الدنيا بحي لأ ينفك'عنه كالتشريعء قلا نطول بها. 


وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فتبين 


)١(‏ كذا في الأصل. وصوابه: «وأحرى ألا ينبني عليه حكم)؛ كما هو ظاهر 
السياق. 


اه 


العاذاك علق ها ريل تحقيقه ؛ فنقول: إن مدارك تلك الأحاديث على بضع 
قر خضل ينك ركه ل أصول ‏ هي كلها أو غالبها بدع -. وهي : قلة 
العلم وظهور الجهل. والشح , وفبيض الأمانة, وتحليل الدماع. والزناء 
والحرير. والغناعى والرباء والخمر. وكون المغنم دول والزكاة : 
٠‏ وارتفاع الأصوات في المساجد. وتقديم الأحداث. ولعن آخر الأمة أولها. 
:وخروج الدجالين» ومفارقة الجماعة . 

أما قلة العلم وظهور الجهل؛ فبسبب التفقه للدنياء وهذا إخبار 
بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم ‏ حسبما جاء في الحديث الصحيح : « 
الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس . . . »227 إلى آخره -» وذلك أن 
الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم, وإلا؛ وقع الهرج. 
وفسد النظام , ٠‏ فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية, 
وهو الذي تسوه غالنها: فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين؛ لأن . 
الفرض أنه جاهل . فيضلهم عن الصراط المستقيم ؛ كما أنه ضال عنه. 
وهذا عين الابتداع ؛ لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سئةء ودل هذا 
الخدية على انه لأ يوت ا ال حير وإنما يؤتون من 
قبل أنه إذا مات علماؤهم ؛ أفتى مَن ليس بعالم» فيو الوا م 
وسيأتى لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله . 

حراسا الشح؛ فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام , 
وذلك أن الناس يشحون بأموالهم. فلا يسمحون بتصريفها في مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم ؛ كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار 

(1) عي حوره رم لاق 


5/أاه 


على النفس» ويليه أنواع القرض الجائزء ويليه التجاوز في المعاملات 
بإنظار المعسر وبالإسقاط؛ كما قال: «وأنٌ تَصَدّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنم 
تَعْلَمونَ24. وهذا كان شأن من تقدَّم من السلف الصالح. ثم نقص 
الإحسان بالوجوه الأول. فتسامح الناس بالقرض, ثم نقص ذلك حتى صار 
الموسر لا يسمح بما في يديه. فيضطر المعسر إلى ان يدخل في 
المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع ؛ كالربا والسلف الذي يجر 
النفع. فيجعل بيعاً في الظاهر. ويجري في الناس شرعاً شائعاً. ويدين به 
العامة. وينصبون هذه المعاملات متاجرء. وأصلها الشح بالأموال» وحب 
الزخارف الدنيوية» والشهوات العاجلة, فإذا كان كذلك ؛ فالحريٌ أن يصير 
. ذلك ابتداع في الدين» وأن يجعل من أشراط السا 

فإن قيل: هذا انتجاع من مكان بعيدء وتكلّف لا دليل عليه؛ 
فالجواب : أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع ؛ لما قبل به؛ فقد روى أحمد 
في «مسنده) من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) ؛ قال: سمعت رسول 
الله يقنول: «إذا ضِنّ النامن بالدينار والدزهم+ وتبايعوا بالعيئة»: واتبعوا 
أذناب البقرء وتركوا الجهاد فى سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاءًء فلا يرفعه 
حتى يراجعوا دينهم) . 

ورواه أبو داود ا وقال فيه : «إذا تيمم بالعينة, وأخذتم أذناب 
البقر. ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينتزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم)2(). 

(؟) صحيح لمجموع طرقه؛ كما بينه شيخنا حفظه الله في, «الصحيحة) .)١١(‏ 


ولاه 


فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس» فأشعر بأن التبايع بالعينه 
يكون عند الشح بالأموال؛ وهو معقول في نفسه؛ فإن الرجل لا يتبايع أبدا 
لا عقل له. 

ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضاً عن علي رضي الله غنه > 
قال: سيأتي على الناس زمان عضوض, يعض الموسر على ما في يديه. 
ولم يؤمر بذلكء قال الله تعالى : «إوما أَنْفَْنُمْ منْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وهُوَ خَيرُ 
المضطر حرام المسلم أخو المسلم ؛ لا يظلمه ولا يخونه. إن كان عندك 
خير؛ فعد به على أخيكء ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه)” . 

وهذه الأحاديث الثلاثة ‏ وإن كانت أسانيدها ليست هناك مما 
ب و ل عو خياح قن للد يشهد له الواقع7"©. 

قال بعضهم : عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن 


(١)سباأ:‏ 9م 

(؟) أخرجه: أبو داود 87*859), وأحمد .)١15 / ١(‏ 

قلت: وإسناده ضعيف. 

(5) قلت: هذا يدل على رسوخ المصنف في علم الحديث؛ فإن أمر هذه الأحاديث 
كما قال. 

ش فأما حديث ابن عمر؛ فله ثلاث طرق لا تخلومن مقال. لكن يشد بعضها بعضاً. 
وأما حديث علي ؛ فإسناده ضعيف . : 
لكن الأمر بالإحسان من القواعد الشرعية. وأحكام فقرات هذا الحديث جاءت 


صحيحة فى أحاديث أخر. 


كلاه 


عليه الموسر بالقرض ؛ إلا أن يربحه في المئة ما أحب. فيبيعه ثمن المئة 
بضعفها أو نحو ذلك. ففسر بيع المضطر ببيع العينة. وبيع العينة إنما هو 
العين بأكثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في الفقهيات ؛ فقد صار 
| الشح إذا سبباً في دخول هذه المفاسد في البيوع . 

فإن قيل: كلامنا في البدعة في فساد المعصية؛ لأن هذه الأشياء 
بيوع فاسدة. فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه . 

فالجواب: أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه 
بعض الناس؛ فقد عدَّه العلماء من البدع المحدثات» حتى قال ابن 
المبارك في كتاب وضع في الحيل : من وضع هذا؛ فهو كافر ومن سمع 
به فرضي به ؟ فهو كافر.ء ومن حمله من كورة إلى كورة ؛ فهو كافرء ومن كان 
عنده فرضي به؛ فهو كافرء وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة. 
حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتدٌ. 

وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبدالملك: إن ابن المبارك 
تالاافى 'قصة بدت أن زوع حك امرك بالأرتةادم وذلكا .ف أيام أبى 
غسان. فذكر شيئاً ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام» 
ور كان لو ا فهو كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر 
به أو صوبه ولم يأمر به ؛ فهو كافر. ثم قال ابن المبارك : ما أرى الشيطان 
يجسن مثل هذاء حتى جاء هؤلاء. فأفادها منهم. فأشاعها حينئذ. وكان 
يحسنهاء ولم يجد من يمضيها فيهم. حتى جاء هؤلاء . 

إِنّما وضع هذا التكتان راذعالا الك رح نا / رديوق ناد 
خالا للعررام عد زميح متلا )و الوايسي حنسق :يكون غير وات نوما 


/العاة 


ل 17 01000 وأجازوا إسقاط فرص الزكاة 
بالهبة المستعارة . 1 وأشباه ذلك؛ فقد ظهر وجه الإشارة فى الأحاديث 
المتقدمة المذكورة فيها الشح. وأنها تتضمّن ابتداعاً كما تتضمّن معاصي 
وأما قبض الأمانة ؛ فعبارة عن شياع الخيانة.» وهي من سمات أهل 
ممّن ينتمي إلى العلم. كما حكيت عن كثير من الأمراء؛ فإن أهل الحيل 
المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع 
ا فأخفوه لتظهر صحته؛ فإن بيعه الثوب بمئة وخمسين عر ان أجل 
لكنهما أظهرا وساطة الثوب . ونه هو المبيع والمتتورف: وليس كذلك؟ 
بدليل الواقع 
وكذلك' يهب ماله عند رأ س الحول؛ قائلاً بلسان حاله أو مقاله: أ 
غير محتاج إلي هذا المال.» وأنت أحوج إليه مني , ثم يهبه. فإذا جاء الحول 
- بل في الحولين - في تصريف المال سواء. أليس هذا خلاف الأمانة؟ 
والتكليف من أصله أمانة فيما بين الغبد:وريه: فالعمل بخلافه خيانة . 
ومن ذلك أن بعض الناس كان ب يمو الدينة ولوف مره الكدقه ومعنى 
الزينة الكوليين بالعيوب » وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم . 
وأيضاً؛ فإن كثيراً من الأمراء يجتاحون أموال الناس اعتقاداً منهم أنها 
لهم دون المسلمين, ومنهم من يعتقد نوعاً من ذلك في الغنائم المأخوذة 


مع 


علوة من الكفار. فيجعلونها في بيت المالء ويحرمون الغانمين من 
حظوظهم منها؛ تأويلا على الشريعة بالعقول. فوجه البدعة ها هنا ظاهر. 

وقد تقدَّم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات 
فى الباب قبل هذا . ٠‏ 

ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولاً» وقوله: «سترون 
بعدذدي أثرة وأمتووا تنكرونها) , ثم قال : «أدوا إليهم حقهم, وسلوا الله 
حقكم)20. 

وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر؛ فخرج أبو داود 
الله كَل يقول: «ليشربنَّ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . 
الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير)9 . 


.)057 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(7) أخرجه: أبو داود (5484”). وابن ماجه (2)5070 وأحمد (ه / 7147)؛ من 
طريق معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبدالرحمن بن غنم 
الأشعري عن أبي مالك الأشعري ؛ قال: (فذكره) . 

قلت: رجاله ثقات؟؛ غير مالك بن أبي مريم ؛ فإنه لا يعرف؛ كما قال الذهبي . 

ولكن الحديث صحيح ؛ فله شواهد. انظرها في : والصحيحة) (40) لشيخنا حفظه 
الله. 

والزيادة المشار إليها 37 ابن ماجهء والبيهقي (8 / 798. 2.)57١ /1٠١‏ وابن 
عساكر(5١8/1١١5/1؟).‏ 


وقد جاءت من طريق أخرى عن عبدالرحمن بن غنم نحوه. وهو الآتي . 


4/آه 





وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ؛ قال فيه: 

ننّ من أمتي أقوام م رن الخز(» والحرير والخمر والمعازف. 
ولينرّلن أقوام إلى جنب علم. تروح عليهم سارحة لهم. يأتيهم رجل 
لحاجة. فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم. ويمسخ 
أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)9). 

فقن لاشتق أبن اداود»: «وليكسوئن من انق اقنوام يستسلون الخد 
والحرير. . .)2 وقال في آخره : ((يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القيامة)"” , 

والخز هنا: نوع من الحريرء ليس الخز المأذون فيها المنسوج من 
حرير وغيره . 

وقوله في الحديث : «ولينزلن أقوام ) ؛ يعني - والله أعلم - من هؤلاء 
المستحلين» والمعنى : أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب 
علم وهو الجبل -. فيواعدهم 5 إلى الغدى فيبيتهم الله - وهو أخخذ 
العذاب ليلا - ويمسخ منهم آخرين ؛ كما في حديث أي داود؛ كما في 
الحديث.». جحيث قال: «ويخسف الله بهم الأرض ». ويمسخ منهم قردة 
وخنازير»» وكأن الخسف ها هنا هو التبييت المذكور في الآخر. 


. كذا في الأصل». والرواية المشهورة عند البخاري : «الحر» ؛ بمهملتين‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري 0١ / ٠١(‏ - فتح) تعليقاً. 

وانظر «الصحيحة» )4١(‏ لشيخنا حفظه الله؛ بها بحت حديثي :ننهي مالغ حول 
1 الحديث» ولأخي على حسن عبدالحميد رسالة طيبة حوله ا 
(5) أخرجه أبو داود )4٠88(‏ بإسناد صحيح . 


64م٠‎ 


وهذا نص في الاخورا لذي مغبلر] ته التتعارم كائرا ارين 
فيها. حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وإنما له اسم 
آخر, إما النبيذ أو غيره» وإنما الخمر عصير العنب النيء. وهذا رأي طائفة 
من الكوفيين» وقد ثبت أن كل مسكر خمرة". 

قال بعضهم : وإنما أتى على هؤلاء. حيث استحلوا المحرمات بما 
ظنوه من انتفاء الاسم. ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته . قال: 
هذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها - 
به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة. حيث قالوا: ليس 
هذا بصيد ولا عمل يوم السبت. وليس هذا باستباحة الشح9©. 

بل الذي يستحل الخمر زاعماً (أنه) ليس خمراً مع مع علمه بأن معناه 
معنى الخمرء ومقصوده مقصود الخمر؛ 000 أهل الكوفة 
من أكثر الناس قياساً. فلئن كان من القياس ما هو حق؛ فإن قياس الخمر 
المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل» وهومن القياس 
الجلي. إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم . 

فإذا كان هُؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالاً 
لها؛ لما ظنوا أن المحرّم مجرّد ما وقع عليه اللفظ. وظنوا أن لفظ الخمر لا 
حمس عملي المي فشبهتهم في استحلال الحرير 
والمعازف أظهر؛ بأنه أبيح الحرير الام مطلقاء وللرجال في بعض 
الأحوال. فكذلك الغناء والدف قد أ في العرس ونحوه. وأبيح منه 

.)508-5١4 وهوكما قال. وانظر: «إيقاظ الهمم) (ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل . 


امه 


الحداء وغيره» وليس في هذا النوع من دلائل التحريم مافي الخمر. فظهر 
ذم الذين يخسف بهم ريمسخون, إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل 
الفاسسد الذي استحَلَر'ْ به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن مقصود - 
الشارخ و-كمته :., تحريم هذه الأشياء. 


وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي : أن النبي يَليةٍ قال: «يأتى على 
النا نان يعارن فيه الربا بالبيع»7». قال بعضهم : يعني : العينة . 

وروى في استحلال الربا حديث رواه إبراهيم الحربي عن أبي ثعلبة 
عن النبي ؟ قال : «أول دينكم نبوة ورحمة. ثم ملك وجبرية. ثم ملك 
عصوصن يستحل فيه الحرير والحر)7)؛ يريد استحلال الفروج الحرام, 
والحر بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج. 

قالوا: ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح 
المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرّمة؛ فإن الأمة لم 
جح الع عالدنا الصريح , ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل؛ فإن هذا 
لم يزل معمولا في الناس. ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل 
فيمن اعتقد الشيء حلالاً. والواقع كذلك؛ فإن هذا الملك العضوض 

. إسناده معضل ؛ كما هو ظاهر من سياق كلام المصنف رحمه الله‎ )١( 

وأخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (ق 47 / أ) عن سويد عن ابن المبارك عن 
الأوزاعي مرفوعا. 

وهو ضعيف ؛ كما بينه شيخنا في «غاية المرام» (87) . 

(؟) أخرجه الدارمي (؟ / )١1١5‏ من طريق ابن وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة 


|| عخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ؛ قال: قال رسول الله كله : (وذكره) . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن مكحولاً لم يصح له سماع من أبي ثعلبة . 
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الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك 
الأزمان صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه. ولم يكن قبل 
ذلك من يفتى به أصلا. 
رسول الله ين لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلّل له(©. 
ووؤقئ أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى كَلِْةِ ؛ قال : وما 
فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العينة من الربا. 
الخمر بأسماء يسمونها بها. والسحت بالهدية». والقتل بالرهبة» والزنا 
بالنكاح, والربا بالبيع) 2 . 
فإن الثلاثة المذكورة أولاً قد سبقتء وأما استحلال السحت الذي 
هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية؛ فهو ظاهرء واستحلال 
القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وأبهة الملك ونحو 
ذلك؛ فظاهر أيضاً. وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة . 


)١(‏ أخرجه مسلم 7/1١١(‏ 55 - نووي). 
9؟) أخرجه أحمد .)5١ 7 / ١(‏ 


(") لم أعثر على إسناده؛ فلينظر. 
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وقد وصف النبي يك الخوارج بهذا النوع من الخصال. فقال: «إن 
من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان». يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية)2) . 

ولعل هؤلاء المنرادون بقوله عليه الصلاة والجبادم في حديث ل 
هريرة (رضي الله عنه): «يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً. . 
الحديك 15 

يدل عليه تفسير الحسن ؛ قال: يصبح حرفا لدم أخيه وعرضه. 
وكشن مسا ارون إلى غ0 

وقلا وضع المشل غترغا معمولا به على غير سنة "الله وسننة رسوله 
اموي بالمهتدئ المعر: الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث. 

فجعل القتل عقاباً في ثمانية عشر متنفا. ذكروا فنها ©" الكذت» والمد اهكف 
حدم أيضاً بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره. وبايعوه على 
ذلك وكان يعظهم في كل وقت. 2200 ومن لم يحضر أدب. فإن 
تمادى قتل. وكل من لم يتأدب بما أدب به؛ ضرب بالسوط المرة والمرتين» 
فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل. ومن داهن على أخيه أو أبيه 
أو من يكرم عليه أو المقدم عليه؛ قتل. وكل من شك في عصمته ؛ قتل. 
أو شك في أنه المهدي المبشر به. وكل من خالف أمره أمر الصحابة 

. أخرجه: البخاري (5 / +/ام - فتح)» ومسلم (00/ 150-1389 - نووي)‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (؟ / ١‏ نووي). 
(9) انظر: «سنئن الترمذي) (9154؟ 71‏ تحفة) . 
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فعروه» فكان أكثر تأديبه الفتل كها تر ت: 
على الإمامة أو الخطابة» وكذلك لبس الثياب الرفيعة ‏ وإن كانت حلالاً -؛ 
فقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات 
فترك الصلاة خلفه أيضاً. 

وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء: .وهو 
بدعة ظهرت فى الشريعة بعد المئتين» ومن رأيه أن التمادي على ذرة من 
الباطل كالتمادي على الباطل كله . 

وذكر في كتاب «الإمامة) أنه هو الإمام, وأصحابه هم الغرباء الذين 
قيل فيهم : «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ؛ فطوبى للغرباء)(©. 
لم ير مثلها قبل ولا بعل وأن به قامت السماوات والأرض» وبه تقوم , ولا 
ضد له ولا مثل. ولااند. انتهى . 

وكذب ؛ فالمهدي عيسى عليه السلام . ٠‏ 

وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب» فأمر 
المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا: «أصبح ولله :الهو إختعان ب اعسرات 
بأن الفجر قد طلع لإلزام التطاعة.وتحصور الجباعة وللغدى لكا 
. يؤمرول به. 00 
)١(‏ مضى تخريجه (ص .)١18‏ 
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وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك إلى(" أنه قائل 
برأيه في العبادات والعادات. مع زعمه أنه قائل [بالسنة] غير قائل بالرأي. 
وهو التناقض بعينه . 

فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 

وأما كون الزكاة مغرماً؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون 
والغرامات. كان الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال 
الزكاة أو كثرته أوقصوره عن النصاب أو عدم قصوره. بل يأخذونهم بها على 
كل حال إلى الموت. وكون هذا بدعة ظاهر. 

وأما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشىء عن بدعة الجدال في 
الدين؛ فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجدء 
ومن ادابه أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجدء فما ظنك به فى 
المساجد؟! فالجدال فيه زيادة الهوى؛ فإنه غير مشروع في الأصل ؛ فقد 
فيما لم يؤذن في الكلام فيه؛ كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال 
. وغيرهماء وكمتشابهات القران. ولأجل ذلك جاء فى الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها: أنها قالت: تلا رسول الله ككيةٍ هذه الآية : هُوَّ الذي انْوَلَ 
عَلَيِكَ الكتابَ منهُ آيات مُحْكمات» الآية29؛ قال: «فإذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم)©2. 

. كذا في الأصل. وصوابه : «وجميع ذلك يدل إلى أنه قائل برأيه», والله أعلم‎ )١( 

(5) آل عمران: /7. 

(”") مضى تخريجه (ص ١الا).‏ 
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وفي الحديث: «ما ضل قوم بعد هدى؛ إلا أوتوا الجدل)20. 

وجاء عنه عليه السلام أنه قال : «لا تماروا فى القران؛ فإن المراء فيه 
كفر)9' . 

وعنه عليه السلام : أنه قال: «إن القرآن يصدق بعضه بعضاء فلا 
تكذبوا بعضه ببعض . ما علمتم منه فاقبلوه, وما لم تعلموا منه فكلوه إلى 
عالمه)97 . | 

وقال عليه السلام : «اقرؤوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا 
اخحتلفتم فيه ؛ فقوموا عنه)7؟) . 

وخرّج ابن وهب عن معاوية بن قرة؛ قال: إياكم والخصومات في 

وقال النخعي في قوله تعالى : والْقينا ببنهُمُ العَداوَةَ والبَعْضاءَ)ه©)؛ 
قال: الجدال والخصومات في الدين . 
َ( وقال معن بن.عيسى : انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو متكىء 

. أخرجه: الترمذي (7767), وابن ماجه (44)؛ بإسناد حسن‎ )١( 

(9؟) أخرجه: أبو داود (*450). وأحمد (* / 585 و0١٠6"‏ و4755 وه27 ولا0ه 
و4" ه)؟ من طريقين عن أبي سلمة عن أبي هريرة رصي الله عنه. وهو ضحي . 

وله شواهد عن عمرو بن العاص وأبي جهيمة رضي الله عنهما. 

(*) أخرجه أحمد (” / ١8١‏ و180١)‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
وإسناده حسن . 

(5) أخرجه: البخاري (4 / /1١8 21١١‏ ه#” و85" فتح). ومسلم (15/ 7١8‏ 


75١19 -‏ - نووي). 
(ه)المائدة: 54. 
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على يدي. فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرنجاء. فقال: يا أبا 
عبدالله! اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجُك وأخبرك برأبي . فقال له:. 
احذر أن أشهد عليك . قال: والله ما أريد إلا الحق. اسمع مني ء فإن كان 
وات : فقل به أو فتكلم . قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني . قال: فإن 
غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلينا؟ قال: اتبعتاه. 
فقال له مالك: يا عبدالله! بعث الله محمداً بدين واحد, وأراك تنتقل . 
وقال عقر نين "عبد العزيز» م عل ديله :عرضاً للحضومات» كدر 
التنقل. ْ 

وقال مالك : ليس الجدال في الدين بشيء . 

والكلام في ذم الجدال كثيرء فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله محموداً. 
وعنده من العلوم النافعة بإطلاق؛ فقد ابتدع في الدين. ولما كان اتباع 
الهوى أصل الابتداع ؛ لم يعدم صاحب الجدال أن يُماري ويطلب الغلبة» 
وذلك مظنة رفع الأضوات: 

فإن قبل عددت رفع الأصوات من فروع الجدال وخواصه. وليس 
كذلك. فرفع الأصوات قد يكون في العلم. ولِذلك كره رفع الأصوات في 
المسجد. وإن كان فى العلم أو في غير العلم . 

قال ابن القاسم في «المبسوط) : رأيت مالكاً يعيب غلى أصحابه رفع 

وعلّل ذلك محمد بن مسلمة , ب 

إحداهما: أنه بيت أن ينه المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر 


ممه 


بتعظيمه وتوقيره . 

والثانية : أنه مبنيٌ للصلاة. وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار. 

ووو مك3 أن هودن التطات ترضى اللسعفة نو :مح نين 
احية المسجد تسمى البطيحاء("2), وقال: من كان يريد أنْ يلغط أو ينشد 
شعراً أو يرفع صوته؛ فليخرج إلى هذه الرحبة . 

فإذا كان كذلك؛ فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على 
الجدل المنهى عنه؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم. أعني: في 
أكثر الأمر دون الفلتات؛ لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىء 
عن الهوى في الشيء المتكلّم فيه. وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى 
رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه» وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث 
المتقدم . 

وأيضاً؛ لم يكثر الكلام جدّاً في نوع من أنواع العلم في الزمان 
المتقدم؛ إلا في علم الكلام. وإلى غرضه تصوّبت سهام النقد والذم. فهو 

وقد روي عن عميرة بن أبي ناجية المصري : أنه رأى قوما يتعارون 
في المسجد. وقد علت أصواتهم . فقال: هؤلاء قوم قد ملُوا العبادة. وأقبلوا 

 .لصألا كذافي‎ )١( 
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على الكلام. اللهم أمت عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج. فرأى 
رجل في النوم قائلاً يقول: مات في هذه الليلة نصف الناس. فعرفت تلك 
الليلة. فجاء فيها موت عميرة هذا. 

والثاني : أنا لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا ؛ لكان 
أيفينا من البدعء إذا عَذدَّ كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم. فصار 
د لآ نفي ولا يكف عنه يجري مجرى البدع المحدثات . 

وأما تقديم الأحداث على غيرهم ؛ فمن قبيل ما تقدم من كثرة 
الجهال وقلة العلم. كان ذلك التقديم في رتب العلم أوغيره؛ لأن الحدث 
أبداً أو في غالب الأمر غرٌ لم يتحنك, ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه 
مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة, ولذلك قالوا في المثل : 
وابنٌ الوك إذا مَا لز في قَرّنِ لْمْ يَسَتطعغ صولّة البُزْل القناعيس 

هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن. وهو نصٌ في حديث ابن 
مسعود (رضي الله عنه). فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة, 
ويحتمله قوله: «وكان زعيم القوم أرذلهم)20, وقوله: «وساد القبيلة 
فاسقهم)(2". وقوله : «إذا أسندٌ الأمرإلى غير أهله)9)؛ فالمعنى فيها واحد؛ 
فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه. 

ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين : أنه سئل عن الأحداث الذين 
نهى شيوخ الصوفية عنهم. فقال: الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد 


)١(‏ مضى تخريجه (ص 055ه). 
(؟) مضى تخريجه (ص 8517) . 


هوه 


ون كانناين ثماتد سن 

فإذاً؛ تقديم الأحداث على غيرهم, من باب تقديم الجهال على 
غيرهم ء ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام», وقال: «يقرؤون القران لا 
يجاوز تراقيهم . ..» إلى اخخره. وهو منزل على الحديث الآخر في 
الخوارج: «إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القراآن لا يجاوز 
حناجرهم . . .» إلى آخر الحديث؛ يعني: أنهم لم يتفقهوا فيهء فهو في 

وأما لعن آخر هذه الأمة أولها؛ فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض 
الفرق الضالة ؛ فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم , 
حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله كَل 
وكفرت عليّاً رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. 

وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السَّبّ؛ٍ فمنقول موجود في 
الكتب» وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوهاء فبنوا عليها ما يضاهيها 
من السوء والفحشاء. فلذلك عدوا من فرق أهل البدع . 

قال مصعب الزبيري وابن نافع : دخل هارون - يعني الرشيد ‏ 
المسجد, فركع ثم أتى قبر النبي يف فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك. 
فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم قال لمالك: هل لمن سبٌ 
أصحاب رسول الله يْةٍ في الفيء حقٌ؟ قال: لاء ولا كرامة» ولا مسرة . 
قال: من أين قلت ذلك؟ .قال : قال الله عرَّ وجل : ليَيظ بهمْ الكَفَارَ04©, 
فمّن عابهم ؛ فهو كافر, ولا حقٌّ لكافر في الفيء . 
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واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى : لللْقُراءِ المُهاجرينَ الّذِينَ 
أخرجُوا مِنْ ديارهم وأمُوالهم . . * إلى آخر الآيات الثلاث20©؛ قال : انهم 
أصحاب رسول الله كلل لذين ها هاجروا معه. وأنصاره : «والّذينَ جَاؤوا من 
بَعْدهُمْ يَقُولونَ ربَنَا اغَفرْ نا ولإخواننا الَّينَ سَبقونا بالإيمان274, فمَن عدا 
هؤلاء؛ فلا حقٌّ لهم فيه. وفني فعل خواصض الفرق من هذا المعنى كثير 

وأما بعث الدجالين ؛ فق كان داك سل 

منهم من تقدّم في زمان بني العباس وغيرهم . 

ومنهم معد(" من العبيدية الذين ملكوا إفريقية؛ فقد حكى عنه أنه 
جعل العؤدن يقول + أشهك أن معدا رصول:الله! عرفا هن كلية لحن 
أشهد أن محمداً رسول الله. فهمٌ المسلمون بقتله. ثم رفعوه إلى معد ليروا 
هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه؛ قال: اردد عليهم أذائهم لعنهم 
الله . 

ومن يدّعي لنفسه العصمة ؛ فهو شبه من يدَّعي النبوة . 

ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض ؛ فقد جاوز دعوى النبوة» 
وهو المغربي المتسمي بالمهدي 

وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له: الفازازي, ادُعى النبوة» 
واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات, والإخبار بالمغيبات» ومخيلة 

.8 الحشر:‎ )١( 


(؟) الحشر: ٠١‏ 
(9) هو الملقب ب: «المعز لدين الله . 
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لخوارق العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعت بعض 
طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس - وهو مالقة ‏ آخذا ينظر في قوله 
تعالى : إوخاتم العيينَ 004 ؛ وهل يمكن تأويله؟! وجعل يطرق إليه 
الاحتماللات؛ ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد يلا وكان مقتل هذا 
المفتري على يد شيخ شيوخنا أبي جعفر بن الزبير رحمه الله. 

ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت؛ قال: حدثني شيخنا أبو الحسن بن 
الجباب ؛ قال: لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه 
إلى مصرعه؛ جهز بتلاوة سورة «إيّس»., فقال أحد الزعرة ممّن جمع 
السجن بينهها: اقرا قرانك! لأي شيء تتفشتل على قرآننا :اليوم؟! أو :في 
معنى هذاء فتركها مثلاً بلوذعيته . 

وأما مفارقة الجماعة؛ فبدعتها ظاهرة» ولذلك يجازى بالميتة . 
الجاهلية» وقد ظهر في الخوارج وغيرهم ممّن سلك مسلكهم كالعبيدية 
وأشباههم . 

فهذه أيضاً من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث» وباقي 
الخصال المذكورة عائد إلى نحو اخر؛ ككثرة النساء وقلة الرجال. وتطاول 
الناس في البنيان» وتقارب الزمان. 

فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي كَِةِ من أنها تقع 
وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع» لكن من جهة 
التعبّد لا من جهة كونها عاديّة, وهو الفرق بين المعصية التى هي بدعة 
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والمعصية التي هي ليست ببدعة . 

وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بها 
أو توضع وضع التعبّد تدخلها البدعة. وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار 
الخذهان مذهيا واتحد ا وبالله التوفيق 

فصل 

* فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد 
في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول؛ فإيجابه أو إجازته بالرأي 
- كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومّن داناهم من الفرق الخارجة عن 
الجادة ‏ فظاهر. ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي, والقول بترك 
العمل بخبر الواحد. . .. وما أشبه ذلك, فالقول بأنه بدعة قد تبيّن وجهه 
واتضح مغزاه. وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به. وهو أن المعاصي 
والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على 
وجه لا يقع لها إنكار من خاصٌ ولا عام. فما كان منها هذا شأنه؛ هل يعد 
مثله بدعة أم لا؟ 

* فالجواب : أن مثل هذه المسألة لها نظران : 

أحدهما: نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقاداً في الأصل ؛ فلا شك 
أنها مخالفة لا بدعة. إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة 
الا'ينشبرها ولا يظهرها» إنه ليسن من قوط :أن تش .ولا درول" المسخالفة 
ظهرت أو لاء واشتهرت أم لاء وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه. لا يؤثر 
في واحدة منهماء والمبتدع قد يقلع عن بدعته. والمخالف قد يدوم على 
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مخالفته إلى الموت» عياذاً بالله. 
ا مي ا ل ا 0 
البدعة . 

أما الحالية ؛ فافروة: 

الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلماء 
50 وتظهر من جهتهم » وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من 

جهة العوام استسهالها واستجازتها؛ لأن العالم المتتصب مفتياً للناس بعمله 

00 فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مُخالّفة؛ حصل 
في اعتقادهم جوازه. ويقولون: لو كان ممتوعا أو كر وها لامتنع منه 
العالم . 

هذا؛ وإن نص على منعه أو كراهته ؛ فإن عمله معارض لقوله. فإما 
أن يقول العامي : إن العالم خالف بذلك» ويجوز عليه مثل ذلك. وهم 
عقلاء الناس» وهم الأقلُون, وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة, فإنه لو 
كان كما قال؛ لم يعمل به. فيرجح بين قوله وفعله» والفعل أغلب من:القول 
في جهة التأسي ؛ كما تبيّن في كتاب «الموافقات»» فيعمل العامي بعمل 
العالم ؛ 0 للظن به فيعتقده 00 وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل الغالم عند العامي حجة, كما كان قوله حجة على 
بشبهة دليل» وهذا عين البدعة . 


هوه 


بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممّن تميّز عن العامة بانتصاب في رتبة 
العلماء. فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات 
وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة, وأن منها ما هو 
حسن.. وكان منهم من ارتسم في طريقتة التصوف, فأجاز التعبّد لله 
بالعبادات المبتدعة. واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة؛ كما ام 
ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند فوضعه في كتاب » وشعلة أففياً؛ 
كبعض أماريد الرس ممّن قيّد على الآلة ابن ررك 

وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان» أو العمل به على 
الغفلة . 

ومن هنا تستشنع زلة العالم؛ فقد قالوا: ثلاث تهدم الدين: زلة 
العالم. وجدال منافق بالقران, وأئمة ضالون . 

وكل ذلك عائد وبالّه على عالم”2. وزلله المذكور عند العلماء 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: زللّه في النظرء حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة, 
فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول. 

والشاني: زلله في العمل بالمخالفاتء فيتابّع عليها أيضاً على 
التأويل المذكور. وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول» إذ قد علم أنه 
متَبّع ومنظور إليه. ع ل سم فكأنه 
مفتٍ به ؛ على ما تقرّر في الأصول . 


. كذا في الأصل . وصوابه : «العالم)‎ )١( 
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والثاني من فسمي المفسدة الحالية : أن يعمل بها العوام , وتشيع 
فيهم وتظهر. فلا ينكرها الخواص, ولا يرفعون لها رؤوسهم. [وهم] 
قادرون على الإنكار, فلم يفعلوا. 

فالغافق عن كانه إذا رائ آمرا يجهل تشكدةه يعمل العامل :يه قلا يكز 
عليه؛ اعتقد أنه جائزء وأنه حسن, أو أنه مشروع ؛ بخلاف ما إذا أنكر 
عليه؛ فإنه يعتقد أنه عيب» أو أنه غير مشروعء (أو) أنه ليس من فعل 
المسلمين. 

هذا أمريلزم مَن ليس بعالم بالشريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء 
في الجائز مع غير الجائز. 

فإذا عدم الإنكار ممّن شأنه الإنكار. مع ظهور العمل وانتشاره» 
وعدم خوف المنكز. ووجود القدرة عليه فلم يفعل؛ دل عند العوام [عبلى] 
أنه فعل جائز لا حرج فيه. فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله 
[من كان] من العوام , فصارت المخالفة بدعة ؛ كما في القسم الأول. 

وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه 
الصلاة والسلام» والعلماء ورثة الأنبياء» فكما أن النبي كل يدل على 
الأحكام بقوله وفعله وإقراره؛ كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله 
وإقراره . 

واقشر ذللق يقر ها اعت فى الساحد فق الأموز المهى متها 
فلم ينكرها العلماء. أو عملوا بها. فصارت يك سنناً ومشروعات ؛ 
كزيادتهم مع الأذان: «وأصبح ولله الحمد»يء. و«الوضوء للصلاة»). 


/اوه 


و«تأهبوا». ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع . وربما احتجوا [على] ذلك 
بعض الناس بما وضع في «نوازل ابشهل )+ غفلة اما راخل] عليه فيةء 
وقد قيّدنا في ذلك ءا مفردا فمن أراد الشفاء في المسألة ؛ فعليه به 
وبالله التوفيق . 

وخرج أبو داود؛ قال: اهتمٌ النبي ككلِهِ للصلاة كيف يجمع الناس 
لهاء فقيل : : انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاً. 
فلم يعجبه ذلك . قال: 0 يعني ؛ الشبورء وفي رواية : شبور 
اليهود. فلم يعجبه. وقال: «هو من 0 . قال: فذكر له الناقومس». 
فقال: «هو من أمر النصارى». فانصرف عبدالله بن زيد بن عبدربه وهو 
مهتمٌ لهم رسول الله وك فاري الأذان في منامه. . . إلى آخر الحديث2© . 

وفي مسلم عن أنس بن مالك: أنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت 
الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن ينوروا ناراًء أويضربوا ناقوساً» فأمر بلال 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة9). 

والقمع والشبور هو البوق. وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

فأنك ترى كيف كره النبي كك شأن الكفار فلم يعمل على موافقته. 
فكان ينبغي لمن انّسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد 
إعلاماً بالأوقات أو غير إعلام بها : 





)1( أخحرجه أبو داود (لمكة) وهو صحيح . 
(6) أخرجه: البخاري (” / /الاو87 و89 - 245 5 / 146 - فتح). ومسلم (4 / 
ا - 4/- نووي) . 


أما الراية؛ فقد وضعت إعلاماً بالأوقات. وذلك شائع في بلاد 
المغرب, حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع . 

وأما البوق؛ فهو العَلّم في رمضان على غروب الشمس ودخول 
وقفت الإفطار ثم هو أيضاً بالمغرب والأندلئس على وقفت السحور ابتذاء 
وانتهاء . 

والحديث قد جعل عَلَّماً لانتهاء نداء ابن أم مكتوم . 

قال ابن شهاب : وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا ينادي حتى يقال 
له: أصبحت أصبحت . 

وفي مسلم وأبي داود: «لا يمنعن أحدكم نذاء بلال من سحوره ؛ فإنه 
يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم . ..» الحديث١()؛‏ فقد جعل أذان بلال 
لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره . 

فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ ! 

ومثله النار التي ترفع دائماً في أوقات الليل وبالعشاء والصبح في 
رمضان أيضا؛ إعلاما بدخوله» فتوقد في داخل المسجدء ثم في وقت 
السحورء ثم ترفع في المنار إعلاماً بالوقت. والنار شعار المجوس في 
الأصل! 

قال ابن العربي : أول من انّخذ البخور في المسجد بنو برمك 
يحيى بن خالد ومحمد بن خالد د» ملكهما الوالى أَمْر الدين» فكان 

)١(‏ أخرجه: البخاري (7 / 71١/18 .45/9 23١4-1١‏ -_فتح)» ومسلم 
7٠٠" / 0‏ - ه١٠‏ - نووئ)» وأبو داود (/77417) . 
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محمد بن خالد حاجباً ويحبى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحبى . 

فال وكاتيا بإطئة وتوف (رال«الفالافقة ا مانحيرا المعويةء 
واتخذوا البخور في المساجد. وإنما تطيب بالخلوق, فزادوا التجميره 
ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة . انتهى . 

وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من كان الك 
الصالح . .ولا كانت مما تزين بها المساجد ألبتة. ثم أحدث التزيين بهاء 
حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان. واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا 
طلب البوق في رمضان في المساجد. حتى لقد سأل بعض عنه: أهو سنة 
أم لا؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة 
على الجملة في المساجد. وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم . 

وكذلك أيضاً؛ لما لم يتخذ الناقوس للإعلام ؛ حاول الشيطان فيه 
بمكيدة أخرى» فعُلق بالمساجد. واعتد به في جملة الآللات التي توقد 
عليها النيران وتزخرف بها المساجد ‏ زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما 
تزخرف الكنائس والبيع . 

ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن» ذكر النواوي أنها من البدع 
الك وأنها ضلالة فاحشة. جمع فيها أنواع من القبائح : 

منها: إضاعة المال في غير وجهه . 

ومنها: إظهار شعائر المجوس . 
ومنها: اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة . 
ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع . اه 


ا 


وقد ذكر الطرطوشى فى إيقاد المساجد فى رمضان بعض هذه الأمر, 
وذكر أيضاً قبائح سواها. 

فأين هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم 

وأما المفسدة المالية؛ فهي على فرض أن يكون الناس عاملين 
١‏ بحكم المخالفة, وأنها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورهاء أويدخل في 
الإسلام أحد ممّن يراها شائعة ذائعة» فيعتقدوها جائزة أو مشروعة؛ لأن 
المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها. 

وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة فى أسواق المسلمين؟ 
لعملهم بالرباء فكل من يراهم من العامة صيارف وتجاراً في أسواقنا من غير 
إنكار؛ يعتقد أن ذلك جائز كذلك . 

وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي الموضوع7) 
من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة 
الضياغة أصلل. والصاغة عندنا كلهم - أو غالبهم ‏ إنما يتبايعون على 
ذللق :"أن منتفضلوا قيمة الضياقة أو إجارتياء تويعتقدون أن ذلك جاتد 
لهم! | 

. كذا في الأصل . ولعل صوابه : «المصنوع)‎ )١( 
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ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحمظون من أمثال 
هذة الأشياء. حت كانوا يتركون الست نوفا من اعتقاد العوام أمرا عو اقل 
من ترك السنن. وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمراً ليس 
بمشروع , وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب «الموافقات» . 

فقد ذكروا أن عثمان رضى الله عنه كان لا يقصر فى السفر. فيقال 
له : أليس قد قصرت مع رسول الله يكِْ؟ فيقول: بلى . ولكني إمام الناس. 
فينظر إليّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» فيقولون : هكذا فرضت . 

قال الطرطوشي : تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل 
الإإسلام: منهم من يقول: فريضة. ومن ثم فإنما يتم ويعيد أبداً ومنهم 
من يقول: سنةء يعيد من أتم في الوقت. ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو 
السنة؛ لما خاف من سوء العاقبة : أن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان . 

وكان الصحابة (رصي الله عنهم) لا يضحون؛ يعني أنهم لا 

قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر (رضى الله عنهما) لا 
تيان شفافة ناديض أنها واجية: 

وقال بلال : لا ابالي أن أضحي بكبش أو بديك . 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) : أنه كان د يشتري لحماً بدرهم يوم 
الأضعحي:: ويقول لعكرمة : من سألك؛ فقل : هذه أضحية ابن عباس . 
أن يظنّ الجيران أنها واجبة . 


وقال طاووس : فا رابيد اكير لبهي :وجرا رضي مر سه أبن 
عباس . يذبح وينحر كل يوم ء وس العيد. وإنما يفعل ذلك لثلا 
يظنٌّ الناس أنها واجبة» وكان إقناما يقتدى به . 

قال الطرطوشى : والقول فى هذا كالذي قبله. وإن لأهل الإسلام 
قولين فى الأضحية: أحدهما سنة, والثانية واجبة. ثم اقتحمت الصحابة 
ترك السنة؛ حذراً من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه. فيعتقدونها 
فريضة . 

قال ال ستة أيام بعد الفطر من رمضان : 

قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف, وإن أهل العلم يكرهون 
ذلكء ويخافون بدعته. وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس 
منه لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم. ورأوهم يقولون تلك . 

فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهّم 
مستحبّاً في الأصل ؛ لثلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة (رضي 
الله عنهم) في الأضحية. وعثمان في الإتمام فو فى السيفر: 


فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا 
من السجود؛ مسحوا جباههم من التراب ؛ لأنه كان مفروشاً بالتراب» فأمر 
زياد بإلقاء الحصى فى صحن المسجد. وقال: ليك هد أن يطول 
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الزمان. فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في 
الصلاة! 

وهذا في مباح. فكيف به في المكروه أو الممنوع؟! 

ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام ' 
أنه قال في الخمر: ليست بحرام» ولا عيب فيهاء وإنما العيب أن يُفْعَل بها 
مالا يصلح ؛ كالقتل وشبهه . 

وهذا الاعتقاد لو كان ممّن نشأ في الإسلام ؛ كان كفراً؛ كأنه إنكار 
لما علم من دين الأمة ضرورة. 

وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين 
اقتنائهاء وشهرته بحارة أهل الذمة فيهاء وأشباه ذلك . 

ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعاً. 
وليس بمشروع . : 

وهذا الحال متوقع أوواقع ؛ فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي 
أن ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان؛ لإبقائهم حالة رمضان 
الخاصة كما هي إلى تمام الستة الأيام . وكذلك وقع عندنا مثله. وقد مر في 
الباب الأول. 

وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم» أو 
من يعمل ببعضها بمرأى من الناس أو في مواقعهم ؛ فإنهم الأصل في انتشار 
هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 

* وإذا تقرّر هذا؛ فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه : 
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(أحدها) : وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع . 

(والشاني): أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها 
الجاهل مشروعة . 

(والثالث): أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار, 
وهو قادر عليه» فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. ْ 

(والرابع) : من باب الذرائع. وهي أن يكون العمل في أصله 
معروفاً؛ إلا أنه يتبدّل الاعتقاد.فيه مع طول العهد بالذكرى.. 

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحدء ولا يقع اسم البدعة 
عليها بالتواطؤء بل هي في القرب والبعد على تفاوت : 

فالأول هو الحقيق باسم البدعة؛ فإنها تؤخذ علة بالنص عليها. 

ويليه القسم الثاني ؛ فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول. بل قد 
يكون أبلغ منه في مواضع - كما تبيّن في الأصول _؛ غير أنه لا ينزل ها هنا 
من كل وجه منزلة الدليل» إذ العالم قد يعمل وينص على قبح عمله. 
ولذلك قالوا: لا تنظر إلى عمل العالم. ولكن سله يصدقك. 

رفال السلل وين يرغي 
امْمَلُ بعلّمِي ولا تَنْظْرْ إلى عَمَلي يَْمَعْكَ عِلْمِي ولا يَضْرْرْك تقصيري 

ويليه القسم الثالث؛ فإن ترك الإنكار ‏ مع أن رتبة المنكر رتبة من 
يعد ذلك منه إقراراً - يقتضي أن الفعل غير منكر, ولكن يتنزل منزلة ما قبله ؛ 
لأن الصوارف للقدرة كثيرة» قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل؛ فإنه لا 
عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة . 
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ويليه القسم الرابع ؛ لأن المحظور الحالي فيما تقدَّم غير واقع فيه 
بالعرض. فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعدى(" رتبة الواقعة أصلل. فلذلك 
كانت من باب الذرائع» فهي إذأ لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة, فلا 
تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة . 

وأما القسم الثاني والشالث؛ فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من 
خارج ؛ إلا أنها لازمة لزوماً عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث. والله 


أعلم . 
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)١(‏ في المطبوع : «تساوي). 





هذا الباب يُضْطَرٌ إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس 
ببدعة . 

فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعاًء ونسبوها 
إلى الصحابة والتابعين» وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه (من) اختراع 
الغبادات . 


وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة» فقالوا: إن منها ما 
هو واجب ومندوب, وعدوا من الواجب كتب المئصحف وغيره» ومن 
المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارىء واحد . 

وايعنا :+ ذإنة: الع نهد لترورئلة رط ابعناف إلى اصطارالساييت 
الذي لا يشهد له أصل معيّن. فليس له على هذا شاهد شرعيٌ على 
الخصوصء ولا كونه مناسباً بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» 
وهذا عم مغو ندع الستعيه فإنها رابجعة إلى امون في انين 
مصلحية - في زعم واضعيها ‏ في الشرع على الخصوض؛ 

وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقاً؛ فاعتبار البدع 
المستحسنة حقٌ؛ لأنهما يجريان من واد واحد» وإن لم يكن اعتبار البدع 


لا 


حقاً؛ لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. 

وأيضاً؛ فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه» بل قد 
اعقلف :فيه أهل لاصو عل أزيينة أدوالة: ظ 
٠‏ فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى ردّه» وأن المعنى لا يعتبر 
مالم يستند إلى أصل . 

وذهب مالك إلى اعتبار ذلك» وبنى الأحكام عليه على الإطلاق. 

وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم 
يستند إلى أصل صحيح » لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة. هذا 
ما حكى الإمام الجويني . 

وذهب الغزالي إلى أن المناسب؛ إن وقع في رتبة التحسين 
والتزيين؛ لم يعتبر حتى يشهد له أصل معيّن» وإن وقع في رتبة الضروري ؛ 
فميله إلى قبوله. لكن بشرط . 

قال: ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد . 

واختلف قوله في الرتبة المتوسطة. وهي رتبة الحاجي» فرده في 
«المستصفى»., وهو آخر قوليه. وقبله في «شفاء الغليل» كما قبل ما قبله. 

وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله؛ فالأقوال خمسة, فإذاً الرادُ 
لاعتبارها لا يبقى له في الواقع له<2 في الوقائع الصحابية مستند؛ إلا أنها 
بدعة مستحسنة ‏ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب حذف: «في الواقع له). 
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لقيام رمضان: نعمت البدعة هذه -. إذ لا يمكنهم ردّها؛ لإجماعهم 
عليها. 

وكذلك القول في الاستحسان؛ فإنه على ما [قال] المتقدمون 
راجع إلى الحكم بغير دليل» والنافي له لا يعد الاستحسان سبباًء فلا يعتبر 
في الأحكام ألبتة» فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها. 


* فلما كان هذا الموضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على 
بدعتهم من جهته ؛ كان الحق المتعيّن النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء. 
حتى يتبيّن أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صَدَّر بحول 
الله والله الموفق . 

* فنقول: المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة 
أفسام : 

(أحدها): أن يشهد الشرع بقبوله؛ فلا إشكال في صحته, ولا 
خلاف فى إعماله» وإلا كان مناقضة للشريعة؛ كشريعة القصاص حفظاً 
للنفوس والأطراف وغيرها . 

(والثاني): ما شهد الشرع برده؛ فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا 
تقتضي الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي, بل إذا 
ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام ؛ فحينئذ نقبله ؛ 
فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب 
المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال» فإذا لم 
يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى. بل [شهد] بردّه؛ كان مردوداً باتفاق 
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المسلمية:: 

ومثال [ذلك] ما حكى الغزالى عن بعض أكابر العلماء: أنه دخل 
على بعض السلاطين» فسأله عن الوقاع في نهار رمضان؟ فقال: عليك 
.على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم. والصوم وظيفة المعسرين. 
وهذا الملك يملك عبيداً غير محصورين؟! فقال (لهم): لوقلت له عليك 
إعتاق رقبة؛ لاستحقر ذلك., وأعتق عبيداً مراراً. فلا يزجره إعتاق الرقبة» 
ويزجره صوم شهرين متتابعين . 

فهذا المعنى مناسب»؛ لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر. 
والملك لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام . 

وهذه الفتيا باطلة ؟؛ لأن العلماء بين قائلين : قائل بالتخيير. وقائل . 
بالترتييي» فيقدم العتق على الصيام. فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغني لا 
قائل به. 
فأجمعوا أن عليه عتق رقبة» فسأل مالكاً. فقال: صيام ثلاثة أيام. واتبعه. 
على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة . 

حكى ابن بشكوال: أن الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء 
وشاورهم في تبدالة لكف فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى 
كرائمه؛ ووطئها في رمضان, فأفتوا بالإطعام. وإسحاق بن إبراهيم ساكت». 
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فقال له أمير المؤمنين : ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له : لا أقول 
بقولهم , وأقول بالصيام . فقيل له : أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم : 
تحفظون مذهب مالك؛ إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين. قال 
لهم : إنما أمر مالك بالإطعام. لمن له مال. وأمير المؤمنين لا مال له , إنما 
هو بيت مال المسلمين. فأخذ بقوله أمير المؤمتين» وشكر له عليهء وهذا 
صحيح . انتهى . 

نعم ؛ حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبدالرحمن بن الحكم مثل هذا 
في رمضان. فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته؟ فقال يحيى بن 
يحيئ : يكمّر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برزذلك من يحيى ؛ سكت 
سائر الفقهاء حتى خرجوا من عندهء فقالوا ليحبى : مالك لم تفته بمذهبنا 
عن مالك من أنه مخيّر بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم : لوفتحنا (له) 
هذا الباب؛ سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على 
أصعب الأمور؛ لثلا يعود. 

فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله. وكان كلامه على 
-ظاهره؛ كان مخالفاً للإجماع . 

(الثالث): ما سكتت عنه الشواهد الخاصة. فلم تشهد باعتباره ولا 
بإلغائه؛ فهذا على وجهين : 

أحدهما : أن لا يرد نص على وَفق ذلك المعنى ؛ كتعليل منع القتل 
امراف فاليقا نل بستحن المعضرة على #قتايز أن لم يردق على وفقهة 
فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث 
يوجد لها جنس معتبرء فلا يصح:التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» 
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ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله . 

والشاني: أن يلائم تصرفات الشرع. وهو أن يوجد لذلك المعنى 
جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معيّن» وهو الاستدلال المرسل» 
المسمى بالمصالح المرسلة, ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبيّن وجهه 
بحول الله.. 

* ولنقتصر على عشرة أمثلة : 

أحدها: أن أصحاب رسول الله يل اتتفقوا على جمع المصحف, 
وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضاً. بل قد قال بعضهم : كيف نفعل شيئاً 
لم يفعله رسول الله ككلة؟ ' 

فروي عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه)؛ قال: أرسل إليّ أبو بكر 
(رضي الله عنه) مقتل (أهل) اليمامة. وإذا عنده عمر (رضى الله عنه). 
قال أبو بكر: (إن عمر أتاني فقال:) إن القتل قد استحرٌ بقراء القرآن يوم 
اليمامة29, وإنى أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء فى المواطن كلهاء فيذهب 
قران كثير» وإني أرى أن تأمر بجمع القران. 

قال: فقلتٌ له : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ف فقال لي : 
هو والله ‏ خير. فلم يزل عمر يراجهني في, ذلك حتى شرح الله صدري 
لهم ورأيت فيه الذي رأى عمر. 

قال زيد: فقال أبوبكر: إنك رجل شابٌ عاقل., لا نتهمك» قد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله كك فتتبّع القرآن فاجَِمَعْهُ . 

قال زيد: فوالله ؛ لو كلفوني نقل جبل من الجبال؛ ما كان أثقل علي 
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من ذلك. فقلتٌ: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يكلِ؟ فقال أبو 
بكر: هو والله خيرء فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله 
صدري للّذي شرح صدورهما له. فتتبّعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والعسب واللحاف ومن صدور الرجال20. 

فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة . 

ثم روي عن أنس بن مالك : أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل 
الشام وأهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان» فافرغة اختلافهم في 
القرآن» فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى! فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي 
إليّ بالصحف لنسخها في المصاحف ثم نردّها عليك. فأرسلت حفصة 
بالصحف إلى عثمان» فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبدالله بن 
الزبير وسعيد بن العاصي وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام, فأمرهم أن 
ينسخوا المصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما 
اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت؛ هاكتبوه بلسان قريش؛ فإنه نزل بلسانهم . 

قال: ففعلواء حتى (إذا) نسخوا الصحف في المصاحف؛ بعث 
عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوهاء ثم أمربما 
سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق2©. 


فهذا أيضا إجماع اخر في كتبه وجمع الناس على قراءة لم يحصل 


)١(‏ أخرجه البخاري (8 / 484 7. ١8* / ١"‏ -فتح). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 / ل/الاه ‏ فتح) . 
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فيها في الغالب اختلاف؛ لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات ‏ حسبما نقله 
العلماء المعتنون بهذا الشأن #9 فلم يخالف في المسألة إلا عبدالله بن 
مسعود ؟؛ فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصحف عثمان» 
وقال: يا أهل العراق! ويا أهل الكوفة! اكتموا المصاحف التي عندكم 
رم هته 9 5 اه 2 2 3 
وغلوها؛ فإن الله يقول: #إومّن يغلل يات بمَا غل يوم القيامّة20#. وألقوا 
اليه بالعس عقت ْ 
فتأمّل كلامه؛ فإنه لم يخالف في جمعه, وإنما خالف أمراً آخر. ومع 
ذلك؛ فقد قال ابن هشام : بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجالٌ من 
٠.‏ 8 ّ ميان ٠.‏ عه 
ولم يرد نص عن النبي َك بما صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوه مصلحة 
تناسب تصرفات الشرع قطعاً؛ فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر 
بحفظها معلوم . وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القران» 
وقد علم النهي عن الاختلاف فى ذلك بما لا مزيد عليه9». 
وإذا استقام هذا الأصل ؛ فاحمل عليه كتب العلم من السئن وغيرها 
إذا خيف عليْها الاندراس ؛ زيادة على ما جاء فى الأحاديث من الأمر يكتب 
العلم . 
وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي ؤضعت يدي فيه من هذا 
القبيل؛ لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلاً جدّاً؛ إلا من النقل 
)١(‏ ال عمران: .١5١‏ 
(5) وانظر رسالتي : «البدعة وأثرها السبىء في الأمة» (ص 5ه - ١5)؛‏ ففيه مزيد 


بيان . 
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الجلي ؛ كما نقل ابن وضّاحء أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل 
بالتفقّه فيه كما ينبغي, [ف] لم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو 
بكر الطرطوشي. وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه» (و) إلا ما وضع 
الناس في الفرق الثنتين والسبعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء من 
أجزائه» فأخحذت نفسي بالعناء فيه عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره 
وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين ؛ إنه ولِييُُ ذلك ومسديه بسعة رحمته . 

المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله يك على حدٌّ شارب الخمر 
ثمانين» وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال 
العرسل 

قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله يكهِ حدٌ مقدّر. اتنا 
جرى الزجر فيه مجرى التعزيرء ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله 
عنه ؛ قدّره على طريق النظر بأربعين. ثم انتهى الأمر إلى عثمان (رضي الله 
عنه)» فتتابع الناس. فجمع الصحابة رضي الله عنهم, واستشارهم, فقال 
علي رضي الله غنه: من سكر هذى ومن هَذَّى افترى» فأرى عليه حد 
المفتري . 

ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل: أن الصحابة أو 
الشرع(2 تقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات» والمظنة مقام 
الحكمة ؛ فقد ججعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال» وجعل 
الحافر للبئر في محل العدوان ‏ وإن لم يكن ثم مردى ‏ كالمردي نفسه. 


)١(‏ في هامش الأصل : «الشريعة تقيه». وصوابه: «الشريعة تقيم». 
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وحرم الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة إلى الفساد. . . إلى غير ذلك من 
الفساد. فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة هذا الهذيان؛ 
فإنه أول سابق إلى السكران. قالوا: فهذا من أوضح الأدلّة على إسقاط 
الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها (يعني : على الخصوص به). وهو 
مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم . 

المثال الثالث: أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع . 

قال علي رضي الله عنه : لا يصلح الناس (إلا) ذاك . 

ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع. وهم يغيبون 
عن الأمتعة في اك الأحوال. والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ, فلو 
لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم ؛ لأفضى ذلك إلى 
أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية» وذلك شاق على الخلق» وإما أن 
يعملوا ولا يضمنوا ذلك ؛ بدعواهم الهلاك والضياع » فتضيع الأموال. ويقل 
الاحتراز» وتتطرّق الخيانة» فكانت المصلحة التضمين . هذا معنى قوله: 
«لا يصلح الناس إلا ذاك) . 

ولا يُقال: إن هذا نوع من الفسادء وهو تضمين البريء؛ إذ لعله ما 
أفسد ولا فرّط. فالتضمين مع ذلك كان نوعاً من الفساد! 

لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة؛ فشأن العقلاء النظر إلى 
التفاوت. ووقع التلف من الصناع من غير:تسبّب ولا تفريط بعيد» والغالب 
الفوت ؛ فوت الأموال. (و) أنها لا تستند إلى التلف السماوي» بل ترجع ‏ 
إل صنع العباد على المباشرة والتفريط. وفي الحديث: «لا ضرر ولا 
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ضرار)20, وتشهد له الأصول من حيث الجملة ؛ فإن النبى عله نهى (عن) 
أن شيع حاضر لباد. وقال: «دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض )220 
وقال: «لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع (إلى) الأسواق)220 وهو 
من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فتضمين الصناع 
من ذلك القبيل . ْ 

المثال الرابع : أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم. وذهب مالك 
إلى جواز السجن في التهم. وإن كان السجن نوعاً من العذاب. ونص 
أصحابه على جواز الضرب. وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع ؛ 
فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم ؛ لتعذر استخلاص الأموال من 
أيدي السراق والغصاب, إذ قد يتعذَّر إقامة البيّنة» فكانت المصلحة في 
التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. 

فإن قيل : هذا فتح باب تعذيب البريء! 

قيل: ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال» بل الإضراب عن 
التعذيب أشدٌ ضرراً إذلا يعذَّبٍ أحدٌ لمجرّد الدعوى» بل مع اقتران قرينة 
تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعاً من الظن, فالتعذيب في الغالب لا 
يصادف البريء. وإن أمكن مصادفته؛ فتغتفر كما اغتفر في تضمين 
الصناع . ا 
1 )00 حسن بشواهده ؛ كما بينته في (صحيح كتاب الأذكار وضعيفه) ١7151/(‏ / 
١4ة).‏ 

(1) أخرجه مسلم ٠١(‏ / 1160-1514 - نووي) من حديث جابر بن عبد الله . 

(*) أخرجه : البخاري (4 / #17 فتح). ومسلم ١155-11 /051١(‏ -نووي). 

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس . ش 
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فإن قبل: لا فائدة في الضرب. وهو لو أقرٌ؛ لم يقبل إقراره في تلك 
الحال! 
فالجواب : إن له فائدتين : 
(إحداهما): أن يعيّن المتاع. فتشهد عليه البيّنة لربه. وهي فائدة 
ظاهرة . 1 
(والثانية): أن غيره قد يزدجرء حتى لا يكثر الإقدام. فتقل أنواع 
الفساد. ا 
وقد عد له سحنون فائدة ثالثة» وهو الإقرار حالة التعذيب بأنه يؤخذ 
عنده بما أقر فى تلك الحال. 
قالوا: وهو ضعيف ؛ فقد قال الله تعالى : «إلا إِكْرَاةَ فى الدَّين 274 . 
ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع ؛ كما إذا أكره 
على طلاق زوجته. أما إذا أكره بطريق صحيح ؛ فإنه يؤخذ به؛ كالكافر 
وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون». إذا أقرّ حالة 
التعذيب, ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه. فيؤخل به. 
قال الغزالي - بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك -: وعلى 
الجملة ؛ فالمسألة فى محل الاجتهاد. 
تعارض المصالح ؛ كان ذلك قريباً من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة . 
)١(‏ البقرة: 365 . 
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المثال الخامس : أنا إذا قرّرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود 
لسدٌ الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار. وخلا بيت المال عن الحال» 
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم ؛ فللإمام إذا كان عدلاً ‏ أن 
يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال. إلى أن يظهر مال بيت 
المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك؛ 
كيلا يؤدي تخصيص الناس به (إلى) إيحاش القلوب. وذلك يقع قليلا من 
كثيرء بحيث لا يجحف بأحب. ويحصل الغرض المقصود. 

وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين؛ لاتساع مال بيت المال في 
زمانهم ؛ بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه أحرى. ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ 
فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام ؛ بطلت شوكة الإمام. وصارت ديارنا 
عرضة لاستيلاء الكفار. 

وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله» فالذين يحذرون من 
. الدّواهي ؛ لو انقطع عنهم الشوكة؛ يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم 
كلها؛ فضلا عن اليسير منها. 

فإذا عُورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض 
من أموالهم ؛ فلا يُتمارى في ترجيح الثاني عن الأول» وهو مما يعلم من 
مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد . 

والملاءمة الأخرى: أن الأب في طفله. أو الوصي في يتيمه» أو 
الكافل فيمن يكفله ؛ مأمور برعاية الأصلح له. وهو يصرف ماله إلى وجوه 
و اللففاك أو الموثة المحتاج إليهاء وكلّ ما يراه سبباً لزيادة ماله أوحراسته 
من التلف؛ جاز له بذل المال في تحصيله. ومصلحة الإسلام عامة لا 
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تتقاصر عن مصلحة طفل » ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من 
الأحاد في حق محجوره . 

ولو وطىء الكفار أرض الإسلام ؛ لوجب القيام بالنصرة. وإذا دعاهم 
الإمام ؛ وجبت الإجابة» وفيه إتعاب النفّوس وتعريضها إلى الهلكة؛ زيادة 
إلى إنفاق المال. وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين. 


فإذا قدرنا هجومهم. واستشعر الإمام في الشوكة ضعفاً؛ وجب 
على الكافة إمدادهم» كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق؟! 
وإنما يسقط باشتغال المرتزقة به. فلا يتمارى فى بذل المال لمثل ذلك . 


وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم ؛ فلا يؤمن (من) 
انفتاح باب الفتن بين المسلمين» فالمسألة على حالها كما كانت». وتوقع 
الفساد عتيد؛ فلا بدّ من الحراس . 

فهذه ملاءمة صحيحة ؛ إلا أنها في محل ضبرورة» فتقدر بقدرهاء فلا 
يصح هذا الحكم إلا مع وجودهاء والاستقراض في الأزمات إنما يكون 
حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى. وأما إذا لم ينتظر شيء. 
وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء؛ فلا بِدّ من جريان حكم 
التوظيف . 

وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتابه. وتلاه في 
تصحيحها ابن العربي في «أحكام القرآن له». وشرط جواز ذلك كله عندهم 
عدالة الإمام. وإيقاع التصرف في أخذ المال. وإعطائه على الوجه 
المشروع . ش 
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المثال السادس : أن الإمام؛ لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على 
بعض الجنايات ؛ [فهل له ذلك؟] . 

فاختلف العلماء في ذلك حسبما ذكره الغزالي -. 

على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام» ثم نسخ , 
فأجمع العلماء على منعه . 

فأما الغزالي ؛ فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في 
الإسلام. ولا يلائم تصرفات الشرع. مع أن هذه العقوبة الخاصة لم 
تتعّن ؛ لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما. 

قال: فإن قيل: فقد روي أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قاط خائل»: بن الوليد في ماله. حتى أخذ رسوله. فرد نعله وشطر عمامته . 
قلنا: المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف 
المألوف من الشرعء وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد 
من الولاية وإحاطته بتوسعته. فلعله ضمن المال» فرأى شطر ماله من فوائد 
الولاية» فيكون استرجاعاً للحق لا عقوبة في المال؛ لأن هذا من الغريب 
الذي لا يلائم قواعد الشرع . ظ 

هذا ما قاله» ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه اخر غير هذاء ولكنه 
لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي . ٠‏ 

وأما مذهب مالك؛ فإن العقوبة في المال عنده ضربان : 

(أحدهما): كما صوره الغزالي ؛ فلا مرية في أنه غير صحيح . 

على أن ابن العطار في «رقائقه» صغى إلى إجازة ذلك. فقال ‏ في 
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إجازة أعوان القاضي إذا لم يكن بيت مال -: إنها على الطالبء. فإن أدى 
المطلوب؛ كانت الإجازة عليه . 

ومال إليه ابن رشد. ورده عليه ابن النجار القرطبيء وقال: إن ذلك 
من باب العقوبة في المال. وذلك لا يجوز على حال. 

(والشاني): أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في 
عوضه؛ فالعقوبة فيه عنده ثابتة ؛ فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد 
بيد الذي غشه: إنه يُتصدّق به على المساكينء قلَّ أو كثر. 

وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يُتصدّق بما قلّ 
منه دون ما كثر وذلك محكيٌ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» وأنه 
أراق اللين المتشتوقن بالماءة» ووه ذلك التادين الغا #:وهذا التاديت لا 
نص يشهد له لكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامّة. وقد تقدَّم 
نظيره في مسألة تضمين الصناع . 

على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلً شرعيّاً. وذلك أنه 
عليه السلام أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم. 
وحديث العتق بالمثلة أيضاً من ذلك 2 ' 

ومن مسائل مالك في المسألة : إذا اشترى مسلم من نصراني خمراً؛ 
فإنه يكسر على المسلم. ويتصدّق بالثمن أدباً للنصراني, إن كان النصراني 
ل نقيضه: 

وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه. وهو كله من العقوبة في 
المال. إلا أن وجهه ما تقدم . 


ف 


المثال السابع : أنه لو طبق الحرام الأرض - أو ناحية من الأرض 
يعسر الانتقال منها -» وانسدّت طرق المكاسب الطيبة» ومست الحاجة إلى 
الزيادة على سد الرمق ؛ فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة» ويرتقي 
إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن, إذ لو اقتصر على سد 
الرمق؛ لتعظلت المكاسب والأشغال, ولم يزل الناس في مُقاساة ذلك إلى 
أن يهلكواء وفي ذلك خراب الدين, لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم. كما 
لا يقتصر على مقدار الضرورة . 

وهذا ملائم لتصرفات الشرع ‏ وإن لم يُنص على عينه ؛ فإنه قد أجاز 
أكل الميتة للمضطرء والدمء ولحم الخنزير. . . وغير ذلك من الخبائث 
المحرمات؛ وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي 
المخمصة, وإنما اختلفوا إذا لم تتوال؛ هل يجوز له الشبع أم لا؟ 

وأيضاً؛ 'فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضاً؛ فما نحن فيه 
لا يقصر عن ذلك . 

وقد بسط الغزالي هذه المسألة في «الإحياء» بسطاً شافياً جدّاً. 
وذكرها في كتبه الأصولية ؛ ك «المنخول», و «شفاء الغليل». 

المغال الشامن: أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد. والمستند فيه 
المصلحة المرسلة» إذ لا نصّ على عين المسألة. ولكنه منقول عن عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه). وهو مذهب مالك والشافعي . 

ووجه المصلحة أن [دم] القتيل معصوم, وقد قتل عمداً؛ فإهداره 
داع إلى خرم أصل القصاصء. واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى 


ينث 


السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه. 

وليس أصله قتل المنفرد؛ فإنه قاتل تحة ان والمشترك ليس بقاتل 
تحقيقاً. 

قلنا: ليس كذلك, بل لم يقتل إلا القاتل» وهم الجماعة من حيث 
الاجتماع عند مالك والشافعي. فهو مضاف إليهم تحقيقاً إضافته إلى 
الشخص الواحد, وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص 
الواحد. وقد دعت إليه المصلحة. فلم يكن مبتدعاً. مع ما فيه من حفظ 
مقاصد الشرع في حقن الدماء. 

وعليه يجري عند:٠مالك‏ -_: قطع الأيدي باليد الواحدة, وقطع 

المثال التاسع : إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا 
اتنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع. كما أنهم اتّفقوا 
أيضاً - أو كادوا أن يتفقوا- على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن 
الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس. وافتقروا إلى إمام يقدّمونه لجريان 
الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم ؛ فلا 
بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد ؛ لأنا بين أمرين, إما أن يُنْرّكْ الناس 
فوضى . وهو عين الفساد والهرج. وإما أن يقدّموه. فيزول الفساد بتة ولا 
يبقى إلا فوت الاجتهاد. والتقليد كاف بحسيه . 
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وإذا ثبت هذا؛ فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة» وهو . 
مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد. - 

هذا؛ وإن كان ظاهره مخالف لما نقلوا من الإجماع في الحقيقة, 
إنما انعقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد. فصار مثل هذه 
المسألة مما لم يُنْص عليه. فصمّ الاعتماد فيه على المصحلة . 

المثال العاشر: أن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود 
الأفضل : إن رددنا في مبدإ| التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين 
متقاصر عنها؛ فيتعيّن تقديم المجتهد؛ لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية 
على اتباع علم غيره بالتقليد. والمزايا لآ سبيل إلى إهمالها مع القدرة على 
مراعاتها . 

أما إذا انعقدت الإمسامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة 
الاجتهاد. وقامت له الشوكة» وأذعنت له الرقاب ؛ بأن خلا الزمان عن قرشي 
مجتهذ مستجمع جميع الشراط؛ وجب الاستمرار. 

وإن قُدّر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع 
شرائط الإمامة» واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرّضه لإثارة فتن 
واضطراب أمور؛ لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة 
لهء والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته ؛ لأنا نعلم أن العلم مزيّة روعيت في 
الإمامة تحصيلاً لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن 
التقليد. وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن الثائرة من تفرّق الآراء 
المتنافرة.» فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت 
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أصل المصلحة فى الحال؛ تشوفاً إلى مزيد(© دقيقة فى الفرق بين النظر 
والتقليد؟ ! 

قال: وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر 
بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرّضوا لخلعه 
والاستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة . 
لتصرفات الشرع؛ وإن لم يعضده نص على التعيين. 

وما قرره هو أصل مذهب مالك . 

قيل ليحبى بن يحيى : البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا 
أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان» وبالسيف أخذ 
الملك. أخبرني بذلك مالك عنه: أنه كتب إليه» وأمر له بالسمع والطاعة 
على كتاب الله وسنة نبيه . 

قال يحيى : والبيعة خير من الفرقة . 

قال: ولقد أتى مالكاً العمريٌ» فقال له: يا أبا عبدالله! بايعنى أهل 
الحرمين» وأنت ترى سيرة أبي جعفرء فماترى؟ فقال له مالك: أتدري ما 
الذي منع عمر بن عبدالعزيز أن يولي رجلا صالحا؟ فقال العمري: لا 
أدري . قال مالك: لكني أنا أدري» إنما كانت البيعة ليزيد بعده» فخاف 
عمر إن ولى رجلا صالحاً أن لا يكون ليزيد بد من القيام. فتقوم هجمة» 
. فيفسد ما لا يصلح . فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك . 


. كذا في الأصل. ولعل صوابه : «مزية)‎ )١( 
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فظاهر هذه الرواية: أنه إذا خيف عند خلع غير المستخق وإقامة 
المستحق أن تقع فتئة وما لا يصلح ؛ فالمصلحة الترك . 

وروى البخاري عن نافع؛ قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن 
معاوية؛ جمع ابن عمر حشمه وولده. فقال: إني سمعت رسول الله كَل 
يقول : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)20, وإنا قد بايعنا هذا الرجل على 
بيعة الله ورسوله, وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر؛ 
إلا كانت الفيصل بيني وبينه . 

قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط : إن بيعة عبدالله ليزيد كانت 
كرهاً» .وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه : التسليم لأمر الله 
والفرار عن التعرّض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى» 
فخلع يزيد لوتحقق أن الأمر يعود في نصابه - [فيه تعرض لفتنة عظيمة]» 
فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا أصل عظيم, فتفهّموه والزموه؛ ترشدوا إن شاء 
الله. 


قا 
* فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة 
وتبين لك :اعتبار أمور: 
(أحدها): الملاءمة لمقاصد الشرعء بحيث لا تنافي أصلاً من 
أصوله. ولا دليلا من دلائله . 
(والثاني) : أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على 
)١(‏ أخرجه البخاري (17./ 588 - فتح). 


يفا 


ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول» فلا 
مدخل لها في التعبدات. ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية ؛ لأن عامة 
التعبّدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ؛ كالوضوء. والصلاة» والصيام 
في زمان مخصوص دون غيره. والحج . . . ونحو ذلك . 

فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي 
للمناسبات التفصيلية : 

ألا ترى أن الطهارات ‏ على اختلاف أنواعها ‏ قد اختص كل نوع 
منها بتعبّد مخالف جدّاً لما يظهر لبادي الرأي؟ 

فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء 
دون المخرجين فقط. ودون جميع الجسد. 

فإذا خوج المي أودم الحيض وجب غسل جميع الجسكا دون دم : 
المخرج فقط. ودون أعضاء الوضوء , ٠‏ 

ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء [إذا أحدث]. وغير واجب 
مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث . 

ثم التراب ‏ ومن شأنه التلويث ‏ يقوم مقام الماء الذي من شأنه 

ثم نظرنا في أوقات الصلوات؛ فلم نجد فيها مناسبة لإقامة 
الصلوات فيها؛ لاستواء الأوقات في ذلك . 

وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء فإذا 
أقيمت؛ ابتدأت إقامتهًا بأذكار أيضاً. 
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ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات. وكل ركعة لها ركوع 
واحد وسجودان دون العكس ؛ إلا صلاة خسوف الشمس ؟ فإنها على غير 
ذلك» ثم كانت خمس صلوات ؛ دون أربع, أى "نيك وغير ذلك من 
الأعداد. 3 

فإذا دخل المتطهر المسجد؛ أمر بتبحيته بركعتين ؛ دون واحدة 
كالموتر» أو أربع كالظهر. 

فإذا سها فى صلاة؛ سجد سجدتين؛ دون سجدة واحدةء فإذا قرأ 


3آية] شعجدة شيجل والخدة دون انثين : 


ثم أمر بصلاة النوافل» ونهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة. 
وَعُلْل النهي بأمر غير معقول المعنى . 

ثم شرعت الجماعة في ؛ بعض النوافل ؛ كالعيدين» والخسوف» 
والاستسقاء؛ دون صلاة الليل ورواتب النوافل . 

فإذا “بوتا إلى غتينل المينت + ناتاه لذ معن له معقولا > لأنهغيز 
مكلّف. ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد. 
والتكبير عليه أربع تكيرات دون سيق أو ست أو سبع أو غيرها من 
الأعداد. 

فإذا صرنا إلى الصيام ؛ وجدنا فيه من التعبّدات غير المعقولة كثيراً 
أيضاًٍ كإمساك النهار دون الليل» والإمساك عن المأكولات والمشروبات . 
دون الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام. وأشباه ذلك» وكان 
الجماع ‏ وهو راجع إلى الإخراج ‏ كالمأكول ‏ وهو راجع إلى الضد . 
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وكان شهر رمضان ‏ وإن كان قد أَنِْل فيه القرآن ‏ ولم يكن أيام المع - وإن 
كادف غير أيام لحك غلها الشمن -ه أو كان الصيام أكثر من شهر أو 
أقل. ظ 
ثم الحج أكثر تعبّداً من الجميع . 
وهكذا تجد عامة التعبّدات في كل باب من أبواب الفقه. 
فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد 
قصده ونحى نحوه واعتبرت جهته. وهو أن ما كان من التكاليف من هذا 
القبيل؛ فإن قصد الشارع أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي 
جملة. وأن يوكل إلى واضعه. ويسلم له فيه؛ سواءٌ علينا أقلنا: إن 
التكاليف معلّلة بمصالح العباد أم لم نقله. اللهم إلا قليلاً من مسائلها: 
ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به. أو شهدنا في بعضها بعدم 
الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه فلا حرج حينئذ. فإن أشكل 
الأمر؛ فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل ؛ فهو العروة الوثقى للمتفقه في 
الشريعة والوزّرٌ الأحمى . 

ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبّدها 
أصحاب رسول الله يك فلا تعبّدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً. 
فاتقوا اللهنيا معشر القراء: وخذوا بطريق من كان قبلكم . 

ونحوه لابن مسعود أيضاً. 

وقد تقدم من ذلك كثير. 

ولذلك؛ التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني - وإن 


ا 


ظهرت لبادي الرأي - وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم 
لها على ما هي عليه: فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى 
مطلق النظافة التي اعتبرها غيره حتى اشترط في رفع الأحداث النية» ولم 
يقم غير الماء مقامه عنده ‏ وإن حصلت [به] النظافة - حتى يكون بالماء 
المطلق, وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في 
التحريم والتحليل والإجزاء» ومنع من إخراج القيم في الزكاة» واقتصر في 
الكفارات على مراعاة العدد. . . وما أشبه ذلك . 


ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع ؛ دون ما 
يقتضيه معنى مناسب - إن تصور-؛ لقلة ذلك في التعنّدات وندوره؟؛ 
بخلاف قسم العادات الذي هوجار على المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ 
فإنه استرسل ف استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية. 
نعم ؛ مع مراعاة مقصود الشارع : أن لا يخرج عنهء ولا يناقض أصلاً من 
أصوله. حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله؛ زاعمين أنه 
خلع الربقة» وفتح باب التشريع . 

زعيا كما اتعذمن للك رعمه الله 1 بلجو الذي رقن لشفب في 
فقهه بالاتباع؛ بحيث يخيّل لبعض أنه مقلد لمن قبله» بل هو صاحب 
البصيرة في دين الله حسبما بين أصحابه في كتاب سيره. 

بل حكي عن أحمد بن حنبل: أنه قال: إذا رأيت الرجل يبغض 
مالكاً ؛ فاعلم أنه مبتدع . وهذه غاية في الشهادة بالاتباع . 

وقال أبو داود : أخشى عليه البدعة. (يعني : المبغض لمالك) . 


فل 


وقال ابن مهدي : إذا رأيت الحجازي ب مالك بن أنس ؛ فاعلم 
أنه صاحب سنة» وإذا رأيت أحداً يتناوله ؛ فاعلم أنه على خلاف السنة . 

وقال إبراهيم بن يحبى بن هشام(: ما سمعت أبا داود لعن أحداً قط 
إلا رجلين: أحدهما رجل ذكر له أن لعن مالكاء والآخر بشر المريسى . 

وعلى الجملة ؛ فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم 
معقولية المعنى » وإن اختلفوا فى بعض التفاصيل ؛ فالأصل متّفق عليه عند 
الأمة. ما عدا الظاهرية ؛ فإنهم لا يفرّقون بين العبادات والعادات» بل الكل 
دن عدون المعنى ؛ فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا 
عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة . 

(والثالث): أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر 
ضروري ورفع حرج لازم في الدين» وأيضا؛ مرجعها إلى حفظ الضروري 
من باب ما لم يتم الواجب إلا به. . . فهى إذاً من الوسائل لا من المقاصد. 
ورجوعها القن رفع الحرج راجع إل باب التخفيف لا إلى التشديد. 

أما رجوعها إلى ضروري ؛ فقد ظهر من الأمثلة المذكورة . 

وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم » وهو إما لاحق بالضروري, 
والتزيين ألبتة. فإن جاء من ذلك شيء؛ فإما من باب آخر لا منها؛ كقيام 
رمضان فى المساجد جماعة ‏ حسبما تقدم - وإما معدود من قبيل البدع 
التى أنكرها السلف الصالح ؛ كزخرفة المساجد. والتثويب بالصلاة» وهو 


. في المخطوط: ((بسام)‎ )١( 


فضرن 


من قبيل ما يلاثم . 
وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا 


إن نص على اشتراطه؛ فهو شرط شرعي ؛ فلا مدخل له في هذا 
الباب ؛ لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه . 

وإن ثم يصن على *١‏ شتراطه ؛ فهو إما عقلي أو عادي. فلا يلزم أن 
يكون شرعياً؛ كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة ؛ فإنا لو فرضنا 
حفظ القرآن والعلم شر كن عاد بمطودا؛ لصح ذلك». وكذلك سائر 
المصالح الضرورية يصح لنا حفظهاء كما أناً لو فرضنا حصول مصلحة 
الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم النص بها؛ لصم ذلك. وكذلك 
سائر المصالح الضرورية ‏ إذا ثبت هذا لم يصح أن يستنبط من بابها شيء 
من المقاصد الدينية التى ليست بوسائل . " 

تنواكا كونا لالتعا دمن اني: التمقفر ف لاهن انض :وهو 
أقوى في الدليل الرافع للحرج. فلئسن فيه “مايل غلئ 'تشديد ولا زيادة 
كته والأشلايه ليذ الأضل أيضا. 

* إذا تقرّرت هذه الشروط؛ علم أن البدع كالمضادة للمصالح 
المرسلة : 

لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل» 
والتعبّدات من حقيقتها أن لا يُعْمَل معناها على التفصيل . 

وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع ؛ فإنما يدخلها من جهة ما 


رضن 


فيها من التعبّد لا بإطلاق . 

وأيضاً؛ فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع» بل إنما 
تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده؛ كما تقدم في مسألة 
المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين» وإما مسكوتاً عنها فيه؛ كحرمان 
القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص بهء وقد تقدم نقل 
الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما. 

ولا يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه إذ يلزم من ذلك 
خرق الإجماع ؛ لعدم الملاءمة. ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات 
في أن الميتكوف عله فالعا نوف قا إن فيل بلللفيه؛ فهي تفارقهاء إذ لا 
يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها مخصوصة بحكم الإذن 
المصرح به؛ بخلاف العادات, والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول 
للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى» وقد 
أشير إلى هذا المعنى في كتاب «الموافقات» وإلى هذا. 

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من 
باب الوسائل أو إلى التخفيف؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا 
الزيادة في المندوبات؛ لأن البدع من باب الوسائل؛ لأنها متعبّد بها 
بالفرض. ولأنها زيادة في التكليف. وهو مضاد للتخفيف . 

* فحصل من هذا كله : أن لا تعلّى للمبتدع بباب المصالح المرسلة 
إلا القسم الملغى باتفاق العلماء. وحسبك به متعلّقاً» والله الموفق . 


وبذلك كله يُعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئاً من التعبّدات إلى 


اند 


آراء العبادء فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدَّه. والزيادة عليه بدعة؛ كما أن 
التصان هته واعة وفك هر لهما أمئلة كتترف وسباق اخيرا فى اتنا الكنات 
بحول الله. 2 


فصل 
# وأما الاستحسان؛ فلأآن لأهل البدع أيضاً تعلقاً به؛ فإن 
الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن , وهو إما العقل أو الشرع . 
أما الشرع ؛ فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهما؛ لأن الأدلة اقتتضت 
ذلك, فلا فائدة لتسميته استحساناً» ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب 
والسنة والإجماع وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال. 
فلم يبق إلا العقل هو المستحسن : 
فإن كان بدليل؛ فلا فائدة لهذه التسمية؛ لرجوعه إلى الأدلّة لا إلى 
006 ظ ظ 
وإن كان بغير دليل ؛ فذلك هو البدعة التي تستحسن . 
ويشهد [لذلك] قول من قال في الاستحسان: إنه يستحسنه 
المجتهد بعقله» ويميل إليه برأيه . 
قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد. وتميل إليه 
الطباع. فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع ما ينافي هذا الكلام 
ما بين أن ثمّ من التعبّدات ما لا يكون عليه دليل» قو الاق سد 
بالتدعة + فلا بد أن ينيم إلى تعنسن وقبيح+ إذ ليس كل التتخسان يحم 


> 


وأيضاً؛ فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليّين في الاستحسان» 
وه و أن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا 
يقدر على إظهاره . | 

وهذا التأويل؛ فالاستحسان يساعده لبعده؛ لأنه يبعد في مجاري 
العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل ينقدح له. بل عامة البدع 
لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي , لكن قد يمكنه إظهاره. وقد لا يمكنه 
حازعن الاغلت د قيذا هجا حون يد 

وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل 
الأولون. وقد أتوا بثلاثة أدلة : 

(أحدها): قول الله سبحانه: «واتبعُوا ان ما نِْلَ إِلَيكُمُ من 
رَيَكُمْ 0046 وقوله (تعالى) : #الله نَل ا الحدوك 016 وقوله 


مس 


(تعالى) ا عبّادي ادر يَسْتَمعونَ ٠‏ القول فيتبعغو نَ أَحْسَنَهُ 04 ع عون 
(والثاني) : قوله عليه السلام : «ما رآه المسلمون حسناً؛ فهوعند الله 
حسن270, وإنما يعني بذلك ما رأوه بعقولهم, وإلا؛ لوكان حسنه بالدليل 


)١(‏ الزمر: همه. 

(؟) الزمر: 3 . 
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(5) لا يصح مرفوعاً. وإنما هومن قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ كما بيّنته 
في «البدعة وأثرها السيىء في الأمة» (ص #7 - 9") ؛ فانظره . 


فيل 


مازعندى فلم يكن للحدية فاندةع فول على أذ اهراد ماراوة برأبهم: 

0 (والثالث): أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة 
ولا تقديز مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل: ولا سبب لذلك إلا أن 
المشاحة في مثله قبيحة في العادة» فاستحسن الناس تركه. مع أنا نقطع 
أن الإجارة المجهولة أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل ؛ فإنه 


ممنوع . وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل, فأولى أن يجوز إذا لم 


فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن يبتدع» فله 
أن يقول: إن استحسنت كذا وكذا؛ فغيري من العلماء قد استحسن» وإذا ' 
كان كذلك؛ فلا (بدّ) من فضل اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يغترٌ به جاهل 
أو زاعم أنه عالم» وبالله التوفيق . 

* فنقول: إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو حنيفة ؛ 


بخلاف الشافعى ؛ فإنه منكر له ا حتى قال: «من استحسن فقد 


شرّع). 
والذي يستقرىء من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» 
هكذا قال ابن العربى : 


قال: فالعموم إذا استمرّ والقياس إذا اطرد؛ فإن مالكاً وأبا حنيفة 


أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس . 


ا 


قال: ويريان معاً تخصيص القياس ونقص العلة» ولا يرى الشافعي 
لعلة الشرع - إذا ثبت - تخصيصاً. 

هذا ما قال ابن العربي » ويشعر بذلك تفسير الكرخي [للاستحسان] 
أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. 

وقال بعض الحنفية : إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة 
قانع علة باترها: "هرا" الشعيت الأثز قياسا .اقوس الأثر ابسحيانا؟ 
أ كايا مسحيياء وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين» وهو يظهر من 
انتقراء مسائله فى :الاتتحسان بحنب الترازل الققهية: 

.بل قد جاء عن مالك أن الامتحداة تبية اسان العليه ورواه 
أصبغ عن ابن القاسم عن مالك . 

قال أصبغ في الاستحسان: قد يكون أغلب من القياس . 

وجاء عن مالك: إن المفرق في القياس يكاد يفارق السنة . 


وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدَّم قبل وأنه ما 
يستحسنه المجتهد بعقله, أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته 
عنه ؛ فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم» ولا أغلب من القياس الذي 
هو أحد الأدلة. 

وقال ابن العربي في موضع اخر: الاستحسان إيثار ترك مقتضى 
الدليل على طريق الاستثناء والترخص ؛ لمعارضة ما يعارّض به في بعض 
مقتضياته . وقسَّمه أقساماً عدَّ منها أربعة أقسام. وهي : ترك الدليل للعرف. 
وتركه للمصلحة., وتركه في اليسير لرفع المشقة. وإيثار التوسعة. 
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وحدَّه غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال 
مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي . قال اع اه 
على القياس . 

. وعرّفه ابن رشدء. فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون 
أعم من القياس : هو أن يكون طرداً لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة 
فيه فيعدل عنه في بعض المواضع ؛ لمعنى يؤثْر في الحكم يختص به ذلك 
8 ظ 

وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . 

* وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة ؛ فليس بخارج عن الآدلة 
ألبتة؛ لأن الأدلّة يقيّد بعضها [بعضاً] ويخصص بعضها بعضاً؛ كما في 
الأدلة السنئية مع القرآنية, ولا يرد الشافعي مثل هذا أصللً. فلا حجة في 
ترية ا تععهانا لمكدع على حال 

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبيّن المقصود بحول الله. ونقتصر على 
عشرة أمثلة : 

(أحدها): أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب؛ 20 
تعالى : «ِخَُذْ مِنْ أموالهم صَدَقَه نُظهَرهُمْ (وثْرَكيْهمْ) بها204؛ فظاهر 
اللفظ العموم في جميع ما يتمول به. وهو مخصوص في الشرع بالأموال 
الزكوية خاصة؛» فلو قال قائل: مالي شدقة) ناس لنطة ين كل ماله 
ولكنا نحمله على مال الزكاة؛ لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب . 


. ٠١ التوبة:‎ )١( 


هن 


قال العلماء: وكأن هذا يرجع إن تخصيص العموم بعادة فهم 
خطاب القران . 

وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلاً لما قاله في الاستحسان. 

(والغاني) : أ يقول الحنفي : سؤر سباع الطير نجس قياساً على 
سباع البهائم. وهذا ظاهر الأثر. ولكنه ظاهر استحساناً؛ لآن السبع ليس 
بنجس العين» ولكن لضرورة تحريم لحمه. فثبتت نجاسته بمجاورة 
رطوبات لعابه وإذا كان كذلك ؛ فارقه الطير؛ لأنه يشرب بمنقاره. وهو 
طاهر بنفسه. فوجب الحكم بطهارة سوره ؟ لأن هذا أثر قوي وإن 0 


فترجح على الأول» وإن كان أمره عخراء والأحخذ بأقوى القياسين وق 
عليه. 


(والثالث): أن أبا حنيفة؛ قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزناء 
ولكن عين كل واحد غير الجهة التي عيّنها (الآخر)؛ فالقياس أن لا يُحَدَّ 
ولكن استحسن حده» ووجه ذلك أنه لا يُحِدٌّ إلا من شهد عليه أربعة. فإذا 
عيّن كل واحد داراً؛ فلم يأت على كل مرتبة بأربعة؛ لامتناع اجتماعهم 
على رتبة واحدة. فإذا عيّن كل واحد زاوية ؛ فالظاهر تعدّد الفعل» ويمكن 
التزاحف . 
| فإذا قال: القياس أن لا يحد؛ فمعناه أن الظاهر أنه 0 
الأربعة على زنا واحد. ولكنه يقول() ذ فى المصير إل الأمر الظاهر تفسيق 
العدول؛ فإنه إن لم يكن محدوداً صار اشير فسقةق ولا سبيل إلى ذلا ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل صوابه : «يؤول»؛ كما يدل عليه السياق. 
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ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلاً. فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة 
عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد. فليس هذا حكماً بالقياس. وإنما 
تمسّك باحتمال تلقي الحكم من القرآن. وهذا يرجع ‏ في الحقيقة ‏ إلى 
تحقيق مناطه . 

(والرابع) : أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف ؛ فإنه 
رد الأيمان إلى العرف. مع أن اللغة تقتضى في ألفاظها غير ما.يقتضيه 
العرف؛ كقوله : والله لا دخلت مع فلان بيتاًء فلا يحنث© بدخول كل 
موضع يسمى بيتاً في اللغة» والمسجد يسمى بيت فيحنث على ذلكء إلا 

أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه فخرج بالعرف على مقتضى 

(والخامس): ترك الدليل لمصلحة؛ كما في تضمين الأجير 
المشترك وإن لم يكن صانعاً؛ فإن مذهب مالك في هذه المسألة على 
قولين؛ كتضمين صاحب الحمام الثياب. وتضمين صاحب السفينة» 
وتضمين السماسرة المشتركين» وكذلك حمام الطعام ‏ على رأي مالك -؛ 
فإنه ضامن., ولا حنٌّ عنده بالصناع» والسبب في ذلك بعد السبب في 
تضمين الصناع . 

فإن قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان» 
قلنا: نعم! إلا أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من القواعد؛ 
بخلاف المصالح المرسلة. ومثل ذلك يتصور في مسألة التضمين؛ فإن 
الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية. فصار تضمينهم في حيز 
(١)كذافي‏ الأصل. وهوخطأ حتماً. وصوابه: «فهويحنث». ‏ ' 
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المسكى من ذلك الدليل+ فدخلت تحت معنى الاستحسان بذلك التظو, 


(والسادس): أنهم يحكمون الإجماع على إيجاب الغرم على من 
قطع ذنب بغلة. القاضي . يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل 
فيهاء ووجه ذلك ظاهر؛ فإن بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب. وقد 
امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى صارت بالنسبة إلى ركوب 
مثله في حكم العدم. فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع » وهو متجه بحسب 
الغرض الخاص . وكان الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة. 
لكن استحسنوا ما تقدّم . 

وهذا الإجماع مما ينظر فيه؛ فإن المسألة ذات قولين في المذهب 
وغيره». ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدَّم؛ حسبما نص عليه 
القاضي عبدالوهاب . 


(والسابع): ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع . 
المشقة وإيثار التوسعة على الخلق؛ فقد أجازوا التفاضل اليسير في 
المراطلة الكثيرة» وأجازوا البيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعاً للآخر. 
وأجازوا بدل الدراهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في 
الجميع ؛ لما في الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل 
سواء بسواء. وأن من زاد أو ازداد؛ فقد أربى0©. ووجه ذلك أن التافه في 
حكم العدم. ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب, وأن المشاحة 
في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة؛ وهما مرفوعان عن المكلف . 


)١(‏ أخرجه مسلم ١٠١.154 / ١١(‏ -نووي). 
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(والشامن): أن في «العتبية) من سماع أصبغ في الشريكيق يطان 
الأمة في طهر واحدء فتأتي بولد» فينكر أحدهما الولد دون الآخر: أنه 
يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقرٌ به؛ فإن كان في صفته ما يمكن معه 
الإنزال؛ لم يلتفت إلى إنكاره. وكان كما لو اشتركا فيه.» وإن كان يدعي 
العزل من الوطء الذي أقرٌ به؛ فقال أصبغ : إني أستحسن ها هنا أن ألحقه 
بالآخرء والقياس أن يكونا سواء. فلعله غلب ولا يدري .» وقد قال عمرو بن 
العاص في نحو هُذا: إن الوكاء قد ينقلب. قال: والاستحسان ها هنا أن 
ألحقه بالآخرء والقياس أن يكونا في العلم. قد يكون أغلب من القياس . 
ثم حكى عن مالك ما تقدّم . 

ووجّه ذلك ابن رشد بأن الأصل : من وطىء أمتهء فعزل عنهاء وأتت 
بئذ للح ق ينه :إن كان لدسكرا وح على نناس ذلك ]ذا كاذف بين 
رجلين» فوطتئاها جميعاً في طهر واحدء وعزل أحدهما عنها فأنكر الولد, 
وادَّعاه الآخر الذي لم يعزل عنها: أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا 
“كان عنمينا فالات أو لانة | 

والاستحسان ‏ كما قال_: أن تلحق الولد بالذي ادّعاه وأقر أنه كان 
ينزلء وتبِرًأ منه الذي أنكره وادَّعبى أنه كان يعزل؛ لأن الولد يكون مع 
الإنزال غالباً» ولا يكون مع العزل إلا نادراًء فيغلب على الظن أن الولد إنما 
هو للذي اذّعاه وكان ينزل» لا الذي أنكره وهو يعزل» والحكم بغلبة الظن 
أصل في الأحكام., وله في هذا الحكم تأثر. فوجب أن يصار إليه 
استحساناً؛ كما قال أصبغ . ظ 

انتهى , وهو ظاهر فيما نحن فيه . 
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(والتاسع) : ما تقدم اول هن أن الأمة استحسنت دخول الحمام من 
غير قدي اجرةةولذ«توي ند اللسف ول تقذور العام المتكدفا بنوالا صل 
5 هذا المنعء إلا أنهم أجازواء لا كما يقول المحتجون على البدع. بل 
لأمر آخر هو من هذا القبيل الذي ليس بتخارج عن الآدلة : 

فأما تقدير العوض ؛ فالعرف هو الذي قدره؛ فلا حاجة إلى التقدير. 

وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل؛ فإن لم يكن ذلك مقدّراً 
بالعرف أيضاً؛ فإنه يسقط للضرورة إليهء وذلك لقاعدة فقهية» وهي أن نفي 
جميع الغرّر في العقول لا يُقدّر عليه. وهو يضيق أبواب المعاملات,. وهو 
يحسم أبواب العارضات. ونفي الضرر إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى 
أن يقع من نزاع ؛ فهو من الأمور المكملة, والتكميلات إذا أفضى اعتبارها 
إلى إبطال المكملات؛ سقطت جملة؛ تحصيلاً للمهم حسبما تبيّن في 
الأصول. فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي لا ينفك عنهاء إذ 
يشق طلب الانفكاك عنهاء فسومح المكلف بيسير الغرر؛ لضيق الاحتراز 
مع تفاهة ما يحصل من الغرض”22., ولم يسامح في كثيره» إذ ليس في محل 
الضرورة. ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر. 

لكن الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمور. 
عليها غير القليل أصلاً في عدم الاعتبار وفي الجواز. وصار الكثير في 
[حكم] المنع. ودار في الأصلين فروع تتجاذب العلماء النظر فيهاء فإذا 


)١(‏ كذا في الأصل. وصوابه: «الغرر». أو: «الضرر». 
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قلّ الغررة"» وسهل الأمر وقل النزاع ومست الحاجة إلى المسامحة؛ فلا بد 
من القول بهاء ومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة اللبث. 

قال العلماء: ولقد بالغ مالك في هذا الباب وأمعن فيه» فيجوز أن 
يستأجر الأجير بطعامه, وإن كان لا ينضبط مقدار أكله؛ ليسار أمره. وخفة 
خطبه. وعدم المشاحة. وفرق بين تطرق يسير الغرر إلى الأجل فأجازه وبين 
تطرقه للثمن فمنعه. فقال : يجوز للإنسان أن د يشتري سلعة إلى الحصاد أو 
إلى الجذاذ. وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط» ولو باع سلعة بدرهم أو ما 
يقاربه؛ لم يجزء والسبب في التفرقة [أن] المضايقة في تعيين الأثمان 
وتقديرها ليست في العرف» و[إنما] المضايقة في الأجل» إذ إذ قد يسامح 
البائع في التقاضي الأيام. ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. 

وتعضيذه ونا ززوق مرو يخ 'العاض رضن الله عنه : أن النبي لله أمر 
بشراء الإبل إلى خروج المصّدق». 

وذلك لأ يقبط نيومه ولا ابعين بساح لضا التقريب 
والتسهيل. 

فتأملوا كيف وجه الاستثناء من الأصول الثابتة بالحرج والمشقة؟ وأين 
هذا من زعم الزاعم أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط؟ فتبين لك 
بَْنْ ما بين المنزلتين . 

(العاشر) : أنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان.مراعاة خلاف 


. في المخطوط : «قال الخطر)‎ )١( 
لم أقف على إسنادهة, فلينظر.‎ )١( 
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العلماع وهو أصل في مذهب مالك ينبنى عليه مسائل كثيرة . 

(منها): أن الماء اليسير؛ إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة» ولم تغير 
أحد أوصافه : أنه لا يتوضاً بد بل يتيمم ويتركه, فإن توضأ به وصلى ؛ أعاد 
ما دام في الوقت. ولم يُعذٌ بعد الوقت. وإنما قال: «يعيد فى الوقت»؛ 
مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر مطهرء ويروي جواز الوضوء به ابتداءء 
وكان قياس هذا القول أن يعيد أبداء إذ لم يتوضأ إلا بماء يصح له تركه 

(ومنها) : قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه: إن لم يتفق 
على فساده؟؛ فيفسخ بطلاق. ويكون فيه الميراث. ويلزم فيه الطلاق على 
حدة في النكاح الصحيح, فإن اتفق العلماء على فساده؛ فسخ بغير 
طلاق» ولا يكون فيه ميراث. ولا يلزم فيه طلاق . 

(ومنها): مسألة من نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع وكان مع 
الإمام؛ [عليه] أن يتمادى؛ لقول من قال: إن ذلك يجزئه. فإذا سلم 
الإمام ؛ أعاد هذا المأموم . 

وهذا المعنى كثير جدّاً في المذهب, ووجهه أنه راعى دليل 
المخيالت ف بعض الأحوال؛ لأنه ترجح عندهم. ولم يترجّح عنذده فى 

ولقد كتبت في مسبألة مراعاة الخلاف إلى بعض بلاد المغرب وإلى 
بلاد إفريقية لإشكال عرض فيها من وجهين : 

أحدهما: مما يخص هذا الموضع على فرض صحتهاء وهو: ما 
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أهلهنا كن القتريفة؟ وغل ها تلن من قواعك أضول: الفقه؟ فإن الذي 
يظهر الآن أن الدليل هو المشبع؛ فحيثما صار؛ صير إليه. ومتى فا ترجّح 
للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ‏ ولو بأدنى وجوه الترجيح -؛؟ وجب 
التعويل عليه وإلغاء ما سواه. على ما هو مقرّر في الأصول. فإذاً؛ رجوعه 
أعني المجتهد ‏ إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوع عنه. وإهمال 
للدّليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه. وذلك على خلاف القواعد . 


فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعد, إلا أني راجعت 
بعضهم بالبحث. وهو أخي ومفيدي أبو العباس ابن القباب.رحمة الله 
عليه. فكتب إليَّ بما نصه : 

«وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف. 
وقلتم : إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى أن تقديمها على الأخرى 
اقتضى ذلك عدم المرجوحة مطلقاً. واستشنعتم أن يقول المفتي : هذا لا 
يجوز ابتداءء وبعد الوقوع يقول بجوازه؛ لأنه يصير الممنوع إذا فعل 
جائزاً» وقلتم : إنه إنما يُتصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع 
التحريم. . . إلى غير ذلك مما أوردتم في المسألة . 

وكلها إيرادات شديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة 
الاستحسان, وإلى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار» حتى قال 
الإمام أبو عبدالله الشافعي : من استحسن فقد شرع . 

ولقد ضاقت العبارة عن مغنى أصل الاستحسان- كما في علمكم » 

حتى قالوا : أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة 
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عنه. فإذا كان هذا أصله الذي ترجع فروعه إليه؛ فكيف ما يبنى عليه؟ .لا 
بد أن تكون العبارة عنها أضيق . 

ولقد كنت أقول بمثل ما قال هؤلاء ادم في طرح الاستحسان وما 
ىغلي لزلا أنه اعتضد وتقوّى لوَجْدانه كثيراً في فتاوى الخلفاء وأعلام 
الصحابة وجمهورهم مع عدم النكير. ٠‏ فتقوى ذلك عندي غاية + وسكنث 
إليه النفس. وانشرح إليه الصدر, ووثق به القلب؛ للأمر باتباعهم والاقتداء 
بهم رضي الله عنهم . 

فمن ذلك المرأة يتزرّجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدّم نكاح غيره إلا 
بعد البناءء فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله عنهم. وكل 
ما أوردتم ففني قضية السؤال وارد عليه؛ فإنه إذا تحقّق أن الذي لم يبن هو 
الأول؛: فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره؛ فكيف يكون غلطه على زوج 
غيره مبيحاً على الدوام ومصححاً لعقده الذي لم يصادف محال ولا مبطالّ 
لعقد نكاح مجمع على صحته لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهراً 
وباطنا؟ وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة, لا إباحة 
زوج غيره دائماً ومنع زوجها منها. 

ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم 
المفقود قبل نكاحهاء فهو أحق بهاء وإن كان بعد نكاحها والدخول بهاء 
بانت. وإن كانت بعد العقد وقبل البناء ؛ فقولان؛ فإنه يقال: الحكم لها 
بالعدة من الأول؛ إن كان قطعاً لعصمته؛ فلا حنٌّ له فيهاء ولو قدم قبل 
تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة؛ فكيف تباح لغيره وهيى في عصمة 
المفقود؟ 
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وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أغرب» وهو أنهما قالا: إذا قدم 
المفقود؛ يخير بين امرأته أو صداقهاء فإن اختارها؛ بقيت له. وإن اختار 
صداقها؛ بقيت للثاني» فأين هذا من القياس؟ 0 

وقد صحًّح ابن عبدالبر هذا النقل تعن الخليفتين عمر وعثمان (رضي 
الله عنهما). ونقل عن علي (رضي الله عنه) أنه قال بمثل ذلك. أو أمضى 
الحكم به. وإن كان الأشهر عنه خلافه . 

ومثله في قضايا الصحابة كثير من ذلك . 

قال ابن المعدل: لو أن.رجلين حضرهما وقت الصلاة». فقام 
أحدهماء فأوقع الصلاة بثوب نجس مجاناً. وقعد الآخر حتى خرج الوقت 
ولا يقاربه» مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب النجاسة 
عامداً جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرهاء حتى خرج الوقت ولا يغاربه مع 
نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب النجاسة حال الصلاة» 
وممّن نقله اللخمي والمازري وصححه الباجي وعليه مضى عبدالوهاب في 
«تلقينه)2 .. ش 

وعلى الطريقة التي أوردتم ‏ أن المنهي عنه ابتداء غير معتبر ‏ أحرى 
بكون أمر هذين الرجلين بعكس نما قال ابن المعدل؛ لأن الذي صلى بعد 
الوقت قضى ما فرط فيه». والآخر لم يصل كما أمرء ولا قضى شيئاًء وليس 
كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه . ْ 


)١(‏ كذا وردت هذه الفقرة في الأصل. وهي مضطربة. فيها حذف وبتر وتصحيف 


وتحريف! 
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وقد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يك : أنه قال: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية 
هي التي تزوج نفسها)<() . 

. صحيح دون الجملة الأخيرة؛ فإنها موقوفة‎ )١( 

أخرجه : ابن ماجه .)١8417(‏ والدارقطني (” / 77177), والبيهقي ( / ١١٠١)؛‏ من 
طريق جميل بن الحسن العتكي : ثنا محمد بن مروان العقيلي : ثنا هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

قلت: هذا إسناد حسن» رجاله ثقات ؛ غير محمد بن مروان العقيلي ؛ صدوق له 
أوهام ؛ كما قال الحافظ في «التقريب». 

ولكنه قد توبع. فرواه مسلم بن عبدالرحمن الجرمي : ثنا مخلد بن الحسين عن 
هشام بن حسان به. 1 

أخرجه : الدارقطني (” / 2)7578 والبيهقي (/ا / .)١١١‏ 

قلت: رجاله ثقات؛ غير الجرمي. وهو شيخ . ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل) (8 /188). 

قال البيهقي : «قال الحسن: وسألت يحبى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن 
هشام بن حساق؟ فقال: ثقة .'فذكرت له هذا الحديث. قال: نعم ؛ قد كان شيم عندنا يرفعة 
عن مخلد) . 

قلت: يشير يحبى بن معين إلى الجرمي هذا . 

وروى عبدالرحمن بن محمد المحاربي : ثنا عبدالسلام بن حرب عن هشام به؛ إلا 
أنه جعل القسم الأخير منه موقوفاً على أبي هريرة. ٠‏ 

أخرجه : الدارقطني (” / 73017)» والبيهقى (7 / .)١١١‏ 

قلت: وإسناده صحيحء رجاله ثقات. ْ 

ورواه النضر بن شميّل عن ابن سيرين؛ إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة. 

أخرجه الدارقطني . 

وكذلك رواه الأوزاعي عن ابن سيرين, وأوقفه كله على أبي هريرة . 

أخرجه البيهقي . وقال: «هذا موقوف. وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان - 
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وأخرج أيضاً من حديث عائشة (رضي الله عنها) : «أيما امرأة تكحت 
بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات -. فإن دخل بها؛ فالمهر لها 
بما أصاب منها)7 . 

فحكم أولاً ببظلان العقدء وأكّده بالتكرار ثلاث وسماه زنى » وأقل 
مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة» لكنه يكل عقبه بما اقتضى اعتباره 
بعد الوقوع ؛ بقوله : «ولها مهرها بما أصاب منها». ومهر البغي حرام. وقد 
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قال تعالى : يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائرَ الله. . . » الآية"2. فعلّل 
النهى عن استحلاله بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى 
الذي لا يصح معه عبادة ولا يقبل عمل. وإن كان هذا الحكم الآن 
000 فذلك لا يمنع الاستدلال به فى هذا المعنى . 


ومن ذلك قول الصديق (رضي الله عنه) : وستجد أقواماً زعموا أنهم 


عن ابن سيرين» وعبدالسلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف. فيشبه أن يكون قد 
حفظه. والله تعالى أعلم». | 

قلت: وهذا هو التحقيق الدقيق؛ فإن القسم الأخير: «فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها»؛ موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. 

ويؤيده ما أخرجه الدارقطني من طريق حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة؛ قال: «كنا نتتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية». 

»)141/4( تحفة). وابن ماجه‎ ١١١ 8( والترمذي‎ ».)7١ 8 ( أخرجه : أبوداود‎ )١( 
٠ . وأحمد (5 / /ا4 و58١)» وغيرهم‎ 

قلت: وإسناده صحيح , وقد أعلّه جماعة من الأئمة بعلل لا تثبت مع النقد العلمي , 
أتيت عليها جميعا في كتابي «الكشف الحثيث بشرح تأويل مختلف الحديث»., يسر الله 
طبعه ونشره . ٠‏ 

(5) المائدة: ” . 


حبسوا أنفسهم لله ؛ فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. ولهذا لا 
يسبى الراهب ويترك ماله أوما قل منه. على الخلاف في ذلك. وغيره ممّن 
لا يقاتل يسبى ويملك. وإنما ذلك لما زعم أنه حبس نفسه له. وهي عبادة 
الله تعالى. وإن كانت عبادته أبطل الباطل؛ فكيف يستبعد اعتبار عبادة 
مسلم على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطإ فيه. وإن كان يظن ذلك ظناً؟ ! 
وتتبع مثل هذا يطول. 

ظ وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع : هل يقتضي فساد 
المنهي عنه؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكم. فكيف 
بهذا؟! 

وإذا خرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه؛ فقد 
خرجت عن حير الإشكال. ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك المذاهب» 
ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له. ولنكتف بهذا القدر في هذه 
المسألة». 

انتهى ما كتب لي به. وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان, فلا 
يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل 
أصلا . 


* فإذا تقرّر هذاء فلنرجع إلى ما احتجُوا به أولاً : 
فأما مَن حدّ الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل 
إليه برأيه ؛ فكأن هؤلاء يرود هذا النوع من جملة أدلة الأحكام, ولاو شك 
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أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك. بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام 
العوام ‏ مثلاً -؛ فهو حكم الله عليهم. فيلزمهم العمل بمقتضاه. ولكن لم 
يقع مثل هذاء ولم يعرف التمل عه الا مشترورة ةنرلا بتظر لذ دلبل ذم 
الشرع قاطع ولا مظنون؛ فلا يجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشريع من 
جهة العقل . ش 
وأيضاًء فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في 
الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والردٌ إلى ما فهموه من الأصول 
الثابتة» ولم يقل أحد منهم قط : إني حكمت في هذا بكذا؛ لأن طبعي مال 
إليه» أو لأنه يوافق محبّتي ورضائي» ولو قال ذلك؛ لاشتدٌ عليه النكير. 
وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى . 
القلب؟! هذا مقطوع ببطلانه. 


بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم بعضا على مأخذ بعض» 
وينحصرون إلى ضلابط الشرع . 

وأيضاً؛ فلو رجع الحكم إلى مجرّد الاستحسان؛ لم يكن للمناظرة 
فائدة؛ لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة 
واللباس وغير ذلك» ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاً: لم كان هذا 
الماء (أشهى ) عندك من الآخر؟ والشبريعة لبنيت كذللك: 

على أن أرباب البدع العمليّة أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداًء ولا 
يفاتشون عاليا ولأغيره نينا هون )عونا من الفضنيفة أن لا عدوا كيدا 
شرعيًاً. وإنما شأنهم إذا وجدوا عالماً أولقوه أن يصانعواء وإذا وجدوا جاهلا 
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عامياً؛ ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلّطوا 
عليهم. ويلبسوا دينهم . فإذا عرفوا مئهم الحيرة والالتباس ؛ ألقوا إليهم من 
بدعهم على التدريج شيئاً فشيئاً.ء وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا 
المكيون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته. وربما أوردوا 
عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم. حتى يهووا بهم 
في نار جهنم. وأما أن يأتوا الأمر من بابه. ويناظروا عليه العلماء 
الراسخين ؛ فلا . 

وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرههم إلى مذهبهم ؛ 
تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم. والتحيل 
عليهم بأنواع الخيل. حتى يخرجوهم عن السنة. أوعن الدين جملة. ولولا 
الإطالة ؛ لأتيت بكلامه. فطالعه في كتاب «فضائح الباطنية» . 

وأما الحد الثاني ؛ فقد رد بأنه؛ لو فتح هذا الباب؛ لبطلت 
الحجج . وادّعى كل من شاء ما شاء. واكتفى بمجرّد القوك. فألجأ الخصم 
إلى الإبطال. وهذا يجر فساداً لا خفاء به. وإن سلم؛ فذلك الدليل؛ إن 
كان "فائتد ؟ “قله ستر يقي ]كان مين ؟ فهو راجع إلى الأدلة الشرعية ؛ 
فلا ضرر فيه . 

وأما الدليل الأول؛ فلا متعلّق به؛ فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع 
الأدلّة الشرعية. وختصوضا القران؛ فإن الله (تعالى) يقول: #الله نَزَّلَ 
0 الحديث كتاباً مُتشابهاً» الآية"». وجاء في صحيع الحديث - خرجه 
مسلم -: أن النبي مه قال في خطبته : «أما بعد؛ فأحسئ الحديث كتاب 
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الله». فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما 
أنزل إليناء فضلاً عن أن يقول من أحسنه . 

8 5 لي الل االور عام اول عا م ره ل لوا تم 

وقوله (تعالى): ##الذين يستمعون القول فيتبعون احسئه . . . # 
الآية2؛ يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمّى قولاً. وحينئذ ينظر إلى كونه 
أحسن القول كما تقدَّم» وهذا كله فاسد. ٠‏ 

ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله» وأنه ليس 
بححة ]تجا البحجة الآذلة القرغية الكلماة عن الشوع» 

وأيضاً؛ فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا 
للعلم بأن ذلك مضادٌ للشريعة؛ فضلً عن أن يكون من أدلتها. 
وأما الدّليل الثانى ؛ فلا حجة فيه من أوجه:. 
وأحيها) أن :هرم يكل على أن جاراء التالمون مجيلتي سسا 
على حسنه شرعاً؛ لأن الإجماع يتضمّن دليلاً شرعيّاً. فالحديث دليل 
. عليكم لا لكم. 

1 1 4 
(والثالث): أنه إذا لم يرد به أهل الإجماع واريد بعضهم ؛ فيلزم عليه 

استحسان العوام» وهو باطل بإجماع . لا يقال:. إن المراد استحسان أهل 
الاجتهاد؛ لأنا نقول: هذا ترك للظاهرء فيبطل الاستدلال. 
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ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد؛ لأن المستحسن بالفرض لا 
ينحصر في الأدلة. فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد؟ ! 

فإن قيل: إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة؛ فإن. العامى لا 
يعرفها . 

قيل: بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة؛ بدليل أن الصحابة 
(رصي الله عنهم) قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع : 

* فالحاصل أن تعلّق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم 
ولا ينفعهم ألبتة» لكن ربما يتعلّقون في احاد بدعتهم باحاد شبه ستذكر في 
مواضعها إن شاء الله. ومنها ما قد مضى . 

فصل 

* فإن قيل: أفليس في الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع 
في القلب ويحيك في النفس. وإن لم يكن ثم دليل صريح على حكم من 

فقد جاء في الصحيح عن النبي كله : أنه كان يقول: «دع ما 

وخرّج مسلم عن النواس بن سمعان (رضي الله عنه)؛ قال: 
فألت:رسول الله يكم عن البر والإثم؟ فقال: «البر حسن الخلق, والإثم ما 
حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه)27) . ش 

وعن أبي أمامة (رضي الله عنه) ؛ قال: قال رجل : يا رسول الله! 

(1) أخرجه مسلم ١١١-1١١‏ -نووي). 
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ما الإيمان؟ قال: «إذا حاك شيء في صدرك؛ فدعه)22©. 


كه يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)9) . ا 


وعن وابصة رضي الله عنه؛ قال: سألت رسول الله يِه عن البر 
والإثم. فقال: وها وأنضية! استفت قلبك, واستفت نفسك» البرما اطمأنت 
إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدرء 
وإن أفتاك الناس وأفتوك) © 


وخرج البغوي في «معجمه» عن عبد الرحمن بن معاوية : أن رجلة 
سأل رسول الله كليو فقال: يا رسول الله! ما يحل لي مما يحرم علي ؟ 
فسكت رسول الله يَككهِ فردّد عليه ثلاث مرات» كل ذلك يسكت رسول الله 
كلظ ثم قال: «أين السائل؟». فقال: أنا ذا يا رسول الله:. فقال ‏ ونقر 





)١(‏ أخرجه : أحمد (ه / 751١‏ و7537 و7657)., وابن حبان (*7 ٠١‏ - موارد)» والحاكم 
١(‏ / 5١)؛‏ من طريق هشام الدستواثي عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده 
ممطور عن أبي أمامة : (وذكره) . 

وقال الحاكم : «صحيح » ؛ متصل . على شرط الشيخين». 

ووافقه الذهبي . 

قلت: إنما هو على عر يد ؛ فإن زيد بن سلام وجده ممطوراً ليسا من رجال 
البخاري في «وصحيخه)»., وإنما في «الأدب المفرد) . 
١‏ (؟) صحيح ؛ كما بينته في «(صحيح كتاب الأذكار وضعيفه) (*85؟١‏ / لا/ا91). 

(5) صحيح بطرقه؛ كما بينته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» (885؟١‏ / 
44ة). . 


بإصبعه _: «ما أنكر قلبك١(١)‏ فدعه)2) . 


قلبك ؛ فدعه. د فإن 005 


وقال أيضاً: الحلال بِيْنء والحرام بِيّنْء وبينهما أمور مشتبهات. 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 

وعن أبي الدرداء (رضي الله عنه) : إن الخير طمأنينة» وإن الشر 
ريبة. مدا ريلك إن فالا ترك 

وقال شريح : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فوالله؛ ما وجدت 
فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله . 


فهذه أدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى 
ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء وأنه إذا اطمأنّت النفس 
إليه؛ فالإقدام عليه صحيح . وإذا توقفت أو ارتابت؛ فالإقدام عليه 
محظور. وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع 
بالقلب ويميل إليه الخاطر. وإن لم يكن ثم دليل شرعي ؛ فإنه لو كان 
هنالك دليل شرعي أو كان هذا التقرير مقيّداً بالأدلة الشرعية؛ لم يُحل به 
على ما في النفوس. ولا على ما يقع بالقلوب. مع أنه عندكم عبث وغير 
مفيد؛ كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية» أو الأفعال الت 
لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام. فدل ذلك على أن لاستحسان العقول 
)١( 2‏ في المخطوط: «فاك». والصواب ما في المطبوع؛ لورود الرواية به . 


(؟7) قلت: عبدالرحمن بن معاوية بن خديج تابعي ؛ فالحديث مرسل . 
وصححه شيخنا حفظه الله في «صحيح الجامع الصغير)» (06515). 
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وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام. وهو المطلوب . 

* والجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري 
في «تهذيب الآثار» : أن جماعة من السلف قالوا ممسيدها الس ناد 
عليه ظاهرهاء وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهماء ثم ذكر 
عن آخرين القول بتوهينها وتضعيفها وإحالة معانيها. ش 

(و) كلامه وترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه لائق أن يوّتى به على وجهه. 
فأتيت به على تحري معناه دون لفظه22 لطوله. فحكى عن جماعة أنهم 

قالوا: لا شيء من أمر الدين إلا وقد بيّنه الله تعالى بنص عليه أو بمعنا 
فإن كان حلالاً ؛ فعلى العامل به إذا كان عالماً تحليله؛ أو حراماً؛ فعليه 
تحريمه» أو مكروهاً غير حرام ؛ فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيها . 

فأما العامل بحديث النفس والعارض في القلب؛ فلا؛ فإن اللابعظار 
ذلك محلى يه ٠‏ فقال: طإنًا ْنا َيْكَ الكنَابَ بالحَقٌّ لتَحَكُمَ بْنَ الناسٍ 
20 الله0# 2 فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه. 

من البشر أولى أن يكون ذلك يدور عليه. وأما إن كان جاها ؛ 
د العلماء دون ما حدثته نفسه . 

ونقل عن عمر رضي الله عنه : أنه خطب فقال: أيها الناس! قد سنت 
لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض.» وتركتم على الواضحة» أن تضلوا 
بالقاه فيا وشمالة. 


)١(‏ في المخطوط : «قصد». 
2س( النساء: هم. 
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وعن .ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان ة في القرآن من حلال أو 
عرزن نون 5 للكييوها كه عله نويا على عد 

وقال مالك: قبض رسول الله يكل وقد تم هذا الأمر واستكمل». 
فينبغي أن تتبع آثار رسول الله يل وأصتحابه. ولا ب يتبع الرأي ؛ فإنه متى ما 
اتبع ا ا 
اتّبعه» أرى (أن) هذا بَعْدُ لم يتم . 

واعملوا('» من الآثار بما روي عن ابر ررض الله عنه) : أن النبي 
يك قال : : «قد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعدي إذا اعتصمتم به : كتاب الله 
وسنتي» ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض»2©. 
0 وروي عن عمروبن شعيب: خرج رسول الله يك يوماً وهم يجادلون 
في القران, فخرج وجهه أحمر كالدم. فقال: «يا قوم! على هذا هلك من 
كان قبلكم ؛ جادلوا في القران. وضربوا بعضه ببعض. فما كان من حلال؛ 
فاعملوا به. وما كان من حرام فانتهوا عنه. وما كان من متشابه فامنوا به) 7 , 

وعن أبي الدرداء (رضي الله عنه) يرفعه؛ قال: ما أحلَّ الله في 
كتابه؛ فهو حلال, وما حرم فيه؛ فهو حرام, وما سكت عنه؛ فهو عافية, 
فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم 5 شن قينا عزومًا كان رَبك 





)ل لمر بوسر 

لم أقف عليه من حديث جابر. 

والحديث صحيح بطرقه وشواهده؛ كما بينته في «مجمع البحرين في تخريج 
أحاديث الوحيين» (ص "7 - 874) . 

(9) مضى تخريجه . 
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نسي 0200. 

قالوا: فهذه الأخبار وردثٌ بالعمل بما في كتاب اللهء والإعلام بأن 
العامل به لن يضلء ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في 
الكتاب والسنة. ولو كان نَم ثالث؛ لم يدع بيانه» فدلٌ على أن لا ثالث 
ومن ادّعها؛ فهو مبطل . 

قالوا: فإن قيل : فإنه عليه السلام قد سن لآمته وجهاً الا وهو قوله : 
«استفت قلبك»2©©) وقوله: «الإثم حوارٌ القلوب»©. . . إلى غير ذلك 
قلناة "لو ضيحت هذه الأخبان؛ لكان ذلك إبطالاً لأمره بالعمل بالكتاب 
والسنة إذ صحًا معاً؛ لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس 
راح ةنحا ب ازاننا كان بكرن وجها فالنا لوخ ريسن الذين عنهماء 
ولمتن ببشارع: فلا ثالث يجب العمل به. 

فإن قيل: قد يكون قوله: «استفت قلبك»» ونحوه؛ فر 0-0 
في مسألته نص من كتاب ولا سنة» واختلفت فيه الأمة. بعك وتعها ثانا 


قلنا : لا يجوز ذلك لأمور: 





)١(‏ أخرجه الحاكم 7١‏ / 6ا") وقال : «(صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي , وهوكما 
قالا إن شاء الله . 

(؟) مضى تخريجه (ص 661). 

(8) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (94774) مرفوعاً وأخرجه (/ا/3710/) موقوقاً 
عليه . ا 


'قال العراقي في «تخريج الإحياء ١ ١‏ / ””): «رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
من حديث ابن مسعودء ورواه العدنى فئْ «مسنده) موقوفاً عليه)» . 
قلت: وهو الصواب إن شاء الله . 


(أحدها) : أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة 
فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلاً ؛ لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه 
معنى » فيكون عبثاً. وهو باطل . 

(والثاني) : أن الله تعالى قال : «إفإن تَنارَعْتَمْ في شَيّْءِ فَرُدُوهُ إلى الله 
والرَسّول .27#. فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث 
النفوس وفتيا القلوب . 

(والشالث): أن الله تعالى قال: «فاسَألُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كج لا 
تعْلمونَ»4 25 فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه 
من أمر محمد َل ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم . 

(واسراببع) : أن الله تعالى قال: لنبيه احتجاجاً على من أنكر 
وحدانيته : #افلا يَنظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خلقتْ. . . » إلى آخرها”», 
فأمرهم ا بعبرته والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به ولم 
يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم , ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم . وقد 
وضع الأعلام والأدلة. فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل 
بأدلته على ما دلَّت؛ دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل 
بأحكام الله. 

هذا ما حكاه الطبري من تقدّمء ثم اختار؟» إعمال تلك 


)١(‏ النساء: 8ه. 


(؟) النحل: * 5 


(") الغاشية : /ا١.‏ 
(5) في المجل 1 وإخبارة» والصواب ما في المطبوع. 
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اللعاديتعه نا لاس ام د أو صم منها عنده ما تدلّ عليه معانيها؛ 
كحديث : اسان وبر السراة ادام إن اخ و لديف فإنه صحيح - 
انه الإمامان, ولكنه لم يعملها في كل من أبواب الفقه, إذ لا يمكن ذلك 
فن تريغ الأعمال وإحداث التعبّدات» فلا يُقال بالنسبة إلى إحداث 
الأعمال: إذا اطمانّت نفسك إلى هذا العمل؛ فهو بِرُْء أو: استفت قلبك 
في إحداث هذا العمل» فإن اطمأنت إليه نفسك؛ فاعمل به» وإلا فلا. 

وكذلك في النسبة إلى التشريع التركي » لا يتأنّى تنزيل معاني 
الأحاديث عليه؛ بأن يقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني 
فاتركه. وإلا فدعه؛ أي: فدع الترك واعمل به» وإنما يستقيم إعمال 
الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه 0 عليه الصلاة لا : «الحلال 
ين والحرام بيّن. . .» الحديث©. ‏ 

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب 
والنكاح واللباس وغير ذلك مما في هذا الجخ قحنةما نهو رين الحلئة ونا 
هو بين التحريمء وما فيه إشكال ‏ وهو الأمر المشتبه الذي لا يدري أحلال 
هو أم حرام؟ -؛ فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام, مع جهله بحاله ؛ نظير 
قوله عليه السلام : «إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي , فلولا أني أخشى 
أن تكون من الصدقة ؛ لأكلتها»)”)؛ فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من 
إحدى الحالين : إمامن الصدقة وهي حرام عليه. وإما من غيرها وهي حلال 
له فترك أكلها حذراً من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. 

.)1849( فتح). ومسلم‎ 740 / 4 177 ١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: البخاري (5 / 85 فتح)». ومسلم (1/ا١١).‏ 
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قال الطبري : فكذلك حقٌّ الله على العبد فيما اشتبه عليه مما هو 
في سعة من تركه والعمل به. أو مما هو غير واجب : أن يدع ما يريبه إلى ما 
لآيريبه..إذ يزول بذلك عن نفسه«الشلق ؟ كمن يريك تحظبة:امرأة» فشخيرة 
امرأة أنها قد أرضعته وإياهاء ولا يعلم صَدقها من كذبهاء فإن تركها؛ أزال 
عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة» وليس تزوجه إياها بواجب؛ 
بخلاف ما لو أقدم؛ فإن النفس لا تطمئن إلى حلَّيّة تلك الزوجة . 

وكذلك قول عمر؛ إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع. فلم يدر 
أحلال هوأم لا؟ ففي تركه سكون النفس وطمانينة القلب؛ كما في الإقدام 
فك : هل هواثم أم لا؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة (رضي 
الله عنهما). ودل على ذلك حديث المشتبهات, لا ما ظن أولئك من أنه 
أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم . ويتركوا ها استقيجزه؛ دون أن 
يسألوا علماءهم . 

قال الطبري : فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام 
فسأل العلماء, فاختلفوا عليه فقال بعضهم : قد بانت منك بالثلاث وقال 
بعضهم : إنها حلال؛ غير أن عليك كفارة يمين» وقال بعضهم : ذلك إلى 
نيته» إن أراد الطلاق؛ فهو طلاق. أو الظهار؛ فهو ظهار أو يميناً؛ فهو ' 
يمين. وإن لم يد نينا ؛ فليس بشيء؛ أيكون هذا اختلافاً في الحكم ؛ 
كإخبار المرأة بالرضاعة فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفاً 
من الوقوع في المحظور أو لا؟ 

قيل: حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمان: 
ونصيحتهم , ثم يقلد الأرجح ؛ فهذا ممكن., والحزازة مرتفعة بهذا البحث ؛ 


الى 


بخلاف ما إذا بحث مثلاً عن أحوال المرأة؛ فإن الحزازة لا تزول وإن أظهر 
البحث أن أحوالها غير حميدة ؛ فهما على هذا مختلفان . 

وقد يتّفقان في الحكم إذا بحث عنْ العلماء؛ فاستوت أحوالهم 
عنده؛ لم يثبت له ترجيح لأحدهم, فيكون العمل المأمور به من الاجتناب 
كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء إذ لا فرق بينهما على هذا 
التقدير. انتهى معنى كلام الطبري . 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخيرء 
بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر. فلم يدر؛ أحلال هوأم حرام؟ فلا 
خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهاء والعمل بما أفتي به وإلا فالترك» 
إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك؛ حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة . 

فصل | 

* ثم يبقى في هذا الفصل: الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار 
استفتاء القلب مطلقاً أو بقيد. وهو الذي رآه الطبري» وذلك أن حاصل 
الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام 
الشرعية» وهو التشريع بعينه ؛ فإن طمأنينة النفس وسكون القلب مجرداً عن 
الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة قرعا فإن لم تكن معتبرة؛ فهو 
خلاف ما دلّت عليه تلك الأخبار وقد تقدَّم أنها معتبرة بتلك الأدلّة وإن 
كانت معتبرة؛ فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة» وهو غير ما نفاه 
الطبري وغيره . ْ 

وإن قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام ؛ لم تخرج تلك عن 
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الإشكال الأول؛ ؛ لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بذ أن ايعان 
به حكم شرعيّ » وهو الجواز وعدمه. وقد علّق بذلك بطمأنينة النفس أو 
عدم طمأنينتها, فإن كان ذلك عن دليل ؛ فهو ذلك الأول بعينه؛ باق على 
كل تقدين. 

* والجواب : أن الكلام الأول صحيح . وإنما النظر في تحقيقه . 

فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم. 
في مناطه : 

فأما النظر في دليل الحكم ؛ [ف] لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب 
والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهماء ولا يعتبر فيه: 
طمأنينة النفس ولا نفي ريب القلب؛ إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليادٌ 
أو غير دليل» ولا يقول أحد [غير ذلك] إلا أهل البدع الذين يستحسنون 
الأمر بأشياء لا دليل (عليها) أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة 
النفس أن الأمر كما زعمواء وهو مخالف ‏ لإجماع المسلمين. 

وأما النظر في مناط الحكم؛ فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا 
بدليل شرعي فقط. بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل» فلا يشترط 
(فيه) بلوغ درجة الاجتهاد. بل لا يشترط فيه العلم؛ فضلا عن درجة 
الإجتهاد. ألا ترى أن العامي إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس 
الصلاة إذا فعله المصلي : هل تبطل به الصلاة أم لا؟ فقال العالم : إن كان 
يرا ؟ فمغتفر» وإن كان كثيراً؛ فمبطل ؛ لم يغتفر في اليسير إلى أن يحققه 
له العالم. بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثيرء فقد انبنى ها هنا 
الحكم ‏ وهو البطلان أو عدمه ‏ على ما يقع بنفس العامي . وليس واحداً 


كل" 


من الكتاب أو السنة؛ لآنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكمء وإنما هو 
تحقيق مناط الحكم, » فإذا تحقّق له المناط بأي وجه تحقق ؛ فهو المطلوب» 
فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي . 
وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة» وفرقنا بين اليسير ر والكثير 
فى التفريق الحاصل أثناء الطهارة ؛ فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد 
تداق الصير ا و الكثيرء فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في 
القلب؛ لأنه نظر في مناط الحكم . 

* فإذا ثبت هذاء فمن ملك لحم شاة ذكية؛ حل له أكله؛ لأن حلَيّته 

ظاهرة عنده إذا حصل له شرط الحلّيّة؛ لتحقق مناظها بالنسبة إليه» أو ملك 
ل ع ع ا وي د ا 
الحلية» فتحقّق مناطها بالنسبة إليه» وكل واحد من المناطين راجع إلى ما 
وقع بقلبه واطمانّت إليه نفسه. لا بحسب الأمر في نفسه» ألا ترى أن اللحم 
قد يكون واحداً بعينه» فيعتقد واحد حلَيته بناء على ما تحقق له من مناطها 
بحسبهء ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق 3 له من مناطه بحسبهء فيأكل 
أحدهما حلالاً» ويجب على الآخر الاجتئاب ؛ لأنه حرام؟ 
ظ . ولوكان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي ؛ ؛لم يصح 
هذا المثال. وكان ندال ؛ لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبداء فإذا رضنا نكما 
أشكل على المالك تحقيق مناطه؛ لم ينصرف إلى إحدى الجهتين؛ 
كاختلاط الميتة بالذكية. واختلاط الزوجة بالأجنبية . 

فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة. وهذا المناط 
محتاج إلى دليل شرعي بين حكمهء وهي تلك الأحاديث المتقدمة؛ 
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كقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقوله : «البر ما اطمإنّت إليه 
النفس» والإثم ما حاك في صدرك»؛ كأنه يقول: إذا اعتيرنا ياصطلاحنا ما 
تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة؛ فالحكم فيه فق الشترع بين ]وما 
أشكل عليك تحقيقه؛ فاتركه. وإياك والتليّس بهء وهو معنى قوله ‏ إن 
صح -: «استفت قلبك وإن أفتوك)؛ فإن تحقيقك لمناط مسألتك أخص 
بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك . 

ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك ؛ لأنه 
لم يعرض له ما عرض لك . 

وليس المراد بقوله: «وإن أفتوك»؛ أي : إن نقلوا إليك الحكم 
الشرعي ؛ فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك؛ فإن هذا باطل. وتقوّل على 
التشريع الحق. وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . 

نعم ؛ لسر 
وَتَقلّده فيه» وهذه الصورة خارجة عن الحديث, كما أنه قد يكون تحقيق 
المناط أيضاً موقوفاً على تعريف الشارع ؛ كحد الغتى الموجب للزكاة ؛ فإنة 
يختلف باختلاف الأحوال. فحققه لسارم يعتبريق' دزتارا أو مئتي 
درهم . . . وأشباه ذلك» وإنما النظر هنا فيما وك تحقيقه إلى المكلّف. 

* فقد ظهر معنى المسألة, وأن [للخاديط لم 0 لاقتناص 
الأحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل 
المستشكل» وهو تحقيق بالغ ؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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* فاعلموا رحمكم الله أن الآيات 0ظ على ذم البدعة ع 1 
الأحاديث: أشعرت بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلة» حتى 
يكونوا بسبيها شيعا متفرقة, لا ينتظم شملهم الإسلام» وإن كانوا من أهله 
وحكم لهم بحكمه. 

ألا ترى. أن قوله تعالى إن الْذِينَ رَهُوا ده دينهم م وكَانُوا شيّعا لت 
نهُم في شيْء204, وقوله تعالى : طإولا تَكُونُوا مِنَ المُشركينَ . مِنَ الِّينَ 
فرقوا دينهم ا . # الآية, وقوله : «وانَ هذا صراطي مُستقيما 
فاتبِعُوهُ ولا تت تتبِعوا السبل ترق بكُمْ عَنْ سبيله74" لفن غير ذلك من 
الآيات الدالّة 7 وصف التفرّق؟ 

وفي الحديث : «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). 

والتفرق ناشىء عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق 
معناه بالأبدان» وهو الحقيقة. وإن جعلنا معنى التفرق فى المذاهب؛ فهو 
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الاختلاف؛ كقوله : «إولا تكوثُوا كَالّذِينَ تَفَرَهُوا واتلفوا» الآية(© . 

فلا بد من النظر في هذا الاختلاف؛ ما سببه؟ 

وله سيبان : 

(أحدهما) : لا كسب للعباد فيه. وهو الراجع إلى سابق القدر. 

والآخر: هو الكسبي. وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب؛ 
إلا أن نجعل السبب الأول مقدمة؛ فإن فيها معنى أصيلً يجب التيّت له 
على من أراد التفقه في البدع . 

* فقول والله الموفق للصواب : 

قال الله تعالى : لولَوْ شَاءَ رَيّكَ لَجَعَلَ النّاسَ م واحدَةً ولا يَرَالُونَ 
مُخْتَلفينَ إِلهّ مَنْ رَحِمَ رَبك ولذلك خَلَقَهُمْ04 فأخبر سبحانه أنهم لا 
يزالون مختلفين أبذاء مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين ؛ لكان على ذلك 
[قديرا]ء لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف. وهو قول 
جماعة من المفسرين في الآية. وأن قوله: «ولذلكٌ خَلَقَهُمْ) ؛ معناه : 
وللاختلاف خلقهم, وهو مروي عن مالك بن أنس ؛ قال: خلقهم ليكونوا 
فريقاً في الجدة وفريقاً في السعيرء ونحوه عن الحسن., فالضمير في 
«خْلَقهُم4 عائد على الناس. الو اح ينبساني 
العلم . 

وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصور؛ كالحسن والقبيح. 
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والطويل والقصير, ولا في الألوان؛ كالأحمر والأسود. ولا في أصل 
الخلقة؛ كالتام الخلق والناقص الخلق. والأعمى والبصيرء والأصم : 
والسميع. ولا في الخُلق؛ كالشجاع والجبان» والجواد والبخيل» ولا فيما 
أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها. 

وإنما المراد اختلاف آخرء وهو الاختلاق الذي بعث الله النبيين 
ليحكموا فيه بين المختلفين ؛ كما قال تعالى : لكَانَ النّاسُ مه واحذة 
فبَعَتَ الله لين مُبَشّرِينَ ومَعذِِينَ ونْرلَ مَمَهُمْ الكتابَ بالحَقّ لِيَحْكُمَ بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه ... . # الآية"2. وذلك الاختلاف 
ىِ الآر اء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو 
يشقى في الآخرة والدنيا. 

هذا هو المراد من الآيات التي ذُكر فيها الاختلاف الحاصل بين 
الخلق : أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه: 

* أحدها: الاختلاف في أصل النحلة : 

وهو قول جماعة من المفسرين؛ منهم عطاء؛ قال: «ولا يَرَالُونَ 
مُخْتَلفِينَ إل مَنْ رَحِمَ رَيّكَ ولذلك خَلَقَهُمْ74©؛ قال: اليهود والنصارى 
والمجوس والحنيفية. وهم الذين رحم ربك : الحنيفية . خرجه ابن وهب» 
وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الآية المذكورة. 

وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه ؛ 
فإن الناس في عامة الأمز لم يختلفوا في أن لهم مديّراً يدّرهم وخالقاً 
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أوجدهم ؛ إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على اراء مختلفة ؛ من قائل بالاثنين» 
وبالخمسة., أو بالطبيعة, أو بالدهر. أو بالكواكب. . . إلى أن قالوا 
بالآدميين والشجر والحجارة وما ينحتونه بأيديهم» ومنهم من أقرٌ بواجب 
الوجود الحق. كن في رامسطكلةة الها ظ 

إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حقٌّ ما اختلفوا (فيه) من 
باطله. فعرفوا بالحق على ما ينبغي» ونزَّهوا رب الأرباب عمًّا لا يليق 
بجلاله ؛ من نسبة الشركاء والأنداد.» وإضافة الصاحبة والأولاد. فأقرّ بزذلك 

من أقرٌ به وهم الداخلون تحت مقتضى قوله : «إلآّ مَنْ رَحمَ رَيّكَ204©, 

وأنكر من أنكرى فصار إلى مقتضى قوله : «وتَمتْ كلمَة رَبْكَ لأملأنَ جَهَنْم 
من الجئة والناسٍ أَجْمَعينَ 004 . 

وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة؛ لأنهم خرجوا عن وصف 
الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة. وهو قوله: #واغتصموا بحبلٍ الله 
جَمِيعاً ولا تَفَرّقو/274, وهو منقول عن جماعة من المفسرين . 

وخرج ابن وهب عن عمر بن عبدالعزيز: أنه قال في قوله : «إولذلكَ 
خلَقَهُمْ4 : خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا ‏ وهو معنى ما نقل عن مالك 
وطاووس في «جامعه» ‏ وبقي الآخرون على وصف الاختلاف. إذ خالفوا 
لضن الصريح , ونبذوا الدين الصحيح . 

ون :مالك أيضاً؛ قال: الذين رحمهم لم يختلفوا. 

وقول الله تعالى : لكان الام م واجدة بَعَتَ الله ال شين 
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ومُنْذِرينَ :. . 4 إلى قوله : لفَهَدَى الله الِّينَ آمَنُوا لِمَا الوا فيه من 
الحَقٌّ بإذنه204. ومعنى [ذلك] : كان الناس أمة واحدة» فاختلفواء فبعث 
الله التسيو فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقواء تع المي ليحكورا 
بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق. وأن الذين آمنوا هداهم الله للحق من 
ذلك الاختلاف . ظ 

وفي اليه الصحيح : «ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة ؛ بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم . » فاختلفوا فيه. فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع» فاليهود غداء 
والنصارى بعد غد)”') . 


2 


وخرج ابن وهب عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : طكَانَ الس َم 
واحدّة» ؛ فهذا يوم أخذ ميثاقهم . لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم » 
لِقَبَعَتَ الله اليّيْنَ مبَشّرِينَ ومُنذرينَ. . . فَهَدَى الله الّذينَ آمَنوا لما 
احتَلَفوا فيه من الحَقّ بإذنه204©. 

واختلفوا في يوم الجمعة, فَانَّخذ اليهود يوم السبت. واتخذ النصارى 
يوم الأحدى فهدى الله أمة محمد عَللِنِ ليوم الجمعة. 

واختلفوا فى القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» واستقبلت اليهود 
بيت المقدس ». وهدى الله أمة محمد كَكَِهِ للقبلة . 

واختلفوا في الصلاة) فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد 
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ولا يركع. ومنهم من يصلي ولا يتكلم. نهم من يصلي وهنو يمشي . 
وهدى الله أمة محمد كَكِ للحق من ذلك . 

واختلفوا في الصيام . فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم 
من بعض الطعام, وهدى الله أمة محمد ككل للحق من ذلك . 

واختلفوا في إبراهيم (عليه السلام). فقالت اليهود كان يهودياً 
وقالت النصارى لصيراناء وجعله اللهتحينا فسلماء فهدى الله أمة محمد 
يه للحق من ذلك . 

واختلفوا في عيسى عليه السلام. ا اليهود وقالوا لأمه بهتاناً 
عَفليياء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه وكلمته » فهدى الله 
أمة محمد كَكِةِ للحق من ذلك . 

* [والشاني: ] ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف 
بحسب القصد الثاني لا بالقصد الأول؛ فإن الله تعالى حكيم بحكمته أن 
تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون» وقد ثبت عند التُطّار 
أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة. فالظنيّات عريقة في إمكان 
الاختلاف. لكن في الفروع دون الأصول. وفي الجزئيات دون الكليات, 
فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. 

وقد نقل المفسّرون عن الحسن في هذه الآية: أنه قال: أما أهل 
رحمة الله ؛ فإنهم لا يختلفون اختلافاً يرهم . 
فيه أعظم العذر, مع أن الشارع لما علم أن هُذا النوع من الاختلاف واقع ؛ 
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أتى فيه بأصل يُرْجَع إليهء وهو قول الله تعالى : لفإنْ تََارْعْتَمْ في شَيْءٍ 
َرُدُوهُ إلى الله والرسول . . . » الآية» فكل اختلاف من هذا القبيل 
حكم الله فيه أن يرد إلى اللهء وذلك رده إلى كتابهء وإلى رسول الله 
كلنه. وذلك رده إليه إذا كان حيّاًء وإلى سنته بعد موته. وكذلك فعل العلماء 
رضي الله عنهم . ظ 

إلا أن لقائل 30 هل هم داخلون تحث قوله تعالى ا 
يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ 204 أم 

والجواب : ا 
من اوجه : 

(أحدها): أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون 
لأهل الرحمة ؛ لقوله : «ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ إلا مَنْ رَحمَ رَبك 204؛ فإنها 
اقتضت قسمين: أهل الاختلاف. ومرحومين» فظاهر التقسيم أن أهل 
الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف» وإلا كان قسم الشيء قسيماً له ولم 
يستقم معنى الاستثناء . 

(والثاني) : أنه قال فيها: «ولا َرالُونَ مُحْمَلفِينَ74)؛ فظاهر هذا أن 
وصف الاختلاف لازم لهمء حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر 
بالشبوت» وأهل الرحمة مبرؤون من ذُلك؛ لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت 
على المخالفة» بل إن خالف أحدهم في مسألة؛ فانها يشالف ذنها ريا 
لقصد الشارع فيهاء حتى إذا تبيّن له الخطأ فيها؛ راجع نفسهء وتلافى 
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أمره ؛ فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول. فلم يكن وصف 
الاختلاف لازما ولا ثابتاء فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج 
والانقطاع أليق في الموضع . 

(والثالث): أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممّن 
حصل له محض الرحمة. وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله 
عنهم؛ بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه. فلو كان 
المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ‏ ولو بوجه 
ما-؛ لم يصح إطلاق القول في حقه: إنه من أهل الرحمة. وذلك باطل 
بإجماع أهل السنة . 

(والرابع) : أنْ جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في 
الفروع ضربا من ضروب الرحمة, وإذا كان من جملة الرحمة؛ فلا يمكن 
أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة. 

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة : 


وعن صمرة بن رجاء؛ قال: اجتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن 
يحالف فيه القاسم. قال: وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى بين فيه 


لحن 


وروى ابن وهب عن القاسم أيضاً؛ قال: لقد أعجبني قول عمر بن 
عبدالعزيز: ما أحب أن أصحاب محمد يَكِةِ (لا) يختلفون ؛ لأنه لوكان قولا 
واحداً؛ لكان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يُقتدى بهم , فلو أخذ رجل بقول 
أحدهم ؛ كان سعة. 

ومعنى هُذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه؛ 
لأنهم لو لم يفتحوه؛ م المجتهدون في ضيق؛ لأن مجال الاجتهاد 
ومجالات الظنون لا تتفق عادة ‏ كما تقدّم -» فيصير أهل الاجتهاد مع 
لال 00 خلافهء وهو نوع من 
تكليف ما لا يطاق. وذلك من أعظم الضيق, فوسّع الله على الأمة بوجود 
الخلاف الفروعي فيهم» فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة» 
فكيف لا يدخلون في قسم مَنْ رَحِمّ رَبُك2004؟! فاختلافهم في الفروع 
كاتفاقهم فيه» والحمد لله . 

* [والثالث : ] وبين هذين الطريقين واسطة أدنى من الرتبة الأولى 
وأعلى من الرتبة الثانية» وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين». ويقع 
الاختلاف في بعض قواعده الكلية» وهو المؤدي إلى التفرق شيعاً. 

فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف. ولذلك صح 
عنه يلِِ أن أمته تفترق على بضع وسبعين فرقة» وأخبر أن هذه الآمة تتبع 
اد ا 0 وراد 
في الأمم قبلنا 

ويرشحه وصف أهل البدع بالضلالة وإيعادهم بالنار. وذلك بعيد من 
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تمام الرحمة . 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على ألة لفتنا وهدايتناء حتى 
ا ا ا 
عه ؛ قال - وفي الببت رجال فيهم عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم) -. 
فقال: «هَلُمٌ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده». فقال عمر: إن النبي كله 
غلبه الوجع. وعندكم القرآن. فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت 
واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله يل كتاباً لن 
5 ومنهم من يقول كما قال عمرء فلما كثر اللغط والاختلاف عند 
النبي يك ؛ قال: «قوموا عني». فكان ابن عباس يقول: الرزيّة كل الرزيّة ما 
حال بين رسول الله ككِ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولغطهم7( . 

فكان ذلك والله أعلم ‏ وحياً أوحى الله إليه يه: أنه إن كتب لهم ذلك 
الكتاب؛ لم يضلوا بعده ألبتة, فتخرج الأمة عن مقتضى قوله : ولا يَرَالُونَ 
مُخْتَلفينَ 4 ؛ بدخولها تحت قوله : «إلآّ مَنْ رَحِمَ رَيكَ )04 فأبى الله إلا 
ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم. رضينا بقضاء الله 
وقدره. ونسأله أن يثبتنا على الكتاب والسنة. ونميتنا على ذلك بفضله . 

* [والرابع : ] وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد 
بالمختلفين في الآية أهل البدع , وأن من رحم ربك أهل السئة . 
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ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقاً بل حَّ 
إنزال القران محتمل العبارة للتأويل. وهذا مما لا بدّ من بسطه. 


فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة ٠‏ 
الجارية بين المتبحُرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمى , 
العالمين بمواردها ومصادرهاء والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة ' 
العصر الثاني على ذُلكء وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاً . 

بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك؛ فله أسباب 
ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق : ش 

(أجدها) : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعتقد فيه أنه من أهل العلم 


والاجتهاد : في الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة -. فيعمل على ذلك ويعد 
رأيه رأياً. وخلافه خلافاً: 


. ولكن تارة يكون ذلك (في) جزئي وفرع من الفروع» وتارة يكون في 
كلي وأصل من أصول الدين ‏ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول 
ْ العملية -» فتراه أخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها. حت صر 
منها إلى ما ظهر له بادي رأيه. من غير إحاطة بمعانيهاء ولا رسوخ في فهم 
50 ظ 

وهذا هو المبتدع. وعليه نبّه الحديث الصحيح : أنه كل قال: ٠‏ 
يقبض الله العلم انتتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤساء جهالا. فسكلواء ' 


امف 


(فأفتوا) بغير علم» فضلوا وأضلوا»("©. 

قال بعض العلماء : تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس 
قط من قبل علمائهم , وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم ؛ أفتى مَن 
ليس بعالم » فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفاء فقيل : 
ما خان أمين قط. ولكنه ائتمن غير أمين. فخان. قال: ونحن نقول: ما 
ابتدع عالم قط. ولكنه استفتيّ من ليس بعالم» فضل وأضل . 

قال مالك , راوع : بكى ربيعة يوماً بكاء شديداًء فقيل له: أ 
نزلت بك؟ فقال: لا! ولكن استفتي مَن لا علم عنده . ش 

وفي البخاري”» عن أبي هريرة (رضي الله عنه)؛ قال: قال رسول 
الله يك : «قبل الساعة سنون خداعاً. يصدّق فيهن الكاذب», ويكذب فيهن 
الصادق» ويخون فيهن الأمين. ويؤتمن الخائن. وينطق فيهن الروئيضة” 

)١(‏ مضى تخريجه (ص 7/ا0). 

(1) لم يخرجه البخاري., وإنما أخرجه : ابن ماجه ,.)4٠85(‏ وأحمد (5 / 2)591١‏ 
والحاكم (؛ / 455-6. 17١ه).‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رص ,2)١0‏ 
والشجري في «أماليه» (؟ / 765 وه؟)؛ من طريق عبدالملك بن قدامة الجمحي عن 
إسحاق بن أبيٍ الفرات عن المقبري عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يل : (فذكره) . 

قال ام : (إضصحيح الإإسناد»). ووافقه الذهبي . 

قلت: وليس كما قالا؟ فإن إسناده ضعيْف ؛ لذ الملةي قذاءة لحي ا 
ضعّفه الذهبي رحمه الله في عدة من كتبه. ونقل تضعيفه عن جمع! وفيه إسحاق , أي 
فرات. وهو مجهول؛ كما في «التقريب». . 1 

0 


عن أبي 0 5 بلفظ : «قبل الساعة سنون خدّاعة. . .» اليه دون 1 7 - 
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هو الرجل التافه الحقير ينطق في: أمور العامة, كأنه ليس بأهل أن 
يتكلّم في أمور العامة» فيتكلم . 
> الرويبضة. ..؟). 

قلت: رجاله كلهم ثقات؛ إلا فليحاً؛ ففيه كلام من قبل حفظه . 

فحديث أبي هريرة بمجموع الطريقين حسن. 

ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. ' 

الأول: حديث أنس. وله عنه طريقان: 

. من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عنه‎ - ١ 

أخرجه : أحمد (” / .)77٠١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (455). 

قال المعلق على «المشكل» :)5٠5 / ١(‏ «رجاله ثقات؛ إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق» قلت : قال الهيثمي في «المجمع» (7 / 884): «رواه البزار. وقد صرّح ابن إسحاق . 
بالسماع عن عبدالله بن دينار» وبقية رجاله ثقات» . 

وهو كما قال؛ فإن عر في «كشف الأستار عن زوائد البزار» (7/اام) زعا 
فيه بالتحديث . 

١‏ - من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس 

أخرجه أحمد (” / .)77١‏ 

قلت: فيه ابن إسحاق, وهو مدلس .» وقد عنعنه . 

وبذلك يتبيّن أن لمحمد بن إسحاق شيخين في هذا الحديث: الأول: عبدالله بن 
دينار. وصرح عنه بالتحديث. والآخر: محمد بن المنكدر؛ لم يصرح عنه بالسماع . 

الثاني : حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه : 

أخرجنه: البزار (“/ا“ا#). والطبراني في «الكبير» 1١4(‏ / 055 -81) و«مسند 
الشاميين» (/ا4 و58)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (454)؛ من طرق عن إبراهيم بن أبي 
عبلة عن أبيه عنه به . 

قلت: وشتبرين نظا زمر والذ لزاه بن ابوج عبلة؛ رو ا 
يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول. 

وعلى الجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه وشواهده, والله أعلم . 


ا 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: قد علمت متى يهلك 
الفقه من قبل الكبير؛ تابعه الصغير. فاهتديا. 

وقال ابن مسعود (رصى الله عنه) : له يزال الناس بخير ما أخحذوا 
العلم من أكابرهم . فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم ؛ هلكوا. 
. البدع2 , 

وهو موافق ؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلم. ولأجل ذلك صاروا 
أهل بدع . 

وقال الباجي : يحتمل أن يكون الأصاغر: من لا علم عنده. 

قال: وقد كان عمر يستشير الصغار. وكان القراء أهل مشاررته كيولا 
وشباناً . ا 

قال : ويحتمل أن يريد بالأصاغر: من لا قدر له ولا حال. ولا يكون 
ذلك إلا بنذ الدين والمروءة» فأما من التزمهما؛ فلا بد أن يسمو أمرهع 
ويعظم قدره . 

ومما يوضح هذا التأويل ما خرّجه ابن وهب بسند مقطوع عن 
الحسن؛ قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق» والعامل على 
غير علم ما يفسِد أكثر مما يصلح . فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بترك العبادة, 
واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بترك العلم ؛ فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم 

.)581١و‎ 5١ كما في «الزهد» رص‎ )١( 


نا 


ل 1 أمة محمد يله ولو طلبوا العلم؛ لم يدلهم 
على ما فعلوا يعني : الخوارج _» والله أعلم ؛ لأنهم قرؤوا القرانء ولم 
يتفهمواء حسبما أشار إليه الحديث: «يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم)7). 

وروي عن مكحول: أنه قال: تفْقهُ الرعاع فساد الدين والدنياء و 
السفلة فساد الدين. 

وقال الفريابي: كان سفيان الشوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون 
العلم ؛ تغيّر وجههء فقلت: يا أبا عبدالله! أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون 
العلم ؛ يشتدٌ عليك . فقال: كان العلم في العرب وف سادات الناس» وإذا 
خرج عنهم وصار إلى مؤلاء النبط والسفلة؛ عُيّر الدين. ظ 

وهذه الآثار ‏ أيضاً - إذا حُملّت على التأويل المتقدّم ؛ اشتدّت 
واستقامت؛ لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت أهل البدع من 
المتكلّمين أو أكثرهم ؛ وجدتهم من أبناء سبايا الأمم. ومن ليس له أصالة 
في اللسان العربي, فعمًا قريب يُفهم كتاب الله على غير وجهه؛ كما أن 
من لم يتفقّه في مقاصد الشريعة؛ فهمها على غير وجهها. 

والثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى : 

ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم. فلم 
يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا 
عنهاء. بل قدموا 00 » “ثم جعلوا الآدلة الشرعية 
منظورا فيها من وراء ذلك . 





.)758 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
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وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح » ومن مال إلى( الفلاسفة 
وغيرهم ‏ ويدخحل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما 
عندهم, أو طلباً للرياسة» فلا بدٌ أن يميل مع الناس بهواهم . ويتأول عليهم 
فيما أرادوا حسبما ذكره العلماء.ونقله الثققات من مصاحبي السلاطين . 

فالأولون ردُوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم. وأساؤوا الظن 
بما صح عن النبي يق وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة. حتى ردوا كثيراً من 
أمور الآخرة وأحوالها؛ من الصراط. والميزان. وحشر الأجساد. والنعيم 
والعذاب الجسميين. وأنكروا رؤية الباري . . . وأشباه ذلك. بل صيّروا 
العقل شارعاً جاء الشرع أو لاء بل إن جاء؛ فهو كاشف لمقتضى ما حكم 
به العقل. . . إلى غير ذلك من الشناعات . 

والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيّات. وإن كانت مخالفةَ لطلب 
الشريعة؛ حرصاً على أن يغلب عدوه. أو يفيد وليّهء أو يجرّ إلى نفسه 

كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخي الشيخ ابن لبابة 
المشهور»؛ فإنه عزل عن قضاء البيرة» ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت 
عليه؛ وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد. وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه 
بيته وأن لا يفتي أحداً . ظ 

لم إن الناستر العناي ل اعترامايحفي فى اتحاين ‏ اللمرطيى تقرط : 
بعدوة النهر. فشكا إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه؛ لمقابلته منزهه. 

)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
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وتأذيه برؤيتهم اراق تظطلعه هن غلاليه: فقال له ابن بقي : لا حيلة عندي 
قف :وهو آولن أن تحاط 'بخرمة الحيس + فقال'له: تكلم مع الفقواء فيه 
وعرفهم رغبتي » وما أجزله من أضعاف القيمة فيه تلغلهم أن يجدرا :في 
ذلك رخخصة . فتكلّم ابن بقي معهم. الث يقدزا سياد النع الا 
عليهم. وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم. فجرت بينهم 
وبين بعض الوزراء مكالمة. ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده . 

. وبلغ ابن لبابة هذا الخبرء فرفع (إلى) الناصر بعضاً من أصحابه 
الفقهاء. ويقول: إنهم حبّروا عليه واسعاً. ولو كان حاضراً؛ لأفتاه بجواز 
المخار قيقع قله عمق + وناطر سكا فيه 

فوقع الأمر بنفس الناصرء وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى 
على حالته الأولى » ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة . 

فاجتمع القاضي والفقهاء. وجاء ابن لمبابة اخرهم , وعرَّفهِم القاضي 
ابن بق بال التي جمعهم من أجلهاء وغبطة المعاوضة فيهاء. فقال 
جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه. وابن لبابة 
ساكت. فقال له القاضي : ما تقول أنت يا أبا عبدالله؟ قال: أما قول إمامنا 
ش مالك بن أنس؛ فالذي قاله أصحابنا الفقهاء. وأما أهل العراق ؛ فإنهم لا 
يجيزون افحبس فنا وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة. وإذ بأمير 
المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به. فما ينبغي أن يرد عنهى وله في . ٠‏ 
السنة تسق وأننا اقول بقول أهل, العراق» واقلد ذلكاراياً. 'فقال'له 
الفقهاء : سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه 
واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنهم بوجهء وهو رأي أمير المؤمنين 


هل" 


ورأي الأئمة آبائه؟! فقال لهم محمد بن يحبى : ناشدتكم الله العظيم !"ألم 
ب ل ا 
أنفسكم » وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى . قال: فأمير المؤمنين 
أولى يذلك» اسدواانه مأخذكم, وتعلقرا بقول من يوافقه من العلماء. 
فكلّهم قدوة. فسكتوا . فقال للقاضي : أنه إلى أمير المؤمنين فتياي . 
فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس. وبقي مع 
أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن لبابة» 
وينفذ ذلك. ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاك ثمينة عجب. 
وكانت عظيمة القدر جدّاًء تزيد أضعافاً على المجشر. 
ثم جيء بكتاب من عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة 
الوثائق ؛ ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة, فهنىء بالولاية» وأمضى 
القاضي الحكم بفتواه. وأشهد عليه وانصرفواء فلم يزل ابن لبابة يتقلّد 
خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة (#85ه) مت وثلاثين وثلاث مئة . 
قال القاضي عياض : ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبرء فقال 
لح ا تاكن لحر الي يدل اليك إلى عمال السام 
هون وأشد في النسخطة مما تفلك . أو كما قال. ش 


. فتأمّلوا كيف اتباع الهرى., وأولى أن ينتهي بصاحبه. فشآن مثل هذا 
لاايحل أصلاً من وجهين: - 5250-6 
(أحدهما): أنه لم تعدو المذهب الذي ع به؛ لأن أهل العراق 
لا يبطلون الإحباس هكذا على الإطلاق.. ومن جكى عنهم ذلك ؛ فإما على 


كم 


غير تثبيت» وإما لكان كر لينم سار عد ل مذهبهم يقرب من مذهب 
مالك ؟؛ ؛ حسبما هو مذكور في كتب الحنفية . ش 

(والشاني): أنه إن سلمنا صِحّته؛ فلا يصحّ للحاكم أن يرجع في 
حكمه (في) أحد القولين بالصحبة والإمارة أو قضاء الحاجة ؛ إنما الترجيح 
بالوحو لقي قرعا 4 .ةمتع عليه وم الما ع كل من اعتقد على 
تقليد قول غير محقّق, أو رجّح بغير معنى معتبر؛ فقد خلع الربقة واستند 
إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله : 

فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدّثات في دين الله 
تعالى . كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقاً محدث. وسيأتي بيان ذلك 
بعد إن شاء الله. 1 

وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى.. وهو أصل الزيغ عن الصراط 

المستقيم ؛ قال الله تعالى: #هو الذي انرّل عليك الكتاب منه ايات 
مُحْكَماتٌ هُنَّ آم الكتاب وآخَرُ مُتشابهاتٌ فأما الذينَ في لوبهم َيُغْ 4 ؛ 
أي : ميل عن الحق. لتيبعْونَ ما تشاية منة ابتغاءً الفتنة وابتغاء 
تَأويله04©, وقد تقدّم معنى الآية.. فمن شأنهم. أن يتركوا الواضح ويتبعوا. 
المتشابه ؛ اعكان ا عه الحق فى لعينة . 

. وقد روي عن ابن عباس (رضي الله 07 - وكرت رات كيده 
ا ترد قن الران ب" فقال: يؤمنون بمحكمه. ويهلكون عند متشابهه. 
نقرا أكق عناص الأيدة ضر حو ابن رهن ظ 


((1) آل عمران: /. 


/ا > 


100 7 ا م و 2 

وقد دل على ذمه القران في قوله: لأفَرَايتَ مَن اتخذ إلهه 
هواه. . . # الآية0"© . 

ولم يأت في القران ذكر الهوى إلا في معرض الذم . 

حكى ابن وهب عن طاوس : أنه قال: ماذكر الله هوىّ في القران إلا 
2 ره 25 2 2 ا ا ا 0" 
ذمه. وقال: #ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدىّ من الله9#4). 0 إلى 
غير ذلك من الآيات . 

وحكى أيضاً عن عبدالرحمن بن مهدي : أن رجلا سأل إبراهيم | 
النخعي عن الأهواء ؛ أيها خير؟ فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة . 
من خيرء وما هي إلا زينة: الشيطان, وما الأمر إلا الأمر الأول؛ يعني : ما 

وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
فقال: أنا على هواك. فقال له ابن عباس : الهوى كله ضلالة؛ أي شىء 
«أنا على هواكم؟! 

والشالث من أسببساب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد وإن 
. فسدت أو كانت مخالفة للحق ش 

وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك» وهو التقليد 
المذموم؟ فإن الله ذمَّ بذلك في كتابه؛ كقوله: بَلُ قَالُوا إِنَا وَجَدْنا آباءنا 
ب 58 3 مجه عر عى ممعم ى اكور ان 
على امة . : # الآية”ن ثم قال: #قل او لو جئتكم باهدى مما وجدتم 

000 الجاثية: ا‎ )١( 


. 9) القصص : 6 


(9) الزخرف: 77 . 
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و د ال له 2 عم وى 9 - 19 توماع كاه 
عَليّه اباءكم قالوا إنا بما ارسلتم به كافرون2274. وقوله: لهل يُسمعونكم 
5 -ه ع رمدم ا ني 5 َ 
إد تدعون او ينفعوتكم او يضرون9#', فنبههم على وجه الدليل الواضح . 
فاستمسكوا بمجرّد تقليد الآباء. فقالوا: بل وَجَدْنا اباءَنًا كَذلك 
َه عَلونَ 7# . 

وهو مقتضى الحديث المتقدَّم أبقنا في قوله : “تل الناس رؤساء 
جهالاً. . .» إلى آخره؛ ااي الاستنان بالرجال كيف كان . 
فيعمل بعمل أهل النار. فيموت وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار» فينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل الجنة. فيموت وهومن 
أهل الجنة, فإن كنتم لا بد فاعلين؛ فبالأموات لا بالأحياء . 

فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط فى الدين»وآن الإنسان لا ينبغي له 

المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. ولذلك قيل : لا تنظر إلى 
يعمل فيعمل مثله: ولعله فعله ساهياً. ْ 

وليس من هذا القبيل عمل أهل المديئة» وما أشبه ذلك لأنه دليل 

. 784 الزخرف:‎ )١( 


(7) الشعراء: 7# . 
(9) الشعراء: 4/. 
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وقول علي رضي الله عنه : «فإن كثتم لا بدَّ فاعلين؛ فبالأموات» ؛ 
اي لمعن ا السماءة ران درن بخز اح حا اد ال 
ويعتمد على فتواه. وأما غيرهم ممّن لم يحل ذلك المحل ؛ فلاء كأن يرى 
الإنسان رجلاً يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلاً محتملاً أن يكون مشروعاً أوغير 
مشروعء. فيقتدي به على اللإإطلاق» ويعتمد عليه في التعبّد. ويجعله حجّة 
في دين الله؛ فهذا هو الضلال بعينه» ما لم يتثبّت بالسؤال والبحث عن 
حكم الفعل ممّن هو أهل الفتوى. 

وهذا الوجه هو الذي .مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة (إذا 

تفق أن) ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء؛ فيراه يعمل 
عملاء فيظنه عبادة» فيقتدي بهء كائناً ما كان ذلك العمل» موافقاً للشرع 
أوكفالفاء ويحتج به على من يرشده. فيقول: كان الشيخ فلان من 
الأولياءء وكان يفعله؛ وهو أولى أن يُقَتدى به من علماء أهل الظاهر؛ فهو 
في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب؛ كالذين 
قُلْذوا أباءهم سواء. وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا: إن اباءنا أو شيوخنا لم 
لكتودوا عزون وكا حت الاسوو عالق وناك 'الاامتضردة الدلا: 
والبراهين. مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليهاء ولا برهان يقود إلى 
اقول بهاء 


* هذه الأسباب الثلاثة راجعة فى التحصيل إلى وجه واحد. وهو: 
الجيل مقاضد الشزيعة:.والتشرضى غلك معاتيها بالظن من غير شت أو 
الأخذ فيها بالنظر الأول ولا يكون ذلك من راسخ في الغلم .. 
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ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من 
الصيد المرمي؟ لأن رسول الله كِةِ وصفهم بأنهم يقرؤون القران لا يجاوز 
تراقيهم , يعني - والله أعلم ‏ أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم ؛ 
لأن الفهم راجع إلى القلب. فإذا لم يصل إلى القلب؛ لم يحصل فيه فهم 
على حال» وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط. وهو 
الذي د يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. وما تقدَّم أيضاً من قوله عليه 
السلام : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. . .» إلى آخره0©. 

قوقع الاو عادو اير لان بن معنى ما نحن فيه. فخرّج: أ 
عبيد في «فضائل القران»» وسعيد بن منصور في «تفسيره»؛ عن 7 
التيمي ؛ قال: خلا عمر (رضي الله عنه) ذات يوم. فجعل يحدث نفسه: 
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس (رضي الله 
عنهما). فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ‏ زاد 
سعيد : وكتابها واحد ؟ (قال: ) فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنما 
انول علينا القرآن فقرأنام وعلمنا فيما أنزل»'وإله'سيكون بعذنا أقوام يعَرِوون 
القرآن ولا يدرون فيما نزل. فيكون لهم فيه رأي» فإن كان لهم فيه رأي ؛ 
اختلفوا. وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان (كذلك؛ 
اختلفوا. وقال سعيد: فيكون) لكل قوم فيه رأي» فإذا كان لكل قوم فيه 
رأي ؟؛ اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمرء وانتهره (علي). 
فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيما قال. فعرفه. فأرسل إليه. وقال: أعد 
علي ما قلته . فأعاد عليه فعرف عمر قوله وأعجبه . 


)١(‏ مضى تخريجه (ص 7/ا8). 


وما قاله ابن عباس (رضي الله عنهما) هو الحق؛ فإنه إذا عرف 
الرجل فيما نزلت الآية أو السورة؛ عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم 
يتعدٌ ذلك فيهاء وإذا جهل فيما أنزلت؛ احتمل النظر فيها أوجهاً. فذهب 
كل إنسان مذها لا يذهب إليه الآخر. وليس عندهم من الرسوخ في العلم 
ما يهديهم إلى الصواب, أويقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات» فلم 
يكن بد من الأخذ ببادي الرأي. أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من 
العيق شيعا ]5لا وليل عليه من الختريعة +« افضلوا واضلوا: 

ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير: أنه سأل نافعاً: كيف 
رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله؛ إنهم انطلقوا إلى 
آيات أنزلت في الكفار. فجعلوها على المؤمنين. 

فس فيلت قبي و 2 فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه 
قونه تعالى : لومَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما َنْرَلَ اللهُ فأولئكَ هُمْ الكافرونَ4©, 
ويقرنون معها: ثم الَذِينَ كَفَرُوا برَبهِمْ يَْدِلونَ74©. فإذا رأوا الإمام 
يحكم بغير الحق ؛ قالوا: قد كفر, ومن كفر؛ عدل بربه» [ومن عدل بربه ؛ ] 
فقد أشرك؛ فهذه الأمة مشركوين. فيخرجون., فيقتلون ما رأيت؛ لأنهم 
كارلرة فق الأيةة 


فهذا معنى الرأي الذي نبّه عليه ابن عباس. وهو الناشىء عن الجهل 


بالمعنى الذي نزل القرآن فيه. 
وقال نافع : إن ابن عمر كان إذا سل عن الحرورية؟ قال: يكفرون 
)١(‏ المائدة: 44. 
(7) الأنعام : ١‏ 


لاسي ريستعارة سمهي وانوالوتم ينعسي اللنبباء في ” 
. عددهن220 وتأتيهم المرأة فيتكحها الرجل منهم ولها زوج ؛ فلا أعلم أحدا 
أحق بالقتال والقتل منهم . 

* فإن قيل: فرضت الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين طرفين» 
فكان من الواجب أن تردّد النظر فيه عليهماء فلم تفعل» بل ردّدته إلى 
الطرف الأول في الذم والضلال» ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا 
يضيرء وهو الاختلاف في الفروع . 


فالجواب عن ذلك: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا 
يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرناء أما الجهة الأخرى؛ فإن (عدم) 
ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم 
بالقسم الأول وإلا؛ فلوكان ملحقاً لهم به؛ لم يقع في الأمة اختلاف ولا 
فرقة. ولا أخبر الشارع به» ولا ننه السلف الصالح عليه؛ فكما أنه لوفرضنا 
اتفاق الخلق على الملة بعد [أن] كانوا مفارقين لها؛ لم نقل : اتفقت الآمة 
بعد اختلافهاء كذلك لا نقول: اختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد اتفاقها, 
أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام» وإنما يُقال: افترقت وتفترق الأمة 
إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة هذا هو الحقيقة» ولذلك قال 
رسول الله يك في الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميّة». ثم قال: «وتتمارى في الفوق - وفي رواية : فينظر الرامي إلى سهمه 
إلى نصله إلى رصافه» فيتمارى في الفوقة -: هل علق بها من الدم 





)0( هكذا في الأصل» ولعل الصواب : «عدتهن». 


> 


شي ع) 230 والتماري في الفموق فيه ؟؛ هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بحسب 
الكمة يل : هل خرجوا من الإسلام حقيقة؟ وهذه العبارة لا يعبّر بها عمّن خرج 
من الإسلام بالارتداد مثلاً. 

* وقد اختلفت الأمة فى تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع 
والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم 

ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه في الخوارج؟ وكونه عاملهم 
في قتالهم معاملة أهل 0 على مقتضى قول الله تعالى : «وإن 
طائفتان من المؤمنينَ اقتتلوا فاصْلحُوا َيِنهُما. #0 الآية9)؛ فإنه لما 
اجتمعت الحرورية» وفارقت الجماعة ؟؛ لم يهيجهم علي . 0 ولو 
كانوا بخروجهم مرتذّين ؛ لم يتركهم ؛ ؛ لقوله عليه (الصلاة و) السلام : «من 
يَدَل دينه فافتلوه», ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردّة 7 
تركيم: فدلٌ ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. ّ 

- وأيضاً؛ فحين ظهر معبد الجهني وغيره ار د 
من .السلف الصالح لهم إلا الطرّد والإيعاد والعداوة والهجران» ولو كانوا 

٠‏ - وعمر بن عبدالعزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل ؛ 
)١(‏ مضى تخريجه (ص 78). ش 
(؟) الحجرات: .4٠‏ 


(*) أخرجه: البخاري (5 / 507/49 فتح) من حديث ابن عباس . 





"534 





معاملة المرتدّين. 

ومن جهة المعنى ؛ إنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى ولما تشابه 
من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فإنهم لسها سعد العو 
بإطلاق» ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجهء ولو فرضنا أنهم 
كذلك؛ لكانوا كفاراً. إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع ردٌ 
محكماتها عناداً. وهو كفر. وأما من صدَّق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها 
مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل بمثله ؛ لا يقال فيه : إنه صاحب هوى بإطلاق» . 
بل هو متّبع للشرع في نظره. لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه؛ من 
. جهة إدخال الشبه في المحكمات سنك اععار:الفتشانهات »> فشارك أغل 
الهوى في دخول الهوى في نحلته, امل سني ال 0 
دل عليه الدليل على الجملة . 

وأيضاً؛ فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السئة على الجملة 
في مطلب واحد. وهو الانتساب إلى الشريعة؛ ومن أشد مسائل الخلاف 
عونق ماله إقياضة الصنات )“عيف تفاهاهن نقافا» #قإنا إذا تظرنا :إل 
مقاصد الفريقين ؛ ردنا كل “اعد نينا عانها حول حمى التنزيه ونفي 
النقائئلص وسمات الحدوث؛» وهو مطلوب الأدلّق وإنما وقع اختلافهم في 
الطريق. وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معاً. عصلاني هدض 
الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع . 

وأيضاً؛ فقد يعرض الدليل على المخالف منهم» فيرجع إلى 
الوفاق ؛ لظهوره عنده؛ كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي 
الله عنه ألفان. وإن كان الغالب عدم الرجوع ؛ كما تقدّم في أن المبتدع 
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ليس له توبة . 

حكى ابن عبدالبر بسند يرفعه إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) ؛ 
قال: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي ؛ جعل يأتية الرجل. 
فيقول: يا أمير المؤمنين! إن القوم خارجون عليك . قال: دعهم حتى 
يخرجواء فلما كان ذات يوم؛ قلت: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة. فلا 
تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة 
وجوههم من السهر. قد أثر السجود في جباههم., كأن أيديهم ثفن الإبل» 
عليهم قمص مرحضة. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة 
عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من ذلك؟ ! فلقد رأيت رسول الله يل وعليه 
أحسن ما يكون من الثياب اليمنية . قال: ثم قرأت هذه الآية : قل مَنْ حَرَمَ 
ج22 2 0 َك 7 0 

زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الررّق274©. فقالوا: ما جاء بك؟ 
قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله يك وليس فيكم منهم أحدء 
ومن عند ابن عم رسول الله كل وعليهم نزل القرآن. وهم أعلم بتأويله. 
جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم . فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشاً؛ 
فإن الله يقول: بل هُمْ قَوْمّ حصِمونَ24©. فقال بعضهم: بلئ؛ 
فلنكلمه. قال: فكلّمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلت ماذا نقمتم 
عليه؟ قالوا: ثلاثاً. فقلت: ما هنّ؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله» وقال 
الله (تعالى): «إِن الحُكُمْ إلا للهو4©. قال: قلت: هذه واحدة. وماذا 


."7 آل عمران:‎ )١( 
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أيضاً؟ قال: فإنه قاتل فلم يسب ولم يخنمء فلئن كانوا مؤمنين؛ ما حل . 
قتالهم, ولكن كانوا كافرين؛ لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا 
أبضا؟ قالا: وسحا نفسه من إمرة المؤنين» فإن لم يكن أميرالمؤنين؛ فهو 
أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما 
ينقض قولكم هذا ؛ ل وما لنا لا نرجع؟ 

قال: قلت: أما قولكم: «حكّم الرجال في أمر الله»؛ فإن الله قال 
في كتابه : يا أيه اين آمَُوا لآ توا اليد ونم رُم ومن قل مكحم 
مَتَعَمّداً فجَراءً مثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النقم يَحْكُم به ذوا عَذّل منَكم2904, وقال 
في المرأة وزوجها : و إن فْتُمْ شقاق هما انوا كما من أفله وحَكما 
مِنْ أمُلها4". فصيّر الله ذلك إلى حكم الرجالء, فناشدتكم (الله)! 
أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو 
في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى ! هذا أفضل . قال: 
معام 

: وأما قولكم 0 000 

07 حي و كل بن برعا ل ان 
قلتم: ليست بأمنا؛ فقد كفرتم. فأنتم تردّدون بين ضلالتين. أخرجت من 
هذه؟ قالوا: بلى . 

قال: وأما قولكم: «محا نفسه من إمرة المؤمنين»؛ فأنا اتيكم بمَن 
ترضوْنَ ؛ أن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل.بن عمرو؛ . 


.9© المائدة:‎ )١( 





(5) النساء: ©". 


3 


قال رسول الله 46 :: واكتب يأ علي : مدا ما ضالح عليه محمد رسول 
الله . فقال أبوسفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله ولونعلم 
أنك رسول الله؛ ما قاتلناك! قال رسول الله: «اللهم إنك تعلم الي 
رسولك. يا علي! اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله وأبو 
سفيان وسهيل بن عمرو . ٠‏ 

قال: فرجع منهم ألفان. وبقي بقيتهم. فخرجواء فقتلوا 
أجمعون0).. . 

فصل 

* صِحّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل 
قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذذلك, 
وتتفرّق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) . 

وخرجه الترمذي هكذا” . 


وفي رواية أبي داود ؛ قال: «افترق اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) . 

وفي الترمذي تفسير هذاء لكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة 
(رضي الله عنه). فقال في حديث: «وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين 
)١( 0‏ انظر مناظرة ابن عباس مع الخوارج وتخريجها في كتابي مطاف دلت 
فاته وتمحليل )ا | 


(؟) وهو حديث حسن؛ كما بينته في رسالتي «نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق 


هذه الأمة» (ص 4 .)٠١‏ نشر دار الأضحى عمان. 
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وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ؛ كلهم في النار إلا ملة 
واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)0© . | 

وفي «سئن أبي داود» : «وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» 
ثنتان وسبعين في النارء وواحدة في الجنة» وهي الجماعة» . 

وهي بمعنى الرواية التي قبلها؛ إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات : 
«وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه, لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)9” . 

وفي رواية عن ابن أبي غالب« موقوفاً عليه : «إن بني إسرائيل تفرّقوا 
على إحدى وسبعين فرقة. وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة؛ كلها في النار 
إلا السواد الأعظم)©). | 

وفي رواية مرفوعاً: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها 
فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم : فيحلون الحرام.» ويحرمون الحلال)©©. 


وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبدالبر؛ لأن ابن 





)١(‏ هو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو حسن ؛ كما بينته في جزء (درء 
الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب». نشر دار الراية الرياض . ش 

(1) وهو حسن ؛ كما بينته في يم الأمة» رص ١١5-1١)؛‏ فانظره. 

(*) كذا في الأصل. والصواب: «أبوغالب»» واسمه خزوز. 

(5) وهو حسن ؛ كما بينته في «نصح الأمة» (ص ١9‏ -١5؟)؛‏ فانظره . 

(ه) أخرجه: الحاكم (5 / .)5٠‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (؟ / 
35 وابن بطة في «الإبانة» (17/5), والبزار في «الكشف» ١(‏ / 98). 

وانظر: «التنكيل» للعلامة المعلمي )01١-861١ / 1١(‏ وتعليق شيخنا حفظه الله 
عليه» وقد أوعب الخطيب البغدادي: في «تاريخه» )"1١ - 0177 / ١*(‏ في بيان حاله . 
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إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبدالبر. ثم قال: وفي الجملة 
فإسناده في الظاهر جيّد؛ | إلا أنايكو > يعنى : ابن معين -؛ قد اطلع منه 
على علة خفية . 

وأغرب من هذا كله رواية رأيتها فى «جامع ابن وهب»): (إِن بني 
إسرائيل تفرّقت إحدى وثمانين ملة؛ وستفترق أمّتي على اثنتين وثمانين 
ملة؛ كلها في النار إلا واحدة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجماعة) . 

* فإذا تقرّر هذا؛ تصدَّى النظر في الحديث فى مسائل : 

إحداها: في حقيقة هذا الافتراق 


وهو يحتمل أن يكون ل 
أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه. ولكن يحتمله؛ كما كان 
لفظ الرقبة بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة. لكن اللفظ يقبله . 

فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق؛ بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف 
على معنى واحد؛ لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين 
تحت إطلاق اللفظ. وذلك باطل بالإجماع؛ فإن الخلاف من زمان 
الصحابة إلى الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية. وأو ل ما وقع الخلاف 
في زمان الخلفاء الراشدين المهديّين» ثم في سائر الصحابة. ثم في 
التابعين. ولم يعب أحد ذلك منهم. وبالصحابة اقتدى من بعدهم في 
توسيع الخلاف. فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه 


7.٠6 


الحديث؟ ! 


وإنما يُراد افتراق مقيّدء وإن لم يكن في الحديث نص عليه؛ ففي 
الآيات ما يدل عليه : قوله تعالى : «ولاً تَكُونوا م من المُشركينَ . من الّذِينَ 
فَرقُوا دينهم وكَانُوا شيّعاً" (كل حرْب بما دَيهمٍ فَرحُون) 004. وقوله 
تعالى : إِنَّ الّذينَ فَرَقُوا دِينهُمْ وكانوا شيعا لَسْتَ منهُم في شَيْءِ274: وما 
أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرّق الذي صاروا به شيعا ومعنى 
وضازوا شيعا؟ أي : جماعات بعضهم قد فارق البعض ؛ ليوا على تالف 
ولا تعاضد وتناصزء بل على ضد ذلك؛ فإن الإسلام واحد. وأمره واحدء 
فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. 


وده القرقة متشهرة يتفرق القلوت افير قدا والتغضاف:ولذتك 
قال: «واغتصموا بحَبلٍ الله جَميعاً ولا تفَرُو/04. فبيّن فبين أن التأليف إنما 
يحصل عند الاثتلاف على التعلّق بمعنى واحدء وأنا إذا تعلق كل شيغة 
بحبل غير ما تعلّقت به الأخرى؛ فلا بدٌّ من التفرق» وهو معنى قوله تعالى : 
أن هذا صراطي مُسْتقيماً فانبعُوة ولا تتبعوا السُبْلَ فتفْرّقَ بَكُمْ عَنْ 
سبيله 49# . 


وإذاثبت هذا نُزَّل عليه لفظ الحديث. واستقام معناه. والله أعلم . 





"37-831 الروم:‎ )١( 
. ١69 (؟) الأنعام:‎ 
. 37١7 : الأعراف‎ )”( 
. ١68“ : الأنعام‎ )5( 


المسألة الثانية 

أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاءء 
فإما أن يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعة, ومثاله أن يقع بين أهل 
الإسلام افتراق بسبب دنياوي ؛ كما يختلف مثلاً أهل قرية مع قرية أخرى 
بسبب تعد في مال أو دم حتى تقع بينهم العداوة» فيصيروا حزبين» أو 

وقد يشعر به: «مَنْ فارق الجماعة قيد شبر؛ فميتته جاهلية)©. 

وفى مثل هذا جاء في الحديث: «إذا بويع الخليفتان؛ فاقتلوا الآخر' 
منهما)”7 , 

وجاء فى القران الكريم: لون طائفتان م فل اتوي اقْسسَلُوا 
أصْلِحوا بَهُما. إلى آخر القصة” , 

وإما أن يرجع إلى العو ندع كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم 
التي بنوا عليها في الفرقة» وكالمهدي المغربي الخارج عن الأمة نصرأ 
للحق في زعمه. فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة؛ كما 
تقدمت الإشارة إليه قبل». وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة 
والأحاديث؛ لمطابقتها لمعنى الحديث. 


:> ونا أذ قرادالحكان منعا ' 





)١(‏ حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابة» وانظر: ع 
السنة» (8457) لشيخنا حفظه الله . 
(1) أخرجه مسلم (17./ رو ا ار 


(5) الحجرات: 9. 


فأما الأول؛ فلا أعلم قائلاً به وإن كان ممكناً في نفسه » إذ لم أر 
أحداً خصٌ هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنياوي لا بسبب بدعة» 
وليس ثّمّ دليل يدل على التخصيص ؛ لأن قوله عليه (الصلاة و) السلام : 
«من فارق الجماعة قيد شبر... .» الحديث؛ لا يدل على الحصرء 
وكذلك: «إذا بويع الخليفتان؛ فاقتلوا الآخر منهما». 00 

وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث 
حسبما يأتي» فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة 
المعاصي غير البدع على الخصوص . 

وأما الثالك0©»: وهو أن يراد المعنيان معاً؛ فذلك أيضاً ممكنء إذ 
الفرقة المنبّه عليها قد تحصل بسبب أمر دنياوي لا مدخل فيها للبدع . وإنما 


هي معاص ومخالفات كسائر المعاصي . 
وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة ‏ حسبما 
يأتي بحول الله -. ا 


ويعقيكه حديث الترمذي : 07 أمتي من يصنع ذلك)2©9 
نهدل الغالة لق ناهوي نا عو معو ية كماد ف 

وكذلك في الحديث الآخر: «لتت ع سئن من كان قبلكم - إلى قوله - 
عدن “أو يعوا جتدر فيخي لاد تبعتموهم )20 فجعل الغاية. ما ليس ْ 

. كذا في الأصل. والسياق يقتضي أن يكون الثاني‎ )١( 

(؟1) حسن بشواهده؛ كما بينته في «تخريج أحاديث ع العدرى, رص “)2 

(9) مضى تخريجه (ص 59). 5 


وفي «معجم البغوي» عن جابر (رضي الله عنه) : أن النبي كَكهِ قال 
لكعب بن عجرة (رضي الله عنه) : «أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة 
السفهاء». قال: وما إمارة السفهاء؟ قال : «أمراء يكونون بعدي. لا يهتدون 
بهدبي. ولا عون سبع فمن صَدَّقهم بكذبهم. وأعانهم على 
ظلمهم ؛ ؛ فأولئك ليسوا مني ولست منهم . ولا يردون علي الحوض . ومن 
لم يصدقهم على كذبهم. ولم يعنهم على ظلمهم؛ فأولئك مني . وأنا 
منهم . وسيردون علي الحوض . . . )20 الحديث . 
وكل من لا يهتدي بهديه ولا يستنُ بسنته» فإما إلى بدعة أو معصية» 
د 
غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما 
هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص. وعلى ذلك حمل الحديث 


)١(‏ أخرجه: أحمدذ 5 / "١‏ والحاكم ١(‏ / كلاء 5./ /1١4779:31)؛‏ من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر: أن النبي كله 
قال لكعب بن عجرة : (وذكره) . 

وقال الحاكم : «(اصحيح اللإسناد» . 

ووافقه الذهبي . : 

قلت: وهو كما قالا إن صح سماع عبدالرحمن بن سابط من جابر؛ فقد نفاه ابن 





معينء وأثبته ابن أبي حاتم . 

ووقع عند أحمد: «عبدالرحمن بن ثابت». وهو تصحيف . 

وللحديث شاهد صحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وانظر تخريجه 
في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (ص 686/؛ و05/ و7/08) لشيخنا حفظه الله . 

وله شواهد أخرى من حديث خباب. بن الأرت وحذيفة رضي الله عنهما؛ كما في 
«السنة» لانن أبي عاصم (/اه/ و8ه7) . 


ىم [ى”> 


مَن تكلّم عليه من العلماء» ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي 
ليست ببدع » وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله . 
المسألة الثالئة 

أن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة 
بسبب ما أحدثوا؛ فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك إلا 
الكفر. إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور. 

ويدل على هذا الاحتمال هر شن القران والسنة : 

كقوله تعالى : «إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا ديهم وكَانُوا شيّعاً لَسْتَ منْهُمْ في 
شَيْءٍ204. وهي آية نزلت ‏ عند المفسرين ‏ في أهل البدع » ويوضحه من 
قرأ: «إِنَّ الِّينَ فَارَقُوا دِينَهُم 204» والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي 

وقوله: طفأمًا الذِينَ اسْوَدْتْ وَحِوهُهُمْ أكفْرَتمْ بَعْدَ إِيُمانكُم . . . » 
الآية». وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلة, وهم أهل البدع. وهذا 
كالنص . . . إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الحديث؛ فقوله عليه (الصلاة و) السلام: «لا ترجعوا بعدي. 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضص»)9). 

(1) هي قراءة حمزة والكسائي لهذه الآية من سورة الأنعام وما يمائلها من الروم . 


(") ال عمران: .١٠١5‏ 
(4) أخرجه: البخاري ١(‏ / /10. 8 / لا١‏ 1 اقل 18 / كر - فتح )ع 


ومسلم (" / 8ه و05). 


وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه وفسّره الحسن بما تقدَّم في 
قوله : «ويصبح مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمينا ويصبح كافرا . 2 
الحديث©)., 
وقوله عليه (الصلاة و) لافار في الخوارج: «دعه؛ فإن له أصحاباً 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . لقنا ل صيامهم ؛ ؛ يقرؤوؤون القران» 
م يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الزمية. ينظر 
ل نصله ؛ ؟ فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى رصافه ؟ فلا يوجد فيه شيء. 
ثم ينظر إلى نضيه ؟؛ فلا يوجد فيه شيء - وهو القدح -. ثم ينظر إلى قلذه؟ 
فلا 7 فيه شيء من الفرث. والدم)9©. 
: فانظر إلى قزل «من ا والدم»؛ ايك على أ: ع خلا 
وفي رواية أبي ذر (رضي الله عنه): «سيكون بعدي من أمتي قوم 
يقرؤون القران لا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدين كما يخرج السهم 
من الرمية. ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة». . . إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة . 
وله يقولن [أحد]: هذه الأحاديث إنما هي في قوم ايم فلا 


حجة فيها على غيرهم ؛ لأن العلماء » استدنُوا بها على جميع أهل الأهواء ؛ 
.كما استدلوا بالآيات , 





'.)0885 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
.)98 (؟) مضى تخريجه (ص‎ 


وأيضاً؛ فالآيات؛ إن فيضن غدرنها: فالأتحاديق تدل بمعانيهنا؟: 

07 0 ش 
قيل: الحكم بالكفر والإيمان راح ج الؤسع لاخر وَالقناين 

ل فيها. 
#الشجرابة أن كلامنا في الأحكام الدنياوية؛ وهل يحكم لهم بحكم 
المرتدين ا وإنما أمر الآخرة لله؛ 4 على : «إِن الْذِينَ َرَقُوا دينهم 
وكَانُوا شيّعاً لَسْتَ منْهُمْ في شَيْءٍ إِنْما أَمرْهُمْ م إلى الله ثم يُتبُْهُمْ بما كَانُوا 
يَفعَلونَ 224 . 

ويحتمل أن (لا) يكونوا خارجين عن الإسلام جملة ة» وإن كانوا قد 
خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله؛ ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما 
قبل هذا الفصل. فلا فائدة من الإعادة. 

ويحتمل وجهاً الثء وهو أن يكونوا هم ممّن فارق الإسلام» لكن 
مقالته كفرء وتؤدي معنى الكفر الصريح. ومنهم من لا يفارقه» بل انسحب 
عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه. لكنه لم يبلغ به مبلغ 
الخروج إلى الكفر المحض و«التبديل الصريح . ش 

ويدل على ذلك الدليل ؛ ل 00 إذلا 
يشك في أن البدع يصحٌ أن يكون منها ما هو كفر؛ كاتّخاذ الأصنام لتقرّبهم 
إلى الله رُلفَىء ومنها ما ليس بكفر؛ كرجه دكات . وإتكار 
الإجماع. وإنكار القياس. . . وما أشبه ذلك. 
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ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير فصلل في هذه الفرق» 
فقال: ما كان من البدع ايا إلى اعتقاد وجود إله مع الله؛ كقول 
السبائية» في علي رضي الله عنه: إنه إله! أو خلق الإله في بعض 
أشخاص الناس ؛ كقول الجناحية”": إن الله تعالى له روح يحل في بعض 
بني آذم ويتوارث! أو إنكار زسال محمد يله؛ كقول الغرابية: إن جبريل 
غلط في الرسالة؛ فأداها إلى محمد (كَلة) . وعليٌ كان صاحبها! أو استباحة 
المحرمات وإسقاط الواجبات وإنكار ما جاء به الرسول؛ كأكثر الغلاة من 
الشيعة. ممالا يختلف المسلمون في التكفير به! وما سوى ذلك من 
المقالات؛ فلا يبعد أن يكون معتقدها مبتدعاً غير كافر. 

واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادهاء ولكن الذي كنا 
نسمعه من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصول: أن الكفر 
بالمال ليس بكفر في الحال؛ كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار, 
ويرئي مخالفه به» [ولى] تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته ؛ لم يقل بها على 
حال. ْ ظ 

وإذا تقرر نقل الخلاف؛ فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن 
بصدد شرحه من هذه المقالات . 

أما ما صحّ منه ؛ فلا دليل على شيء؛ لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق 
الخاصة . 

وأما على رواية من قال في حديثه : «كلها في النار إلا واحدة»؛ فإنما 

)١(‏ في المخطوط: «النياتية». 

.. في المخطوط: «الحماصمة»‎ )١( 


وك 


يقتضي !| إنفاذ ال ام ويبقى التخلرة وغدمه مُسكونا عه فلا ليل فيه 
على شيء مما أردناء إذ الوعيد بالنار قد يتعلّق بعصاة ة المؤمنين كما يتعلّق 
بالكفار على الجملة» وإن تباينا في التخليد وعدمه . 
ظ المسألة الرابعة 

أن هذه الأقوال المذكورة أنفاً مبنيّة على أن الفرق المذكورة في 
الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص ؛ كالجبرية. 
والقدرية» والمرجئة, وغيرهاء وهو مما ينظر (فيه)؛ فإن إشارة القران 
والحديث تدل على عدم الخصوص. وهو رأي الطرطوشي . | 

أفلا ترى إلى قوله تعالى : طفأمًا الّذِينَ في لوبهم زَيُغْ. ٠‏ » 
الآية2 ودما» في قوله (تعالى): ما تَشِابَ204© لا تعطي خصوصاً في 
اتباع المتشابه؛ لا في 0 العقائد. ولا في غيرهاء بل الصيغة تشمل 
ذلك كله «#التخصيص تدك ١‏ 

وكذلك قوله تعالى : «إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دينهُمْ وكانوا شيّعاً لَسْتَ منهُمْ 
في شَيْءِ 24 فجعل ذلك التفريق في الدين» ولفظ الدين يشمل العقائد 
وغيرها. | 

وقوله : أن هذا صراطى مُسْتَقيماً فائبعوه ولا تَتبِعُوا السُبُلَ فتفُرقَ 
بكُمْ عَنْ سَبيله 974 , فالصراط المستقيه هو الكت يفةاعلى العقوف رتعهانا 
تقدّم في السورة عن تتخريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم 

1 آل عمران‎ )١( 
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الخنزير وغيره» وإيجاب الزكاة؛ كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق. 
ثم قال تعالى : طقُلْ تَعَالَوا نل مَا حَرُمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ أل ؛ تشركُوا به 

07 فذكر أشياء من القواعد وغيرهاء فابتدأ بالنهي عن الإشراك, ثم 
الأمر يبر الوالدين» ثم النهي عن قتل الأولاد. ثم عن الفواحش ما ظهر منها 
ونا بطن. ثم عن قتل النفس بإطلاق. ثم عن أكل مال اليتيم» ثم الأمر 
بتوفية الكيل والوزن ثم العدل في القول, ثم الوفاء بالعهد. 

ثم ختم ذلك (بقوله) اك 
السَبُلَ فتفرّق بكم عن سبيله 228. فأشار إلى ما تقدّم ذكره من 
الشريعة وقواعدها الضرورية. ولم يخص ذلك بالعقائد.ء فدل 7 أن 
إشارة الحديث'لا تختص بها دون غيرها. 

وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضاً؛ فإنه ذمّهم بعد أن ذكر 
أعمالهم. وقال في جملة ما ذمهم به: «يقرؤون القران لا يجاوز 
حناجرهم, فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات؛ كما قالوا: 
حكم (الرجال) في دين الله. والله يقول: «إإن الحكم | َّ لله 274 . 

وقال أيضاً: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان». فذْمّهم 
بعكس ما عليه الشرع ؛ لأن الشريعة جاءت بقتبل الكفار والكف عن ش 
المسلمين, وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد. 

فدل على أن الأمر على العموم لا على ا 

.١6١ : الأنعام‎ )١( 
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فيحلون الحرامء ويحرّمون الحلال»: وهذا نص في أن ذلك العدد لا 
يختص بما قالوا من .٠‏ العقائد. 1 

واستدلٌ الطرطوشي على .أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء في تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا 
خالفت الشريعة, ثم أتى بآثار كثيرة: 

كالذي رواه مالك.عن عمه أي ليل 0 بيه : أنه قال: ما أعرف 
شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعنى بالناس: الصحابة» 
وذلك.أ نه أنكر أكثر أفعال عصره. وراها مخالفة لأفعال الصحابة . 

وكذلك أبو الدرداء [زحين] سأله رجلء فقال: رحمك الله! لو أن 
رسول الله ل (بين) أظهرنا؛ هل ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ فغضب واشتدٌ 
غضبه, ثم قال: وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه؟! . 

وفي البخاري عن أم الدرداء؛ قالت: دخل الود ما 
فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم 
لعلو يها 

وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى :مما يدل على أن مخالفة 
السنة في الأفعال قد ظهرت . 

وفي مسلم : قال مجاهد : دخلت أنا وعر وة د بن الزبير المسجد. فإذا 
عبدالله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة. وإذا أناس فى المسجد يصلون 
الضحى .ء فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة. 


اكلا 


قال الطرطوشي : محمله عندنا على أحد وجهين : إما أنهم يصلونها 
جماعةً وإما أفذاذاً على هيئة النوافل فى أعقاب الفرائض 

وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بذع . فصحٌ 
أن البدع لا تختص بالعقائد. 

وقد تقرّرت هذه المسألة في كتاب «الموافقات» بنوع آخر من 

نعم ؛ ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هناء وهي : 

المسألة الخامسة. 

وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى 
كلَىّ في الدين وقاعدة من: قواعد الشريعة, لا في جزئي من الجزئيات, إذ 
الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرّق شيعاً. وإنما 
ع التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية ؛ لأن الكليات نص من 
الجزئيات غير قليل» وشأنها في الغالب أن كد ف محلء 
ولا بباب دون باب . 
0 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات ؛ فإن المبتدع إذا أكثر 
' من إنشاء الفروع المخترعة ؛ عاد ذلك على كثير من الشريغة بالمعارضة ؛ 
كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاً. 

' وأما الجزئي؛ فبخلاف ذلك. بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له؛ 
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كالزلة والفلتة» وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين» حيث قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ثلاث يهدمن الدين : زلة العالم..وجدال المنافق 
بالقرآن» وأئمة مضلون . ولكن إذا قرب موقع الزلة؛ لم يحصل بسببها تفرق 
في الغالب, ولا هدم للدين؛ بخلاف الكليات. 

فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعاً 
مخلا بالواضحات ‏ وهي أم الكتاب , وكذلك عدم تفهُم القرآن موقع في 
الإخلال بكليّاته وجزئياته . 

وقد ثبت أيضاً للكفار بدع فرعية» ولكنها في الضروريات وما قاربها ؛ 
كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ولشركائهم نصيباًء ثم فرّعوا 
عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. وما كان لله وصل إلى 
شركائهم ‏ وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقتلهم أولادهم 
سفهاً بغير علمء وترك العدل في القصاص والميراث» والحيف في النكاح 
والطلاق. وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل. . . إلى أشباه ذلك مما نبّه 
عليه الشرع وذكره العلماء. حتى صار التشريع ديدنا لهم وتقين مله 
إبراهيم عليه السلام سهال عليهم . » فأنشأ ذلك أصلا مضافاً إليهم » وقاعدة 
رضوا بهاء وهي التشريع المطلق لا الهوى. 

ولذلك لما نبّههم الله تعالى على إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى : 
«قُل الذَّكرَيّن حَرّمَ أم الأنْتيْن2004؛ قال فيها: «نبنُوني بعلم أن كنم 
اعد جد عد بالعلم الذي شأنه أن لا يشرع لقا وهو علم 
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الشريعة لا غيره. ثم قال تعالى : #ام كنتم شهداء اد إذ وصاكم الله 
بهذا 74 ؛ تيا لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم . (ثم) 
قال: : فَمَنْ أَظلَمْ ممّن افترى عَلى الله كَذبَا ِيْضِلُ الس بِغَيْر لم 004. 

فشت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كليّة اختلفوا فيهاء والله 
أعلم . 

المسألة السادسة 

أنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كفار - على قول من قال به -: أو يتفسمود 
كن كافر وغيره ؛ فكيف يعدون من الأمة؟ 

وظاهر الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من 
الأمة. وإلا؛ فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر؛ لم يعدوا منها ألبتة؛ كما 

وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى: أن التفرق فيهم حاصل 
مع كونهم هودا ونصارى؟ 

فيقال: في الجواب عن هذا السؤال: إنه يحتمل أمرين : 

(أحدهما) : أنا نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من 
الأمة. ومن أهل القبلة . 

ومن قيل بكفره منهم : 

فإما أن يسلم فيهم هذا القول. فلا يجعلهم من الأمة أصلا. ولا 
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أنهم: مما يعدون في الفرق» وإنما نعد منهم من (لا) تخرجه بدعته إلى 
كفرء فإن قال بتكفيرهم جميعاً؛ فلا يسلم أنهم المرادون بالحديث على 
ذلك التقديرء وليس في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلة 
في الحديث,. بل نقول: المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن ٠‏ 
الإسلام» فليبحث عنهم. . 

وإما أن لا نتبع المكفر في إطلاق القول بالتكفير» ونفصّل الأمر إلى 
نحو مما فصّله صاحب القول الثالث» ويُخرّج من العدد من حكمنا بكفره. 
ولا يدخل تحت عموفه إلا ما سواه مع غيره ممّن لم يذكر في تلك العدة. 

والاحتمال الثاني : أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشّى في 
الموضعء وذلك أن كل فرقة تدّعي الشريعة» وأنها على صوابهاء وأنها 
المتّبعة للمتبعة لهاء وتتمسك بأدّتهاء وتعمل على ما ظهر لها من طريقهاء 
وتناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنها. وترمي بالجهل وعدم العلم 
من ناقضها؛ لأنها تدّعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره» 
وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام؛ لأن المرتدٌ؛ إذا نسبته إلى 
الارتداد؛ أقرٌ به» ورضيهء ولم يسخطه. ولم يعادك لتلك الشبهة؛ كسائر 
اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للإسلام ؛ بخلاف هؤلاء الفرق؛ 
فإنهم مدّعون الموالفة للشارع, والرسوخ في اتباع شريعة محمد رسول الله 
يله ؛ فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبت اّعاء بعضهم على 
بعض الخروج عن السنة» ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة» 
. ختى بعضّل 237 أشد الناس عبادة مفتون . 
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والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع - حديث الخوارج(©؛ فإنه قال 
عليه (الصلاة و) السلام : «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع 
صيامهم. وأعمالكم مع أعمالهم». وفي رواية: «يخرج من أمتي م 
يقرؤون القرانء ليس قراءتكم من قراءتهم ب؛ بشيء, ولا صلاتكم من 
صلاتهم بشيء. ولا صيامكم من صيامهم بشيء)»2 وهذه شدة المثابرة 
على العمل به. 

ومن ذلك قولهم: كيف يحكم الرجال والله يقول: إإن الحَُكُمْ إلا 
لله 0#"؟ ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل. 

ثم قال عليه (الصلاة و) السلام: «يقرؤون القران؛ يحسبون أنه 
لهم. وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم». فقوله (عليه الصلاة 
والسلام): «يحسبون أنه لهم» واضح فيما قلئا. 

ثم إنهم 'يطلبون اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله» وليكون خجة 
(لهم). فحين صرفوا تأويله وخرجوا عن الجادة فيه كان عليهم لا لهم . 

وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود؛ قال: «وستجدون أقواماً 
يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم 
بالعلم. وإياكم والتبدّع والتعمّق, وعليكم بالعتيق». فقوله: «يزعمون 
١‏ ااور ل عي اموعي الح يها وشحره. ْ 


ومن الشواهد أنقنا حديث أب هريرة (رضي الله عنه) : أن سول 


:)58 مضى تخريجه (صن‎ )١( 
.5٠ يؤفسف:‎ )2( 


ككللا 


الله ل خرج إلى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله [بكم] لاحقون, وددت أني قد رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول 
الله! ألسنا إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي » وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد. وأنا فرطكم على الحوض». قالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من يأتي 
بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان لأحدكم خيل غر محجّلة في خيل 
دهم بهم ؛ ألا يعرف خيله؟) . قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «فإنهم يأتون 
يوم القيامة غرَاً محجلين من الوضوء, وأنا فرطهم على الحوضء فليدَادَنَ 
رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم : ألا هلم! ألا هلم! 
فيقال: قد بدّلوا بعدك . فأقول: توه ليها لما 

تنه اللتذليلن فى الحعديك: أن كله وفايداذن رعشبال :عن 
حوضي .2 .) إلى قوله : «أناديهم : ألا هلم ؛ مشعر بأنهم (من) أمته» وأنه 
عرفهم, وقد بيّن أنه يعرفهم بالغرر والتحجيل» فدلٌ على أن هؤلاء الذين 
دعاهم ‏ وقد كانوا بدّلوا ‏ ذوو غرر وتحجيل » وذلك من خاصية هذه الأمة. 
فبان أنهم معدودون من الأمة. ولوحكم لهم بالخروج من الأمة؛ لم يعرفهم 
رسول الله كي بغرّة أو تحجيل لعدمه عندهم . ٠‏ 

ولا علينا أقلنا: نهم خرجوا ببدعتهم عن اآمة ألا إذ أثبتنا لهم 
وصف الانحياش إليها؟ - 

وفي الحديث الآخر: «يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال» فأقول: يا 
رب! أصحابي !) ا «فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعالك فافزل كنا كال 
العبد الصالح : «وكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهيداً مَا دُمْتَ فيهم . . . * إلى قوله : 
)١( 0‏ أخرجه مسلم (م / /ا4.18١‏ - نووي). 


ا 


#العَرِيرٌ الحكيم 374) . قال: «فيقال: إك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
إنهم لم يزالوا موتديد على أعقابهم منذ فارقتهم)2 . 

فإذا كان المراد بالصحابة الأمة؛ فالحديث موافق لما قبله: «بل أنتم 
الأصحاب يعني. بهم من امن به في حياته وإن لم يرهء ويصدق لفظ 
المرتدين على أعقابهم عل" المرودين د مر أو مانعى الزكاة؛ تأويلا 
عل أن أحنذها إنبا كان ارسول الله كله ووه كإن غانة أمتانه زارة 
وأخذوا عنه براءة من ذلك . 

المسألة السابعة : في تعيين هذه الفرق : 

وهي مسألة ‏ كما قال الطرطوشي ‏ طاشت فيها أحلام الخلق. فكثير 
ممّن تقدّم وتأخر من العلماء عديغاء لكن في الطوائف الام بي 
مسائل العقائد: - 

فلدنت : من عد أصولها ل فقال : كبار الفرق الإسلامية ثما 
المعتزلة. والنيفةا والخوارج. والمرجئة؛ والنجارية. ا 
والحبية والناجية”” . 

فأما المعتزلة؛ رفوا الى عدوي فرقبة. وهم : م 


)١(‏ المائدة 11 كالم 
202 أخرجه البخاري 0 / 5 لا" رداك . م / مم 3 -488ء 1١‏ . 


ا - فتح) . : 
1 زفة كانت أشماء الفرق مصحفة تصحيفاً ا فصححت ذلك من المصادر 


الموثوقة . 
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والعَمريّة والهذيلية, والنظامية» والأسوارية. والإسكافية» والجعفرية» . 
والبشرية. والمزدارية» والهشامية. والصالحية. والخطابية. والحدبية. 
والمعمرية. والثمامية. والخياطية. والحاجظية. والكعبية. والجبائية. 
والبهشمية . 

وأها الشيعة» فانقسهوا أولآ ثلاث فرق +:غلةة» وربدية» .وإمامية: 

فالغلاة ثمان عشرة فرقة». وهم : السبئية. والكاملية. والبيانية » 
والمغيرية» والجناحية» والمنصورية. والخطابية» والغرابية» والذّمية» 
والهشامية. والزرارية» واليونسية» والشيطانية. والرزامية» والمفوضة» 
والبدائية. والنصيرية» والإإسماعيلية ‏ وهم الباطنية -. والقرمطية. 
والحرمية» والسبعية» والبابكية. والمحمدية . 

وأما الزيدية ؛ فهم ثلاث فرق: الجارودية» والسليمانية» والبتيرية . 

وأما الإمامية ؛ ففرقة واحدة. 

فالجميع اثنتان وأربعون فرقة . 

وأما الخوارج ؛ فسبع فرق. وهم : المحكمة. والبيهسية, والأزارقة, 
والحراث. والعبدية. والإباضية أربع فرق وهم: الحفصية واليزيدية 
والحارثية والمطيعية -. وأما العجاردة؛ فإحدى عشرة فرقة ‏ وهم : الميمونية 
والشعيبية والحازمية والحمزية والمعلومية والمجهولية والصلتية والثعلبية أربع 
فرق وهم : الأخنسية والمعبدية والشيبانية والمكرمية -. 

فالجميع اثنتان وستون. 

وأما المرجئة؛ فخمس. وهم: العبيدية. واليونسية» والغسانية, 


02184 


والثوبانية» والثومنية . 

وأما النجارية؛ فثلاث فرق. وهم: البرغوثية» والزعفرانية, 
والمستدركية . 

وأما الجبرية ؛ ففرقة واحدة. 

وكذلك المشبهة . 

فالجميع اثنتان وسبعون فرقة. فإذا أفيقة الفرقة الناجية إلى عدد 
الفرق ؛ صار الجميع كنا وسستعينة فرقة . 

وهذا التفنية وحييي: ما أعفة المنة في تكليف المطابقة ة للحديث 
الصحيح . لا على القطع بأنه المراد. إذ لعن على :ذلك دلبل قيرع ولا 
دل العقل أيضاً على انحصار ما ذكروه في تلك العدة من غير زيادة ولا 
نقصان. كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد. 
| وقال جماعة من العلماء: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين 
والسبعين فرقة عن هؤلاء تفرّقواء وهم: الخوارج, والروافض. والقدرية, 
والمرجئة . 

.قال يوسف بن أسباط : ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة. فتلك 
ثنتان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون هي الناجية . 

وهذا التقدير نحو من الأول» ويرد عليه من الإشكال ما ورد على 
الأول. 

فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله شرحاً يقرب الأمرء 
فقال: لم يرد علماؤنا بهذا التقدير: أن أصل كل بدعة من هذه الأربع 
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تفرّقت وتشععبت على مة مقتضى أصل البدع حتى حصلت تلك العدة ؛ فإن 
ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن. 
قال : وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا فى هذه الفرق 
الأربع» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى ولا شعبة من شعبهاء بل 
ثم بيّن ذلك بالمثال بأن القدر أصل من أضول البدع» ؛ ثم اخحتلف 
أهله في مسائل من شعب القدر, وفي مسائل لا تعلّق لها بالقدر: 
فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله 
تعالى . ٠‏ 
ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر, فقال أكثرهم : لا يكون فعل بين 
فاعلين مخلوقين على التولد. وأحال مثله بين القديم والمحدث . 
دم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة ؛ كاختلافهم في 
فقال البغداديون منهم: يجب على الله تعالى فعل الصلاح لعباده ' 
في دينهم» ويجب عليه ابتداء الخلق الذين علم أنهم يكلفهم. 
عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم . 
1 0 لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن 
(1) كذا في الأصل ولعله : «البصريون»., ويدل عليه السياق. 
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العصاة إذا لم يتوبواء والمغفرة من غير توبةٌ سفه من الغافر. 

وأما المصريون منهم. ذلك. 

.وابتدع جعفر بن مبشرء فقال: من استصر امرأة ليتزوجهاء فوب 
عليها. فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضى ولا عقد؛ حل له ذلك! 

وخالفه فى ذلك سلفه . 

وقال ثمامة بن أشرس : إن الله يصيّر الكفار والملحدين وأطفال 
المشركين والمؤمنين والمجانين تراباً يوم القيامة؛ لا يعذبهم ولا يُرضيهم ! 

وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلّق بأصل بدعتها 
التي هي معروفة بهاء وبدعا لا تعلق لها بها. ٠‏ 

فإن كان رسول الله كه أراد بتفرق أمته أصول [العقائد] التي تجري 
مجرى الأجناس للأنواع » والمعاقد للفروع ؛ لعلهم ‏ والعلم عند الله ما 
بلغرا :هذا العدد إلى الآن؛ غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات 
متوقعة ع وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟! 

وإن كان أراد بالتفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم 
أضيول الإسلام ولا تقبلها قواعده ؛ من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا؛ 
كانت البدع أنواعاً لأجناس» أو كانت متغايرة الأصول والمباني . 

فهذا هو الذي أراده عليه السلام ‏ والعلم عند الله -؛ فقد وجد من 
ذلك تعدو كني مق الطيخ اوشيعي 

ووجه صحيح الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غلاة أهل 
البدع . ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة ؛ كنفاة الأعراض من القدرية 


يفف 


الأعراض -. وكالحلولية» والنصيرية» وأشباههم من الغلاة. 

هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله تعالى » وهو حسن من التقرير» غير 
أنه يبقى للنظر فى كلامه مجالان: 

(أحدهما) : أن ما اختار من أنه ليس المراد الأجناس ؛ فإن كان مراده 
مجرد أعيان البدع. وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية؛ فمشكل ؛ 
لأنا إذا اعتبرنا كل بدعة دقّت أو جلَّتَ؛ فكل من ابتدع (بدعة) كيف كانت 
لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة؛ فلا تقف في مئة ولا مثتين؛ فضادٌ 
عن وقوعها في اثنتين وسبعين؛ فإن البدع ‏ كما قال لا تزال تحدث مع 

وقد مر من النقل ما يشعر بهذا المعنى» وهو قول ابن عباس : ما من 
عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة. حتى تحيا البدع وتموت 
البسو . ش 

وهذا موجود في الواقع ؛ فإن البدع قد نشأت إلى الآنء (و) لا تزال 
تكثر. وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين فى العقائد كلها؛ لكان الذي يبقى أكثر 
من اثنتين وسبعين, فما قاله ‏ والله أعلم ‏ غير مخلص . 

(والثاني): أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد؛ بخلاف 
القول المتقدم. وهو أصح في النظر؛ لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل» 
والعقل لا يقتضيه . 

وأيضاً؛ فللمنازع أن يتكلّف في مسائل الخلاف التي بين الأشعرية 
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في قواعد العقائد فرقاً يسميها ويبرىء نفسه وفرقته عن ذلك المحظور. 

فالأولى ما قاله من عدم التعيين. وإن سلمنا (أن) الدليل قام له على 
ذلك؛ فلا ينبغي التعيين. 

أما أولاً : فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير 
تصريح ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث 
مرجي . وإنما ورد التعيين في النادر؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في 
الخوارج : (إنامن خضي 2 هذا قوماً يقرؤون لا يجاوز حناجرهم . . . » 
الحديث, مع أنه عليه السلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق» 
وهذا الفصل مبسوط في كتاب «الموافقات», والحمد لله. 

وأما ثانياً: فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ؛ ليكون ستراً 
على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في 
العانين» 

وأمرنا بالستر على المذنبين ماءلم تبد لنا صفحة الخلاف» ليس كما 
ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلاً أصبح وعلى بابه 
معصيته مكتوبة» وكذلك في شأن قربانهم ؛ فإنهم كانوا إذا قرَّبوا لله قرباناً. 
فإن كان مقبولاً عند الله ؛ نزلت نار من السماء.فأكلتهء وإن لم يكن مقبولاً ؛ 
لم تأكله النار. وفي ذلك افتضاح المذنبء. ومثل ذلك في الغنائم أيضاً؛ 
فكثير من هذه الأشياء خصّت هذه الآمة بالستر فيها. 

وأيضاً؛ فللستر حكمة أخرى. وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها 
من الأمة؛ لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله . 
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بهاء حيث قال: «واعْتَصمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تَفَرَقُو04©. وقال: 
طفانّقُوا الله وأصلحوا ذات بَبْنَكُمْ 204 وقال : «إولا َكُونُوا كَالّذينَ تَفَرَقُوا 
واخْمَلَهُوا منْ بَعْد ما جَاءَهُم البيّنات 09. 

وفى الحديث: ولا تحاسدواء ولا تدابرواء» ولا تباغضوا. وكونوا عباد 
الله إخواناً»9» . 

وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البينة وأخبر أن فساد 
ذات البين هى الحالقة التى تحلق الدين. 

فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يوردث 
العداوة بينهم والفرقة ؛ لزم من ذلك أن يكون منهيًاً عنه؛ إلا أن تكون البدعة 
فاحشة عدا ؛ كبدعة الخوارج. وذكرهم بعلامتهم . حتى يعرفوا. ويلحق 
بذلك ما هو مثله فى الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد. وماعدا 
ذلك ؛ فالسكوت عنه أولى . 

وخرج أبو داود عن عمر بن أن مرة؛ قال: كان حذيفة بالمدائن» 
فينطلق ناس ممّن سمع ذلك من حذيفة» فيأتون سلمان» فيذكرون له قول 
حذيفة.» فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة. 


.٠١* آل عمران:‎ )١( 

(5) الأنفال: ١‏ . 
") آل عمران: .٠١©‏ 
(4) أخرجه: البخاري 48١ / ٠١(‏ و4417 فتح). ومسلم ١5(‏ / اك كام 


نووي)؛ من حديث أنس بن مالك . 


نيف 


فيقولون له: قد ذكرنا قولك إلى سلمان فما صدّقك ولا كذّبك . فأتى حذيفة 
سلمان وهو في مبقلة. فقال: يا سلمان! ما يمنعك أن تصدّقني بما سمعت 
من رسول الله وَِةِ؟ فقال: إن رسول الله يل يغضب فيقول لناس من 
أصحابه» ويرضى فيقول في الرضى, أما تنتهى حتى تورث رجالا حب 
رجال ورجالاً بغض رجال وحتى توقع اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول 
الله كله سطي قال «أيما رجل سببته أو لعنته لعنة في غضبي ؛ فإنما أنا 
من ولد ادم أغضب كما يغضبون. وإنما بعثني (الله) رحمة للعالمين» 
فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة)20. فوالله لتنتهينٌ أو أكتبن إلى عمر. 

فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه! وهو جار في 
الا 

فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو 
فلان وبنون فلان! وإن كان يعرف بعلامتهم بحسب اجتهاده. اللهم إلا في 
موطنين : | 

(أحدهما) : حيث نبّه الشرع على تعيينهم ؛ كالخوارج ؛ فإنه ظهر من 
استقرائه أنهم سوكنوة نيك كيك الفرق. ويجري مجراهم من سلك 
سبيلهم ؛ فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي ؛ فإنه ظهر فيهم . 





)١(‏ أخرجه: أبو داود (4569)., وأحمد (ه / /53)؛ من طريق عمر بن قيس 
المهاجر عن عمرو بن أبي فروة؛ قال: (وذكره بتمام القصة). ش 

قلت: إسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات. 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنس أخرجها 
مسلم ١66-١6١ /1١5(‏ نووي). * 


لا 


الأمران اللذان عرَّف النبي يل بهما في الخوارج ؛ من أنهم يقرؤون القرآن . 
لا يجاوز حناجرهم, وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؛ 
فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه. ثم لم يتفقهوا 
فيه» ولا عرفوا مقاصده. ولذلك طرحوا كتب العلماء» وسمّوها كتب الرأي. 
وخرقوهاء ومرَّقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بيّنوا في كتبهم معاني 
الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي» وأخذوا في قتال أهل الإسلام 
بتأويل فاسد؛ زعموا عليهم أنهم مجسّمون. وأنهم غير موخدين. وتركوا 
الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى والمجاورين لهم وغيرهم . 

فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه وعلى من بعده؛ كعمر بن عبدالعزيز رحمه الله وغيره . 

حتى لقد روي في حديث خرّجه البغوي في «معجمه)» عن حميد بن 
هلال: أن عبادة بن قرط غزاء فمكث في غزاته تلك ما شاء الله. ثم رجع 
مع المسلمين منذ زمان. فقصد نحو الأذان يريد الصلاة, فإذا هو بالأزارقة 
وهي صنف من الخوارج -. فلما رأوه؛ قالوا: ما جاء بك يا عدو الله؟ 
.قال: ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا: أنت أخحو الشيطان؛ لنقتلنك. قال: ما 
ترضون مني بما رضي به رسول الله يَكِْهِ؟ قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ 
قال : أتيته وأنا كافرء فشهدت أن لا إِلّه إلا الله وأنه رسول الله ككل فخلى 
عني . قال: فأخذوه فقتلوه . 

وأما عدم فهمهم للقرآن؛ فقد تقدَّم بيانه . 

وقد جاء في القدريّة حديث خرّجه أبو داود عن ابن عمر: أن رسول 
< الله يلدِ قال: «القدريّة مجوس هذه الأمة. إن مرضوا؛ فلا تعودوهم. وإن 


يفف 


ماتوا ؛ فلا تشهدوهم)0©). 

وعن حذيفة أنه عليه قال: «لكل أمة مجوس » ومجوس هذه الأمة . 
الذين يقولون: لا قدرء من مات منهم ؛ فلا تشهدوا جنازتهم . ومن مرضص 
منهم ؟ فلا تعودوه. وهم شيعة الو كال وتدق على الله أن يلحقهم 
بالدّجَال)” . 

وهذا الحديث غير صحيح عن أهل النقل . 

قال صاحب «المغني) : لم يصح في ذلك شي 002 

نعم ؛ قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد 
ظهر: («إذا لقيت أولكك؛ فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني - ثم 
استدل بحديث جبريل -» ؛ صحيح لا إشكال في صحته9©» . 

وخرج أبو داود أيضاً من حديث عمر عن النبى كه : «لا تجالسوا أهل 
القدر ولا تفاتحوهم»0». 





)١( ٠‏ أخرجه أبوداود (4541). وإسناده ضعيف, لكن له طرق يتقوّى بها. 

(1) أخرجه : أبو داود (45917)., وأحمد (ه / 405 وإسناده ضعيف . 

(*) هو كتاب «المغني عن الحفظ والكتاب» لأببي حفص عمر بن بدر الموصلي . 

وقد صئف الأخ أبو إسحاق الحويني كتاباً في نقده. وهو وجنة المرتاب». فأفاد 
وأجاد . 

وانظر كلام صاحب «المغني». والرد عليه في «جنة المرتاب» (ص 59 -.017). 

(5) أخرجه مسلم ١5١-١6١ / ١(‏ - نووي). وهو المشهور عند أهل النقل 
ب (حديث جبريل عليه الصلاة والسلام) . ش ش 

(9) أخرجه: أبوداود .)47٠١(‏ وأحمد ١(‏ / )2 وغيرهما. 

قنك »> و[نكادم ضع + كما قال البميقب ربعي الله 
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ولم يصح أيضا. 
«صنفان من أمتى لا سهم لهم في الإسلام يوم القيامة: المرجئة 
والقدرية)0©. 

وعن معاذ بن جبل وغيره يرفعه ؛ قال: الرلجت العقرب والعريج عي 
لسان سبعين 32 آخرهم محمد( . 
كدري وزنديقية » أولئك مجوس )02 . 

وعن نافسع قال : بيئما نحن عند عبدالله بن عمر نعوده ؟؛ إذ جاءه 
رجلء فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل الشام -. فقال 
عبدالله: بلغنى النداقن احوة: هن :. فإن: كان كدللك؟ فلا تقرأن عليه 
السلام سمعت رسول الله َِةٍ يقول :' «سيكون في أمتي مسخ وخسف. 
وهو في الزنديقية والقدرية» . 

وعن ابن الديلمي ؟ قال : د فقلت له: يتم 
5 0 


(1) ضعيف؛ كما بيّنه شيخنا في «ظلال الجنة في تخريج السنة» (85*) . 


(؟) ضعيف؛ كما في «ضعيف الجامع ١‏ نيره (4199). 
(5) لم أقف بعد البحث على إسناده إلى مجاهد بن جبر رحمه الله. ولكنه من 


خف 


الله ؛ ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك., ولومت على غير هذا؛ لدخلت النار. 

قال: ثم أتيت عبدالله بن مسعود, فقال لى مثل ذلك . 

قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان» فقال مثل ذلك . 

وفى بعض الحديث : «لا تَكَلّموا فى القدر؛ فإنه سر الله». وهُذا كله 

وجاء في المرجئة والجهميّة شيء لا يصح عن رسول الله كك ؛ فلا 
تعويل (عليه)7). ٠‏ 

نعم ؛ نقل المفسرون أن قوله تعالى : يوم يُسْحَبُونَ في النار عَلى 
وُجوههم ذوقوا مْسَ سَقر . إنا كل شَيْءِ خَلَقناهُ بقَدَرٍ074؛ نزل في أهل 
القدر: ١‏ 

فروى.عبد بن حميد عن أبي هريرة؛ قال: أتى مشركو قريش إلى 
النبي يكْهْ يخاصمونه في القدر, فنزلت الآية. 

وروى مجاهد وغيره : أنها نزلت في المكذبين بالقدر. 

ولكن إن صح ؛ ففيه دليل» وإلا؛ فليس في الآية ما يعين أنهم من 
الفرق» وكلامنا فيه . 

(والثاني : ) حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيبنها في قلوب 

(1) وهر كما قال المصدفت رحية الله ش 

(5) الشعراء: 44 -494.. 


0/0 


وهم من شياطين الإنس؛ فلا بِدّ من التصريح بأنهم من أهل البدعة 
والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشواهد على أنهم منهم ؛ كما 
اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره . 

فروى عاصم الأأحول؛ قال: جلست إلى قتادة» فذكر عمرو بن 
عبيد» فوقع فيه ونال منهء فقلت: أبا الخطاب! ألا أرى العلماء يقع 
بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول! أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة. 
فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ فجئت من عند قتادة وأنا مغتمٌ بما سمعت ' 
من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسكه وهديه. فوضعت رأسي 
نصف النهارء وإذا عمرو بن عبيد والمصحف في حجره وهو يحك اية من 
كتاب الله فقلت: سبحان الله! تحك اية من كتاب الله؟ قال: إني 
سأعيدها. قال: فتركته حتى حككهاء فقلتٌ له : أعدها. فقال: لا أستطيع . 


فمثل هؤلاء لا بدَّ من ذكرهم والتشريد بهم؛ لأن ما يعود على 
المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير 
عنهم إذا كان سيت ترك التسيين التكرت من النقد قوالعداوةه رلا شيك أن 
التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل 
من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتّبعهم » وإذا تعارض 
الضرران؛ فالمرتكب أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من جميعه؛ 
كقطع اليد المتأكلة؛ إتلافها أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن الشرع 
أبداًء ويطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل . 

فإذا فقد الأمران؛ فلا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا؛ لأن 
ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء. ومتى حصل باليد منهم أحد؛ 


ضفى 


ذاكره برفق» ولم ير أنه خارج من السنة. بل يريه أنه مخالف للدّليل 
الشرعي. وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذاء فإن فعل ذلك من غير 
تعصّب ولا إظهار غلبة ؛ 57 وأنفع » وبهذه الطريقة دعي الخلق أولاً 
إلى الله تعالى. حتى [إذا] عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة ؛ قوبلوا 
يتحنيت ذلك 

قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب 
العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق, أظهروا الحق في معرض 
التحدَّي والإذلال» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء؛ 
فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم 
الاعتقادات الباطلة» وتعذَّر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور 
فسادهاء حتى انتهى التعصب. بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي 
نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة» ولولا استيلاء 
الكيظان يوا سه العكاة والقيمين للا نوات نا وعد مدل .هذ الاعتماذ 
مستنفراً في قلب مجنون؛ فضلاً عن قلب عاقل . 

هذا ما قال. وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية» فالواجب 
تسكين الثائرة ما قدر على ذلك, والله أعلم . 

المسألة الثامنة 

أنه لما تبيّن أنهم لا يتعيّنون؛ فلهم خواصٌ وعلامات يعرفون بها 
وهي على قسمين : علامات إجمالية. وعلامات تفصيلية . 

فأما العلامات الإجمالية ؛ فثلاثة : 
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(إحداها) : الفرقة التي نيّه عليها : 

قوله تعالى : إولا نَكُونُوا كالّذينَ تَفَرّقوا واختلّفوا منْ يَعْدِ ما جَاءَهُم 
البينات 004 . 

وقوله تعالى : طوالْقينا بينَهُمُ العَداوَة والبَعْضاءَ إلى يوْم القيامة94©. 

روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي : أنه قال: هي الجدال 

وقوله تعالى : واعْنَصِمُوا بِحَبْل الله جميعاً ولا تَفرَقُوا4©. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة ؟ قال : قال رسول الله عله : «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا. . .» الحديث©). . ش 

وهذا التفريق ‏ كما تقدَّم - إنما هو الذي يصيّر الفرقة الواحدة فرقاً 
والشيعة الواخدة شيعاً. 

[! قال بعض العلماء : صاروا فرقا لاتباع أهوائهم » ونمفارقة الدية 

تشيَّت أهواؤهم فافترقواء وهو قوله تعالى : «إِن الْذْينَ فَرّقوا دينهم وكانوا 
شيّعا». ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شَيء 2 وهم 


.٠١© أل عمران:‎ )١١( 

(؟) المائدة: 514. 

(") آل عمران: ٠١#‏ . 

(4) أخرجه مسلم (؟١‏ / ١٠-نووي).‏ 
(ه) الأنعام : .١69‏ 


ييف 


أصحاب البدع, وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا ' 
و 

قال: ووجدنا أصحاب رسول الله يَكِهِ من بعده قد اختلفوا في أحكام 
الدين» ولم يتفرقواء ولا صاروا شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الدين. وإنما 
اختلفوا فيما أذن لهم من: اجتهاد الرأي» والاستنباط من الكتاب والسنة 
فيما لم يجدوا فيه نضأ واختلف في ذلك أقوالهم. فصاروا محمودين؛ 
لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به؛ كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد 
مع الأم وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد, وخلافهم في الفريضة . 
المشتركة. وخلافهم في الطلاق قبل النكاح» وفي البيوع . . . وغير ذلك 
مما اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح. وأخوة الإسلام فيما 
بينهم قائمة. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله كَل . 
وظهرت العداوات» وتحرَّب أهلهاء فصاروا شيعاً؛ دلَّ على أنه إنما حدث 
ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. 

قال: كل مسألة حدئت في الإسلام. واختلف الناس فيهاء ولم 
يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة؛ علمنا أنها من 
مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت؛ طرأت» فأوجبت العداوة والبغضاء 
والتدابر والقطيعة؛ علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء» وأنها التي 
عنى رسول الله يكل بتفسير الآية . 

وذلك ما روي عن عائشة زضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله 
كه : «يا عائشة! مِإِنّ الْذِينَ روا دينهُم وكَانوا شيّعاً 004 ؛ من هم؟). 

.١6 : الأنعام‎ )١( 
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قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع 
وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. . .» الحديث الذي تقدم ذكره9». 

قال: فيجب على كل ذي عقل ودين ان يها ودليل ذلك قوله 
تعالى : «واذكروا نَعُمَة الله ه عَلَيْكُمْ إِذ كنتم أغداءً فألفٌ بِينَ نَّ قُلوبكُم 
فأَصْبَحْثُمْ , بنعمته إخواناً4 7 فإذا 0 وتقاطعوا؛ كان ذلك لحدث 
اوسن اما الهوى. 

:هذا ما قاله. وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحابٌ 
والتراحم والتعاطف. فكل رأي أدّى خلاف ذلك؛ فخارج عن الدين. 

وهذه الخاصيّة قد دل عليها الحديث المتكلّم عليه. وهي: موجودة 
في كل فرقة من الفرق المتضمنة في الحديث . 

ألا ترى كيف كانت ظاهرة ذ في الخوارج الذين أخبر بهم النبي كَل في 
قوله : «يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل الأوثان»).» وأي فرقة ة توازي هذه 
[إلا] الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل 55 وهي موجودة في سائر من 
عرف من الفرق أ و ادع ذلك فيهم . 

إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي. وجه كانت؛ لأنها تختلف بالقوة 
والضعف. وحيث ثبت أن مخالفة هذه الفرق في الفروع الجزئية ؟؛ فإن 
الفرقة فلا بنّ أضعف,. فيجب النظر في هذا كله. 

والخاصية الثانية : هى التى نّه عليها قوله تعالى : طفأمًا الْذِينَ في 


(5) آل عمران: .٠١7‏ 


و 


قلوبهم رَيْعْ فيتَبعونَ. . . 4 الآية0©» فبيّنت الآية أن أهل الزيغ يتبعون 
متشابهات القرآن. وجعلوا ممّن شأنه أن يتَبع المتشابه لا المحكم . 

ومعنى المتشابه: ما أشكل معناه؛ ولم يبيّن مغزاه؛ كان من المتشابه 
الحقيقي ؛ كالمجمل من الألفاظ. وما يظهر من التشبيهء أم من المتشابه 
الإضافي, وهو مما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي » وإن 
كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي . 

كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله: «إن الُكم إلا 
لله.#”2»9؛ فإن ظاهر الآية صخيح على الجملة. وأما على التفصيل ؛ 
فمحتاج إلى البيان» وهوما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنه؛ لأنه بيّن 
أن الحكم لله تارة بغير تحكيمء وثارة بتحكيم؛ ؟ لأنه إذا 0-6 
فالحكم به حكم لله.. 

وكذلك قولهم : «قاتل ولم يسب)؛ فإنهم حصروا الحكم في 
القسمين» وتركوا قسماً ثالثاء وهو الذي نبِّه عليه قوله تعالى : «وإن طائفتان 

مِنَ المؤمنينَ اقتتلوا فَأضْلحُوا بَيْنْهُمًا فإِنْ بَعْتَ إخدامُما على الأخرى 

فقاتلوا الي مفو : . # الآية © ؛ 'فهذا قتال من غير سبي لكن ابن عباس 
نبههم على وجه أظهرء وهو (أن) السباء إذا حصل؛ فلا بد من وقوع بعض 
على أم المؤمنين» وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها 
كالسباياء فيخالفون القرآن الذين ادعَوا التمسك به. 





./ آل عمران:‎ )١( 
.5 يوسف:‎ )71( 


(9) الحجرات: 9. 


غرف 


وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمنين» اقتضى عندهم أنه إثبات 
لإمارة الكافرين» اراسي ادحي الاسريها ا سي لي 
المسمّىء وأيضاً؛ فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى ؛ لم يقتض إثبات 
إمارة أخرى» فعارضهم ابن عياس 5 يه اسم الرسالة من 
الصحيفة» وهي معارضة لا قبَلَ لهم بهاء ولذلك رجع منهم ألفان ‏ أو من 
رنجم منهم -. ا 

فتأميّلوا وجه اتباع المتشابهات», وكيف أدٌّى إلى الضلال والخروج عن 
الجماعة» ولذلك قال رسول الله كك : «فإذا رأيتم الذون شعو ما شاه 
منه؛ فأولتكك الذين سمى اللهء فاحذروهم)2©. 

والخاصية الثالثة : اتباع الهوىءوهو الذي نيّه عليه قوله تعالى : طفأمًا 
الّذِينَ في لوبهم يغ 04, والزيغ هو الميل ع الحق انباعا للهوى؛ 
وكذلك قوله : «ومَنْ صل مِمّن اتبَعَ هَواه بغير هُدىٌّ من الله27#4» وقوله : 
رايت مَن الّحَذَإِهَهُ موا وأضلَه الله على عِلْم. ل 

وليس في حديث القرق ما يدن هو هذ الخامي ولا عن لمن 
قبلها؛ إلا أن هذه الخاصيّة راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة 
نفسه؛ لأن اتباع الهوى أمر باطن» فلا تنا إذا لم يغالط 
نفسه؛ إلا أن يكون عليها دليل خارجي . 


. )7١ مضى تخريجه (ص‎ )١( 
آل عمران: /ا.‎ )”( 

(*) القصص: ه 

(5) الجائية : "31 . 


يفيف 


٠‏ وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السئة» وهو 
الذي نبّه عليه الحديث بقوله : “واكك الناش ووساء حيال 00 
فكل أحد عالم بنفسه : هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم 
[إذا] راجع النظر فيما سئل عنه : هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال؟ 
أم بغير علم؟ أم هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العلماء؛ فهو 
في الحكم باق على الأصل من عدم العلم» حتى 'يشهد فيه غيره» ويعلم 
هومن نفسه ما شهد له به. وإلا؛ فهو على يقين من عدم العلم. أو على 
شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع 
الهوى. إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل» وكان من حقه 
أن لا يقدّم إلا أن يقدّمه غيره ولم يفعل هذا. ٠‏ 
قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع؛ لأنه بريء من الهوى؛ 
بخلاف من لم يستشر؛ فإنه غير بريء, ولا سيما في الدخول في المناصب 
العلية والرتب الشريفة كرتبة العلم .. ظ 
فهذا أنموذج ينبه صاحب الهوى في هواه» ويضبطه إلى أصل يعرف 
به؛ هل هو في تصدّره إلى فتوى الناس متبع للهوى أم هو متّبع للشرع؟ 
وأما الخاصية الثانية ؛ فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم ؛ لأن 
معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم ؛ فهم يعرفونها ويعرفون أهلها . 


بمعرفتهم ؛ ؛ فهم المرجوع إليهم في بيان مَن هو متّبع للمحكم فيقلّد في 
الدين» ومن هو متبع المتشابه فلا يقلّد أصلا. 


)١(‏ مضى تخريجه (ص 7/ا8). 


”ا 


ولك لاعلاقة اهز أبضاً “كه غليها الحديت الذي فشرت الآية 
به؛ قال فيه: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم»). خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق. وقد تقدم أول 
الكتاب . 

فجعل من شأن المتّبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على 
الإيمان.» وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب 
وشكء إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافياء ولا يقف منه متبعه على حقيقة. 
فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلّص له. فهو على 
شك أبداًء وبذلك يفارق الراسخ في العلم ؛ لأن جداله إن افتقر إليه؟ فهو 
في مواقع الإشكال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا بين له موضع 
النظر. 

وأما ذو الزيغ ؛ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه. فلا يزال في 
جدال عليه وطلب لتأويله . 

ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران. وقصدهم 
أن يناظروا رسول الله يَكِهِ في عيسى بن مريم عليهما السلام» وأنه الإلهء 
أو أنه ثالث ثلاثة؛ مستدلين بأمور متشابهات من قوله : فعلنا وخلقناء وهذا 
كلام جماعة. ومن أنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي الموتى» وهو كلام 
. طائفة أخرى, ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم يكن, وكونه كسائر 

بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات والأمراض. . . والخبر مذكور في 

المئض: | 

والحاصل أنهم إنما أنوا لمناظرة رسول الله يك ومجادلته. لا 


ل 


يقصدو(" اتباع الحق. والجدال على هذا الوجه لا ينقطع , ولذلك لما بَيّن 
لهم الحق ولم يرجعوا عنه ؛ دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة. فكفوا عنه. 
وهو المباهلة؛ وهو قوله تعالى : لفَمَنْ حَاجَكَ فيه ِْ َف مَا جا من 
العلم َمل تَعَالَوًا نَدْع أبناءنًا وأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكُم والْقْسَنا 
وَالْفْسَكُمْ . ٠.‏ الآية”». 

وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كالتردء 
والشطرنج . ونحوهما. 

وقد نقل عن: حماد بن زيد: أنه قال : جلس عمرو بن عبيد وشبيب 
ابن شيبة ليلة يتخاصمان إلى طلوع الفجر. قال: فلما صلوا؛ جعل عمرو 
يقول: هيه أبا معمر! هيه أبا معمر! فإذا رأيتم أحداً شأنه أبداً الجدال في 
المسائل مع كل أحد من أهل العلم. ثم لا يرجع ولا يرعوي ؛ فاعلموا أنه 
زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 

وأما ما يرجع للأول؛ فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام ؛ لأن 
التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم. وبمعرفته يعرف أهله. وهو 
الذي نبّه عليه حديث الفرق, إذ أشار إلى الافتراق شيّعاً بقوله : «وستفترق 
هذه الأمة على كذا». ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة 
والمداخلة, وأما قبل ذلك؛ فلا يعرفه كل أحد. فله علامات تتضمّن 
الدلالة على التفرق» 7 مفاتحة الكلام, وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه 
ذم المتقدمين (ممّن) اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم, 

)١(‏ هكذا في الأصل . وصوابه : «لا يقصدون». 

(؟) ال عمران: ١‏ 


7” 


وحصي اليد ين لت قتع اله ذلك مق كناة خالت له وما اقب ذلك 

وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج - لعنهم الله : 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله واتفق 
السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم. ومدحوا من اتفق العافت 
الصالح على ذمه؛ كعبدالرحمن بن ملجم قاتل على رضي الله عنهء 
وصوبوا قتله إياهء وقالوا: إن في شأنه نزل قوله تعالى : و الئاس مَنْ 
يَشْري نَفْسَهُ اغا مَرْضاة الله04©, وأما التي قبلهاء وهي قوله: «ومِن 
الئاس مَنْ يُمْجِبُكَ قَولَهُ ٠‏ . . > الآية0"؛ فإنها نزلت في شأن على رضي الله 
عنه 0 قاتلهيم الله -. 

وقال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم : 
اعرف عن نص ذا أزلة تهنا ِل ليع ِنْ ذِي العَرْشٍ رضوانا 
إني يا ته َو في البّريّة عند الله ميزانا 

وكذب ‏ لعنه الله -» (فإذا) رأيت من يجري على هذا الطريق؛ فهو 
مع القرق الستالقة ونوتائله التوفيئ 

رقف عن الشاعيل نين غليةغ :قال:خدكي الدع قال تكلم 
واصل , بن غطاء يونا - يعني : المعتزلي -» فقال عمرو بن عبيد: ألا 
تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين ‏ عندما تسمعون ‏ إلا خرقة حيض 
ملقاة . 


٠ البقرة:‎ )١( 
. 7١8 البقرة:‎ )5( 


7١ 


[وآروي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفصيل الكلام 
سراويل امرأة . 
هذا كلام هؤلاء الزائغين» قاتلهم الله . 
1 . - 1 
جملة منها في الكتاب والسنة» وفى ظنى أن من تأمّلها فى كتاب الله؛ 
وجدها منبّها عليها ومشاراً إليهاء ولولا أنا فهمنا من الشرع الستر عليها؛ 
لكان في الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي, وقد 
كنا هممنا بلك في ماضي الزمان. فغلبنا عليه, ما دلّنا على أن الأولى 
خلاف ذلك . 
فأنت ترى أن الحديث الذي تعرّضنا لشرحه لم يعيّن في الرواية 
الصحيحة واحدة منها؛ لهذا المعنى المذكور ‏ والله أعلم -. وإنما نبّه 
عليها في الجملة؛ لتحذر مظانها. وعيّن في الحديث المحتاج إليه منها. 
وهي الفرقة الناجية؛ ليتحرّاها المكلّف. وسكت عن ذلك فى الرواية 
الصحيحة ؛ لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيهاء وذكر 
في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة؛ لأنها ‏ كما قال أشد الفرق 
فتنة على الأمة. وبيان كونها أشد فثّنة من غيرها سيأتي آخراً إن شاء الله . 
المسألة التاسعة 
أن الرواية الصحيحة فى الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى 
على إحدى وسبعين . 


72" 


وهي في رواية أبي داود على الشك! إحدى وسبعين؟ أو اثنتي: 


وسبعين ؟ 


وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين 
والسبعين؛ لأنه لم يذكر في الحديث افتراق: التصارى» وذلك - والله 
أعلم ‏ لأجل أنه إنما أخرى في الحديث ذكر بي إسرائيل فقط؛ لأنه ذكر 
فيه عن عبدالله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله وَقةِ : «ليأتينٌ على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل حذوّ النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمّه 
علانية ؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 
وسبعين ملة. وتفترق أمتي . ..» الحديث02). 

وفي أبي داود اليهود والنصارى معاً؛ [ب]إثبات الثنتين سيقن من 
غير شلك 

وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على 
احدق ومسعي آنلة» وافعرقت هتاه الاند عن فتن وسعى فزقة؟ كلهاافي 
النار إلا واحدة . 

فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتين؛ فلا إشكال. لكن في رواية 
الإحدى والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين» .وعلى رواية الثنتين والسبعين . 
تزيد فرقة واحدة. 

وثنت في عض كنت الكلام في نفل الحديث أن اليهود افترقت على 
إحدى وسبعين وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» ووافقت سائر 


.)77- 7" حسن ؛ كما بيّنته في «نصح الأمة) (ص‎ )١( 


اذى 


الروايات في افتراق (هذه) الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. ولم أر هذ 
الرواية هكذا فيما رأيته من كتب الحديث؛ إلا ما وقع في «جامع ابن وهب» 
من حديث علي رضي الله عنه. وسيأتي . 

وإن بنينا على إعمال الرواياكة فيمكن أن تكون رواية الاحدى 
والسبعين وقت أُعْلِمَ بذلك : ال بزيادة فرقة: إما أنها كانت فيهم ولم 
يعلم بها النبي ككْةِ [إلا] في وقت أخر(©. وإما أن تكون جملة الفرق في 
الملتين ذلك المقدار, فأخبر به. ثم حدثت الثائية واللسهوة يا فأخبر 


بذلك عليه السلام . 
وعلى الجملة ؛ ؛ فيمكن أن يون الاختلاف بحسب التعريف بها أو 
الحدوث, والله أ فيقة بحقيقة الأمر. 


المسألة العاشرة 

هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأتدرىت التهود 
والنصارى -. فالثنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار. والواحدة 
في الجنة . 

فإذاً انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين: قسم في 
النار. وقسم في الجنةء ولم يبن ذلك في فرق اليهود ولا في فرق 
النصارى, إذ لم يبيّن الحديث أي تقسيم لهذه الأمة. فيبقى النظر: هل في 
اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا؟ وينبني على ذلك نظر امعراكه هذه 
الأمة فرقة هالكة أم لا؟ 

. كذا في الأصل‎ )١( 


>, 


وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه. . . ولكنه من تمام الكلام في 
الحديث, فظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود 
والنصارى لا بدّ أن وجد فيها من امن بكتابه وعمل بسنته : 

كقوله : «ولا تَكُونُوا كالّذِينَ أونوا الكتابّ مِنْ قَبْلُ فطال عَلَيهِمْ الأمَدُ 
فَقَسَتْ قلوبُهُمُ وكثيرٌ منْهُمْ فاسقون274؛ ففيه إشارة إلى أن منهم من لم 


-. 


يفسق . 
وقال تعالى «فاتينا الّذينَ آمَنْوا م: منْهُمْ أَجْرَهُمُ وكثيرٌ منهُم 
فاسقون 208. / 
وقال تعالى : #ومن قوم ا يَهْدُونَ بِالحَقَّ وبه يَعْدلون 274 . 
وقال ا مد مف ع وهذا كالنص. 
«أيما 5 من أهل الكتاب أن ديه 5 بي ؟ فله 00 فهذا يدل 





.١١ الحديد:‎ )١( 

(؟7) الحديد: 77 , 
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55  ةدئاملا‎ #4 

(ه) أخرجه : البخاري 19٠ / ١(‏ 48/5١45-1١811ا5/94١١-فتح)ء‏ 
ومسلم (؟ / 1١84-1١85‏ -تنووي). 

(5) كذا في الأصل! 


6 


كك : «يا عبدالله بن مسعود!» . قلت : لبيك رسول الله! قال: «أتدر 
عرى الإيمان أوثق؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ا 
الله» والحب في اللهء والبغض فيه). ثم قال: «يا ري 
قلت: لبيك رسول الله! ثلاث مرات . قال : «أتدري أي الناس أفضل؟) . 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا 
في دينهم) . ثم قال :. «يا عبدالله بن مسعود!». قلت: لبيك يا رسول الله! 
ثلاث مرات. قال: «هل تدري أي النامن أعلم؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «أعلم الناس أ بصرهم للحق إذا اختلف الناس. وإن كان 
مقصراً في العمل » وإن كان يزحف على استه, واختلف من قبلنا على ثنتين 
وسبعين فرقة. نجا منهم ثلاث. وهلك سائرهاء فرقة اذت الملوك وقاتلتهم 
على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلواء وفرقة لم يكن لهم طاقة 
بمؤاذاة الملوك. فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين 
عيسى بن مريم. فأخذتهم الملوك وقطعتهم بالمناشيوء وفرقة لم يكن لهم 
طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى بن مريم. فساحوا في الجبال. وهربوا فيها. فهم الذين قال 
الله عز وجل فيهم : لورَهْبانية دافا الا إل ابتغاة رضوان 
الله فما رَعَوْها حَقَّ رعايتها فآتينا الَّذِينَ آمَنُوا منهُم أَجْرَهُمْ وكثيرٌ منْهُم 
فاسقون24. فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدّقوا بي » والفاسقون الذين 
كذبوا بي وجحدوا 0 


٠ 


00 
8 


)١(‏ الحديد: /اا. 
(؟) أخرجه : ابن أبي عاصم في «السنة» (١١لا)‏ والطبراني في «الكبير» إلاه١٠).‏ 
وابن أبي حاتم كما في ١اتفسير‏ القران العظيم) لابن كثير (4 / 2 من طريق هشام حر 


5أإ, 


فأخبر أن فرقاً ثلاثاً نجت من تلك الفرق المعدودة والباقية هلكت . 


جالوت وأسقف النصارى» فقال: إنى سائلكما عن أمر وأنا أعلم به متكما؛ 
فلا تكتموني : 


- بن عمار: ثنا الوليد بن مسلم + اخبري بكززين معووقك عن مقائل بين خبانة خن القاتم بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أنيه عن جده. 
قلت : هذا إمبناد ضعيف. فيه علتان: 
الأولى : هشام بن عمار: صدوق., لكنه كبر فصار يتلقّن. 
الثانية : الوليد بن مسلم : يدلس تدليس التسوية» فيلزم للحاكم باتصال السند أن 
يصرح هو ومن فوقه بالتحديث, غير أنه لم يصرح بالتحديث في غير شيخه بكير. 
لكن الحديث جاء من طريق أخرى: 
فأخرجه : أبو داود الطيالسي (76)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» (3717 / ١14‏ - 
4). وابن أبي عاصم في «السنة» .)7١(‏ وابن نصر المروزي في «السنة» (ص »)١5‏ 
والحاكم (” / »)58٠١‏ والطبراني في «الكبير» )٠١61(‏ و«الأوسط» 5١9 1١(‏ - مجمع 
البحرين) و«الصغير» ١(‏ / 777 - 7784)؛ كلهم من طريق الصعق بن حزن : حدثنا عقيل 
الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن عَفَلة. 
قال 0 : لاصحيح الإسناد» . 
تعقبه الذهبي بقوله : «ليس بصحيح ؛ فإن الضعق إن كان موتقا ؛ فإن شيخه منكر 
الحديث» 0 
٠‏ وقال الهيثمي في «مجمع سا / 9١‏ و5١):‏ «فيه عقيل بن الجعد؛ قال 
البخاري : منكر الحديث». 
قلت: وهو كما قال الذهبي والهيثمي ؛ ؛ فالإسناد ضعيف جداً ؛ لآن عقيل الجعدي 
متروك كما يفيده قول إمام المعدية البخاري فيه ' : «منكر الجديث» . 
وبهُذا يتبين أن قول. ابن كثير في «تفسيره» (؛: / 88”) بعد سياقه لهذه الطريق 
زو 1 ايقل «فقوي الحديث من هذا الوجه»؛ خطأ؛ ؛ فإن رواية عقيل لا يفرح بها ولا 
كرامة . 
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يا رأس جالوت! أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى, 
وأطعمكم المن والسلوى. وضرب لكم في البحر طريقاً يبساً. وجعل لكم 
الحجر الطوري يخرج لكم منه اثنتي عشرة عيناً لكل سبط من بني إسرائيل. 
عين! إلا ما أخبرتني على كم (افترقت اليهود) من فرقة بعد موسى؟ فقال 

له: ولا فرقة . فقال له علي ل 
إحدى وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا فرقة واحدة . 

ثم دعا الأسقف. فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على 
عند ) وجعل على رجله البركة. وأراكم العبرة. فأبرأ الأكمه والأبرص 
وأحيا الموتى. وصنع لكم من الطين طيوراً وأنبأكم بما تأكلون وما 
تدّخرون في بيوتكم . فقال: دون هذا الصدق يا أمير المؤمنيْن! فقال له 
علي : على كم افترقت النصارى بعد عيسى بن مريم من فرقة؟ قال: لا 
والله ؛ ولا فرقة . فقال ثلاث مرات: كذبت والله الذي لا إله إلا الله؛ لقد 
افترقت على ثنتين وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا واحدة. 

فقال: أما أنت يا يهودي! فإن الله يقول: «ومن قَوْم مُوسى أُمة 
يَهْدُونَ بالحَقٌّ وبه يَعْدلونَ204؛ فهي التي تنجو. وأما انك يانطرانن! 
فيقول «منهم م مفنصِدة. . . 4208 فهذه التي تنجو. وأما نحن؛ فيقول 
الله : «وممَن خَلقنا أ 1 يَهَدُونَ بالحَقٌّ وبه يَعْدلونَ 7# ؛ فهذه التي تنجو 
من هذه الأمة9). 1 

.١69 الأعراف:‎ )١( 

(5؟) المائدة: 55 2 

. ١8١ الأعراف:‎ )5( 


(4) أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص ,)١194-18‏ وهوضعيف؛ كما بِينّاه في «الجنة - 


>, 


ففي هذا أيضاً دليل. 

وخرجه الآجري أيضاً من طريق أنس بمعنى حديث علي : إن واحدة 
من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة( . 

ورج سعيد بن منصور في «تفسيره) من حديث عبدالله : أن شق 
إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم؛ اخترعوا كتاباً من عند 
أنفسهم استهوته قلوبهم وَاسْتَحْلَتَهُ ألسنتهم . وكان الحق يحول بين كثير من 
شهواتهم ‏ حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فقالوا : 
اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم ؛ فاتركوهم» وإن 
خالفوكم؛ فاقتلوهم. ثم قالوا: لا! بل أرسلوا إلى فلان ‏ رجل من 
علمائهم -. فاعرضوا عليه هذا الكتاب. فإن بايعكم ؛ فلن يخالفكم أحد 
بعده. وإن خالفكم ؛ فاقتلوه؛ فلن يختلف عليكم بعده أحدء فأرسلوا إليه» 
فأخذ ورقة» فكتب فيها الكتاب. ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه: 
ثم لبس عليها الثياب, ثم أتاهم. فعرضوا عليه الكتاب. فقالوا: أتؤمن 
بهذا؟ فأومأ إلى صدرهء فقال: امنت بهذاء وما لي لا أومن بهذا؟ (يعني 
الكتاب الذي في القرن)» فخلرا تمييكة :ركان اله أضيحات تعشريةة فلما 
مات؛ نبشوه» فوجدوا القرن» ووجدوا الكتاب. فقالوا: ألا ترون قوله: 
آمنت بهذا وما لي لا أومن بهذا؟ وإنما عنى هذا الكتاب» فاختلف بنو 
إسرائيل على بضع وسبعين ملة» وخير مللهم أصحاب ذلك القرن. 


قال عبدالله: وإن من بقى منكم برق شكرا يت مرف تر 





- في تخريج السنة»). 
)١(‏ انظر: «نصح الأمةق» (ص .)١9-١4‏ 
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منكراً لا يستطيع أن يغيره» إن يعلم الله من قلبه خيراً كاره "© . 

فهذا الخبر أيضاً يدل على أن (في) بني إسرائيل فرقة كانت على 
الحق الصريح في زمانهم», لكن لا أتضمن عهدة صحتهء ولا صحة ما 

وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية ؛ لزم من ذلك أن يكون 
فى هذه الأمة فرقة هالعة زائدة ؛ على رواية الققين والسبعين » أو فرقتين ؛ 
بناء على رواية الإحدى والسبعين» فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن 
تقدم من أهل الكتاب ؛ لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة تبعت من 
قبلها من أهل الكتابين فى أعيان مخالفتهاء فثبت أنها تبعتها فى أمثال 
بدعتها. 

وهذه هى : 

المسألة الحادية عشرة 

فإن الحديث الصحيح قال: «لتتبعنّ سكن .هن كان قبلكم ؛ را 
بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضبٍّ خرب ؛ لاتبعتموهم) . 
قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى . قال : «فمن؟22؛ زيادة إلى حديث 
الترمذي الغريب؛, فدلٌ ضرب المثال في التعيين على أن الإتباع في أعيان 
أفعالهم . . ا 

)١(‏ كذا في الأصل. 


(؟) صحيح ؛ كما بينته في «التخريجات الكبرى -لأحاديث الوصية الصغرى» 
(ص "9-١‏ . 


وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي ؛ قال: خرجنا مع رسول الله كلق ٠‏ 
قبَلْ خيبر ونحن حديثوا عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون حولها 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: «ذات أنواط». فقلنا: يا رسول الله! 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال لهم النبي كك : «الله أكبرء 
هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إِلَهاً كما لهم آلهة؛ لتركبن سنن من 
كان قبلكم)2» . ظ 

وصار حديث الفرق بهذا التفنير صادقاً على أمثال البدع التي 
تقدمت لليهود والنصارى, وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع 
وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين» ولكن هذه البدعة 
الزائدة إنما تعرف يعد معرفة البدع الأخرء وقد مر أن ذلك لا يعرف. أو لا 
يسوغ التعريف به وإن عرف. فكذلك لا تتعيّن البدعة الزائدة» والله أعلم . 

وفي الحديث أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
. بكي ؛ قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها شبراً 
بشبر وذراعاً بذراع» . فقال رجل : ارد اللاكما تساك ازمر دارو 
قال: «وهل الناس إلا أولتك؟)” . 

وهو بمعنى الأول؛ إلا أنه ليس فيه ضرب مَثْلء فقوله : «حتى تأخذ 
أمتي بما أخذ القرون من قبلها»؛ يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به؛ 
إلا أنه لا يتعيّن في الاتباع لهم أعيان بدعهم. سباي م 
وتتبعها في أشباهها . 

. )74 صحيح ؛ كما بينته في المصدر السابق (ص‎ )١( 
. )”#* (؟) صحيح » وهو مخرج في المصدر السابق (ص‎ 


اهما 


فالذي يدل على الأول قوله: «لتتبعن نين :من كان قبلكم . 200 
الحديث؛ فإنه قال ا «حتى لو دخلوا في جحر 0 خرب؟؛ 
لاتبعتموهم» . 

والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات 
أنواط . فقال عليه السلام: «هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا 
إلها: .» الحديث*"؛ فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون 
الله لا أنه هو بنفسه؛ فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن 
يكون ما لم يُنصّ عليه مثله من كل وجه, والله أعلم . | 

ظ المسألة الثانية عشرة 

أنه عليه السلام أخبر أنها كلها في النار. وهذا وعيد يدل على أن 
تله فرق فق ركعي كر انك مايا مرضي ةك داز حل ليا اد قد 
تقر في الأصول أن ما يُتوعّد الشر عليه؛ فخصوصيته كبيرة إذ لم يقل : 
«كلها في النارن ؛ إلا من عي الوصف (الذي) افترقت بسببه عن السواد 
الأعظم وعن جماعته, وليس ذلك إلا [ل] لبدعة المفرقة . 

إلا أنه ينظر في هذا الوعيد؛ هل هو أبديٌ أم لا؟ وإذا قلنا: إنه غير 
أبدي : هل هو نافذ أم في المشيئة. ' ٠‏ ظ 

انا السللت الأول؛ فينبني على أن بعض البدع محري ناته 
أو ليست مخرجة. والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد 
موجود. وقد تقدم ذكره قبل هذه . | 

فحيث نقول: بالتكفير؛ لزم منه تأبيد التحريم على القاعدة: «إن 


اهب 


قرو تقر لل ل يكفرة الل فييجهانة: 

(أحدهما): نفوذ الوعيذ من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر 
الأحاديث. وقوله هنا: «كلها فى النار» ؛ أ مستقرة ثابتة فيها. 

لخن 131 ارقم مده اهل البنة: 

قيل : بلى ؛ قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئة الله 
تعالى . لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك 
ا عمد الا خرالايلة ل 
الذي في قوله 0 ال الي ذلك لِمَنْ 520 فإن الله تعالى 
قال : : «ومَن يتل مُؤْمناً تتقيذا فَجَرَاؤهُ جَهَنْم . .4 الآيةى ا أن 
000 2 0 00 00 0 
لَهُ عَذاباً أليما04»: والإعذاد قبل 7 إلى المَعدٌ مما يدل على ده 
للمُعَدٌ له ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. 

ا سن 


"مها وموك القاتل إليه ؛ إلا بأن يدرك المقتول حياً. فيعفو 


00 :ءاسنلا)١(‎ 
.937 النساءع:‎ )5١ 


هما 


تأولى من هته العيازة أن تقول ومن رط خ روه من تباعة الفقل 
مع التوبة استدراك ما فات على المجني عليه : إها بلجا ملل وإما ببذل 
القيمة له. وهو أمر لا يمكن بعد موت المقتول؛ فكذلك [لا] يمكن في 
صاحب البدعة من جهة الأدلة. فراجع ما تقدم في الباب الثاني ؛ تجد فيه 
كثيرا من التهديد والوغيد المخوف جداً. 0" 

وانظر في قوله تعالى : «إولا تكونوا كالّذينَ تَفَرَقُوا واحتلفوا منْ بَعْد 
مَا جَاءَهُمْ البيّناتَ وأولئنك لَهُمْ عَذابٌ عَظَيمْ204؛ فهذا وعيد. ثم قال: 
ليم تبييض وجوة وتِسْوَد وجوه274. وتسويد الوجوه علامة الخزي ودخول 
النارء ثم قال: اكفرتمٌ بِعْدَ ِيْمانِكُمْ 24, وهو تقريع وتوبيخ . ثم قال: . 
#فذوقوا العذات* الآية2. وهو تأكيد اخر. 

وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل 
البدع ؛ لأن المبتدع ؛ إذا اتبع في بدعته ؛ لم يمكنه التلافي ‏ غالباً ‏ فيهاء . 
ولم يزل أثرها في الأرض مستطيرا إلى يوم القيامة. وذلك كله بسببه؛ فهي 
أدهى من قتل النفس . 

قال مالك رحمة الله عليه : إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن 
لا يشرك بالله شيئا؛ وجبت له أرفع المنازل؛ لأن.كل ذنب بين العبد وربه 
هو منه على رجاء. وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء. إنما يُهْوَى به 
في نار جهنم . فهذا منه نص في إنفاذ الوعيد . 

زك)ك عمران: .٠١5‏ 
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(والثاني) : أن يكون قدا بأن يشاء الله تعالى إصلاءهم في النار. 
وإنما حمل قوله : «كلها في النار»؛ أي : هي ممّن يستحق النار؛ كما قالت 
الطائفة الأخرى في قوله : «فَجَرَاوْهُ جَهَنمُ خالداً فيها)#4"؛ أي : ذلك جزاؤه 
إن جازاه. فإن عفا عنه؛ فله العفو إن شاء الله ؛ لقوله تعالى : دِإِن الله لا 
يَغفْرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ مَادُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4"» فكما ذهبت طائفة من 
الصحابة ومن عدخت إلى أن القاتل في المشيئة ‏ وإن لم يكن الاستدراك 
كذلك _؛ يصحٌ أن يُقال هنا بمثله . 

المسألة الثالثة عشرة 

أن قوله عليه السلام : «إلا واخدة»؛ قد أعطى بنصه أن الحق واحد 
لا يختلف. إذ لو كان لسن فَرَقٌ اي لم يقل: «إلا واحدة». ولأن 
الاختلاف منفٌ عن الشريعة بإطلاق؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين ؛ لقوله 
تعالى : إفإِنْ تََارَعْتَمْ في شَيْءٍ را إلى الله والرّسول 24©: إذ رد التنازع 
إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها 
اند 

وقوله : «في شيء»؛ نكرة في سياق الشرط. فهي صيغة من صيغ 
العموم. فتنتظم كل تنازع على العموم فالرد فيها لا يكون إلا أمر واحدء 
فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقاً. 

وقال تعالى: ون هذا صراطي قيضا كانيصوه ولا تشعوا 


(9) التساء: 244 
23( النساء: 84ه. 


السَبُلَ04", وهو نصٌ فيما نحن فيه؛ فإن السبيل الواحد.لا يقتضي 
الافتراق؛ بخلاف السبل المختلفة . 

فإن قيل: فقد تقدّم في المسألة العاشرة فى حديث ابن مسعود: 
سائرها. . .» إلى آخر الحديث» فلو لزم ما قلت؛ 00 الفرق 
ثلائاء وكانوا فرفة واحدة. وحين بيُنوا؛ ظهر ظهر أنهم كلهم على الحق 
والصواب ؛ فكذلك يجوز أن تكون الفرق في , هذه الأمة, الوأن الحديث 
أخبر أن الناجية واخدة . ش 

فالجواب:. 

(أولاً) : أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة فى نقله, إذ لم نجذده 
في الكتب التى لدينا المشترط فيها الصحة . 

د (وشانياً) : أن تلك الفرق إن عدث هنا ثلاثاً؛ فإنما عدت هناك 
واحدة؛ لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع. وإنما الاختلاف في 
القدرة على الأمر بالمعروف 9 عن المذكر. أو عدمهاء وفي كيفية الأمر 
واي خا 1 8 

كه الحرق وساي الح لحت تنما ؛ فنحن نعلم أن 
المخاطبين: في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب» 
فمنهم من يقدر على ذلك باليدء وهم الملوك والحكام ومن أشبههم. ومنهم 
)١(‏ الأنعام : ١68‏ . 


كه7؟ 


- إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذلم يقدر على الهجرة. » أومع الهجرة إن قدر 
ش عليها -» وجميع ذللك خصلة واحدة من خصال الإيمان. ولذلك جاء في 
الحديث قوله عليه السلام 9 : «وليس بعد ذلك من الإيمان حبهة ة خحردل)7) . 

فإذا كان كذلك؛ فلا يبرن ع الناجية في بعص بعض الأحاديث ثلاث 
بامعيان: رمتدها واعذة تاطياو از وإنما يقن انار في دعا انين 
وسبعين » فتصير بهذا الاعتبار سبعين » وهو معارض لما تقدّم من جهة 
الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرهاء 8 قوله : التركين سنن من كان 
تلك شرا بشسرة وذراعاً بذراع» . 

ويمكن في الجواب أحد أمرين : 

إما أن يترك الكلام فى هذا رأساً إذ خالف الحديث الصحيح ؛ لأنه 
ثبت فيه : «إحدى وسبعين»» وفي حديث ابن مسعود: «ثنتين وسبعين» . 

وإما أن يتأول أن الثلاثة التى نجت ليست فرقاً ثلاثاً» وإنما هي فرقة 
واحدة انقسمت إلى المراتب الغلاثة ؛ لأن الرواية الواقعة في «تفسير عبد بن 
حميد» هي قوله : : «نجا منها ثلاث»)» ولم يفسرها بثلاث فرق» وإن كان هو 


ظاهر المساق» ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ألجأ إلى . 
ذلك والله أعلم بما أراد رسوله من ذلك . 


وقوله عليه السلام : «كلها في النار إلا واحدة» ؛ ظاهر في العموم ؛ 
لأن «كلا» من صيغ العموم . 





(1) أخرجه مسلم (5 / 75 78 نووي) من حديث عبدالله بن مسعود. 


بذهم 


وفسره الحديث الآخر: «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة». 
وهذا 0 لا يحتمل التأويل . 
المسألة الرابعة عشرة 


أن النبي يل لم يعّن من الفرق إلا فرقة واحدة» وإنما تعرّض لعدها 
خاصة. وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك, . | 
ولم يكن الأمر بالعكس ؛ لأمور: 

(أحدها): أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بلسي إن 
تفن الدكاك والأحق بالذكر, إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت 
الواحدة . 3 
وأيضاً؛ فلوعينت الفرق كلها إلا هذه الأمة؛ لم يكن بد من بيانها؛ 
لآن الكلام فيها يقتضي ترك أمور, وهي بدع. ؤالترك للشيء لا يقتضي فعل 
شيء آخر لا ضدًأً ولا خلافاً. فذكر الواحدة ة هو المفيد على الإطلاق. 


(والثاني) : أن ذلك أوجزء لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية؛ علم ‏ 2 


على البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج. وحصل خضل التعنين 
بالاجتهاد. بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية؛ فإنه يقتضي شرحاً 
كيرا ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهاداً ؛ لأن إثبات العبادات التي 
تكون مخالفتها بدعاً لا حظّ للعقل في الاجتهاد فيها. 

(والثالث) : أن ذلك أحرى بالستر؛ كما تقدّم بيانه في مسألة الفرق» 
ولو فسرت؛ لناقض ذلك قصد السترء ففسر ما يحتاج إليه. وترك ما لا 
يحتاج إليه؛ إلاا من جهة المخالفة, فالعقل وراء ذلك مرمى تحت أذيال 


مم7 ش ب 


السترء والحمد لله. 

فبيّن النبي ككل ذلك بقوله : وما آنا علية واصخابي»؛ ووقع ذلك جواباً 
للسؤال الذي سألوه. إذ قالوا: من هي يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة 
الناجية من اتصف بأوصافه عليه الحلم روعاف أصحابه» وكان ذلك 
معلوما عندهم , غير خفي , فاكتفوا به وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى 

من بعد تلك الأزمان. 

ظ وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه. قد جاء 
مدحهم في القرآن الكريم. وأثنى عليهم متبوعُهم محمد وَل وإنما 
خلقه عليه السلام القرآن» فقال تعالى : «وإنك لَعَلَى خلقٍ عَظيم 2"#4, 
فالقرآن إذاً هو المتبوع على الحق. وجاءت السنة مبيئة له فالمتبع للسنة 
متبع للقرآن. والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو 
من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله وهو معنى قوله عليه السلام : 
«ما أنا عليه وأصحابي». فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما 
من الإجماع وغيره فناشىء عنهما.. ش 

هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي كله وأصحابه. وهو معنى ما 
جاء في الرواية الأخرى من قوله : «وهي الجماعة»؛ لأن الجماعة في وقت 
الإخبار كانوا على ذلك الوصف . 

إلا أن في لفظ الجماعة معنى تراه بعد إن شاء الله . 


ثم إن في هذا التعريف نظراً لا بدّ من الكلام عليه فيه وذلك أن 


. 14 القلم:‎ )١( 


64ك 


«كل» داخل تحت ترجمة «الإسلام) ؛ من 0 أو مبتدع مدّع أنه هو الذي 
نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة. إذ لا يدعي (خلاف) ذلك إلا 
من خلع ربقة الإسلام. وانحاز إلى فئة الكفر؛ كاليهود والنصارى. وفي 
. معناهم مُن دخل بظاهره في الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين» وأما 
لم يرض لنفسه إلا بوصف الإسلام. وقاتل سائر الملل على هذه الملة؛ 
فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخس مراتبها ‏ وهو مدع أحسنها”» ‏ 
المعلم . رع ليمع لي لم يبق على تلك الحالة. 0 
يصاحب أهلها؛ ؛ فضلا عن أن يتخذها ديناً يدين به الله. وهو أمر مركوز في 
الفطرة. لا يخالف فيه عاقل. 
| فإذا كان كذلك ؛ فكل فرقة تنزح صاحبتها في فرقة النجاة, ألا ترى 
أن المبتدع ' آخذ أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره؟ فالظاهري 
يدّعي أنه هو المتبع للسنة. والغاش يدّعي أنه الذي ذ فهم الشريعة. 
وصاحب نفي الصفات يدّعي أنه الموحدى والقائل باستقلال العبد [يدعي] 

أنه صاحب العدل, وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد ؛ 
ش والمشبّه يذّعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته ؛ لأن نفي التشبيه عنده نفى 
محض . وهو العدم . . . وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع 
الشريعة أولم يثبت لها. - ظ 

وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرانية أو السنية على الخصوص؛ 
فكل طائفة تتعلق بذلك أيضاً©: ‏ 

)١(‏ في المخطوط : : «مدح أخصهاء. 

(؟) هذا الكلام وما بعده مأخوذ من مقدمة «تأويل مشكل اليف لابن قتيبة رحمه 
الله. 


كىذ"3و, 


فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق حتى يأتى أفمدو الله)» وفي رواية: «لا يضرهم خلاف من 
خالفهم)(", و«من فتل منهم دون ماله فهو شهيد)2»29. 

والقاعد يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله مع 
الجماعة)2» و«مُن فارق الجماعة قيد شبر؛ فقد ربقة الإسلام 
من عنقه)9», وفحرلنة: وكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
)١(‏ حديث متواتر» نص على ذلك جماعة من أهل العلم ؛ كالعلامة شيخ الإسلام 
في «اقتضاء ء الصراط المستقيم» (ص 5). 

وقد استوعبت طرقه في كتابي «اللآلىء المنثورة ة بأوصاف الطائفة المنصورة»). 

)1١(‏ أخرجه : المعاري رع اوس وا ا ؛ من حديث 
'عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. / 

2١‏ أخرجه: الترمذي 15 والحاكم 1١‏ / عكال) وابن أبي عاصم في 
«السنة» (0٠4)؛‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان المدني عن عبدالله بن دينار عن 


ابن عمر مرفوعاً . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن سليمان المدني وهو ابن سفيان مولى آل طلحة ‏ 





. لكن تابعه مرزوق مولى آل طلحة عند الطبراني في «الكبير»» وهو ثقة؛ .فالحديث 

وله شاهد من حديث ابن عباس : 

.)١١5 / ١( والحاكم‎ ,)7١55( أخرجه : الترمذي‎ 

(5) أخرجه : أبوداود (41/88). .وأحمد(ه / »)١18٠‏ والحاكم »)١١17 / ١(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (855)؛ من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر مرفوعا. 

قلثت: هذا إسناد ضعيف ؛ لأن خالداً مجهول . 

ل لاد رسن الس اباس 
؟١/‏ -نووي): 


اكلا 


. القاتل)©. ظ 

والمرجئي يحتج بقوله: «مّن قال لا إله إلا الله مخلصاً؛ فهو في ' 

الجنة وإن زنى وإن سرق»2). 
والمخالف له محتج بقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»2. 

والقدري يحتسج بقوله تعالى : «فظْرَة الله الي قَطرَ النّاسَ 
عَلْيّهاع9, وبحديث : «كل مولود يولد على الفطرة . . أ 

0 يحتج بقوله تعالى : «ونفس, وما سَوَاها . فَألْهَمَها 
فُجورها تقواها7”#4». وفي الحديث: «اعملوا؛ فكلّ ميسّر لما لق له» 7 , 





- وله شواهد أخرى ذكرثها في «الكشاف الحثيث»  4(‏ المقدمة) . 

)١(‏ أخرجه : أحمد (0 / 147): والحاكم (* / ١18)؛‏ من حديث خالد بن عرفطة 
مرفوعا . 

قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن علي بن زيد سيىء الحفظ. لكنه يعتبر به. ' 

وله شواهد يثبت بهاء ذكرثها في «الكشاف الحثيث» ١17(‏ 3 المقدمة) . 

(؟) أخرجه : البخاري (7/ +١١١‏ نووي)., ومسلم (5 روي اجن سيم 
أبي ذر رضي الله عنه . 

(*) أخرجه: البخاري (5 / ١١9‏ فتح). 0 (* / 4١‏ وه - نووي)؛ من 
م 

1 ٠ الروم:‎ )5( 

(6) أخرجه : البخاري (” / 45-9" فتح), ب 5لا كك 
نووي)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الشمس لاعةم. 

(/1) أخرجه : البخاري ١ / ١١١‏ -فتح). ومسلم .٠40(‏ ا 0 

بن الحصين رضي الله عنه . 


قلف 


والراضة تحتع يقوا عليه السلام : يردن الحو ارو كن 

ويحتجون في تقديم علي [ب]: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى »2 غير أنه له نبي بعدي )220 و«من كنت مولاه؛ فعليٌ مولاه)2 . 

ومخالفوهم يحتجُون في تقديم أبي بكر وعمر بقوله : «اقتدوا باللذين 
من بعدي : أبي بكر وعمر)9؟»» و«يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)"” . 

إلى أشباه ذلك» مما يرجع إلى معناه. 
وإذا كان كذْلك؛ أشكل على المبتدع في النظر ما كان عليه النبي وَل 
وأصحابه » ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر؛ فإنها متدافعة 
متناقضة, وإنما يمكن الجمع فيها إذا جُعلَ بعضها أصللاء فيردٌ البعض 
الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. 

وكذلك فعل كل واحدة من تلك الفرق؛ تستمسك ببعض تلك 





.)1198- 51940( فتح)» ومسلم‎ 7 / ١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

7) أخرجه: البخاري ١١5/61/96‏ فتح). ومسلم ١15 / ١9(‏ - 
نووي)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(9) حديث صحيح » ورد عن جمع من الصحابة. أوردت حديثهم جميعاً في 
«الكشاف الحثيث»  "”١(‏ المقدمة). 

(4) حديث حسن ؛ كما بينته في المصدر السابق  ":(‏ المقدمة) . 

(ه) أخرجه مسلم (73741) . 


يلف 


الأدلة, وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعشارها بالترجيح . إن كان الموضع 
من الظنيّات الثي يسوغ فيها الترجر 5 أو تدّعي أن أصلها الذي ترجع إليه 
قطعيّ , ؛ والمعارض له (ظنيٌ ) ؛ فلا يتعارضان . | 

وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة فى الأزمنة المتقدمة» أما وقد 
استقرت مآخذ الخلاف؛ فمحال. 0 0 

وهذا الموضع مما يتضمّنه قول الله تجالى : «ولا يَرالونَ مُخْتَلفِينَ 
ا ا 

ملوا - رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالاً في العادة؛ ليصدّق 

0 به. 

والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب. ومع 
ذلك؛ فلا بد من النظر فيه وهو نكتة هذا الكتاب. فليقع به فضل اعتناء 
بحسب ما هيأه الله. وبالله التوفيق 

ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيراً؛ أرجأنا القول فيه إلى باب آخرء 
وذكره فيه على.حدته إذ لسن يهنا عرف ذكوة: واللة المستعانةة... 

المسألة الخامسة عشرة 

أنه قال عليه السلام : «كلّها في النار إلا واحدة». وحتّم ذلك. وقد 
تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة. ولم 
ينتظم الحديث ‏ على الخصوص - إلا أهل البدع المخالفين للقواعد, وأما 
من ابتدع في الدين» لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمراً كليا ارم عدن 


114 هود‎ )١( 
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الشرع عامّاً؛ فلا دخول له في النص المذكورء فينظر في حكمه: هل 
يلحق بمن ذكر أم لا؟ 

والذي يظهر في المسألة أحد 

إما أن نقول: إن الحديث لم يتعرّض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى ؛ 
إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة؛ كقوله: «كل بدعة 
ضلالة». . . وما أشبه ذلك . 

وإما أن نقول: ل 0 
مايدلٌ على قصده في الجملة» وبيان أنه تعرض لذكر الطرفين الواضبحين 

(أحدهما): طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام 
بدعة. وهو قوله : «ما أنا عليه أصحابي» . 
[ (والثاني) : طرف الإغراق في البدعة» وهو الذي تكون فيه البدعة < 
كلية ' أوتخدم أصلل كلياً؛ جرياً على عادة الله في كتابه العزيز؛ لأنه تعالى 
لما ذكر أهل الخير وأهل الشر؛ ذكر كل فريق منهم بأعلى ما يحمل من خير 
أو شر؟ لييقى المؤمن فيها بين الطرفين خخائفاً راجياًء » إذ عل التنبيه بالطرفين 
الواضحين ؛ فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعضء والشر على 
رات خفديا انل من عض قإذا ذكتر أفل السير الدين في أعلى 
. الدرجات؛ خاف أهل الخير (الذين) دونهم أن لا يلحقوا بهم (أو رجوا أن 
يلحقوا بهم). وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد المراتب؛ خاف أهل الشر 
الذين دونهم أن يلحقوا بهم , أو رجوا أن لا يلحقوا بهم 

وهذا المعنى معلوم بالاستقراء» وذلك الاستقراء ‏ إذا تم - يدل على 


م3 


قصد الشارع إلى ذلك المعنى . 

ويقويه ما روى سعيد بن منصور في «تفسيره) عن عبد الرحمن بن 
سابط؛ قال: لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر؛ قالوا: ماذا 
يقول لربه إذا لقيه؟ استخلف علينا فظا غليظا وهو لا يقدر على شيء. 
فكيف لو قدر؟! فبلغ ذلك أبا بكر. فقال: أبربي تخوفوني؟ أقول: 

ثم أرسل إلى عمرء فقال: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعمالٌ 
بالنهار لا يقبله بالليل» واعلم أنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة, ألم تر 
أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم! وذلك أنه رد عليهم حسنة, فلم 
يقبل منهم حتى يقول القائل: عملي خير من هذاء ألم تر أن الله أنزل 
الرغبة والرهبة لكي يرغب المؤمن فيعمل. ويرهب فلا يلقي بيده إلى 
التهلكة؟ ألم تر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وتركهم 
الباطل. ٠‏ فثقل عملهم ‏ وحن الميزان لا يوضع فيه | إلا حق أن يثقل؟ ألم تر 
أنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وتركهم الحق. وحق 
الميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف؟ 

ثم قال: أما إن حفظت وصيّتي ؛ لم يكن غائب أحب إليك من 
الموت» وأنت لا بذ لاقيه وإن ضيّعت وصيّتي ؛ لم يكن غائب أبغض 
إليك من الموت, ولا تعجزه . | ظ 

وهذا الحديث, وإن لم يكن في الصحة هنالك., ولكن معناه 
صحيح . يشهد له الاستقراء لمن تتبّع آيات القرآن الكريم . 


ككلا 


ويشهد لما تقدم من أن هذا المعني مقصود استشهاد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بمثله» إذاراق يعفن أصيكابة. ردك 1 شترى لحماً 
بدرهم : : أين تذهب بكم هذه الآية: دَأَدْهَمْ طَيبانكم ذ في حَيانَكُمُ الدنيا 
ا بها»؟! 

. والآية إنما نزلت في الكفار؛ لقوله وديم يُعْرَضٌ الّذِينَ كَفَروا عَلى 
الثار أَذْهبنُم. .4 الآية | إلى أن قال: «فاليوم تَجْرَوْنَ عَذابَ الهُون بما 
ع تستكبر ون في الأرضٍ بغر يْر الحَقّ وبما كنم تَفُسُقونَ74©. 

ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في 
مواضع ؛: اعتباراً بما تقدم , وهو أصل شرعي تبيْن في كتاب «الموافقات». 

فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ 
مبلغ أهل البدع في الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار ولكنهم 
اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد» كما اشترك في اللفظ صاحب 
اللحم ‏ حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية منا في اجتهاد عمر- 
مع من من أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفار, وإن كان بينهما ما بينهما 
من البون البعيد والقرب والبعد من العارف المذموم بحسب ما يظهر من 
الأدلة للمجتهد. وقد تقدم بسط ذلك في بابه» والحمد لله . 

المسألة السادسة عشرة 

أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية: دوهي الجماعة) ؛ 

محتاجة إلى التفسير؛ لأنه إن كان معناه بِيّناً من جهة تفسير الرواية الأخرى 





. 7١ الأحقاف:‎ )١( 


ينف 


- وهي قوله: «ما أنا عليه وأصحابي) -؛ فمعنى لفظ : «الجماعة) ؛ من 
حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى. التفضير. 

فقد جاء في أحاديث كثيرة. منها الحديث الذي نحن في تفسيره» 
ومنها ما صحّ عن ابن عباس عن النبي كَكْةِ ؛ قال: «من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه؛ فليصبر عليه؛ فإنه من فارق التطاعة شيا خننانت "مات ميعة 
جاهلية)207), 
وصحٌ من خنيك حذيفة ؛ قال: قلث: يا رمتو الله ! إنا كنا في 
' جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير؛ فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: 
انعم ) . قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم, وفيه دخن)». 
قلت: وما دخنه؟ قال: «(قوم يستنون بغير سنتي . و) يهتدون بغير 
هدبي . تعرف منهم وتنكر) . قلت : : فهل بعد ذلك الخير من شر' ؟ قال: 
«نعم ؛ دعاة على أبواب جهنم , من أجابهم إليها؛ قذفوه فيها». قلت: يا 
رسول الله! صفهم لنا. قال: «هم من جلدتناء وام بألسنتنا» . 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: .«فاعتزل تلك 
الفرق“كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى, يدركك الموت وأنت على 
ذلك)5” , 

رع توقاي وري عن ابو مره اا : خطبنا عمربن الخطاب 


.)857 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
متفق عليه. وقد استوعبت طرقه ورواياته في زسالتي «القول ليق في جماعة‎ )7١( 
المسلمين»» نقرداز الراية الرياض.‎ 
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بالجابية» فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله يك فيناء فقال: 
«(أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب». حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد ولا يستشهد. عليكم 
بالجماعة: وإياكم والفرقة» لا ينون رجل بامرأة؛ فإنه لا يخلو رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان. الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد. ومن 
أراد بحبوحة الجنة؛ فليلزم الجماعة» ومن سرّته حسنته وساءته سيئته ؛ 
فذلك هو المؤمن)0©. 

وفي الترمذي عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله كك : : «إن الله لا 
يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع الجماعة؛ ومن شد شد إلى النار»9 . 





.)١/ ١( والحاكم‎ »)١8 /١( أخرجه : الترمذي (14 7176 تحفة)» وأحمد‎ )١( 
والبيهقي (0”/ 41)؛ من طريق محمد بن سوقة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر‎ 
به.‎ 
وصححه الترمذي والحاكم» ووافقه الذهبي . وهو كما قالوا.‎ 
وأخرجه : ابن ماجه (*77517) » 200 / 1 0 الطيالسي زلم وابن‎ 
ْ ْ بالجابية (وذكره) .. ش‎ 
إلى أن فيه علة. وأنها ما‎ 64 / ١( قلت: وهذا إسناد صحيح. وقد أشار الحاكم‎ 
| . بن الخطاب بالجابية. . . الحديث. وصححه. ووافقه الذهبي‎ 
قلت: وفيه محمد بن مهاجر بن مسمار؛ لم يتبيّن لي مَن هوء فإن كان هو محمد بن‎ 0 
. مهاجر القرشي ؛ ففيه لين. وإن كان غيره؛ فلم أعثر على ترجمته‎ . 
. وعلى الجملة؛ فالحديث صحيح » ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة‎ 


(؟) مضى تخريجه (صن )7١١‏ . 
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وخرج أبو داود عن أبي ذر؛ قال : قال رسول الله عليه : «من فارق 1 
الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)37»), 

وعن عرفجة ؛ قال: سمعت رسول الله تكله يقول: «سيكون في أمتي 
هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع ؛ فاضر بوه 
بالسيف كائناً من كان)2». 

فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 

(أحدها): أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. وهو الذي يدل 
عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق. فما كانوا 
عليه من أمز دينهم ؛ فهو الحق. ومن خالفهم ؛ مات ميتة جاهلية. سواء 
خالفهم في شيء من الشريعة. أو في إمامهم وسلطانهم ؛ فهو مخالف 
وممن قال بهذا أب و متسيفود الأنصاري وابن مسعود . 
فروي أنه لما قتل عثمان؛ سثئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» 
فقال: عليك بالجماعة؛ فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد يك على 
ل ضرع ا يري وقال: | إياك والفرقة قة؛ فإن 
الفرقة هي الضلالة . 





(1) أخرجه ملم >4١ / ١)‏ - نووي). 


لكف 


! به. ثم قبضٍ يده وقال: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذين 

تحبون في الفرقة . ظ 

وعن الحسين : قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله كَلن؟ فقال: إي 
والذي لا له إلا هو؛ ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة . 

فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل 
الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم ؛ لأنهم تابعون 
لهم ؛ ومقتدون بهم؛ فكل من خرج عن جماعتهم ؛ فهم الذين شذُواء وهم 
نهبة الشيطان. ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع ؛ لأنهم مخالفون لمن 
تقدم من الأمة. لم يدخلوا في سوادهم بحال. 

(والثاني): أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج مما 
عليه علماء الأمة؛ مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء» جعلهم 
حجة على العالمين» وهم المعنيون بقوله عليه السلام : «إن الله لن يجمع 
أمتي على ضلالة», وذلك أن العامة عنها تأخذ دينهاء وإليها تفزع من 
النوازل» وهي تبع لهاء فمعنى قوله اي أمتي»: لن يجتمع علماء 
أمتي على ضلالة . 

وممّن قال بهذا عبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من 
السلف. وهو رأي الأصوليين. ا | 
ظ فقيل لعبدالله بن المبارك : من الجماعة الذين ينبغي أن يُقتدى بهم؟ 
قال: أبو بكر وعمر. . . فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت 
والحسين بن واقد. فقيل: هؤلاء ماتواء فمّن الأحياء؟ قال: أبو حمزة . 
السكري . 


ااا 


ْ وعن المسيب بن رافع ؛ قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله؛ سموه: «صوافي الأمراء) . فجمعوا له 
وعن إسحاق بن راهويه نحو مما قال انق الميارك, 
فعلى هذا القول؛ لا مدخل في هذا السؤال لمن ليس بعالم مجتهد؛ 
لأنه داخل في أهل التقليد, ال 00 فهو صاحب: 
الميتة الجاهلية 
ولا يدخل فيها أذ يضاً أحد من المبتدعين ؛ لأن العالم أولاً لا يبتدع, 
وإنما يبتدع من ادّعى لنفسه العلم وليس كذلك, ولأن البدعة قد أخرجته 
عن نمط من يعتدٌ بأقواله» وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يُقتدى بهذ) 
في الإجماع, وإن قيل بالاعتداد بهم فيه؛ ففي غير المسألة التي ابتدع 
فيها؛ لأنهم: في نفس البدعة مخالفون للإجماع. فعلى كل تقدير لا 
يدخلون في السواد الأعظم رأساً 
ظ (والشالث): أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص؛ فإنهم 
الذين أقاموا عماد الدين. وأرسلوا أوتاده وهم الذين لا يجتمعون على 
ضلالة أصلاء وقد يمكن فيمن سواهم ذلك . 
ألا ترى قوله عليه السلام : «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله 
الله)20. وقوله : دلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)2©؛ فقد أخبر عليه 
٠‏ (1) هكذا في الأصل, والصواب : «يعتد به» ؛ كما يدل عليه السياق. 


(؟) أخرجه مسلم (” / ١78‏ نووي) من حديث أنس . 
(*) أخرجه مسلم (595454). 


"لاا 


! السلام أن من الأزمان أزماناً تجتمعون فيها على ضلالة وكفر. 
قالوا: وممّن قالوا بهذا القول عمر بن عبدالعزيزء فروى ابن وهب - 
٠‏ عن مالك؛ قال: كان عمر بن عبدالعزيز يقول : سنّ رسول الله كَكِهْ وولاة 
الأمر من بعده سنناً, الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله؛ 
وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفهاء 
من اهتدى بها مهتد. ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه (الله) ما تولى» وأصلاه جنهنم وساءت ضرا .: فشال» 
مالك : فأعجبني عزم عمر على ذلك . 

فعلى هذا القول؛ فلفظ «الجماعة» ما للرواية الأخبرى في قوله 
عليه السلام : : «ما أنا عليه وأصحابي »)» فكأنه راجع إلى أن ما قالوه 0 
وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» ولشهادة رسول الله ل لهم بذلك 
خصوصاً في قوله : «فعليكم بسئّتي وسئة الخلفاء ء الراشدين»» وأشباهه. أو 
لأنهم المتقلّدون لكلام النبوة, المهتدون للشريعة» الذين فهموا أمر دين 
الله لتقي من نبيه مشافهة. على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن 
الأحوال؛ بخلاف غيرهم . 

فإذاً؛ كل ما سنُوه فهو سنة؛ من غير نظر فيه؛ بخلاف غيرهم ؛ فإن 
فيه لأهل الاجتهاد مجالاً للنظر ردَاً وقبولاً» فأهل البدع إذاً غير داخلين في 
الجماعة ؛ قطعاً على هذا القول. ظ 

(والرابع) : أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على 
أمر؛ فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم, وهم الذين ضمن الله 
لنبيه عليه السلام ألا يجمعهم على ضلالة. فإن وقع بينهم اختلاف؛ 


اا 


فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه . 

قال الشافعي : الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا 
سنة. ولا قياس . وإنما تكون الغفلة في الفرقة. 

وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني » وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه. أو 

جع إلى القول الأول وهو الأظهر. وفيه من المعنى ما في الأول من أنه 
الس تند اليس درب وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على 
هذا القول بدعة أصلاً؛ فهم - إذاً - الفرقة الناجية . 

(والخامس): ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فأمر عليه السلام بلزومه. ونهى عن فراق . 
الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم ؛ لأن فراقهم لا يعدو إحذى 
حالتين: إما النكير عليهم في طاعة أميرهم. والطعن عليه في سيرته 
المرضية لغير موجب. بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين؛ كالحرورية 
التي أمرت الآمة بقتالها.. وسماها (النبي كَكِِ) مارقة من الدين. وإما لطلب 
إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة؛ فإنه نكث عهد ونقض عقد بعد 
وجوبه. وقد قال عَكٍِ : «من جاء لق انض المقزق جما نهد فاضربوا عنقه 1 
كائناً من كان)22 . 

قال 1 الجماعة 7 إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير؛ كان 
المفارق لها مينأ ميئة جاهلية؛ فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود 
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اا 


آلأنصاري, وهو معظم الناس, وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم» 
وهو السواد الأعظم . ئ 

قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فروي عن 
عمرو بن ميمون الأودي ؛ قال: قال عمر حين طّعن لصهيب: صل بالناس 
٠‏ ثلاث وليدخل علي عثمان وعليٌ وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن. 
وليدخل (ابن) عمر في جانب البيت» وليس له من الأمر شيءء فقم يا 
صهيب على رؤوسهم بالسيف. ؛ فإن بايع خمسة ونكص واحد؛ فاجلد رأسه 
بالسيف» وإن بايع أربعة ونكص رجلان؛ فاجلد رؤوسهماء حتى يستوثقوا 
على رجل . 

قال: فالجماعة التي أمر رسول الله وله بلزومهاء وسمى المنفرد 
مفارقاً لها؛ نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه 
وأمر صهيباً بضرب رأ قت ١‏ 
. المجتمع على بيعته» وقلة العدد المنفرد عنهم 

قال وأما الخبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمة على ضلالة ؛ فمعناه 
ألا يجمعهم على إضلال الحق فيما أنابهم من أمر دينهم» حتى يضل 
' جميعهم عن العلم ويخطئوه. وذلك لا يكون في الأمة. 

هذا تمام كلامه. وهو منقول بالمعنى وتحرٌ في أكثر اللفظ . 

وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق 
للكتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى 
الجماعة . المذكورة في الأحاديث المذكورة؛ كالخوارج ومن جرى 


نمف 


فهذه خمسة أقوال دا؛ ة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم 
: المرادون بالأحاديث, فلتأخذ ذلك أصلاء ويبنى عليه معنى آخرء وهي : 


المسألة السابعة عشرة 


وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد» سواءً 
ضموا إليهم العوام أم لا؛ فإن لم يضموا إليهم ؛ فلا إشكال أن الاعتبار إنما 
هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم. فمن شذ عنهم فمات؛ 
فميتته جاهلية» وإن ضموا إليهم العوام ؛ فبحكم التبع ؛ لأنهم غير عارفين 
بالشريعة؛ فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء؛ فإنهم لوتمالؤوا على 
مخالفة العلماء فيما حدوا لهم ؛ لكانوا هم الغالب والسواد الأنظم في ظاهر 
الأمة؛ لقلة العلماء وكثرة الجهال. فلا يقول أخد: إن اتباع جماعة العوام 
ا هو المطلوب, وإن العلماء هم الما تون لديا والمذمومون في 
الحديث. بل الأمر بالعكس . وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء 
والعوام .هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا؛ فهو الواجب 
عليهم. 0 ظ 

. ومن هنا لما منئل ابن اسار من الجماعة الذين يقتدى بهم ؛ أجاب 
.بأن قال: أبو بكر وعمر. قال: فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن 
ثابت والحسين بن واقد. فقيل : فهؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة 
لكر رم محم ون الضمزة الحروري: ظ 
فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق. 


١ كلا/ا‎ 


' وعلى هذاء لو فرضنا حُلُوٌ الزمان عن مجتهد؛ لم يكن اتباع العوام. 
لأمثالهم , ولا عد سوادهم أنه السواد الأعظم المنبَّه عليه في الحديث الذي 
من خالفه فميتته جاهلية» بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود 
المجتهدين, فالذي يلزم العوام مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل 
الزمان المفروض الخالي عن المجتهدين . ظ 

وأيضاً؛ فاتباع نظر مَن لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له: محض 
ضلالة؛ ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح : «إن الله لا 
يقبضص العلم انتزاعا. . . » الحديث() , 

وروى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي؛ قال: سمعت 
إسحاق بن راهويه ‏ وذكر في الحديث رفعه إلى النبي كك ؛ قال: «إن الله 
لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة, فإذا رأيتم الاختلاف؛ فعليكم 
بالسواد الأعظم»”». فقال رجل : يا أبا يعقوب! من السواد الأعظم؟ ‏ 
فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه . 

ثم قال مان سل اتن المار 2 : من السواد الأعظم؟ قال : الحم 
السكري . ثم قال إسحاق : في ذلك الزمان (يعني : أبا حمزة)» وفي زماننا 
بجدد ين اندم ومن تبعه . | 1 ٠‏ 

. ثم قال إسحاق: لوسألت الجهال عن السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة 
الناس! ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي و وطريقه. فمن 
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لكن شطره الأول صحيح . فله شواهد بمعناه, تقدّمت. 


ااا 


كان معه وتبعه؛ فهو الجماعة. 
ثم قال إسحاق: لم أسمع عالماً منذ خمسين سنة كان أشد تمسكاً 
بأثر النبي وَل من محمد بن أسلم . 

فانظر في حكايته؛ تتبيْنْ غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة . 
الناس. وإن لم يكن فيهم عالم. وهووهم العوام. لا فهم العلماء؛ فليثبت 
الموفق في هذه المزلة قدمه؛ لثئلا يضل عن سواء السبيل. ولا توفيق إلا 
بالل 

المسألة الثامنة عشرة 

في بيان معنى رواية أبي داودء وهي قوله عليه الصلاة والسلام : 
«وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلّبٍ 
بصاحبه ؛ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»7©. 

وذلك أن معنى هذه الرواية: أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما 
سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرقء وأنه 
. يكون فيهم أقوام تُداخل تلك الأهواءٌ قلونهم. حتى لا يمكن في العادة 
انفصالها عنها وتوبتهم منهاء على حد ما يداخل داءٌ الكلب جسم صاحبه. 
فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا عرق ولا مفصل ولا غيرهما؛ 
إلا دخله ذلك الداء. وهو جريان لا يقبل العلاج. ولا ينفع فيه الدواء, 
فكذلك صاحب الهوى؛ إذا دخل قلبه. وأشْرب حبّه؛ لا تعمل فيه 
الموعظة» ولا يقبل البرهان, ولا يكترث بمن جالفه. . ظ 
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اليف 


٠‏ واعتبر ذلك [ب] المتقدمين من أهل الأهواء؛ كمعبد الجهني وعمرو 
ابن عبيد وسواهما؛ فإنهم كانوا ‏ حيث لُقَوا مطرودين من كل جهة» 
محجوبين عن كل لسان» مبعدين عند كل مسلم, ثم مع ذلك لم يزدادوا 
إلا تمادياً على ضلالهم., ومداومة على ما هم عليه؛ ظومَنْ يُرد الله فتثته 
فلن تملك لَهُ مِنَ الله شيئا0" . 

٠‏ وحاصل ما عوّلوا عليه تحكيم العقول المجرّدة» فشركوها مع الشرع 

في التحسين والتقبيح » ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم. ووجهوا . 
عليها أحكام العقل, فقالوا : يجب على الله كذا! ولا يجوز أن يفعل كذا! 
فجعلوه محكمماً عليه كسائر المكلَّفِينء ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار, 
بل استحسن شيئاً يفعله» واستقبح آخرء وألحقها بالمشروعات.. 
ولكن الجميع بقوا على تحكيم العقول, ولو وقفوا هنالك؛ لكانت 
الداهية على عظمها أيسر. ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلهاء إلى أن 
نصبوا المحاربة لله ورسوله؛ باعتراضهم على كتاب الله وسنة نبيه وك 
وادعائهم عليهما من التناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد النظم ماهم 
لقأهل. 0000 

قال العتبي : وقد اعترض على كتاب الله تعالى بالطعن ملحدونء 
ولغواء وهجرواء واتبعوا ما تشابه منه؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ بأفهام 
كليلة» وأيصار عليلة» ونظر مدخولء فحرّفوا الكلم عن مواضعه. وعدلوا 
به عن سبيله». ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم 
والاختلاف, وأدلوا بذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمر والحديث الغر» . 
)١(‏ المائدة: ١؛.‏ 


ةلال 


واعترضت بالشبهة في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور. 
قال: ولو كان ما لحنوا إليه على تقريرهم وتأولهم ؛ لسبق إلى الطعن 
فيه من لم يزل رسول الله كلع يجتج بالقران عليه. ويجعله علم نبوته, 
والذليل على “صدقه, ويتخداه في مواطن على أن يأتي بسورة من مثله: 
وهم الفصحاء والبلغاء؛ والخطباء والشعراء» والمخصوصون من بين جميع 
الأنام بالألسنة الحداد واللدٌ في الخصام » مع الت والنهئ #بواضالة الرائ؟ 
فقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب, وكانوا يقولون مرة: هو 
سخرء. ومرة: هو شعرء ومرة: هو قول الكهنة. ومرة: أساطير الأولين. . . 
ولم يحك الله عنهم الاعتراض على الأحاديث ودعوى التناقض والاختلاف 
وحكي عنهم ‏ لأجل ذلك - القدح في خير أمة أخرجت للناس» وهم 
الصجابة رضي. الله عنهم» وأتبعوهم: بالحدس, [و]قالوا ما شان. أو جروا 
ظ في الطعن على الححديث بي من لا ير عليه مختضباً في الدنيا ولا 
مخخاسياً ف" الآخرة . 


.للست الوق لووطاني عرب لبا عا واد لو 
0 00 0 وهها من محاسن كتبه رحمه 


)١(‏ ولعل المصنفار* يشير إلى «تأويل مشكل القران» و«تأويل بعلت الحديث». 
وهما كما قال. 
ش وقد من الله على . فعنيت ب «تأويل مختلف الحديث»» وخرجت أحاديثه يها 





1 علا : وشرجت مشكله وغريبه. وزدت كلام ابن قتيبة توما ومتميتة «والكشاف 
0 الوح ير يسّر الله نشره . : 


,م٠‎ 


ولم أرد قصّ تلك الاعتراضات تعزيلها("» للمعترض فيه» ولأن غيري 
والحمد لله قد تجرد له ولكن أردت بالحكاية عنهم على الجملة بياذ 
معنى قوله : «تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحيه). ل 
وبعدٌ. 00 

فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم ؛ لم يبالوا بشيء. ولم 
يعدوا خلااف أنظارهم شيا ولا راجعوا عقولهم مراجغة من ينهم : نقمي 
ويتوقف في موارد الإشكال (وهو شأن المعتبرين من أهل العقول)» وهؤلاء 
صنئف من أصناف من اتبع هواه» ولم يعبأ بعذل العاذل فيه» ثم زهناك] 
الاك ل ال 

00 الرواية بالتمثيل ؛ صرنا منه إلى معنى آخرء وهي : 

المسألة لامر 


أن قوله : 0 بهم تلك الا فيه الإشارة ب «تلكى فلا. 1 


تكون إشارة إلى غير مذكور؛ ولا مخالاً بها على غير معلوم , ةا ا 


من متقدم ترجع إليه» وليس إلا الأحوال التي كانك السيع قن الافتراق» ١‏ 


فجاءت الزيادة في الحديث مبيلة ة أنها الأهواء» وذلك قوله : «تتجارى بهم َ 0 3 
. تلك الأهواء». فدل على أن كل خارج عما هو عليه وأصحابه إنما خرج ا 


باتباع, الهوى لا بالشرع, وقد مر بيان هذا المعنى قبل» فلا نعيله . 


(1) كذافى الأصل. ولعل الصواب : 05 


خف 


المسألة العشرون . 

أن قوله عليه الصلاة. والسلام : «وإنه سيخرج من أمتي أقوام . . ) 
على وصف كذاء يحتمل أفرين: . 

(أحدهما): أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك 
الأهواء. وراهاء وذهب إليها؛ فإن هواه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه. 
فلا يرجع أبداً عن هواه ولا يتوب من بدعته . 

(والثاني): أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة 
مشربٌ القلب بها [» فلا يمكنه التوبة]» ومنهم من لا يكون كذلك. فيمكنه 
التوية منها والرجوع.عتها. 

والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الججر للتوبة عن 
صاحب البدعة على العموم ؛ كقوله عليه (الصلاة و) السلام : «يمرقون من . 
الديق.:.. : ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه)0©. وقوله : «إن الله 
حجر التوبة عن ضاحب البدعة)2 . . . وما أشبه ذلك . 

ويشهد له الواقع ؛ فإنه قلّما تجد صاحبٌ بداغ ا أرتضاها لنفسهء قلنما : 
يخرج عنها أو يتوب منهاء بل هو يزداد بضلالتها بصيرة . 
ظ روي عن الشافعي : أنه قال : مل الذي ينظر في الرأي ثم يتوت منه 
. مثل المجنون الذي عولج حتى برىء, فأعقل مايكون قد هاج. 0 
ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لاتوية 
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له أصلاً ؛ لأن العقل يجوّز ذلك, والشرع إن يشأ:» على ما ظاهره العموم , 
فعمومه إنما يعتبر عاديا والعادة إنما تقتضي في العمؤم الأكثرية» لا نحتاج 
الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق. وهذا مبيّن في الأصول . 

والدليل على ذلك أنا وجدنا مَن كان عامل ببدع ثم تاب منها وراجع 
نفسه بالرجوع عنها؛ كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم ابن 
عباس رضي الله عنهماء وكما رجع المهتدي والواثق وغيرهم ممن كان قد 
خرج عن السنة ثم رجع إليهاء وإذا جعل تخصيص العموم بفرد؛ لم يبق 
للخل غانا رمعطيل الانقسام . 

وهذا الثاني م لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك 
الافتراق؛ من غير إشعار بإشراب أو عدمه. ثم بين أن في أمته المفترقين 
عن الجماعة من تعورت :تيك الأعراد» فتك انافهه مو :لآ شريها :إن كان 
اأفلها: 

ويبعد أن يريد أن في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء؛ إذ كان 
يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه» فإذا بِيّن أن المعنى 
أنه يخرج في الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى؛ 
استقام الكلام واتسق, وعند ذلك يُتصور الانقسام. وذلك بأن يكون في 
الفرقة من يتجارى به الهوى كتجاري الكلب ومن لا يتجارى به ذلك 
المقدار؛ لأنه يصح أن يختلف التجاري , فمنه ما يكون في الغاية حتى 
يخرج إلى الكفر أو يكادء ومنه ما لا يكون كذلك.. 
0 فمن القسم الأول الخوارج ؛ بشهادة الصادق المصدوق (رسول الله) 

() كذا في الأصل! 


عمو 


يك حيث قال : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» . 

ومنه هؤلاء الذين أغرقوا في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله 
وسنة نبيه» وهم بالتكفير أحق من غيرهم ممّن لم يبلغ مبلغهم . 

ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة, إذ لم يؤدهم 
عقلهم إلى ما تقدم . 

ومنه ما ذهب إليه الظاهرية ‏ على رأي من عدها من البدع - وما أشبه 
ذلك. 

وذلك أنه يقول: من خرج عن الفرق ببدعته وإن كانت جزئية ؛ فلا 
يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له» لكن على قدرهاء وبذلك 
أيضاً تدخل تحت ما تقدم من الأدلة (على) أن لا توبة له» لكن التجاري 
المنقيم بالكلاب لأ يلق كن ميانعي يداغةء لا ]تينع رجه التقرقة بيخ من 
أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب. وبين من لم يبلغ ممّن هو معدود 
في الفرق؛ فإن الجميع متّصفون بوصف الفرقة التي هي نتيجة العداوة 
والبغضاء . ٠‏ 

(وسبب) التفريق بينهما - والله أعلم - أمران : 

إما أن يقال: إن الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته. فيظهر 
بسببها المعاداة, والذي لم يشربها لا يدعو إليهاء ولا يتتصب للدعاء إليها . 
٠‏ ووجه ذلك أن الأول لم يدع إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً 
عظيماًء بحيث يطرح ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة فيها لا ينثني 
عنها» :ولا أعضف رص راصم سيعه وا واجرنات عن كين رف لطاب 
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المحية. ومن أحب شيا من هذا النوع من المحية ؛ والى بسيبه وعادى» " 
ولم يبال بما لقي في طريقه ؛ بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ ؛ فإنما هي 
عنده بمنزلة مسألة علمية حصلهاء ونكتة اهتدى إليها؛ فهي مدّخرة في 
خزانة حفظه. يحكم بها على من وافق وخالف. لكن بحيث يقدر على 
إمساك نفسه عن الإظهار مخافة النكال والقيام عليه بأنواع الإضرار, ومعلوم 
أن كل من داهن على نفسه في شيء وهو قادر على إظهاره؛ لم يبلغ منه 
ذلك الشيء مبلغ الاستيلاء فكذلك البدعة إذا استخفى بها صاحبها. 

وإما أن يقال: إن من أَشْربَهاِ ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج 
عن الجماعة والسواد الأعظم. وهي الخاصيّة التي ظهرت في الخوارج 
وسائر من كان على رأيهم 

ومثل [ه] ما حكى ابن العربي في «العواصم»؛ قال: أخبر: 
| جماعة من أهل السنة بمدينة السلام: أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي من نيسابورء فعقد مجلساً 
للذكرء وحضر فيه كافة الخلق. وقرأ القارىء: #الرَحَْمن على العَرشٍ 
اسشتَوى22*4, قال لي أاخصهم: من أنت ‏ يعني : الحنابلة ‏ يقومون في 
أثناء المجلس. ويقولون: قاعد! قاعد! بأرفع صوت وأبعده مدى. وثار 
إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة, وتثاور الفئتان» 
وغلبت العامة. فأحجروهم (إلى) المدرسة النظامية.» وحصروهم فيها. 
ورموهم بالنشاب. فمات منهم قوم . وركب زعيم الكفاة وبعض الدارية. 
فسكنوا ثورتهم . 
(1)طه: ه. 
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فهذا أيضاً ممّن أشرب قلبه حب البدعة» حتى أداه ذلك إلى القتال» 


فكل من بلغ هذا المبلغ ؛ حقيق أن يوصف بالوصف الذي وصف به رسول . 


الله يك وإن بلغ من ذلك الحرب . 
وكذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك. فأدلوا إليهم بالحجة الواهية, 


وصغروا في أنفسهم حملة السنة وحماة الملة حتى وقفوهم مواقف 


البلوى. وأذاقوهم مرارة البأساء والضراء. وانتهى بأقوام إلى القتل؛ حسبما 
وقعت المحنة به زمان بشر المريسى فى حضرة المأمون وابن أبى دؤاد 
وغيرهما. 


نإن ل تلع "ادكه يعناسيها هذه المناضية اليو عن مقرب حينها 


في قلبه؛ كالمثال في الحديث, وكم من أهل بدعة لم يقوموا ببدعتهم قيام 


الخوارج وغيرهم » بل استتروا بها جدّاء ولم يتعرّضوا للدعاء إليها جهاراً كما 


فعل غيرهمء ومنهم من يعد في العلماء والرواة وأهل العدالة؛ بسبب , 


(عدم) شهرتهم بما انتحلوه . 
فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصوابء وبالله التوفيق . 
المسألة الحادية والعشرون 


أن هذا الإشراب المشار إليه ؛ هل يختص ببعض البدع دون بعض؟ 

أم لا يختص؟ 
وذلك أنه يمكن أن بعض البدع من شأنها أن تُشرب قلب صاحبها 
جدَأ. ومنها (ما) لا يكون كذلك؛ فالبدعة الفلانية مثللاً من شأنها أن 
#تجارى نضداعها ها هاري الكلتع ماده والتوعة القلونة نيك 


كملا 


كذلك. 


فبدعة الخوارج مثلاً في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في 
الفروع الملتزمين الظاهر في الطرف الآخر. 

ويمكن أن يتجارى ذلك في كل بدعة على العموم » فيكون من أهلها 
من تجارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه ؛ كعمرو بن عبيد؛ حسبما تقدم 

اع 00 ع 

النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به سورة #تبت يدا ابي لهب# 222 وقوله 
(تعالى) : َي ومَنْ خَلَقْتُ وَجيداً7©: ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى 
هذا النحو؛ كجملة من علماء المسلمين ؛ كالفارسي النحوي» وابن جني . 

(والثاني): بدعة الظاهرية؛ فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر 
قوله تعالى : طعَلى العَرْش اسْتَوَى4©: قاعد! قاعد! وأعلنوا بذلك. 
وتقاتلوا عليهء ولم يبلغ بوم آخرين ذلك د المقدار؛ كداود بن علي في 
الفروع وأشباهه . 

(والشالث): بدعة اراد الدعاء بإثر الصلوات دائماً على إلهيئة 
الاجتماعية ؛-فإنها بلغت بأصحابها ل أن كان الترك لها موجباً للقتل عنده. 
فحكى القاضي أبو الخطاب بن خليل حكاية عن أبي عبدالله بن مجاهد 
العابد: أن رجلا من عظماء ء الدولة وأهل الوجاهة فيها وكان موصوقاً بشدة 
السطوة وبسط اليد نزل في جوار ابن مجاهد. وصلى خلفه في مسجده 
الذي كان يوْمٌ فيه» وكان لا يدعو في أخريات الصلوات تصميماً في ذلك 

.١١ المدثر:‎ )0( 
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على المذهب (يعني : مذهب مالك)؛ لأنه مكروه في مذهبه. وكان ابن 
مجاهد محافظاً عليه فكره ذلك الرجل منه ترك الدعاء. وأمره أن يدعو 
فأبى. وبقي على عادته في تركه في أعقاب الصلواتء, فلما كان في بعض 
الليالي (صلى) ذلك الرجل العتمة في المسجدء فلما أنقضت وخرج ذلك 
لجل إلى :قارو ةقان لحو مدظيرة عل الول لبج د ذا فلن لمذا الرحاك 
يدعو إثر الصلوات فأبى» فإذا كان في غدوة غد؛ أضرب رقبته بهذا 
ليقن :وانتان إلى ضيف قن يده :تافر على أن ماهد مر قوله نا 
علموا منه. فرجعت الجماعة بجملتها إلى دار ابن مجاهدء فخرج إل 
وقال: ما شأنكم؟ فقالوا: والله لقد خفنا من هذا الرجلء وقد اشتد الآن 
غضبه عليك في تركك الدعاء. فقال لهم: لا أخرج عن عادتي . فأخبروه 
بالقصة, فقال لهم وهو متبسم -: انصرفواء ولا تخافواء فهو الذي تَصُرّبٍ 
رقبته في غدوة غد بذلك السيف بحول الله. ودخل دارهء وانصرفت 
الجماعة على دُعر من قول ذلك الرجل» فلما كان مع الصبح ؛ وصل إلى 
دار الرجل قوم من أهل المسجد ومن علم حال البارحة. حتى وصلوا إليه 
إلى دار الإمامة يباب جوهر من إشبيلية». وهناك آمر بضرب رقبته 'بسيقة. 
(فكان) ذلك تحقيقاً للإجابة وإثباتاً تلكرامة . 

ظ وقد روى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى هذه. لكن (على) نحو 
آخر. ظ 

ولما رد ولد ابن الصقر على الخطيب في خطبته. وكذلك حين فاه() 

باسم المهدي وعصمته؛ أراد المرتضى من ذرية عبدالمؤمن ‏ وهو إذ ذاك 


. كذا في الأصل. ولعل صوابه : «وذلك حين فاه)‎ )١( 
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خليفة ‏ أن يسجنه على قوله. فأبى الأشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا 
قتله, فخ فغلبوا على أمره» فقتلوه خوفا أن يقول ذلك غيره فتختل عليهم 


القاعدة القن بنوا دينهم عليها. 
وقد لا تبلغ البدعة فى الإشراب ذلك المقدارء فلا يتفق الخلاف 
فيها بما يؤدي إلى مثل ذلك . 


فهذه الأمثلة بيّنت بالواقع مراد الحديث ‏ على فرض صحته -؛ فإن 
أخبار النبي (يلخ) إنما تكون ابتداء على وفق مخبره من غير تخلف ألبتة . 

ويشهد لهذا التفسير استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى 
والأدنى والأوسط؛ كالعلم والجهل والشجاعة والجبن» والعدل والجور, 
والجود والبخل» والغنى والفقرء والعز والذل. وغير ذلك من الأحوال 
والأوصاف؛ فإنها تتردّد ما بين الطرفين: فعالم في أعلى درجات العلم» 
وآخر في أدنى درجاتهء وجاهل كذلك» وشجاع كذلك. . . إلى سائرهاء 
فكذلك سقوط البدع بالنفوس . 

إلا أن في ذكر النبي كك لها فائدة أخرى, وهي التحذير من مقاربتها 
ومقاربة أصحابها. وهي : 

المسألة الثانية والعشرون 

وبيان ذلك أن داء الكَلَبِ فيه ما يشبه العدوى؛ فإن أصل الكلّب 
واقع بِالكَلُبء ثم إذا عض ذلك الكلب ا ل ولم يقدر على 
الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة . 

فكذلك المبتدع ؛ إذا أورد على الخوارانه وإشكاله ةا لله 
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غائلتهئ ؛ بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته. زإقا آذ يعاق 
قلبه شكاً يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر. 


وهذا بخلاف سائر المعاصي ؛ فإن "ماني أذ بانع زلا ب هله نيا 
غالباً؛ إلا مع طول الصحبة. والأنس به والاعتياد لحضور معصيته . 

وقد أتى فى الآثار ما يدل على هذا المعنى ؛ فإن السلف الصالح نهوا 
عن مجالستهم ومكالمتهم وكلام مكالمهم. وأغلظوا في ذلك, وقد تقدم 
ينداف البات لقان إثاز مدي 

ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود ؛ قال: من أحب أن يكرم دينه ؟ 
فليعتزل مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء ؛ فإن مجالستهم ألصق 
من الجرب . 

ون اسحيد 000 تنهى (0) : 3 لاا مكةيجاور ها فأتى غيلان 
بلغك”7) عني شيء لد ل إنما أقول كذا! فجاء بشي ء ل تكن فل 
(قام) ؛ قال ميجاهد : : لا تجالسوه ؛ فإنه قدري. 

قال حميد: : فإنه يوم في الطواف؛ لحقني غيلان من خلفي يجذب 
ردائي» فالتفتٌ فقال: كيف يقول مجاهد خرف وكذ1»؟ فأخبرته» فمشى 
معي . فبصر بى مجاهد معه. فأتيته» فجعلت أكلمه فلا يرد على . وأسأله 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعلى صوابه : «المكي». 


(؟) كذا في الأصلى. ولعل صوابه : «ولعله بلغك». 
(*) كذا في الأصل. ولعل صوابه : «خرفاً كذا وكذا» . 
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فقال: فغدوت إليه. فوجدته على تلك الحالء فقلت: نيا أبا 
الحجاج! أبلخك عني شيء؟ ما أحدثت حدثاً؟ ما لي؟! قال: ألم أرك مع 
غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه؟ قال: قلت: يا أبا الحجاج! ما 
أنكرت قولك. وما بدأتهى هو بدأني . قال: والله يا حميد؛ لولا أنك عندي 
مصدّق؛ ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشتء ولئن عدت؛ لا تنظر لي 
في وجه منبسط ما عشت . 

وعن أيوب ؛ قال : كنت نوماً عند محمد بن سيرين» إذ جاء عمرو بن 
عبيد» فدخل» فلما جلس ؛ وضع محمد يده في بطنه وقام» فقلت لعمرو: 
انطلق بنا. قال: فخرجناء فلما مضى عمرو؛ رجعت, فقلت: يا أبا بكر؟ 
قن قلق إل :ما حتفت قال: أقد فطنت؟ قلت: نعم! قال: أما إنه لم 

وعن بعضهم ؛ قال: كنت أمشي مع عبرو ين غيد :فرانق: ابن 
عون فأعرض عني . 

وقيل : فل اب حرا 00000" وسكت عمرو 
عنهء فلم يسأله عن شيء» فمكث هنيهة» ثم قال ابن عود: بم م استحل 
أن دخل داري بغير إذتي؟ مراراً يردّدُهاء أما إنه لو تكلم . 

وعن مؤمل بن إسماعيل ؛ قال: قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: 
مالك لم تروعن عبدالكريم إلا حديثاً واحدا؟ قال: ما أتيته إلا مرة واحدة ؛ 
لمساقه في هذا الحديث. وما أحب أن أيوب علم بإتياني إليه وأن لي كذا 





)١(‏ كذا في الأصلء والصواب : «دخل ابن عبيد دار ابن ا 
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وكذاء وإنى لأظنه لوعلم ؛ لكانت الفيصل بينى وبيئه . 
وعن إبراهيم : (أنه) قال لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على 
رأيك هذاء وكان مرجت . 


وعن حماد بن زيد؛ قال: : لقيني سعيد بن جبير» فقال : ألم أرك مع 
طلق؟ قلت: بلى ! فما له؟ قال : للا تجالسه ؛ فإنه مرجىء . 


وعن محمد بن واسع؛ قال: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه 
شيبة» فرأهما يتجادلان» فرأيته قائماً ينفض ثيابه ويقول: إنما أنتم جُرب . 

وعن أيوب؛ قال: دخل رجل على ابن سيرين» فقال: يا أبا بكرا 
أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج؟ فوضع إصبعيه في 
أذنيه» ثم قال: اك . قال: 
فقال: يا أبا بكر! لا أزيد على أن أقرأ (آية) ثم أخرج . فقام لإزاره يشده. 
وتهيأ للقيام» فأقبلنا على الرجل » فقلنا : قد عزم عليك إلا خرجتء. أفيحل 
لك أن تحرج رجلا من بيته؟ قال : فخرجء فقلنا: يا أبا بكر! ما عليك لوقرأ 
آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي ثبت على ما هو عليه؛ ما 
باليت أن يقرأء ولكن خفتي أن يلقي في قلبي شيئاً أجهد في إخراجه من 

وعن الأوزاعي ؛ قال: لا تكلموا صاحب بدعة من جدل. فيورث 
قلوبكم من فتنته . | ظ 

فهذه اثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداً. 
والله أعلم . 
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تأثير كلام صاحب البندعة في القلوب معلوم. وثم معنى آخر قد 
يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الكلب. وهي : 
المسألة الثالثة والعشرون 

وهو التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة» إذ كان 
مُكَل المعاصي الواقعة بأعمال العباد قولاً أو فعلاٌ أو اعتقاداً كمثل الأمراض 
النازلة بجسمه أو روحه, فأدوية الأمراض البدنية معلومة» وأدوية الأمراض 
العملية التوبة والأعمال الصالحة. وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن ' 
فيه التداوي ومنه ما لا يمكن فيه التداوي أو يعسر. (كذلك) الكلّب الذي 
في أمراض الأعمال؛ فمنها ما يمكن فيه التوبة عادة» ومنها ما لا يمكن . 

فالمعاصي كلها غير البدع ‏ يمكن فيها التوبة من أعلاها ‏ وهي 
الكبائر ‏ إلى أدناها ‏ وهي اللمم » والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد 
أن لا توبة منها: 

(الإخبار الأول): ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له؟ | 
من غير تخصيص . 

(والآخر) : ما نحن في تفسيره. وهو تشبيه البدع بما لا نجح فيه من 
الأمراض ؛. كالكلب» فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير 
اقتضاء عموم بل اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجارى به الهوى 
كما يتجارى الكلب بصاحبه, وقد مرّ أن من أولئك من يتجارى به الهوى 
على ذلك الوجهء وتبين الشاهد عليه. ونشأ من ذلك معنى زائد هومن فوائد 
الحديث. وهي : 


1 


المسألة الرابعة والعشرون 

| وك امن تلك الفروين ل ترك هوى البدعة ذلك الإاشراب. 
ظ فإذاً يمكن فيه التوبة» وإذا أمكن في جل الترق؛ أمكن فيمن خرج عنهم , 
. وهم أهل البدع الجزئية . 

فإما أن يرجح ما تقدَّم من الأخبار على هذا الحديث؛ لأن هذه 
الرواية في إسنادها شيء, وأعلى ما يجري في الحسان. وفي الأحاديث 
الأخر ما هو صحيح ؛ كقوله : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميّة» ثم لا يعودون كما (لا) يعود السهم على قوقه». وما أشبه. 

وإما أن يجمع بينهما؛ فتجعل النقل الأول عمدة في عموم قبول 
التوبة» ويكون هذا الإخبار أمراً آخر زائداً على ذلك» إذ لا يتنافيان؛ بسبب 
أن من شأن البدع مصاحبة الهوى. وغلبة الهوى للإنسان في الشيء 
المفعول أو المتروك له أبداً أثر فيه» والبدع كلها تصاحب الهوىء ولذلك 
سمي أصحابها أهل الأهواء فوقعت التسمية بهاء وهو الغالب عليهم. 
العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة دليل» لا عن الدليل بالعرض» 
فصار هو يصاحبه دليل شرعي في الظاهر. فكان أجرى في البدع من 
القلب موقع السويداء. فأشرب حبّه ثم إنه يتفاوت, إذ ليس في رتبة 
واحدة. ولكنه اتشريع كله, فاستحق صاحبه أن لا توبة له. عافانا الله من 
النار بفضله ومنّه . 

وإما أن يعمل هذا الحديث مع الأحاديث الأول على فرض العمل 
به-» ونقول: إن ما تقدم من الأخبار عامة, وهُذا يفيد الخصوص كما 
تفيده» أو يفيد معنى يفهم منه الخصوص, وهو الإشراب في أعلى. 

45 


الميراجه مسوقاً مساق التبغيض؛ لقوله: «وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام . . .» إلى آخرهء فدل أن ثم أقواماً أخر لا تتجارى بهم تلك الأهواء 
على ما قال» بل هي أدنى من ذُلك» وقد لا تتجارى بهم ذلك . 

وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع»ء وتمام المسألة قد مر في 
الباب الثاني» والحمد لله. لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها 
تعصيين: وبالله التوفين يت ' 

المسألة الخامسة والعشرون 

ابام لين بعض روايات الحديث: «أعظمها فتنة الذين يقيسون 
الأمور برأيهم. فيحلون الحرام ويحرمون الحلال)20؛ فجعل أعظم تلك 
الفرق فتئة على الأمة أهل القياس» ولا كل قياس» بل القياس على غير 
أضل ؛ فإن أهل القياس متّفقون على أنه على غير أصل لا يصح» وإنما 
يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو | إجماع معتبرء فإذا لم يكن 
' للقياس أصل - وهو القياس الفاسد -؛ فهو الذي لا يصح أن يوضع في 
الدين؛ فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع » وأن يصير الحلال بالشرع حراماً 
بذلك القياس» والجرام حلالاً ؛ فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى 
قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي ؛ فإن العقول تستحسن ما لا 
يُستحسّن شرعاً» وتستقبح ما لا يستقبّح شرعاً» وإذا كان كذلك؛ صار 
القياس على غير أصل فتنة على الناس . 

ثم أخبر في الحديث ا 
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سائ ثر أهل الفرق وأشد فتنة. وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت 
الأحاديث التي تردُّها واستفاضت, وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب 
عند الخاصة والعامة»؛ بخلاف الفتيا؛ فإن أدلتها من الكتاب والسنة لا 
يعرفها إلا الأفراد» ولا يميز ضعيفها من قويها إلا الخاصة, وقد ينتتصب 
للفتيا والقضاء ممّن يخالفها كثير. 

وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حديث ابن مسعود : أنه قال: ليس 
عام إلا والذي بعده شرٌ منهء لا أقول: عام أمطر من عام ولا عام أخصب 
من عام ولا أمير خير من أمير» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم . ثم يحدث 
قوم يقيسون الأمور برأيهم . فيهدم الإسلام ويثلم . 

وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في الحديث الصحيح. 
حيث قال عليه الصلاة والسلام : «ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم. فيبقى ناس جهال؛ يُسْتَْتَونه [فيُفْتون] برأيهم. فيضلون 
ويضلون)2 . ش 

وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين» تبين فيها أن الأخحذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. 

ومعلوم أن هذه الآثار الذامّة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم 
الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممّن 
يعرف الأشباه والنظائر. ويفهم معاني الأحكام . فيقيس قياس تشبيه 
وتعليل ؛ قياسنا لم يعارضه ما هو أولى منه؛ فإن هذا ليس قيه تحليل وتحريم 
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ولا العكس. وإنما القياس الهادم للإسلام ما عارض الكتاب والسنة أو ما 
عليه سلف الأمة. أو معانيها المعتبرة . 

ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين : 

أحدهما) : أن يخالف أصلل مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل 
آخر؛ فهذا لا يقع من مفتٍ مشهور؛ إلا إذا كان الأصل لم يبلغه. كما وقع 
لكثير من الأئمة. حيث لم يبلغهم بعض السنن» فخالفوها خطأء وأما 
الأصول المشهورة؛ فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً. من غير معارضة 
بأصل آخرء فضالُ عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا. 

(والثاني) : أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطىء؛ بأن 
يضع الاسم على غير مواضعه. أو على بعض مواضعه, أو يراعي فيه مجرد 
اللفظ دون اعتبار المقصود, أو غير ذلك من أنواع التأويل . 

والذليل علي أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه: أن تحليل 
اي إذا كان مشهوراً؛ فحرمه بغير تأويل» أو التحريم مكنيو افحلله 

بغير تأويل ؛ كان كفراً وعناداًء ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط ؛ إلا أن 
تكون الأمة قد كفرت» والآمة لا تكفر أبداًء وإذا بعث الله ريحاً تقبض 
أرواح المؤمنين؛ لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال. 

وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور, فخالفه مخالف لم يبلغه 
دليله؛ فمثل هذا لم يزل موجوداً من لَدُن زمان أصحاب رسول الله وي ثم 
هذا إنما يكون في أحاد المسائل» فلا تضل الأمة. ولا ينهدم الإسلامء ولا 
يقال لهذا : إنه محدث عند قبض العلماء . 


/ا6/ 


فظهر أن المراد إنما هو استحلال سردات الظاهرة أو المعلومة 
عنده بنوع تأويل. وهذا بيّن في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي 
تضافرت عليه أدلته, وتواطأت على معناه شواهده. وأخذوا في اتباع بعض. 
المتشابهات وترك أم الكتاب ؛ فإذاً؛ هذا كما قال الله تعالى - زيغ وميل 
عن الصراط المستقيم©. ' 
فإن تقدموا أئمة يفتون ويقتدى بأقوالهم وأعمالهم؛ سكنت إليهم 
الدهماء؛ ظناً أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين» وهم يضِلُونهم بغير 
علم. ولا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب؛ 
فإنه لوعلم طريقها؛. لتوقّاها ما استطاع. فإذا جاءته على غرّة؛ فهن أدهى 
وأعظم على من وقعت به. وهو ظاهر؛ فكذلك البدعة إذا جاءت العامي 
من طريق الفتيا؛ لأنه يستند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل .العلم» 
فيضل من حيث يطلب الهداية: اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط 
الذين أنعمت عليهم . 

ظ المسألة السادسة والعشرون 

أن ها هنا نظراً لفظياً في الحديث, هومن تمام الكلام فيه. وذلك 
أنه لما أخبر؛ أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة 
واد وهي الجماعة المفسّرة في الحديث الآخرء فجاء في الرواية 
الأخرى السؤال عنها سؤال التعيين» فقالوا: من هي يا رسول الله؟ فأصل 
الجواب أن يقال: أنا وأصحابي ومن عمل مثل عملنا. . . أوما أشبه ذلك 
مما يعطى تعيين الفرقة : إما بالإشارة إليهاء أو بوصف من أوصافها؛ إلا أن. 

0 لبس هذا انط الق رده بل هق معناه. 
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ا وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوفف؛ 
فلذلك أتى بالتي تقتضي بظاهرها الوقوع على (غير) العاقل من الأوصاف 
وغيرهاء والمراد هنا 5 التي هو عليها يَكِةِ وأصحابه رضي الله 
عنهم» » فلم يطابق السؤال الجواب في اللفظ, والعذر عن هذا أن العرب لا 
تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى ؛ لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية ؛ 
بين لهم الوصف الذي به صارت ناجية» فقال: «ما أنا عليه وأصحابي» . 
202 ومماجاء غير مطابق في الظاهرء وهو في المعنى مطابق: قول الله 
تعالى: طِقُلْ أوْتنُكُمْ بخَيْرِ مِنْ ذْلِكُمْ204؛ فإن هذا الكلام معناه: هل 
أخبركم بما هو أفضل من متاع الدنيا؟ فكانه قيل : : نعم ! أخبرنا. فقال الله 
تعالى : طللَّذِينَ اتقَوا عند رَبِهِمْ م جَنَاتٌ تَجْري مِنْ تحتها الأنهار. . . » 
الآية ؛ أي : للذين27 اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار. . . الآية» فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه. 
وهذا التقرير على قول جماعة من المفسرين . 

< وقال تعالى : مَئْلُ الجنئْة التي وعد المُتَقُونَ . فيها أنْهارٌ. . . » 
الآية"». فقوله: طمَكَل الجئة» يقتضي المثل لا المُمَثْلءْ كما قال 
(تعالى ) : : «مَتلهُمْ كَمَلٍ الذي استوقد ناراً54», ولأنه كلما كان المقصود 
الممثل؛ 00 

ظ ويمكن أن يقال: إن النبي كَل لما ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة 
ناجية ؛ كان الأولى السؤال عن أعمال الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة ؛ 





.1١© آل عمران:‎ )١( 
. ١1/ البقرة:‎ )5( 


>) 


العف ساني حبخا اش اللاو 00 
نجت بها فالمقدَّم في الاعتبار هو العمل لا العامل؛ فلو سألوا: ما 

٠‏ وصفها؟ أو ما عملها؟ أو ما أشبه ذلك؛ لكان أشد مطابقة في اللفظ 
والمعنى , فلما فهم عليه الصلاة والسلام منهم ما قصدوا؛ أجابهم على 
ذلك. 

ونقول: لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم ؛ أتى به جواباً 
عن سؤالهم ؛ حرصاً منه عليه الصلاة والسلام على تعليمهم ما ينبغي لهم 

ويمكن أن يقال : إن ما سألوا عنه لا يتعين» إذ لا تختصٌ النجاة بمّن 
تقدم دون من تأخر إذا كانوا قد اتُصفوا بوصف التأخير. 

ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان يه. 

شف التكيين :والصضيرف القطن إلى تعبين الوصف الضابط للجميع . وهو 
م 

. وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم. وهو بالنسبة إلى السائل معيّن؛ 
لأن أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عين» فلم يحتج إلى أكثر من 
ذلك؛ ؛ لأنه غاية التعيين اللائق بمن حضرء فأما غيرهم ممّن لم يشاهد 
أحوالهم ولم ينظر أعمالهم ؛ فليس مثلهم. ولا يخرج الجواب بذلك عن 
| لتعيير: المقصود. والله أعلم . 
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* قد تقدم قبل هُذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط 
المستقيم : وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراكب بُنيات الطريق» فوقع 
بينهم الاختلاف إذاً في تعبينه وبيانه» حتى أشكلت المسألة على كل من 
نظر فيهاء وحتى قال من قال: كل مجتهد في العقليات أو النقليات 
عت فعدد الأقوال فى تعبين هذا المطلب على عدد الفرق» وذلك من ' 
أعظم الاختلاف. إذ لا تكاد تجد في الشريعة ماله كنات العلماء فيها 
على بضع وسبعين قولاً إلا هذه المسألة» فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة 
الناجية التي كان عليه النبي 235 وأصحابه من أغمض المسائل. [هذا 
وجه]. 

* ووجه ثان: أن الطريق المستقيم لو تعين بالنسبة إلى من بعد 
الصحابة؛ لم يقع اختلاف أصللً؛ لأن الاختلاف مع تعيين محله محال 
والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد؛ لأنه على ذلك الوجه مخرج عن 
الإسلام» وكلامنا في الفرق . ا 

ووجه الث : أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم» 
وإنما تقع ممّن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتهاء والشهادة 


م٠١‎ 


بأن فلاناً راسخ في العلم وفلاناً غير راسخ في غاية الصعوبة؛ فإن كل مَن 
خالف وانحاز إلى فرقة يزعم أنه ؛ الراسخ , وغير قاصر النظر. فإن فرض على 
ذلك المطلب علوم انلع إما في العلامة وإما في مناطها . 
بقوله تعالى : ولا 07 كَالْدِينَ ب تر والفرقة - بشهادة 
الجميع -:[حقيقية] وإضافية. فكل طائفة عم أنها هي الجماعة. ومن 
واه عقارق [القمم انو 

ومن العلامات: : اتباع ما تشابه من الأدلة, وكل طائفة ترمي 
صاحبتها بذلك. وأنها هي التي اتبعت أم الكتاب دون الأخرى. 'فتجعل 
دليلها عمدة. وترد إليه سائ ئر المواضع بالتأويل. على عكس الأخحرى. 

وفنها: اتباع الهوى الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرىء نفسها 
منه. فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات, وإذا 
000 ؛ لم يمكن ضبطهم بها بحيث يشير إليهم بتلك العلامات: 
وأنهم في التحصيل متفقون عليها. وبذلك صارت علامات» فكيففب يمكن 
[مع] اختلافهم في المناط الضبط بالعلامات . 


* ووجه رابع : هوم تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الست 
على هذه الأمة. وإن حصل التعيين بالاجتهاد ؛ فالاجتهاد لا يقتضى 
الاتفاق على محمله . 


ألا ترئ أن العلماء جزموا القول بأن النظرين لا يمكن الاتفاق عليهما 





-.١١ه آل عمران:‎ )١( 


عادة؟ فلو تعيّنوا بالنص؛ لم يبق إشكال, بل قد أمر الخوارج على ما كانوا 
عليه. وإن كان النبي ككلِِ قد عيّلهم وعين علامتهم في المخدّج, حي 
قال : «أيتهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة 
تدردر. . .») الحديث227 وهم الذين قاتلهم علي فقأ طالب رضي الله 
عنهء إذ لم يرجعوا عما كانوا عليه ولم ينتهواء فما الظن بمن ليس له في 
النقل تعيين؟ 

* ووجه خامس : وهوما تقدَّم تقريره في قوله سبحانه وتعالى : «ولو 
شَاء رَيّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمةَ واحدَة ولا يَزالونَ مُخْمَلفِينَ إل مَنْ رَّحِمْ رَبك 
ولذلك خلقهم . . . » الآية0©؛ يشعر في هذا المطلوب أن الخلاف لا 
يرتفع. مع ما يعضده من الحديث الذي فرغنا من بيانه» وهو حديث 
الفرقء. إذ الآية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف ؛ لإمكان أن يبقى 
الخلاف في الأديان دون دين الإسلام» لكن الحديث بين أنه واقع في الأمة 
أيضاًء فانتظمته الآية بلا إشكال. 

* فإذا تقرّر هُذا؛ ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة إليها 
اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه وإن ادُعي فيه القطع دون الظن؛ فهو 
نظري لا ضروري» ولكنا مع ذلك نسلك في المسألة ‏ بحول الله مسلكاً 
وسطاً يذعن إلى قبوله عقل المنصف, ويقرٌ بصحته العالم بكليات الشريعة. 
وجزئياتهاء والله الموفق للصواب . 
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* فنقول: لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب, وذلك 
أن الإحداث في الشريعة (إنما) يقع : إما من جهة الجهل» وإما من جهة 
تحسين الظن بالعقل. وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. وهذا 
الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنةء وقد مر في ذلك ما يؤخذ منه 
شواهد المسألة. إلا أن الجهات النلاث قد تنفرد وقد تجتمع. فإذا 


مام 


اجتمعت ؟ فتارة تجتمع منها اثنتان» وتارة تجتمع الثلاث : 

فأما جهة الجهل ؛ فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد. 
وتارة تتعلق بالمقاصد. 

وأما جهة تحسين الطن ؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع, وتارة 
يقدم عليه. وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد. 

وأما جهة اتباع الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغلب 
صاحب الأدلة أو يستند إلى غير دليل» وهذان النوعان يرجعان إلى نوع 
واحد. 

فالجميع أربعة أنواع, وهي : الجهل بأدوات الفهم. والجهل 
بالمقاصد. وتحسين الظن بالعقل. واتباع الهوى. 

فلنتكلم على كل واحد منهاء وبالله التوفيق . 


[فصلٌ] النوع الأول 


* إن الله عر وجل أنزل القرآن عربيًاً لا عجمة فيه؛ بمعنى أنه جار 
في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب ؛ قال الله تعالى : «إإِنَا جَعَلْناهُ 


».خم 


قُوآناً عَرَِياً204. وقال تعالى : #إقراناً عَرَبياً غَيْرَ ذي عوج 224. وقال 
تعالى : طنَرَلَ به الرُوِحٌ الأمينُ عَلى قَلْبكَ لَكُونَ مِنَ ال. نذرِينَ . بلسانٍ 

وكان المُنْرَل عليه القرآن عربيّاً أفضح من نطق بالضاد. وهو محمد ' 
ابن عبدالله كك وكان الذين بُعث فيهم عرباً أيضاً. فجرى الخطاب به 
. على معتادهم في لسانهم, فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو 
جار على ما اعتادوه» ولم يداخله شيء» بل نفى عنه أن يكون فيه شيء 
أعجمي : 

فقال تعالى : ولَقَدُ نَعلَمُ َنّْهُمْ يَقُولونَ إِنّما يُعلَمَهُ بَشَر سان الذي 
يُنْحدونَ إليه أَعْجَمِيٌ وهذا لسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 94). 

وقال تعالى في موضع آخر: لوَلَوْ جَعَلْناه قُرآنا أَعجَميًاً لقالوا لولا.. 
ُصَّلَتْ آيائه أأعجَمِىٌ و عَرَبِيٌ 0(4) 1 

* هذاء وإن كان بُعث للناس كافة؛ فإن الله جعل جميع الأمم 
وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعاً للسان العرب, وإذا كان كذلك؛ فلا يفهم 
كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه» وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها 
ولخي" 
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أما ألفاظها؛ فظاهرة للعيان» وأما معانيها وأساليبها؛ فكان مما يعرف 
من معانيها: اتساع لسانهاء وأن تخاطب بالشىء منه عامّاً ظاهراً يُراد به 
الظاهر ويستغنى بأوله عن آخره. وَحَامَاً ظاهرا يزادنة العام ويدخله الخاص 
ويستدل على هذا ببعض الكلام وعامًا ظاهرا يراد به الخاص. وظاهرا 
يعرف في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهر, والعلم بهذا كله موجود في 
(أول) الكلام أو وسطه أو آخره. وستدقء الشيء من كلامها بين أول اللفظ 
فيه عن آخره. أو بين آخره عن أوله, ويتكلّم بالشيء تعرفه بالمعنى دون 
اللفظ كما تعرف بالإشارة» وهذا عندها من أفصح كلامها؛ لانفرادها بعلمه 
دون غيرها ممُن يجهله. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة. وتوقع 
اللفظ الواحد للمعانى الكثيرة . 6 فهذه كلها معروفة (عندها). وتسسكر ا 
عند غيرها. . . إلى غير ذلك من التصرفات التي يعرفها مَن زاول كلامهم. 
وكانت له به معرفة» وثبت رسوخه في علم ذلك . 

فمثال ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء. وهو على كل شيء 
وكيل . 

- وقال (تعالى) : لِوَمَا مِنْ دَابّة في الأرْض إِلّ عَلى الله رْقُها 4 ؛. 
وذي فقت وشجر وغير ذلك ؛ فالله خالقه. وكل دابة على الله رزقها. 
«ويعلّم مُسْتَقَرّها ومسْتَوْدَعها24©. 

وقال الله تعالى : «إما كان لأهل المَديئة ومَنْ حَوَلَهُمْ من الأغراب 


2.5 : هود‎ )١( 


أن يتحَلُواعَنْ رَسول, الله ولا يَرْعَبُوا بْفْسِهمْ عَنْ نَفْسِهِ204. 

نقوله : لما كان لأل المَديئة ومَنْ حَوْلَهُمْ من الأنغراب أنْ يََحَلُفُوا 
ع زسوق الله ]لها أريد تمن أطاق ردك لم بطى +بفهوهام المنعتن: 

وقوله : #ولا يَرْعْبُوا بأنْفْسِهمْ عَنْ نَفْسِه ؛ عام فيمن أطاق ومن لم 
يطقء فهوعاة المعتى 2 

وقوله (تعالى): طحَمَّى إذا أنَيا أَهُلَ قَْية اسْمَطعَما أَهْلّها فابوا أن 
يُضَيّفُوهُما»274؛ فهذا من العام المراد به الخاص؛ لأنهما لم يستطعما 
جميع أهل القرية. 

ظ وقال تعالى : يا أيُّها النّاسُ نا حَلَفنَاكمْ منْ ذَكَرِ وى وجَعَلْنَاكُمْ 

شُعُوباً وقبائل لتَعارَفُوا4 ؛ فهذا عام لم يخرج عنه أحد من الناس . 

وقال إثر هذا : ظإنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكُم 74"؛ فهذا خاص؛ لأن 
التقوى إنما تكون على من عقلها من البالغين. 

وقال تعالى : طالّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحَْشَّوْهُمْ 94)؛ فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العموم» وإلا؛ 
فالمجموع لهم الناس ناس أيضاً. وهم قد خرجواء لكن لفظ الناس يقع 


2 ٠. 
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يقال: إن الناس'قد جمعوا لككم. والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر. 

وقال تعالى : «إيا يها النْاسٌ ضُربٌ مَثَلّ فاسْتَمعُوا لَه204©؛ فالمراد 
بالقاضي: يننا الذيق لخدو مق دورق الله إلها؛ :دون الأطفال والمتجايين 
والمؤمنين . 

وقال تعالى : وا سَألْهُمْ عن القريّة التي كانت حَاضِرَة البخر» ؛ 
فظاهر السؤال عن القرية نفسهاء وسياق قوله تعالى: طإِذْ يَعْدُونَ في 
السّبّت. . . » إلى آخر الآية20؛ يدل على أن المراد أهلها؛ لأن القرية لا 
تعدو ولا تفسق . 

وكذلك قوله (تعالى): وكَمْ قَصَمْنا منْ قَرَيَة كَانَتْ ظَالمَة»4 
الآية0”)؛ فإنه لما قال: كانت ظالمة» ؛ دل على أن المراد أهلها. 

- وقال تعالى: «واشأل. الفَريَةٌ الف 5 فيها. . . * الآية9), 
فالمعنى بين أن الحناة أهل القرية. ولا يختلف أهل العلم باللسان في 
ذلك؛ لأن القرية والعير لا يخبران بصدقهم. 00 

* هذا كله معنى تقرير الشافعي رحمه الله في هذه التصرٌّفات الثابتة 
“للترية وهو بالسملة مين أن القرآن لا يُمْهَم إلا عليه. وإنما أتى الشافعي 
| بالتوع الأغمض من طرائق العرب؛ لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد 
. بسطها أهلهاء وهم أهل التحو والتصريف, وأهل المعاني والبيان» وأهل 

ل يد 


(؟) الأعراف: 157 . 
(*) الأنبياء: ١‏ 


الاشتقاق وشرح مفردات اللغة. وأهل الأخبار المنقولة عن العرب 
لمقتضيات الأحوال. فجميعه نزل به القرآن» ولذلك أطلق عليه عبارة 
(العربي) . ٠‏ 

* فإذا ثبت هذا؛ٍ فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولآً 
وفروعاً أمران : 10 

(أحدهما) : أن لا يتكلّم في شيء من ذلك حتى يكون عربيًاً. أو 
كالعربي ؛ في كونه عارفاً بلسان العرب, بالغاً فيه مبالغ العرب. أو مبالغ 
الأئمة المتقدمين؛ كالخليل» وسيبويه. والكسائي » والفراء» ومن أشبههم 
وداناهم, وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم , وجامعاً كجمعهم. وإنما 
المراد أن يصير فهمه عربيّاً في الجملة» وبذلك امتاز المتقدمون من علماء 
العترينة عل المتأخرين» إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم. حتى .صاروا 
أئمة. فإن لم يبلغ ذلك؛ فحسبه في فهم معاني القران التقليد. و(لا) 
تحج ظه شيج ون أن ودال قد اهل العم في ١‏ ظ 

قال الشافعي لما قرر معنى ما تقدَّم: فمن جهل هذا من لسانها؛ 
يعني : لسان العرب. وبلسانها نزل الكتاب». وجاءت السنة به؛ فتكلف 
القول في علمها؛ تكلف ما يجهل بعضه, ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته 
معرفة ؛ كانت موافقته للصواب ‏ إن وافقه ‏ من حيث لا يعرفه غير محمودة» 
وكان في تخطتته غير معذورء إذ نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين 
الصواب والخطاإ فيه . ش 

زماافاله حك + فق 'القول:فى_القرآن والندة يعي عل تكلك وقد نهينا 
ع الكانتوى وتخسيوان حت من الحديث. حيث قال عليه الصلاة 
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والسلام: «حتى إذا لم يبق عالم؛ الاقله لقا روس عي 1 
الحديث؛ لآنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله 
وسنة نبيه؛ رجع إلى فهمه الأعجمي وعقله المجرّد عن التمسك بدليل, 
د ع تيد 

وقد خرج ابن وهب عن الحسن كس أرام الرجل يتعلم 
| العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: : نعم ؛ فليتعلمها؛ فإن 
الرجل يقرأ فيعبى بوجهها فيهلك . 

وعن الحسن ؛ قال: أهلكتهم العجمة. يتأولونه على غير تأويله! 

1 | (والأمر الثاني) : أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو 
معنى ' ؛ فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممّن له علم بالعربية ؛ 
فقد يكون إماماً فيهاء ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات» فالأولى 
في حقه الاحتياط, إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني 
الخاصة. حتى يسأل عنها. .. وقد نقل من هذا عن الصحابة ‏ وهم 
العرب -؛ فكيف بغيرهم؟! ش 

نقل عن ابن عباس اي إل الله عنهما : أنه قال: كنت لا أدري ما 
#فاطر السّماوات والأرض 204. حتى أتاني أعرابيان يختصمان في. بع 
فقال أحدهما : أنا فطرتها ؛ أي : ابتدأتها . 


ومارتروي عن عجر رضي الله عنه : : أنه سأل وهو على المنبر عن 


معنى قوله تعالى : «أيأحُدَمُمْ على تَخوٍ04؛ تأخبره رجل من هذيل 
)١(‏ يوسما: .٠١١‏ 


(5) النحل: /ا5. 


م4٠‎ 


أن التخوف عندهم (هو) التنقص . 
وأشباه ذلك كثيرة . 
قال الشافعي : لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً 
قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي » .ولكنه لا يذهب 
منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه . 
قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالسئة عند أهل العلم؛ لا نعلم 
رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء؛ فإذا جمع (علم) عامة أهل 
العلم بها اق عقن النض 4 ولة] فرق كل وان حنه + ذهت عليه لكيه 
منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره ممّن كان في طبقته وأهل 
علمه. | 
قال: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتهاء لا يذهب منه شيء 
عليهاء ولا يطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قبله عنهاء ولا يشركها فيه 
إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها؛ فهو من أهل لسانهاء وإنما 
صار غيرهم من غير أهله لتركه. فإذا صار إليه؛ صار من.أهله 
هذا ما قال, ولا يخالف فيه أحدء فإذا كان الأمرعلي هذا لزم كل 
من أراد أن ينظر في الكتاب والسسنة أن يتعلم الكلام الذي به أَديت وأن لا 
يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم إلعربية بأنه ممُن يستحق 
النظرء: وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه 
دون أن يسأل عنها مَنَ هومن أهلهاء فإن ثبت على هذه الوصاة؛ كان إن 
شاء الله موافقاً لما كان عليه رسول الله يكل وأصحابه الكرام . 


م1١‎ 


روي عن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما): أنه قال: قلنا: يا 
رسول الله! مّن خير الناس؟ قال: «ذو القلب المهموم , واللنسان الصادق» . 
قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق. فما ذو القلب المهموم؟ قال: «هو التقي 
النقي. الذي لا إثم فيه ولا 3000 قلنا: فمن على أثره؟ قال: «الذي 
ينسى الدنيا ويحب الآخرة» . قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافعا مولى رسول 
الله كله . قلنا: فمن على أثره؟ قال: «مؤمن فى خلق حسن) . قلنا: أما 
هذا؛ فإنه فينا") . 1 

امترلك أن رشول الله كيه جاده رجز “فقا »: : يا رسول الله! أَيُدالِك 
الرجل امرأته؟ قال : : «نعم. إذا كان مفلقحاة: فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه : ما قلت وما قال لك (يا رسول الله صلى الله عليك وسلم)؟ فقال: 
«قال: أيماطل (الرجل) امرأته؟ قلت: نعم ؛ إذا كان فقيراً) . فقال أبوبكر: 
ما رأيت الذي هو أفصح منك يا رسول الله . فقال: «وكيف لا وأنا من قريش ظ 
وأرضعت في بني سعد؟)272 . 

* فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب ؛ 


فالواجب السؤال كما سألواء فيكون على ما كانوا عليه وال ذل فقال في 
ترم برأيه لا بلسانها. 





69 اأشعرجة 0 وابن عساكر (17 / 78 / ؟) - واللفظ له ؛ 
طرق عن زيد بن واقد عن مغيث بن سني الأوزاعي عن عبدالله بن عمروبه.. 

قلت: وهذا إسناد صحيح ‏ رجاله ثقات . 

(5) لم أقف على إسناده مرفوعا. وقد علق الهروي في «غريب الحديث» (4 / 
69) طرفه. وجعله من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وكذا في كتب غريبف 
الحديث الأخرئ. 


م 


ولنذكر لذلك ستة. أمثلة : 


0 55 5 5 75 5 .6 ا يا 

(أحدها): قول جابر الجعفي في قوله تعالى : #وفلن ابرح الأآأرض 
حتى يََذَّنَ لى أبى 004 : أن تأويل هذه الآية لم يجىء بعذد. وكذب؛ فإنه 
أراد بلك مذهب الرافضة؛ فإنها تقول: إن عليّاً في السحاب, فلا يخرج 
عع أبن جرع امن ولدمء: تحني يناذي على من السماء وود 
فهذا معنى قوله تعالى : #فلن برح الأزرض (ختى يَاذّنَ لي أبي) 4 الآية(١)‏ 
عند جابر؛ حسبما فسره سفيان من قوله : لم يجىء بعد. 

قال سفيان : وكذب. بل هذه الآية(» كانت الآية في إخوة يوسف . 

وفع لكا في مقدمة كناب يكلو تومن كان دالتل) .قاو يرتاب في 
“أن سياق القرآن دالٌ على ما قال سفيان» وأن ما قاله جابر لا ينساق . 

(والثاني) : : قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من الحلائل 
يقد ل بقرلة تغالن : «فانكحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النساء مَتْنَى وثلاتَ 
ورباع 0#4)؛ لأن أزبعا إلى ثلاث إلى اثنتين تسع » ولم يشَعْرْ بمعتى فعال 
ومفعل في كلام العرب» وأن معنى الآية : فانكحوا إن شئتم اثنتين اثنتين ‏ 
أو ثلاثاً ثلاثاًء أو أربعاً أربعاً؛ على التفصيل, لا على ما قالوا. 

(والثالث): قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم. 
وأما الشحم؛ فحلال؛ لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم. ولوعرف 
أن اللحم يطلق على الشحم أيضاً ‏ بخلاف الشحم؛ فإنه لا يطلق على 


.مق٠ يوسف:‎ )١( 
السياءة “د‎ 
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اللحم _؛ لم يقل ما قال. 

(والرابع): قول من قال: إن كل شيء فانٍِء حتى ذات أباري 
عالقالي. الله عمًّا يقولون علوًاً كبيراً ما عدا الوجه؛ بدليل : لكل شَئْ 
مَالك إلا وَجهَه204., وإنما المراد بالوجه هنا غير ما قال؛ فإن ا 
فيه تأويلات؛ وقصد هذا القائل [م]ما [لا] يتجه لغة ولا معنى. وأقرب 
قول لقصد هذا المسكين أن يراد به : ذو الوجه؛ كما تقول: فعلت هذا لوجه 
فلان؛ أي: لفلانء فكان معنى الآية: كل شيء هالك إلا هوء وقوله 


تعالى : هاما كم لو ال84", ومله قله تعالى : كل من عليه . 


فانٍ . ويبقى وَجْهُ رَبك دُو الجَلال والإكرام 04. 

(والخامس) : قول من زعم أن لله سبحانه وتعالى جنباء .مستدلاً 
بقوله : «أنّ تقوا نَفْسٌ يا حَسْرَتا عَلى ما فرطت في جنب اللو04», وهذا 
لامع للجتب فيهء لا حقيقة+ ولا مجازا» لآن 'العرت تقول:: هذا الأمو 
يصغر في جنب هذا؛ أي : يصغر بالإضافة إلى الآخر؛ فكذلك الآية 
معناها : فيا حَسْرَنا عَلى ما فَرَطْتُ في جَنْب الله» ؛ ع فيما بيني وبين 
الله إذ أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي . 

(والسادس): قول من قال في قول النبي كَِةٍ : «لا تسبوا الدهر؛ فإن 
الله هو الدهر»»: إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية» ولم 

(1) القصص: 88. 


(؟) الإنسان: 9. 
”) الرحمن: 55 -/07؟. 
(5) الزمر: 8. 


(6) أخرجه أحمد (ه / 8 و860) من طريق سفيان بن عبدالعزيز بن رفيع عن - 
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عرف أن المعنى : لا تشبوا الدهر إذا أصابتكم .بمصابب. وأ. بلسبود 
إليه؛ فإن الله هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر؛ فإنكم إذا سببتم الدهر؛ 
قع السب على الفاعل لا على الدهر؛ لأن العرب كان من نا 
الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر. فتقول: أصابه الدهر في ماله. 
رنابته قوارع الدهر ومصائبه؛ فينسبون كل شيء تجري به أقدار الله تعالى 
عليهم إلى الدهرء فيقولون: لعن اللم الدهر. ومحا الله الدهر. . . وأشباه 
ذلك. وإنما يسبونه لأجل الفعال المنسوبة إليه. فكأنهما إنما سبوا الفاعل 
الفاعل هو الله وحده. فكأنهم يسبونه سبحانه (وتعالى) . 

فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الا 
(سبحانه و) تعالى وسنة نبيه محمد يكل وأن ذلك يؤدي إلى تحريف الكلم 
من مواضعه . 

والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك؛ لأنهم عت لم 
يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من جاء بعدفى 
ممّن ليس بعربي اللسان؛ تكلّف ذلك حتى علمه, وحينئذ داخل القوم في 
فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها؛ كسلمان الفارسي وغيره» فكل 
من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية - إن أراد أن يكون مر 


بدالله بن قتادة عن أبيه به. 
ش قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات . 
وله شاهد عند أحمد (” / 5) من حديث أبي هريرة. 
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
ولحديث أبي هريرة طريق آخر عند الشيخين . 


١ دا‎ 


أهل الاجتهاد ؛ فهوإن شاء الله داخل في سوادهم الأعظم , كائن على ما 
كانوا عليه» فانتظم في سلك الناجية . 
فصل (النوع الثاني) 

* إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله بَكِ فيها تبيان كل شيء 
يحتاج إليه الخلق ؛ في تكاليفهم التي أمروا بهاء وتعبّداتهم التي طوقوها في 
أعناقهم. ولم يمت رسول الله كله حتى كمل الدين ؛ خياد الله تعالى 
بذلك. حيث قال (تعالى): اليو أكْمَلْتُ لَكُمْ 0 وَانمَمْتٌ عَلَيْكُمْ 
نعمتي وَرَصَنِيت لَكُمْ الإسلام ديناً)4 27 فكل من زعم أنه بقي من الدين 
شيء لم يكمل بعد؛ فقد كذب بقوله : اليم أَكُمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم 4 . 

ونه كال ند رجدةا من للنرارك والرقائع المتجددة ما لم يكن في 
الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا عموم ينة ينتظمه. وأن مسائل الجد في 
الفرائض. والحرام في الطلاق». ومسألة الساقط على جريح محفوف 
بجرحى . . . وسائر المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا 

سنةء فأين الكمال فيها؟ ش 
فيقال في الجواب : 

أولاً : إن قوله (تعالى) : «اليوّم أكُملْتٌ لكمْ دِينكم 04" ؛ إن اعتبرت 
فيها الجزئيات من المسائل والنوازل؛ فيراكه أوردتم. ولكن المزاد. 
كلياتها. فلم يبل للدين قاعدة يحتاج إليها ذ في الع وريات والخاجيات أؤ 
التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. 





," المائدة:‎ )١( 


01 كلم 


نعم ؛ يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولاً إلى نظر 
المجتهد؛ فإن قاعدة الاجتهاد أيضاً ثابتة في الكتاب والسنة؛ فلا بد من 
إعمالهاء ولا يسع تركهاء وإذا ثبت في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالاً 
للاجتهاد. ولا يوجد ذلك إلا فيما لا نصّ فيه. ولو كان المراد بالآية 
الكمال؛ بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل ؛ فالجزئيات لا نهاية لها. فلا 
محصبر بموسوم 

وقد نص العلماء على .هذا المعنى ؛ فإنما المراد الكمال بحسب ما 
يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها مالا نهاية له من النوازل. ‏ ' 

ثم نقول ثانياً: إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي 
(إلى) الإشكال والالتباس» وإلا؛ فهو الذي أدى إلى ا هذا السؤال. إذ 
لو نظر السائل إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة, وهي حالة الكلية؛ 
لم يورد سؤاله ؛ لأنها موضوعة على الأبدية» وإن وضعت الدنيا على الزوال 
'والنهاية» "وال التسريية » :لموضوعة .عل النهانة'التؤدية إلى الستصر في 
التتفصيل» وإذ ذاك قد يتَوَهّم أنها لم تكمل» فيكون خلافاً لقوله (تعالى) : 
الوم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكم 0104 وقوله تعالى : #ونَرّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب : تبياناً 
لكل شيء» الآية0“. ولا شك أن كلام الله هو الصادق. وما خالفه فهو 
'المخالف, فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها صحيحة.» وأن 
النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال؛ [لأنها] إما محتاج 
.إليهاء وإما غير محتاج إليهاء فإن كانت محتاجا إليها؛ فهي مسائل الاجتهاد 
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الجارية على الأصول الشرعية» فأحكامها قد تقدّمتء ولم يبق إلا نظر 
انمجتهد إلى أي دليل يستند خاصة, وإما غير مستند إليها؛ فهي البدع 
اليحدتاك» [ذالو كانت تان النياة لما سكت عنها في الشرع لكنها 
مسكوت عنها بالفرض. ولا دليل عليها فيه كما تقدم ؛ فليست بمحتاج 
إليهاء فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله . 

ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله ' 
عنهم : أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال, ولا قال أحد منهم : لم 
لم ينص على حكم الجد مع الإخوة. وعلى حكم من قال لزوجته: أنت 
علي حرا م؟. . . وأشباه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصّاء بل قالوا 
فيهاء وحكموا بالاجتهاد. واعتبروا فيها بمعانٍ شرعية ترجع في التعصيل. 
إلى ال ل سين 
وجه كمال الدين على أتم الوجوه. 

* وننتقل منه إلى معنى آخرء وهو أن الله سبحانه (وتعالى) أ 
القران مبرءا عن الاختلاف:والتضاد؛ ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار» 
ففال سبحانه وتعالى : «أفلا يَتَدَبَرُونَ القَرْآنَ وَلَّوْ كَانَ مِنْ عند غَيْر الله 
لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً*<". فدل معنى الآية على أنه و من 
الاختلاف, ركه 1 تمفظه يمنا روطع وعد يفا اد ريعي للق 
ومن جهة المعنى . ظ 

فأما جهة اللفظ ؛ فإن الفصاحة ا مطردة ؛ بخلاف كلام 
المخلوق؛ فإنك تراه إلى الاختدلاف ما هو. فيأتي بالفصل من الكلام 

١ النساء:‎ )١( 
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الجزل الفصيح , فلا يكاد يختمه؛ إلا وقد عرض له في أثنائه ما نقص من 
منصب فصاحته. وهكذا تجد القصيدة الواحدة» منها ما يكون على نسق 
الفصاحة اللائقة» ومنها ما لا يكون كذلك . 

وأما جهة المعنى ؛ فإن معاني القران على كثرتها أو على تكرارها 
بحسب مقتضيات الأحوال على حفظ وبلوغ غاية في إيصالها إلى غايتها. 
من غير إخلال بشيء منهاء ولا تضاد. ولا تعارض. على وجه لا سبيل إلى 
البشر أن يدانوه» ولذلك لما سمعتّه أهل البلاغة الأولى والفصاحة الأصليّة 
وهم العرب -؛ لم يعارضوه. ولم يغيّروا في وجه إعجازه بشيء مما نفى 
الله تعالى عنهء (وهم) أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه والخض من 
جانبه» ثم لما أسلموا وعاينوا معانيه وتفكروا في غرائبه؛ لم يزدهم البحث 
إلا بصيرة في أنه لذ تلاك فيه ولا تعارضن+: والذئ تقل :من ذللك:يسين 
توقفوا فيه توقف المسترشد, حتى يرَشْدوا إلى وجه الصواب» أو توقف 

قد صِمٌَّ أن سهل بن حنيف قال يوم صفين وحكم الحكمين : يا أيها 
الناس! اتهموا رأيكم ؛ فلقد رأيتنا مع رسول الله كل يوم أبي جندل» ولو 
نستطيع أن نرد على رسول الله يكِهِ أمره؛ لرددناه» وآيم الله ما وضعنا سيوفنا 
من (على) عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا أمر نعرفه 
الحديث . 

فوجه الشاهد منه أمران : 


قوله : «اتهموا الرأي) ؛ فإن معارضة الظواهر في غالب الأمر رأي غير 
مبئي على أصل يرجع إليه 
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وقوله في الحديث ‏ وهو النكتة في الباب -: «والله ما وضعنا 
سيوفنا. . . » إلى آخره؛ فإن معناه أن كل ما ورد عليهم في شرع الله مما 
يصادم الرأي ؛ فإنه حق يتبيّن على التدريج . حتى يظهر فساد ذلك الرأي. 
وأنه كان شبهة عرضت وإشكالاً ينبغي أن لا يلتفت إليه. بل يتهم أولاً. 
ويعتمد على ما جاء في الشرع ؛ فإنه إن لم يتبيّن اليوم تبيّن غداً. ولوفرض 
أنه لا يتبيّن أبداً؛ فلا حرج ؛ فإنه متمسك بالعروة الوثقى 

وفني الصحيح عن عمر رضي الله عنه؛ قال: سمعت هشام بن 
حكيم بن جزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يك فاستمعت 
لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يك فكدت 
أساوره في الصلاة» فصبرت حتى 0 » فلببته بردائه.» فقلت: من أقرأك 


هذه السورة التي سمعتك تقرأ. . قرأنيها رسول الله عَكِةٍ 500 
احم يي ا ال 
إلى رسول الله ككةِ. فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 


حروف لم تقرئنيها . فقالرسول الله َكِةِ : «أرسله. اقرأيا هشام) . فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كل : «كذلك أنزلتك. ثم قال: 
«اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التى أقرأنى. فقال: «كذلك أنزلت؛ إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تسر منه(6, 

وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة في نقل الشرع 
بين لهم جوابه النبي كل ولم يكن ذلك دليلا على أن فيه اختلافاً؛ فإن 
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الاختلاف بين المكلّفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم أن يكون فيه 
نفسه اختلاف؛ فقد اختلفت الأمم؛ في النبوات ولم يكن ذلك دليلا على 
وقوع الاختلاف في نفس النبوات. واختلفت في مسائل كثيرة من علوم 
التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلاً على وقوع الاختلاف فيما اختلفوا فيه؛ 
فكذلك ما نحن فيه وإذا ثبت هذاء؛ صمَّ منه أن القرآن في نفسه لا 
اختلاف فيه . 

ني على هد بق السو وق البوالضاات ماعن 
الاختلاف؛ صحّ م أن يكون حكما بين جميع المختلفين؛ لأنه إنما يقرر 
معنى هو الحق. والحق لا يختلف في نفسه. فكل اختلاف صدر من - 
مكلف 4 فالقران نهو المهيمن] عليه 00 ظ 

ع الله تعالى : إفإن تارتم في شَيْءٍ َو إلى الله والرُسول. إِنْ 

تَؤْمئونَ بالله واليوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وأَحَسَنُ تَأويلاً 274 ؛ فهذه الآية 
ا ا 0 
بيان الكتاب. وهو دليل على أن الحق فيه واضح , وأن البيان فيه شاف. لا 
شيء بعده يقوم مقامه . 

وهكذا فعل الصحابة رضي الله 1 لأنهم كانوا إذا 5220 
كاله + رذزنا إلى الكتاب والسنة. وقضاياهم شاهدة بهذا الميى: 5 
يجهلها مَن زاول الفقه؛ فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها؛ فهو ' 
إذا مما كان عليه الصحابة . 


عمى 


)1( النساء: 84©ه. 


م7١‎ 


* فإذا تقرر هذا؛ٍ فعلى الناظر ذ قري ا المقدمة 
أمران : 
(أحدهما) : أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان. ويعتبرها 
اعتباراً كليًاً في العبادات والعادات» ولا يخرج عنها ألبتة؛ لأن الخروج عنه 
تيه وضلال ورميّ في عماية» كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟! فالزائد 
!اناقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق. والمنحرف عن الجادة إلى بنيّات 
طرق. 
(والثاني): أن يوقن بأنه لا تضاد بين ايات القران ولا بين الأخبار 
بوية ولا بين أحدهما مع الآخرء بل الجميع جار على مهيع واحد. 
سنتظم إلى معنى واحدء فإذا أذاه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب 
عليه أن يعتقد انتفاء. الاختلاف ؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه؛ 
فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع. أو المسلّم من غير 
تراض:ة فإن كان الموضع مما يتعلّق , به حكم عملي 5007 باحكم 
عمليٌ ؛ التمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين» أو يبقى قينا زلود 
لموت. ولا عليه من ذلكء فإذا اتتضح له المغزى, وتبيّنت له الواضحة؛ 
فلا بدّ (له) من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيهاء 
ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني ؛ كما فعل من تقدَّمنا ممّن أثنى 
الله عليهم . ظ | 
فأما الأمر الأول؛ فهو الذي أغفله المبتدعون. فدخل عليهم 
بسبب ذلك الاستدراك على الشرع, وإليه مال كل من كان يكذب على 
النبي ككل فيقال له ذلك ويحذر ما في الكذب عليه من الوعيد. فيقول: 


5م 


لم أكذب غليه. ىن :حذيت له! 

وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردني : أنه قال: إذا كان 
الكلام حسناً؛ لم أر بأساً أن أجعل له إسناداً! فلذلك كان يحدث 
بالموضوعات» وقد قتل في الزندقة وصلبء. وقد تقدَّم لهذا القسم أمثلة 

وأما الأمر الثاني ؛ فإن قوماً أغفلوه أيضاً. ولم يمعنوا النظر» حتى 
اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة. فأحالوا بالاختلاف عليها تحسينا 
لظن بالنظر الأول» وهذا هو الذي عاب رسول الله ول من حال الدخوارج 
حيث قال: «يقرؤون القران لا يجاوز. حناجرهم»» فوصفهم بعدم الفهم 
للقرآن. وعند ذلك خرجوا على أهل الإسلام. إذ قالوا: لا حكم إلا لله 
وقد حكم الرجال في دين الله! حتى بِيّن لهم حبر القران عبدالله بن بن عباس 
(رضي الله عنهما) معنى قوله (تعالى): «إإِن الحُكُمْ إلا لله<" على وجه 
. أذعن بسببه منهم ألفان ‏ أومن رجع منهم إلى الحق ‏ وتمادى الباقون على 
ما كانوا عليه ؛ اعتماداً ‏ والله أعلم ‏ على قول من قال منهم : لا تناظروه ولا 
تخاصموه؛ فإنه من الذين قال (الله) فيهم : دبل هُمْ قَوْمٌ خصمون 4" . 

فتأملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن. ثم لم يزل هذا 
الإشكال يعتري لزان حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث». وتدافعت 
على أفهامهم. فجعجعوا فجعجعوا” به قبل إمعان النظر. 

(١)يوسف: 24٠‏ 5ل. 


:(؟) الزخرف: 8ه. 
(9) في المخطوط : «فسحجواء», وكلاهما له وجه في العربية . 





الم 


(أحدها): قول من قال: إن قوله تعالى : «واقبل بَعْضْهُم على 
عض يَتَساءَلُونَ )74 ؛ يمافضن غم قوله (تعالى) : «إفإذا : نفخ في في الصّور فلا 
: للحم يُومَئذِ ولا يَتَساءَلُونَ 4" , 
إنس ولا 108 مضاد لقوله: «وتسال :: يوم القيامة ع ا 
يَفثَرونَ 9# وقوله (تعالى ) : #ولتسَالنّ عَما تتم تَعْمَلونَ 2# . 
ْ (والثالث) : قول من قال في و على : (كل أكم لتكفرون بالذي 
خلق الأرض في يُومِين وتجعلون لَهُ انداداً ذلك رف العَالْمِينَ 4 إلى قوله 
تعالى ثم اشتوى إلى السّماءِ وهي دخان فقالَ لها وللأض, ائتيا طوعاً 
او كرهاً قالتا انَيْنا طائعين . فقضاهُنْ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْن04: إن هذا 
:صرح في أن الأرض مخلوقة قبل السماءء وفي الآية الأخرى :ا «أأثكم شد 
خلقا ام السَّماءُ بناها . رَفْعَ سَمْكها فَسَوَاها . وأعْطْسٌ لَيْلّها ورج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها»# 7" ٠‏ فصرح بأن الأرض مخلوقة بعد 
لق الما 
)١('‏ الصافات: . 
(5) المؤمنون: .١٠١١‏ 
") الرحمن: 8". 
(5) العنكبوت: .١‏ 
(©) النحل : 937. 
(5) فصلت: 9؟١.‏ 
(/7) النازعات : /الا - "٠‏ 
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ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق أو غيره على ابن عباس 

رضي الله عنهماء فخرج البخاري7" في المعلقات7 عن سعيد بن جبير؛ 

قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القران أشياء تختلف علي . ٠‏ (ومي 
قوله تعالى): #إفلا أنْسَاتَ بينهم م يَومَئذ ولا يَتَساءَلُون#4 © «واقبل بَعْضهُم 

. على بعضٍ يَتَساءَلُونَ 2# ولا يَكْثمونَ الله خديثاً#4 «والله رَيْنا مَا كنا 

مُشْرِكِينَ 4,؛ فقد كتموا في هذه الآيةى وام السَّماءٌ بناها . رَفعَ سَمَكها 

فسَوَاها 4" إلى قوله (تعالى) : #والأرض بَعْدَ ذلك دحاها4” وان 

السماء قبل الأرض. ثم قال: #ائنكم لتكفرون بالذي خلقّ الأرض في 

يَوْميْن. . . # إلى قوله : لثم اشتوى إلى السّماءِ (وهي دُخان). . . 4 إلى 

قوله : #طائعينَ 2"504. فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال: 


عمتسي سا سس 





. ) البخاري (م / همه -_و5مهه - فتح‎ )١( 

(7) وقد وصله البخاري رحمه الله بعد فراغه من سياق الحديث. فقال (8 / 5هه 
- فتح): «حدثنيه يوسف بن عدي : جرت عيواللة كوخ خمرزو عن ذيبن أ أنئيسة عن 
المنهال هداع :ونه على ذلك الحافظ في «فتح الباري» م / لاهه). وفصله (4 / 569)؟ 
فانظره . 

وقد غفل المصنف رحمه الله عن هذا كله. فسبحان من لا يسهو ولا يغفل . 

:(") المؤمون: .١٠١١‏ 
. (5) الصافات: /ا3 . 
(ه) النساء: 17. 
ب (3) الأنعام : 337 . 
.م 7) النازعات: /(ا -78. 
5 . 6)النازعات: ."١‏ 
07 (9) فصلت: ١1"‏ . 


"6 


بإوكان الله غفورا رَحيماً04, لعَزيزاً حكيماً4 7" «إسَميعاً بصيراً#4©, 
فكأنه كان ثم مضى ! 

فقال ‏ يعني : ابن عباس -: لإقلا أَنْساتَ نهم يوْمَنل ولا 
| يتساءلون04: في الفنية الاو (وتفخ في الصّور فَصَعقَ مَنْ في 
السّماوات ومَنْ في الأرْض إلا مَنْ شاءً الله4©؛ فلا أنساب بينهم عند 
ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الأخرى أقبل بعضهم على بعض': 
00 

وأما قوله : «مَا كنا مُشْركينَ 04 «إولا يَكْتمونَ الله حَديئاً4"؛ فإن 
الله عز وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنبهم. وقال المشركون : تعالوا نقول: 
لم نكن مشركين! فيختم على أفواههم. فتنطق أيديهم. فعند ذلك عرفوا 
0 اناالا عورا وعنده ليو الْذينَ كرو وعَصَوا الرضضول لو ستو 
بهم الأرض 4" . 





وقوله عزِّ وجل: 9خَلْقَ الأرْض في يَوْمَيْن. . . ثم اسْتَوى إلى 
السّماء . .. فسواهنٌ سبع سماوات في يومَين © آأخرين 2200 ثم دحا 





)١(‏ النساء: 45 ١579‏ وغيرها. 
(9) النساء: ١64‏ وه١١‏ وغيرها. 
(") النساء: ١1‏ وغيرها. 

: (4) المؤمنوك؟ 1١1‏ 
(2) الزمر: 54. 

. 737 : الأنعام‎ )5( ٠ 

7) النساء: 117, 
(8) فصلت: 9؟١.‏ 


ككلم 0 


الأرض» ودحوهاً: أن أخرج منها الماء والمرعى » وخلق الجبال (والجمال) 
والآكام وما بينهما في يومين (آخرين)؛ فذلك قوله: دّحاها». وقوله 
تعالى : خَلَقَ الأرْض في يَوْمَيّْن204. فخلقت الأرض وما فيها من شيء 
في أربعة أيام» وخلقت اعارا ف تر 

إوكانَ اللهُ غَفُوراً رَحيماً204؛ سمى نفسه بذلك» وذلك (قوله) ؛ 
أي : لم يزل كذلك؛ فإن الله عزَّ وجل لم يرد شيئاً؛ إلا أصاب به الذي 
أراد» فلا يختلف عليك القران؛ فإن كلا من عند الله . 

(والرابع) : قول من قال: إن قول النبي يل : «إن الله لما خلق آدم 
مسح ظهره بيمينه. فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة. وأشهدهم على 
أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى . . .» الحديث” كما وقع مخالف 
لقول الله تعالى: «وإِدُ أُحَدَ رَبك مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظهورهمْ ذُرَياتهمُ 
وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ ألَسْتٌ برَبْكُمْ قالوا بلى4! فالحديث يخبر أنه 
اعذعع من :ظهر اذم والكقاب يطبن أنه اخد من ظهوريي اذم 

وهذا إذا تؤمّل لا خلاف فيه؛ لأنه يمكن الجمع بينهما؛ بأن يُخرَجوا 
من صلب آدم عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة على وجه [كما] لو خرجوا 
على الترتيب كما أخرجوا إلى الدنياء ولا محال في هذا بأن يتفطر في تلك 
الكدة الأ بعاد عن الا ناسين غير تزقتجا زساقة<ركون المعان مها 


.9١ فصلت:‎ )١١( 

(؟) النساء: 5ة و؟6١.‏ 

(*) متواتر. ورد عن جمع من الصحابة؛ وقد خرجتها جميعاً في «الكشاف الحثيث» 
(5) الأعراف: ١97”‏ . ش 


فقنه 


صحيحتين في الحقيقة لا على المجاز. 

(والخامس) : قول من قال فيما جاء في الحديث: إن رجلا قال: 
يا رسول الله! نشدتك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمهء 
وكان أفقه منه. فقال: صدق؛ اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن 
أتكلم. . . ثم أتى بالحديث, فقال رسول الله يليِ: «والذي نفسي بيده؛ 
لاقضينٌ بينكما بكتاب الله: أما الوليدة والغنم؛ فردٌ عليك. وعلى ابنك 
هذا جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم. . .» إلى آاخر 
الحديث<©) _: هو مخالف لكتاب الله؛ لأنه قد قال: «لأقضينّ بينكما 
بكتاب الله»؛ حسبما سأله السائل» ثم قضى بالرجم والتغريب. وليس 
لهما ذكر في كتاب الله . 

[و]الجواب: إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك 
في «كتاب الله». فكما يطلق على القران يطلق على ما كتب الله تعالى 
عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد» كان مسطوراً في القرآن أو لا؛ كما 
قال تعالى : «كتاب الله عَليكُم74؛ أي : حكم الله فرضه. وكل ما جاء 
في القرآن من قوله : «إكتابٌ الله عَلْيْكم 274؛ فمعناه فرضه وحكم به. ولا 
يلزم أن يوجد هذا الحكم في القران. 

(والسادس): قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء: طفن أَنَيْنَ 





)١(‏ أخرجه: البخاري (؟ / 9.1 و09" 4ل 5717م _لالى مم 
و9" - فتح), ومسلم 7١7-7١6 / ١١(‏ - نووي)؛ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما. 

(9) النساء: 74 . 


ليله 


بفاحشة : عليه نَضْفٌ مَا ا على المُحْصّنات منّ الا ؛ لا يعقل ِ 
يقنضي أن اد ينتصف . د 000 1 4 نصفه ا 
الإماء؟! ذهابا منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج» وليس كذلك», 
بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر؛ بدليل قوله أول الآية : :ا #إومن لم 
يسْمَطعْ مِْكُمْ طَوْلاً أنْ يح المُخْصّنات المّْمنات فممًا ملَكَتْ ايُمانكُم من 
قَتَياتَكُمْ المُؤمنات274. وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا 
وت 

(والسابع) : قولهم : إن الحديث جاء بأن المرأة لا تكح على عمتها 
ولا على خالتهاء وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله تعالى 
لما ذكر المحرمات ؛ لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأختء. ومن الجمع إلا 
الجمع بين الأختين» وقال بعد ذلك : «وأحلّ لَكُمْ ما وراءً ذلكُم )04 
فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتهاء وإن كان رضاعته سوى 
الأم والأحت حلالا . 

وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم, لا تعارض فيه على حال . 

(والثامن) : قول من قال: إن قوله عليه (الصلاة و) السلام : «غسل 


الجيعدة القع على كل محتلم)9©)؛ شالف لقوله: «من توضاً يوم 
(7) أخرجه : 5 / ١‏ _فتح). ومسلم (١١941/1١95-1١1-نووي)؛‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(*) النساء: 54 . 
(5) أخرجه: البخاري (؟ / 44" ولاه" و7854 و2987  ”0/ / ٠‏ فتح). ومسلم حت 


1 


الجمعة ؛ فبها ونعمت, ومن اغتسل ؛ فالغسل أفضل)7) 

والمراد بالوجوب هنا التأكيد خاصة» بححيث لا يكوق تركاً للفرض, 
وبه يتفق معنى الحديثين؛ فلا اختلاف . 

(والتاسع) قولهم : جاء في الحديث: «صلة 'الرحم تزيد العمر). 
والله (تعالى) يقول: «إذا جاءً َجَلْهُم قلا ارون سَاعة ولا 
يَسْتَقدِمونَ 24؛ فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم ألبتة. 
00 و«أجيب عنه بأجوبة؛ (منها): أن يكون في علم الله أن هذا الرجل . 
إن وصل رحمه ؛ عاش مئة سنة. وإلاء عاش ثمانين (سنة). مع أن في 
علمه أنه يفعل بلا بد. أو أنه لا يفعل أصلً. وعلى كلا الوجهين : إذا جاء 
أجله ؛ ابيع عر يلاعة زلا بهم قاله ابن قتيبة» وتبعه عليه القرافي 

(والعاشر) : قالوا: في الحديث: «أنه عليه (الصلاة و) السلام كان 
إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ توضأ وضوءه للصلاة) 27 ثم فيه: (كان عليه 
(الصلاة و) السلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)9©», وهذا تدافع, 





١” 7/5‏ -نووي)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 

,)44 / *( تحفة). والنسائي‎  440( أخرجه: أبو داود (4 208 والترمذي‎ )١( 
.)55915و1١‎ / وأحمد (ه‎ 

قلت: : وفي إسناده انقطاع ؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة. لكن للحديث شواهد 
وله بو 

(5) الأعراف: 814 

(5) أخرجه : البخاري ١(‏ / 397 فتح). ومسلم (3/ 8159371١6‏ تووي)؛ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 1 

(5) أخرجه : أبوداود (5748)., والترمذي ١١8(‏ و19١١‏ تحفة). وأحمد ١45/59‏ - 


م 


' والحديثان ع لعائشة رضى الله عنها. 


والجواب سهل؛ فالحديثان يدلآن على أن الأمرين موسّع فيهما؛ 
لأنه إذا فعل أحد الأمرين وأكثر منهء وفعل الآخر أيضاً وأكثر منهء على ما 
تقتضيه وكان يفعل)؛ حصل منهما أنه كان يفعل ويترك» وهذا شأن 
المستحبء. فلا تعارض بينهما. ظ 

فهذه عشرة أمثلة تبيّن لك مواقع الإشكال. وأين رتبتها مع ثلج 
اليقين؛ فإن الذي عليه كل موفق2"© بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا 
اختلاف» فمن توهم ذلك فيها 0 ولا أعطى وحي الله حقه» 
ولذلك قال (الله تعالى) : #أَفلا يتَدَبَرونَ القرْآنَ 294 فحضهم على التدبر 
أو ثم أعقبه : لوَلَوْ كَانَ منْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثير)4 227 
فبيّن أنه لا اختلاف فيه, والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به. 

فصل : النوع الثالث 

* إن الله جعل للعقول في إدراكها حدّاً تنتهي إليه لا تتعدّاهء ولم 
يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب, ولو كانت كذلك؛ لاستوت 
مع الباري تعالى في إدراك جميع: ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان 
كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى . ومعلومات العبد متناهية. 
والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى . ٠‏ 


.)١الكو‎ > 





قلت: :. وهى صحيح ١‏ 
. (١)كذا‏ بالأصل. ولعل ضرانة : «موقن مؤمن» . 
(0) النساء: 4177. 


فين 


وقد دخحل في هذه الكلية دول الأشياء جملة وتفصيلاً وصفاتها ٠‏ 
وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا. 

* وأيضاً؛ فالشيء ء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على 
التمام والكمال. بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ؛ لاا في ذاتف ولا في 
صفاته. ولا في أحواله. ولا في أحكامه ؛ بخلاف:العبد؛ فإن علمه بذلك 
الشيء قاصر ناقص. تعلق(" [بذات الشيء] أو صفاته أو أحواله أو 
أحكامه وهو في الإنسان أمر مشاهد محسوس. لا يرتاب فيه عاقل تُخرّجه 
التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه . 

* وأيضاً؛ فأنت ترى المعلومات عند العلماء تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : | 
- قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه؛ كعلم الإنسان بوجوده. 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحد. وأن الضدين (لا) يجتمعان. 

وقسم لا يعلمه ألبتة إلا أن يَعُلّم به أو يُجعل له طريق إلى العلم 
و 00 أو لا؛ 
كعلمه بما تحت رجليه؛ إلا أنه مغيب عنه تحت الأرض بمقدار شبرء 
وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدَّم له به عهد؛ فضلل عن علمه بما 
في السماوات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل ؛ فعلمه 
بما لم يجعل له عليه دليل غير ممكن . 

وقسم نظري. يمكن العلم به» ويمكن أن لا يعلم به وهي 


. كذا في الأصل . ولعل صوابه : دسواء تعلّق بذاته أو صفاته؛‎ )١( 





م 


النظريات -» وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسها؛ إلا أن يعلم 
بها إخبارا . 


وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة؛ 
لاختلاف القرائح والأنظار, فإذا وقع الاختلاف فيها؛ لم يكن بد من مخبر 
بحقيقتها في أنفسها إن احتيج إليها؛ لأنها لولم تفتقر إلى الإخبار؛ لم 
يصح العلم بها؛ لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار؛ لأنها حقائق 
في أنفسهاء فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيباً ‏ كما هو معلوم في 
الأضول-» وإنما المصيب فيها واحد. وهو لا يتعيّن إلا بالدليل» وقد 
تعارضت الأدلة في نظر الناظر فنحن نقطع بأن أحد الدليلين دليل حقيقة» 
والآخر شبهة ولا يعين, فلا بد من إخبار بالتعيين . 


ولا يقال: إن هذا قول الإمامية؛ لأنا نقول: بل هويلزم الجميع ؛ فإن 
القول بالمعصوم غير النبي يك يفتقر إلى دليل؛ لأنه لم ينص عليه الشارع 
نضًا يقطع العذر, فالقول بإثباته نظري؛ فهو مما وقع الخلاف فيه» فكيف 
يخرج عن الخلاف بأمر فيه خلاف؟ هذا لا يمكن. 

فإذا ثبت هذا؛ رجعنا إلى مسألتناء فنقول: الأحكام الشرعية من 
حيث تقع على أفعال المكلّفين من قبيل الضروريات في الجملة» وإن 
اختلفوا في بعض التفاصيل ؛ فلنتحاشها . 


ونرجع إلى ما بقي من الأقسام ؛ فإنهم قد أقروا في الجملة ‏ أعني 
القائلين بالتشريع العقلي ‏ أن منه نظرياً ومنه ما لا يعلم بضرورة ولا بنظر, 
وهما القسمان الباقيان مما لا يُعلم له أصل إلا من جهة الإخبار, فلا بد فيه 


ايفن" 


تق الأعبار»الأن العمل مسقل بوذا راعينا قولهم وساعدناهم 
ليذ ؛ فإنا إن لم نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة؛ فعندنا أن لا نحكمَ 
العقل أصلا ؛ فضلاً عن أن يكون له قسم لا حكم له وعندهم أنه لا بل 
من حكم, فلأجل ذلك نقول: لا بدَّ من الافتقار إلى الخبرء وحينئذ يكون 
العقل غير مستقل بالتفريع , فإن قالوا: بل هومستقل ؛ لأن ما لم يقض فيه : 
إما أن يقولوا فيه بالوقف؛ كما هو مذهب بعضهم. أو بأنه على الحظر أو 
.الإباحة؛ كما ذهب إليه آخرون. 

فإن قالوا (بالثاني)؛ فهو مستقلء وإن قالوا بالأول؛ فكذلك أيضاًء 
لأنه قد ثبت .استقلاله بالبعض, فافتقاره في بعض الأشياء لا يدل على 
افتقاره مطلقاً. 00 


قلنا: بل هو مفتقر على الإطلاق؛ لأن القائلين بالوقف اعترفوا بعدم 
استقلاله في البعض, وإذا ثبت الافتقار في صورة؛ ثبت مطلقاً» إذ ما وقف 
فيه العقل قد ثبت فيه ذلك وما لم يقف فيه؛ فإنه نظري» فيرجع [إلى] ما 
تقدم في النظر, وقد مر أنه لا بد من حكم. ولا يمكن | إلا من جهة الإخبار. 

وأما القائلون بعدم الوقف؛ فراجعة (أقوالهم) نضا إلى أن المسألة 
لوي فلا بد من الإخبارء وذلك معنى كون العقل لا يستقل بإدراك 
الأحكام حتى يأتي المصدّق للعقل أو المكذّب له. 

فإن قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري » فيثبت الاستقلال. 

قلنا: إن ساعدناكم على ذلك؛ فلا يضرنا في دعوى الافتقار؛ لأن 
الأخبار قد تأتي بما يدركه الإنسان بعقله ؛ تنبيهاً لغافل» أو إرشاداً لقاصرء 


85 


أو إيقاظاً لمغمؤر بالعوائد يغفل عن كونه مطلوباً فضلاً عن كونه ضرورياً؛ 
فهو إذاً محتاج إليه؛ ولا بدّ للعقل من التنبية من خارج. وهي فائدة بعث 
الرسل؛ فإنكم تقولون: إن حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب 
أيضاً والكفران معلوم ضرورة» وقد جاء الشرع بمدح هذا وذم ذلك» وأمر 
بهذا ونهى عن ذلكء فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه؛ لزم منه 
المحال؛ وهو الإخبار بما لا فائدة فيهء لكنه أتى بذلكء فدلّنا على أنه نبه . 
على أمر يفتقر العقل إلى التنبيه عليه . هذا وجه. 

* ووجه آخر: وهو أن العقل لما ثبت أنه قاضر الإدراك في علمه بما 
اذّعى علمه؛ لم يخرج عن تلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركهاء 
لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه. وعلى حال دون حال» والبرهان على 
ذلك أحوال أهل الفترات؛ فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى 
السياسات لا تجد فيها أصلً منتظماً وقاعدة مطردة على الشرع بعدما جاء» 
بل استحسنوا أموراً تجد العقول - بعد تنويرها بالشرع - تنكرها وترميها 
بالجهل والضلال والبهتان والحمق. مع الاعتراف بأنهم أدركوا بعقولهم 
أشياء قد وافقت :وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحهاء ومع أنهم كانوا أهل 
عقول ؤافزة وأنظار ضافية وتديرات لدتياف غامفنة» لكها جالسبية إلى ما 
لم يصيبوا فيه قليلة.» فلأجل هذا كله وقع الإعذار والإنذار. وبعث الله 
النبيّين مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حججة بعد الرسل. 
ولله الحجّة البالغة» والنعمة السابغة. | 

فالإنسان ‏ وإن زعم في الآمر أنه أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتي عليه 
الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك : 


م 


قبل ذلك. كل أحد يشاهد (ذلك) من نفسه عياناً» لاضن ذلك عنده 
بمعلوم دون معلوم . ولا بذات دون صفة, ولا فعل دون حكم . فكيف يصح 
دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية وهي نوع من أنواع ما يتعلّق به علم 
العبد؟! لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال ألبتة» حتى يستظهر في مسألته 
بالشرع ‏ إن كانت شرعية -؛ لأن أوصاف الشارع لا تختلف فيها ألبتة. ولا 
قصور ولا نقص. بل مباديها موضوعة على وفق الغايات. وهي معنى 
الحكمة . 

* ووجه ثالث: وهو أن ما ندعئٍ علمه في الحياة الدنيا ينقسم كما 
تقدّم إلى البديهي الضروري وغيره» فالضروري قد عرفناه بحيث لا يسعنا 
إنكاره. وغير الضروري لا يمكننا أن نعرفه إلا من طريق ضروري» إما 
بواسطة أو بغير واسطة. إذ قد اعترف الجميع أن العلوم المكتسبة لا بد في 
تحصيلها من توسط مقدمتين معترف بهماء فإن كانتا ضروريتين؛ فذاك. 
وإن كانتا مكتسبتين؛ فلا بد في اكتساب كل واحدة منهما من مقدمتين» 
وبنظر فيهما كما تقدم. وكذلك إن كانت واحدة ضرورية وأخرى مكتسبة ؛ 
فلا بد للمكتسبة من مقدمتين» فإن انتهينا إلى ضروريتين؛ فهو المطلوب, 
وإلا لزم التسلسل أو الدور وكلاهما محال, فإذاً لا يمكن أن نعرف غير 
الضروري إلا بالضروري . 1 

وحاصل الأمر أنه لا بذٌ من معرفتهما بمقدمتين حصلت لنا كل واحدة 
منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهد باطنة؛ كالألم واللذة. أو بديهي 
للعقل؛ كعلمنا بوجودناء وبأن الاثنين أكثر من الواحد. وبأن الضدين لا 
يمكن اجتماعهما. . . وما أشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدار؛ فإنا 
لم يتقدم لنا علم إلا بما هو معتاد في هذه الدار, وأما ما ليس بمعتاد؛ فقبل 

م 


النبوات لم يتقدم لنا به معرفة؛ فلو بقينا وذلك0©؛ لم نحل ما لم نعرف إلا 
على ما عرفناء ولأنكرنا من ادعى جواز زقلب الشجر حيواناً والحيوان حجراًء 
وما أشبه: ذلك؛ لأن الذي نعرفه من المعتادات المتقدمة خلاف هذه 
الدعوى . 

. فلما جاءت النبوّات بخوارق العادات ؛ أنكرها من أصرٌ على الأمور 
العائئة واعتقدها سخرا أوغير ذلك؟ كقلب العصا ثعباناء وفرق البحرء 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونبع الماء من بين أصابع اليدء 
. وتكليم الحجر والشجرء وانشقاق القمر. . . إلى غير ذلك مهما تبيّن به أن 
تلك العوائد اللازمة في العادات ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفها. بل 
يمكن أن تتخلّف؛ كما يجوز على كل مخلوق أن يصير من الوجود إلى 
العدم كما خرج من العدم إلى الوجود . 

فمجاري العادات إذا يمكن عقلاً تخلفهاء إذ لو كان عدم التخلف 
لها عقلياً؛ لم يمكن أن تتخلفف؛ ا 4 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجمع بين النقيضين, ولا تحدَّى أحد 
. بكون الاثنين أكثر من الواحد. مع أن الجميع فعل الله تعالى, وهو متفّق 
عليه بين أهل الإسلام» وإذا أمكن في العصا والبحر والأكمه الا رضي 
والأصابع والشجر وغير ذلك؛ أمكن في جميع الممكنات؛ لأن ما وجب 
اللشيء؛ وجب لمثله . 

وأيضاً؛ فقد جاءنا الشرع بأوصاف من أهل الجنة وأهل النار خارجة 
عن المعتاد الذي عندنا: 

)١(‏ كذا في الأصل. وصوابه: «على ذلك». 


ام 


فإن كون الإنسان في الجنة يأكل ويشرب ثم لا يغوط ولا يبول غير 
معتاد. وكون عرقه كرائحة المسك غير معتاد» وكون الأزواج مطهرة من 
الحيض مع كونهن في حالة الصبا وسنُ من يحيض غير معتاد» وكون 
الإنسان فيها لا ينام ولا يصيبه جوع ولا عطش وإن فرض أنه لا يأكل ولا 
يشرب أبد الدهر غير معتاد, وكون الثمر فيها إذا قطف أخلف في الحال 
ويتدانى إلى يد القاطف إذا اشتهاه غير معتاد. وكون اللبن والخمر والعسل 
فيها أنهاراً من غير حلاب ولا عصر ولا نحل وكون الخمر لا تسكر؛ غير 
معتاد» 'وكؤن ذلك كله بحيث. لو استعمله دائماً لا يمتلىء ولا يضيبه كظة 
ولا تتقتمنة ولا يمخريم ف جسستاء لاافى :أله ول أنه بولا أرقا ولا سائر 
جسده أوساخ ولا أقذار غير معتاد. وكون أحد من أهل الجنة لا يهرم ولا 
يشيخ ولا يموت ولا يمرض غير معتاد. ظ 

كذلك إذا نظرت إلى أهل النار- عياذاً بالله - وجدت من ذلك كثيراً؛ 
ككون النار لا تأتي عليه حتى يموت؛ كما قال تعالى : «لآ يَمُوتُ فيها ولا 
يَحيا274. وسائر أنواع الأحوال التي هم غليها كلها خا رق اللقادة: 

فهذان نوعان شاهدان لتلاك العوائد وأشباهها؛ لأنها ليست بعقلية, 
وإنما هي وضعية يمكن تخلّفهاء وإن لم نحتج بالكرامات؛ لأن أكثر . 
المعتزلة ينكرونها رأسأًء وقد أقرّ بها بعضهم, وإن ملّنا إلى التعريف. فلو . 
اعتبر الناظر في هذا العالم ؛ لوجد لذلك نظائر جارية على غير المعتاد. ' 

واسمع في ذلك أثراً غريباً حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن 
نشيط ؛ قال: سمعت شعيب بن أبي ليك يحوت 7 أن .راغا كان بالشام 

(١0)طه:‏ كلا 
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من علمائهمء وكان ينزل مرة في السنة. فتجتمع إليه الرهبان ؛ ليعلمهم ما 
أشكل غليهم من دينهم ‏ فأتاه خالد بن يزيد بن معاوية فيمن جاءه. فقال 
أ4 الراهب : أمن علمائهم أنت؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . 
قال الراهب: أليس تقولون: إنكم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا يخرج 
منكم أذى؟ قال خالد : بلى ! قال الراهب: أفلهذا مثل تعرفونه في الدنيا؟ 
قال: نعم؛ الصبيٌ يأكل في بطن أمه من طعامهاء ويشرب من شرابها. ثم 
علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . قال: أفليس تقول إن 
في الجنة فواكه تأكلون منها لا ينقص منها شيء؟ قال خالد : بلى . قال: 
أفلهذا مثل فى الدنيا تعرفونه؟ قال خالد: نعم! الكتاب يكتب منه كل شيء 
أحد ثم لا ينقص منه شيء. قال الراهب: التق تقول: إنك لست من 
علمائهم؟ قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني . قال خالد: فتمَعر 
وجهه. ثم قال : إن هذا من أمة بسط لها في الحسنات مالم يبسط لأحد. 

وهو ينبه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير معتاد 
له أصل في المعتاد. وهو تنزّل للمنكر غير لازم » ولكنه مقرب لفهم من قصر 
فهمه عن إدراك الحقائق الواضحات . 


فعلى هذا؛ يصح قضاء العقل في عادي بانخراقه» مع أن كون 
العادي عاديا مطرداً (غير) صحيح أيضاً. فكل عادي يفرض العقل فيه خرق 
العادة؛ فليس للعقل فيه إنكارء إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختص 
الباري باختراعهاء والعقل لا يفرق بين خلق وخلق» فلا يمكن إلا الحكم 
ذا لك الإمكان على كل مخلوق, ولذلك قال بعض المحققين من أهل 
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الاعتبار: سبحئان من ربط الأسباب بمسبباتهاء وخرق العوائد ليتفظن 
العارفون؛ تنبيهاً على هذا المعنى المقرر. 

فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين : 

(أحدهما): أن لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكمم 

بإطلاق. وهو الشرع. بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم ‏ وهو 
الشرع -» ويؤخر ما حقه التأخير - وهو نظر العقل - ؛ لأنه لا يصح تقديم 
الناقص حاكماً على الكامل؛ لأنه خلاك المعقول والمنقول. بل ضد 
القضية هو الموافق للأدلة ؛ فلا معدل عنه, ولذلك قال: اجعل الشرع في 

ساسا ل اد الشرع على العقل . 

(والثاني) : أنه إذا وجد في الشرع أخباراً تقتضي ظاهراً خرق العادة 
الجارية المعتادة ؛ 0 له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق» بل له 
سعة في أحد أمرين: 

إما أن يصدق به على حسب ما جاء. ويكل علمه إلى عالمه؛ وهو 
ظاهر قوله (تعالى): «والرّاسِخونَ في العلّم يَقولونَ آمَنَا به كل مِنْ عِنْد 
رينا 7 ؛ يعني : الواضح المحكم., والمتشابه المجمل» إذ لا يلزمه العلم 
بهء ولو لزم العلم به؛ لجعل له طريق إلى معرفته» وإلا كان تكليفا بما لا 
يطاق . 

وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه. مع الإقرار بمقتضى ‏ 
الظاهر؛ لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه . 


)١(‏ آل عمران: ا 


4 


وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها 
نفسه؛ لأن من نفاها: نفى شبه صفات المخلوقين» وهذا منفيٌ عند 
الجمهورء فبقي الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتهاء فالمثبت أثبتها 
صفة على شرط نفي التشبيه. والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة 
بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد. 

فإن قالوا: هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة ؛ كقوله : «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)20؛ فإن الجميع أنكروا ظاهره. إذ 
العقل والمحسوس يشهدان بأنها غير مرفوعة» وأنت تقول: اعتقدوا أنها 
مرفوعة » وتأولوا الكلام .' 

قيل: لم نعن ما هو منكر.ببداهة العقول. وإنما عنينا ما للنظر فيه 

شك وارتياب ؛ كما نقول: إن الصراط ثابت, والجواز عليه قد أخبر الشارع 
به» فنحن نصدق به؛ لأنه إن كان كحد السيف وشبهه؛ لا يمكن استقرار 
الإنسان فوقه عادة؛ فكيف يمشي عليه؟! فالعادة قد تخرق حتى يمكن 
المشي والاستقرار» والذين ينكرونه؛ يقفون مع العوائدء ويتكرون أصل 
الصراطء ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائد» فإن فرقوا؛ صار ذلك 
كما لأنه ترجينح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجح عقلي , وقد 
صادفهم النقل. فالحق الإقرار دون الإنكار. 

* ولنشرح هذا المطلب بأمثلة عشرة : 

(أحدها) : مسألة الصراط» وقد تقدمت. 

ظ )١(‏ وهو مخرج في «إيقاظ الهمم» (0174-5178). 
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(والثاني): مسألة الميزان؛ إذ يمكن إثباته ميزاناً صحيحاً على ما 
يليق بالدار الآخرة» وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي . 


نعم ؛ يقرٌ العقل بأن أنفس الأعراض - وهي الأعمال - لا توزن وزنَ 
: الموزونات عندنا في العادات ‏ وهي الأجسام . ولم يأت في النقل ما يعيّن 
أنه كميزاننا من كل وجهء أو أنه عبارة عن الثقل أو أنفس الأعمال توزن 

فالأخلق الحمل إما على [التأويل» وإما على] التسليم» وهذه 
[الأخيرة] طريقة الصحابة (رضي الله عنهم), إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد 
التصديق » من غير بحث عن نفس الميزان ا نه لم يثبت 
عنهم في الصراط إلا ما ثبت عنهم في الميزان؛ فعليك به؛ فهو مذهب 
الصحابة رضي الله عنهم. 

فإن قيل : فالتأويل إذاً خارج عن طريقتهم, فأصحاب التأويل على 
هذا من الفرق الخارج [ة]. 


قيل: (لا)؛ لأن لامج ذلك اليو ع 0 
دما أو مع التأويل نظر لا يبعد. إذ قد يحتاج إليه في بعذ بعض المواضع 
بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب بها؛ 0 
سلك في الأحاديث مسلك التأويل أولاً فالتأويل أو عدمه لا أثر له؛ لأنه 
تابع على كلتا الطريقتين؛ لأن التسليم أسلم . 

(والثالث) : مسألة عذاب القبرء وهي أسهل . ولا بعد ولا نكير في 
وأكرن السك يقير الرقد لضان ررك اقفر عون ونه تادر 
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على رؤيته كذلك ولا سماعه؛ فلحن نرى الديت يعالج سكرات الموت 
ويخبر بآلام لا مزيد عليهاء ولا نرى عليه من ذلك أثراء وكذلك أهل 
الأمراض المؤلمة. وأشباه ذلك مما نحن فيه مثلها ؛ فلماذا يجعل استبعاد 
العقل صادًاً في وجه التصديق بأقوال الرسول كَلله؟ 

(والرابع) : مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده في قبره؛ فإنه إنما 
يشكل إذا حكمنا المعتاد في الدنيا» وقد تقدم أن تحكيمه بإطلاق غير 
صحيح ؛ لقصوره., وإمكان خرق العوائد؛ إما بفتح القبر جتى يمكن 
إقعاده. أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحيط بمعرفتها العقول. 

(والخامس) : مسألة تطايرا لصحف وقراءة من لم يقرأ قط وقراءته 
إيأه وهو خحلف ظهره ؛ كل ذلك يمكر: فيه خرق العوائد. فيتصوره العقل 
على وجه منها. 

(والسادس) : مسألة انطلاق الجوارح شاهدة على صاحبهاء فلا فرق 
بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله يَِةٍ بالرسالة . 

(والسابع): رؤية الله في الآخرة جائزة. إذ لا دليل في العقل يدل . 
على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندناء إذ يمكن أن تصح الرؤية 
على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشغة ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا 
د والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة» وهو 
إل القصور م فى النظر أميل. 0 قد جاء بإثباتها > فلا معدل عن 
التصديق . 

(والثامن) : كلام الباري تعالى ؛ إنما نفاه امن لغاة وَقَوفاً مغ مع الكلام 
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الملازم للصوت والحرف. وهو في حق الباري محال ولم يقف مع إمكان 
أن يكون كلامه تعالى خارجاً غن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لائق 
بالرب» إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلاًء ولا يجزم العقل بأن الكلام إذا كان 
على غير الوجه المعتاد محال. فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار 
مجردا . 1 

(والتاسع) : إثبات الصفات؛ كالكلام ؛ إنما نفاه من نفاه للزوم 
التركيب عنده في ذات الباري تعالى ‏ على القول بإثباتها - فلا يمكن أن 
يكون واحداً مع إثباتهاء وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه في 
المخلوقات. فكيف لا يثبت قصوره في إدراكه إذا دعى من التركيب7») 
بالنسبة إلى صفات الباري؟ فكان من الصواب في حقه أن يثبت من 
الصفات ما أثبته الله لنفسه. ويقر مع ذلك بالوحدانية له على الإطلاق 
والعموم . 

(والعاشر) : تحكيم. العقل على الله تعالى ؛ بحيث يقول: يجب 
عليه بعثة. الرسل. ويجب عليه الصلاح والأصلح. ويجب عليه اللطف. 
ويجب عليه كذا. . . إلى آخر ما ينطق به في تلك الأشياءء وهذا إنما نشأ 
من ذلك الأصل المتقدّم ؛ وهو الاعتياد في الإيجاب على العباد ومّن أجل 
الباري وفطي لم يجترىء على إطلاق هذه العبارة. ولا ألم بمعناها في 
حقه ؛ لأن ذلك المعتاد إنما حسن في .المخلوق من حيث هو عبدٌ مقصورٌ 
تعر تسو ورزالله عات الا بتع كن فنج زلا تشارقن اكاب كي 

فإلؤاجِ الوقوف مع قوله : قل فلله الحُجَةٌ البالغة فلو شاء لَهَداكُمْ 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب : (إذا اذَُّعى التركيب». 
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أجْمعينَ 004 وقوله (تعالى) : طيَفْعَلُ ما يشاءة74" وقوله (تعالى): «إنّ 
الله يَحْكُمْ مَا يُرِيِدُ#. «واللهُ يَحْكُمْ لآ مُعَقَبَ لِحُكمه»94. «ذو 
العَرّض المَحِيدُ . فَمَالُ لما يُريدُ0. 

* فالحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدّم بين يد 
الشرع ؛ فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله» بل يكون ملبياً من وراء 
وزاء. ظ ظ ٠‏ 

ثم نقول: إن هذا هو المذهب للصحابة رضي الله عنهم. 0 

دأبوا: حإناء الوا طريقاً | إلى الجنة فوصلواء ودل على ذلك من سيرهم 
أشياء : 

(منها): أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك. بل أقروا وأذعنوا 
لكلام الله وكلام رسوله يَكهِ ولم يصادموه. ولا عارضوه بإشكال. ولو كان 
شيء من ذلك؛ لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم وما جرى بينهم من 
القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية» فلما لم ينقل إلينا شيء من 
ذلك؛ دل على أ: نهم آمنوا به وأمرُوه كما جاء من غير بحث ولا نظر. 

كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل أهلى 
بلدنا يكرقوله وينهون عنه؛ نحو الكلام في 5 5 والقدر, وكل ما أشبه , 





)١(‏ الأنعام : و 
(؟) ال عمران: ..85٠‏ 
ب”) المائدة: ١‏ . 
(8) الرعد: .4١‏ 
(ه) البروج: .١8‏ 
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ذلك ولا أحب الكلام ال ل عمل فأما الكلام في الدين وفي الله 
عن وجا ؛ فالسكوت أحب إليّ ؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام 
في الدين؛ إلا فيما تحته عمل . 
قال ابن عبدالبر: قد بِيّن مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل 
هو الفتاح عند وقنة آهل بلده و تيغتق ني : العلماء منهم.. وأخبر أن الكلام في 
الدين نحو القول في صفات الله 5 وضرب ماك نحو رأي جهم 
والقدر. 
قال: والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديماً وحديثا 
من أهل الحديث والفتوى, وإنما خالف في ذلك أهل البدع . 
قال: وأما الجماعة؛ فعلى ما قال مالك رحمه الله؛ إلا أن يضطر 
أحد إلى الكلام ؛ فلا يسعه السكوت إذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه 
عن مذهبه, أو خشي ضلالة عامة. . . أو نحو هذا. 
وقال يونس بن عنبدالأعلى('": سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد ؛ 
قال لي : يا أبا موسى! لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير م 
أن يلقاه بشيء من الكلام؛ لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن أحكيه . 
وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبداًء ولا تكاد ثرع: 
أحدا نظر في المسائل”؛ إلا وفي قلبه دغل . 
و(قال) عن الحسن بن زياد اللؤائي - وقال له رجل في زفر در 


)١(‏ في المخطوط: «عبدالله). وهو خطأ. 
ا في الأصل. والمروي : «الكلام) . 
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الهذيل -: أكان ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله! ما أحمقك! ما 
ارقت منؤيشا زر وأا يوسا رابا حيفة ارين جالجا وأنزنا عنهم همهم 
غير الفقه والاقتداء بمن تقدَّمهم . 

وقال ابن عبدالبر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ, ولا يعدون عند الجميع (في جميع الأمصار) 
في طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيهء ويتفاضلون فيه 
بالرنعاد والميز والفهم . 

وعن أبي الزناد: أنه قال: وآيم الله إن كنا لنلتقط السئن مر من أهل 
الفقه (والثقة. ونتعلمها شبيهاً بتعلّمنا آي القرآن» وما برح من أدركنا من أهل 
الفقه) والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ 
بالرأي». وينهون عن لقائهم ومجالستهم. ويحذروننا مقاربتهم أشد 
التحذير. ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسئن 
رسوله. وما توفي رسول الله يكِ؛ حتى كره المسائل وناحية التنقيب 
والبحث, وزجر عن ذلك, وحذره المسلمين في غير موطن. حتى كان من 
قوله كراهية لذلك: «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك الذين من قبلكم 
بسؤالهم , واختلافهم على أنبيائهم ‏ فإذا نهيتكم عن شيء؛ فاجتنبوه. وإذا 
أمرتكم بشيء؛ فخذوا منه ما استطعتم)(©. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: اتقوا الله في دينكم . 
قال سحنون : (يعني : الانتهاء عن الجدل فيه) . 

)١(‏ أخرجه : البخاري (1 / 79١1‏ فتح)؛ ومسلم (18/ ١١١-1١9‏ -نووي). 
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وخرج ابن وهب عن عمر أيضاً: أن أصحاب الرأي أعداء السنن» 

0 أن يحفظوهاء. وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سكلوا أن 
0 ؛ فعارضوا 0 برأ ةا م ْ 

فى قصيدته فى السنة : 
ودَعٌ عَنْكَ آراء الرّجال وقَوْلَهُمُ فقول رَسُول الله ارْكى واشْرَحٌ ‏ 

وعن الحسن؛ قال: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعّبت بهم 
السبل» وحادوا عن الطريق» فتركوا الآثار» وقالوا في الدين برأيهم. فضلوا 
وأضلوا. ظ ظ 

وعن مسروق؛ قال: من رغب برأيه عن أمر الله ؛ يضل . 

وعن هشام بن: عروة عن أبيه : أنه كان يقول: السنن السنن ؛ فإن 

.وعن هشام بن عروة؛ قال : إن. بني إسرائيل لم بيزل أمرهم معتدلا . . 
كي نشاأ فيهم مولدون أ أبناء. اا الاسم . فأحذوا ف فيهم بالرأي , فصيو 

به فهذه الآثار وأشباهها 5* نشيو إل ذم لكان تر لقم على اثار النبي 
٠‏ ْ عرفت عا ان لماز 3 أن المراد بالرأي المذموم في هذه ' 
الأخبار: البدع المتحدثة 1 الاعتقاد؛' كرأي جهم وغيره من أهل الكلام ؛ 
لأنهم قوم استعملوا قياسهم” وآراءعهم في رد الأحاديث, فقالوا: 4 حورا 33 


4 


يرى الله في الآخرة؛ لأنه تعالى يقول: لا تذركه الأبصار ومُو يُدْرَكُ 
الأنصارَ وهُو اللْطيفٌ. .4 الآية0". فردوا له ليه الصلاة بالسادم: 
احم ترون ربكم يوم القيامة»0". وتأولوا قول الله تعالى : طوجُوه يَوْمَئذٍ 
ناضرة . إلى رَبها ناظرَة04©, وقالوا: لا يجوز أن يسأل الميت في قبره؛ 
لقول الله تعالى : ظأْمَثَنَا انين وأخيّيتنا انين 24 , فردوا الأحاديث . 
المتواترة في عذاب القبر وفتنته» وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترها. 
وقالوا لل يخ ومن النار من دخل فيهاء وقالوا : لا نعرف حوضاً ولا ميزاناً. 
ولا نعقل ما هذاء وردُوا السنن في ذلك كله برأيهم وقياسهم . ده إلى أشياء 
يطول ذكرها من كلامهم في صفة الباري» وقالوا: العلم محدث في حال 
حدوث المعلوم ؛ لأنه لا يقع علم إلا على معلوم ؛ فراراً من قدم العالم في 
زعمهم . 0 | ٠‏ ش 
ظ وقال جماعة : الرأي المذموم : المراد به الرأي المبتدع وشبهه من 
ضروب البدع. وهذا القول أعم من الأول؛ لأن الأول خاصٌ بالاعتقاد. 
وهذا عام في العمليات وغيرها. 


وقال آخرون - قال ابن عبدالبر: وهم الجمهور _: إن المراد به 


. ١١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (؟ / #*” ؤاه. 68:/ لاؤه. 11١9 / 1١‏ فتح). ومسلم 
(*51)؛ من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنهما. 

اتشادتة رؤية الله في الآخرة متواترة؛ كما بيننها نقلاً عن أهمل الفن في «الأدلة 
والشواهد» (ص .)١7 - ١77‏ ا 

("*) القيامة : 77 3# . 

.١١ غافر:‎ ):( 
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القول في الشرع بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات». 
ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولهاء فاستعمل فيها الرأي 
قبل أن تنزل. قالوا: وفي الاشتغال بهذا تعطيل السنن» والتذرع إلى 

وهذا القول غير خارج عما تقدم. وإنما الفرق بينهما أن هذا منهي 
عنه للذريعة إلى الرأي المذموم. وهو معارضة المنصوص ؛ لآنه إذا لم 
يبحث عن السئن؛ جهلهاء فاحتاج إلى الرأي» فلحق بالأولين الذين 
عارضوا السنن حقيقة. فجميع ذلك راجع إلى مع واحد. وهو إعمال 
النظر العقلي مع طرح السئن: إما قصداً, أو غلطاً وجهلاً: والرأي إذا 
عارض السنة ؛ فهو بدعة وضل١لة‏ . 

فالحاصل من مجموع ما تقدم : أن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا 
ما جاء في السئن بآرائهم ؛ علموا معناه أو جهلوه؛ جرى لهم على معهودهم 
أو لاء وهو المطلوب من نقله. وليعتبر فيه من قدم الناقص - وهو العقل 
على الكامل - وهو الشرع -. 57 

فرشم الله ازيم ذل بي جيك تول :يا نعل الله 1 نملف الله 
في كتابه من علم ؛ فاخهه" اللدوروها ابجائر عليك: بين اعلم ؛ فكله إلى 
غالنهع لآ تتكلت + فاق الله يفول لبف : اقل ما أسألَكمْ عَلَيْهِ منْ أَجْر وما 
أنا من المُتَكَلْفينَ. . . » إلى آخرهاة"©. 

وعن معمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من علماء أهل المدينة؛ 


.85 :ص)١(‎ 


قال: إن الله تعالى عَلِم علا عليه العتاد» وعلمعلما لم تعلمه العبادم: * 
فمن تكلّف العلم الذي لم يعَلّمه العباد؛ لم يزدد منه إلا بعداً. قال: والقدر 
ملة . 

وقال الأوزاعي : كان مكحول والزهري يقولان : أمروا هذه الأحاديث 
كما جاءت.» ولا تتناظروا فيها . 

ومثله عن مالك والأوزاعي وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر 
ابن راشد؛ في الأحاديث في الصفات: أنهم كلهم قالوا: أمروها كما 
جاءت. . . نحو حديث النزول22» وخلق ادم على صورته("). وشبههماء 
وحديث مالك في السؤال عن الاستواء المشهور”". 

وجميع ما قالوه ه مستمدٌ من معنى قول الله تعالى : «فأمًا الْذِينَ في 
قُلوبهم رع قَيمُونَ مَا تشابَة مه اْتغاة الفتنة. ..» الآية. ثم قال: 
«والرٌاسخونَ في العلم يَعُولوَنَ آمَئا به كل من عند رَيُنا0)؛ فإنها صريحة 
في هذا المعنى الذي قررناه؛ فإن كل ما لم يجر على المعتاد في الفهم 
متشابه؛ فالوقوف عنه هو الأحرى بما كان عليه الصحابة المتبعون لرسول 
الله كل. إذ لو كان من شأنهم اتباع الرأي ؛ لم يذمُوه ولم ينهوا عنه؛ لأن 
أحداً لا يرتضي طريقاً ثم ينهى عن سلوكه؛ كيف وهم قدوة الأمة باتفاق 
المسلمين؟! 

.)٠١١ متواتر؛ كما بينته في «الأدلة والشواهد» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري ٠١(‏ / 7 فتح)» ومسلم (18141)؛ من حديث أبي هريرة. 

(*) صحيح ؛ كما بينته في «مهذب اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 87). 

(4) آل عمران: 7. 


وروي أن الحسن كان في مجلس. فذكر فيه أصحاب محمد له 
فقال: إنهم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباً. وأعمقها علماً. وأقلها تكلّفاً. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه كك فتشبوا بأخلاقهم وطرائفهم ؛ فإنهم 00 
الكعبة ‏ على الهدى المستقيم . 

وعن حذيفة : أنه كان يقول: اتقوا الله يا معشر القراء! وخذوا طريق 
من كان قبلكم ؛ فلعمري لثن اتبعتموه؛ لقد سبقتم سبقاً بعيداً. ولئن 
تركتموه يميناً أو شمالاً ؛ لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. 

وعن ابن مسعود: من كان منكم متأسياً؛ فليتاس باصحاب محمد 
؛ فإنهم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباً. وأعمقها علماًء وأقلها تكلّفاً. وأقومها 
هدياء وأحسنها خلال قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كَل وإقامة دينه, 
فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في اثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم . 0 

والآثار في هذا المعنى كثيرة) جميعها يدل على الاقتداء بهم. 
والاتباع لطريقتهم على كل حالء وهو طريق النجاة حسبما نبّهِ عليه حديث 
الفرق في قوله : «ما أنا عليه وأضحابي» . 


فصل : النوع الرابع 


# إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلّف عن داعية هواه. حتى يكون 
عبداً لله. وهذا أصل قد تقرّر في قسم المقاصد من كتاب «الموافقات», 
لكن على وجه كليٌ يليق بالأصول. فمن أراد الاطلاع عليه ؛ فليطالعه من 
هنالك . 
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ولت فت لراك لط ميو ١‏ المي اي تى عليها 
بالاستيفاء» فلنذكر منها شعبة واحدة تكون كالطريق لمعرفة ما سواها. 

فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق؛ كبيرهم 
وصغيرهم . مطيعهم وعاصيهم , برهم وفاجرهم ؛ لم يختص [ب]الحجة بها 
أخحداً دون أحدء وكذلك سائر الشرائع ؛ إنما وضعت لتكون حجة على 
جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة؛ حتى إن [حملة] الشريعة 
المرسلين بها صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها. 

فأنت ترى أن نبينا محمداً كَكةِ مخاطبٌ بها في جميع أحواله 
وتقذّباته ؛ مما اختص به دون أمته. أو كأن عاما له ولأمته؛ كقوله تعالى : «إيا 
يها النَبِيُّ نا أحْلَلنا لَكَ أَرْواجَكَ اللاتي آتَيْتَ يت اورم ويا تلك 
يَمِئكَ . . . » إلى قوله (تعالى) : طخَالِصَةَ َك مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ204, ثم 
قال (تعالى) : :ا ؤلا يل لك النّاء مِنْ بعد ولا أن تبدَلَ بهن من 
واج 04 وقوله تعالى :يا أيه الي لم حرم ما أحَلّ الله لَك بغي 
مَرْضَاة ار واجك واللهُ غَفُورٌ رَحِيم 4©, وقوله (تعالى): «يا أيها الي إذ إذا 
طلَّفَتُمُ النساء فَطَلَقَومُنٌَ لعدّتهِنَ 604. . . إلى سائر التكاليف التي وردت 
على كل فكلت والنبى فيهم. 

فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع 


.6١ الآحزاب:‎ )1١( 
.6837 الأحزاب:‎ )0 
٠١ : [فية التحريم‎ 

١ الطلاق:‎ )54( 


0 وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم. . 
لا ترى إلى قوله تعالى : «وكذلك أَوْحَيْنا إِلِيْكَ رُوحاً من أمُرنا ما 

0 
عبادناج#؟9؛ فهو عليه الصلاة والسلام أول من هداه الله بالكتاب 
والإيمان. ثم من اتبعه فيه. والكتاب هو الهادي. والوحي المنزّل عليه 
مرشد ومبيّن لذلك الهدي . والخلق مهتدون بالجميع . 

ولما استنار قلبه وجوارحه عليه الصلاة والسلام وباطنه وظاهره بنور 
الحق علما وعملا؛ صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم: 
حيث خصه الله دون الخلق بإنزال ذلك النور عليه واصطفاه من جملة من 
كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء أوليًاً لا من جهة كونه بشراً عاقلا 
مثلا ؛ لاشتراكه مع غيره في هذه الأوصاف. ولا لكونه من قريش مثلاً - 
دون غيرهم . وإلا لزم ذلك في كل قرشي , ولا لكونه من بني عبدالمطلب» 
ولا لكونه عربياء ولا لغير ذلك. بل من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار 
به قلبه وجوارحهء فصار خلقه القرآن. حتى قيل فيه : «وإنك لَعَلَى خلقٍ 
عظيم 20# وإنما ذلك لأنه حكم الوحي على نفسه. حتى صار في علمه 
وعمله على وفقه. فكان الوحي حاكماً وافقاً قائلا معنا فليا نداءه واقفاً عند 
5 ظ 

وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء بهء إذ 
(قد) جاء بالأمر وهو مؤتمرء وبالنهي وهو منتهء وبالوعظ وهو متعظء 





.4 القلم:‎ )١( 
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وبالتخويف وهو أول الخائفين» وبالترجية وهو سائق دابة الراجين 

وحقيقة ذلك كله جعله الشريعة المنزّلة عليه حجة حاكمة عليه 
ودلالة له على الصراط المستقيم الذي سار عليه السلام0©» ولذلك صار 
عبد الله حمّاً. وه و أشرف اسم تسمّى به العباد» فقال الله تعالى : #سُبّحَانَ 
الذي أَسْرَى بعَبّده لَيْلدّْ04. طَتَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الفُرْقانَ عَلى عَبْده04, 
وان كُُمْ في َيْبِ مما على عَبّدنا0). ... وما أشبه ذلك من الآيات 
التي وقع مدحه فيها بصحة عبوديته . 

وإذا كان كذذلك؛ فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة 
حاكمة عليهم, ومناراً يهتدون بها إلى الحق. وشرفهم إنما يثبت بحسب ما 
اتسقوا نيف الدخول :تتح احكامهاء: العمل بها قرلاً واعتقادا وما 
لا بحسب عقولهم فقط, ولا بحسب شرفهم في قومهم فقط ؛ لآن الله تعالى 
3 أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها؛ لقوله (تعالى) «إِنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
ناكم 04». فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة؛ فهو أولى بالشرف 
والكرم » ومن كان دون ذلك ؛ لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في 
اتباعهاء فالشرف إذاً إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة. 


* ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلم» ورفع. 


. كذا في الأصل . ولعل صوابه : «سار عليه عليه السلام»‎ )١( 
.١ الإسراء:‎ )5( 

.١ الفرقان:‎ )*( 

(5) البقرة : 7 . 

(©) الحجرات : 00# 
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أقدارهم , وعظّم مقدراهم , ودلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 
0 دو وأهله. وأنهم المستحقون 
تفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها 
ابرع لهي القيامة , ا تعيين العلوم 
بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية» وإثبات الحرية؟ 
وأيضاً؛ فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى 
السعادة الأخروية. ومنها ما يجري مجرىقى المقاصد. والذي تحر :مها 
مجرىق المقاصد أعلى فنا لين كذلك - بلا نزاع(2» بين العقلاء ا 
كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه؛ فإنه كالوسيلة ؛ فعلم الفقه أعلى . 
وإذا ثبت هذا؛ فأهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا 
نزاع0©. وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم 
بالعلم لا من جهة أخرى. ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيداً 
بالاتصاف به؛ فهو إذا العلة في الثناءء ؤلولا ذلك الاتصاف؛ لم يكن لهم 
مزية على غيرهم . 
)١(‏ في الأصل : «فلا نزاع»», والصواب: دبلا نزاع» ؛ لثلاثة أسباب : 
أحدها: أن (لا)؛ لوكانت هي النافية للجنس؛ لذكر خبرها. 
والثاني : أنه تكرّر في هذا السياق مثل هذه العبارة. ' | 
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ومن [أجل] ذلك صار العلماء حكاماً على الخلائق أجمعين قضاء 
أو فتيا أو إرشاداً؛ لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق» 
فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم ؛ كالقدرة 
والإرادة والعقل وغير ذلك., إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر المشترك ؛ 
لاشتراك الجميع فيهاء وإنما صاروا حكاماً على الخلق مرجوعاً إليهم بسبب 
حملهم للعلم الحاكم. فلزم من ذلك أنهم لا يكونون حكاماً على الخلق 
إلا من ذلك الوجه؛ كما أنهم ممدحون من ذلك الوجه أيضاً. فلا يمكن أن 
يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن صوت العلم الحاكم» إذ 
ليسوا حجة إلا من جهته. فإذا خرجوا عن جهته ؛ فكيف يتضور أن يكونوا 
حكاما؟ هذا محال. 

وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية: مهندس. ولا في العالم 
بالهندسة: عربي ؛ فكذلك لا يقال في الزائغ عن الحكم الشرعي : حاكم 
بالشرعء بل يطلق عليه: أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك؛ فلا يصح 
أن يُجعل حجة في العلم الحاكم؛ لأن العلم الحاكم يكذبه ويرد عليه 
وهذا المعنى أيضاً في الجملة متّفق عليه» لا يخالف فيه أحد من العقلاء . 

* ثم نصير من هذا إلى معنى آخخر مرتّب عليهء وهو أن الغالم 
بالشريعة ؛ إذا نْبعّ في قوله» وانقاد إليه الناس في حكمه؛ فإنما اتبع من 
حيث هو عالم وحاكم بها وحاكم بمقتضاهاء لا من جهة أخرى؛ فهو في 
الحقيقة مبلّغْ عن رسول الله وك المبلّغ عن الله عزّ وجل » فيتلقى منه مأ 
بنّْ على العلم بأنه بلّ ؛ أو على غلبة الظنّ بأنه بلْْ لا من جهة (كونه) 
منتصب للحكم مطلقاً. إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة» وإنما هو 
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ثابت للشريعة المنزّلة على رسول الله يليه وثبت ذلك له.عليه الصلاة 
والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة, والبرهان أن جميع ما 
يقوله! لمعل عق فإن الرسالة النهرقة الحسسيزة على دللقا ذلك فقيزه 
يثبت له عصمة بالمعجزة بحيث (يحكم) بمقتضاها حتى يساوي النبي 
في الانتصاب للحكم بإطلاق» بل إنما يكون منتصباً على شرط الحكم ‏ 
بمقتضاهاء بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم؛ لم يكن | 
حاكماً إذ كان بالفرض ‏ خارجاً عن مقتضى الشريعة الحاكمة.. وهو أمر 
ا إذا وقع النزاع في مسألة شرعيّة ؛ وجب ردها إلى اكريعة 
يثبت الحق فيها()؛ لقوله تعالى ولد تَنَارَعتَمْ في شَيْءِ فَردُوه إلى 
الله روه .> الآية" . 

ف فإذا :لكلف باحكانها لل يخلونين نخد اموز نلقة: 
(أحدها): أن يكون مجتهداً فيهاء فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها ؛ 
لأن اجتهاده في الأمور :التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على 
فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة 
الشريعة؛ دون ما ظهر لغيره من المجتهدين» فيجب عليه اتباع ما هو 
الأقرب؛ بدليل أنه لا يسعه فيما اتتضح فيه الدليل إلا اتباع الدليل؛ دون ما 
)١(‏ وانظر لزاماً «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي» 


وقد دفعتها محققة منذ سنين لطبعها ونشرها في مكتبة المعارف في الرياض! 
١س(‏ النساء : 84ه. 
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أذّاه إليه اجتهاده. ويعد ما ظهر له لغواً كالعدم ؛ لأنه على غير صوب 
الشريعة الحاكمة, فإذاً؛ ليس قوله بشيء يعتد به في الحكم . 


(والثاني) : أن يكون مقلداً صرفاً خلياً من العلم الحاكم جملة؛ فلا 
بذ له من قائد يقوده. وحاكم يحكم عليه. وعالم يقتدي به. ومعلوم أنه لا 
يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم, والدليل على ذلك أنه نه لو 
علم أوغلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم ؛ لم يحل له اتباعه ولا 
الانقياد لحكمه, بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير 
في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر؛ كما أنه لا يمكن أن يسلم 
المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب؛ إلا أن يكون فاقد العقل» 
وإذا كان كذلك؛ فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي 
يجب الانقياد إليه » لاامن جهة كونه فلاناً أوفلاناً أيضاً. وهذه الجملة أيضاً 
لايسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعاً. 

(والثالث): أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين, لكنه يفهم الدليل 
وموقعه. ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط , 
ونحوه؛ فلا يخلو: إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره أو لا : 

فإن اعتبرناه؛ صار مثل المجتهد فى ذلك الوجه, والمجتهد إنما هو 
تابع للعلم الحاكم» ناظر نحوه. متوجه 5 فالذي يشبهه كذلك. 2 

وإن لم نعتبره؛ فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي. والعامي إنما 
انع المجتهد من جهة توجُهه إلى صوب العلم الحاكم ؛ فكذلك من نزل 
منزلته . ش ْ 
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ثم نقول: إن هذا مذهب الصحابة, أما النبي كَل ؛ فاتباعه للوحي 
أشهر من أن يذكرء وأما أصحابه؛ فاتباعهم له في ذلك من غير اعتبار 
بمؤالف أو مخالف شهير عنهم ؛ فلا نطيل الاستدلال عليه. 


* فعلى كل تقدير؛. لا يتبع أحد من العلماء؛ إلا من حيث هومتوجه 
نحو الشريعة» قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاً. وإنه متى 
وجد متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع ؛ 
ل ل ا راكاد ل صرب 
الشويئة ال 

000 

(أحدهما) : أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هوعالم بالعلم المحتاج 
إليه؛ ومن حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم» إذ ليس لصاحبه منه إلا 
كونه مودعاً له ومأخوذا بأداء تلك الأمانة. حتى إذا علم أوغلب على الظن : 
0000 فيما يلقي » أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه» أو 
منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف ؛ توقف» ولم يصِرٌ على الاتباع 
إلا بعد التبيين» إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقّاً على الإطلاق؛ 
لإمكان الزلل والخطإ وغلبة الظن في بعض الأمورء وما أشبه ذلك . 


أما إذا كان هذا المتبع تاعارد في العلم. ومتبصراً فيما يلقى إليه ؛ 
كأهل الغلع في زماننا؛ فإن توصله إلى الحق سهل ؛ لأن المنقولات في 
«الكقت :]ما فحت حفظلةة و[با اميل أن يحتقها بالتطالقة أو المداكرة: 


وأما إن كان عامياً صرّفاً؛ فيظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف 
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بين الناقلين للشريعة ؛ فلا بد له ها هنا من الرجوع آخراً إلى تقليد بعضهم. 
إذ لا يمكن في المسألة الواحدة تقليد مختلفين في زمان واحد؛ لأنه محال 
أو خرق للإجماع ؛ فلا يخلو أن يمكنه الجمع بينهما في العمل أو لا 
يمكنهء فإن لم يمكنه [العمل] (بهما)؛ كان عمله بهما معاً محالاًء وإن 
انهه ضار عملة لبن عل قزل والخة سما ب اهن فرك #الض اللا فائل 
به» ويعضد ذلك أنه لا نجد صورة ذلك العمل معمولاً بها في المتقدمين 
من السلف الصالح ؛ فهو مخالف للإجماع . 

3 وإذا ثبت أنه لا يقلّد إلا واخداً؛ فك :وائحن متها يدعي أنه أقرب 
إلى الحق من صاحبه. ولذلك خالفه, وإلا لم يخالفه. والعاميٌُ جاهل 
بمواقع الاجتهاد؛ فلا بد له ممّن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهماء 
وذلك إنما يثبت للعامي بطريق جملي, وهو ترجيح أحدهما على الآخر 
بالأعلمية والأفضلية» ويظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبين الذين لا 
بخفى عليهم مثل ذلك ؛ لأن الأعلمية تُعَلْب على ظن العامي أن صاحبها 
اقرب إلى ضوت الغلم الحكم امرحو ري الب وال خا 

.كونه حاكماً بالعلم الحاكم .. ظ 
(والأمر الثاني) : أن لا يصمّم على تقليد من تبيّن له في تقليده الخطأ 
اشرعاً. وذلك أن العامي ومّن جرى مجراه قد يكون متبعاً لبعض العلماء : 
ش إما لكونه أرجح من ره [عنده] أو عند أهل قطره » وإما لأنه هو الذي 
اعتمده أهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره. 
وعلى كل تقدير؛ فإذا تبيّن له في بعض مسائل متنوعة الخطأ 
١‏ والخروج عن صوب العلم الحاكم؛ فلا يتعصّب لمتبوعه بالتمادي على 
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اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه؛ لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولاً ثم 
إلى مخالفة متبوعه . 
أما خلافه للشرع ؛ فبالعرض . 
وأما خلافه لمتبوعه؛ فلخروجه عن شرط الاتْباع؛ لأن كل عالم 
يصرح - أو يعرض - بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا 
بغيرهاء فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة؛ خرج عن شرط متبوعه 
ومن معنى كلام مالك رحمه الله: ما كان من كلامي موافقاً للكتاب 
والسنة؛ فخذوا به.. وما لم يوافق ؛ فاتركوه هُذا معنى كلإمه دون لفظه . 
ومن كلام الشافعي (رحمه الله): الحديث مذهبي » فما خالفه؛ 
فاضربوا به الحائط. أو كما قال. 
قال العلماء: وهذا لسان حال الجميع» ومعناه أن كل ما تتكلّمون به 
على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة» فإن كان كذلك ؛ فبها ونعمت. وما 
لا؛ فليس بمنسوب إلى الشريعة» ولا هم أيضاً ممْن يرضى أن تنسب إليهم 
" لكن يتصور في هذا المقام وجهان: 
أن يكون المتبوع مجتهداً؛ فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما 
اجتهد فيه, وهو الشريعة. | 
'. وأن يكون مقلداً لبعض العلماء؛ كالمتأخرين الذين من شآنهم تقليد 
المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم؛ فالرجوع في التخطئة 
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والتصويب إلى صحة النقل عمّن نقلوا عنه. وموافقتهم لمن قلّدواء أو 
خلاف ذلك؛ لأن هذا القسم مقلّدون بالعرض؛ فلا يسعهم الاجتهاد في 
استنباط الأحكام, إذ لم يبلغوا درجته؛ فلا يصح تعرّضهم للاجتهاد في 
الشريعة مع قصورهم عن درجته. فإن فرض انتصابه للاجتهاد؛ فهو 
مخطىء اثم؛ أصاب أم لم يصب؛ لأنه أتى الأمر من غير [باب]ه, 
وانتهك حرمة الدرجة. وقفا ما ليس له به علم6ا2 فإصابته ‏ إن أصاب ‏ من 
حيث لا يدري . وخطؤه هو المعتاد. فلا يصح اتباعه ؛ كسائر العوام إذا راموا 
الاجتهاد في أحكام الله. ولا خلاف في أن مثل هذا الاجتهاد غير معتبر» 
وأن مخالفة العاميّ كالعدم. وأنه في مخالفته لأهل العلم اثم مخطىء. 
فكيف يصح - مع هذا التقرير- تقليد غير مجتهد في مسألة أتى فيها 
باجتهاده؟ 

* ولقد زْلّ - بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال ‏ 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير 
علم. فضلوا عن سواء السبيل . ا 

ولنذكر لذلك عشرة أمثلة : 

(أحدها) ‏ وهو أشدها -: قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين . 
هو المرجوع إليه دون غيره» حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وخجة القرآن 
ودليل العقل» فقالوا: «إنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى م4 الآية20. فحين هر 
على وجه الحجة بقوله تعالى : طقُلَ أو لَوْ جَِدَكُمْ بألهدى مما وَجَذْتمْ عََيْه 
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آباءكم 04 ؛ لم يكن لهم جواب إلا الإنكار؛ اعتماداً على اتباع الآباء. 
واطراها لها سواه ! 

ولم يزل مثل هذا مذموماً في الشرائع ؛ كما حكى الله عن قوم نوح 
عليه السلام بقوله تعالى : طولَوْ شَاءَ الله لأنرَلَ ملائكة مَا سِمِعْنا بهذا في 
آبائنا الأوّلِينَ 24 وعن قوم إبراهيم عليه (الصلاة و) السلام بقوله (تعالى) : 
«قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدعُونَ أو ينْمَعُودَكُمْ أو يَضْرُونَ . قالوا بَلْ وَجَدْنا 
آباءنا كَذْلكَ يَفْعَلونَ. . . 04 إلى آخر ذلك مما في معناه. فكان الجميع 
مذمومين حين اعتبروا واعتقدوا أن الحق تابع لهم. ولم يلتفتوا إلى أن الحق 
هو المقدّم. 

(والثاني): في رأي الإمامية في 6 الإمام المعصوم - في 
رعمهع ‏ وإن خالف ما جاء به النبي المعصوم حقا. وهو محمد عَلِلة. 
فحكموا الرجال على الشريعة. ولم كينا الشريعة على الرجال. وإنما 
أنْزل الكتاب ليكون حكماً على الخلق على الإطلاق والعموم . 

(والثالث) : لاحق بالثاني » وهو مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت 
أفعال مهديّهم حجة؛ وافقت حكم الشريعة أوخالفت؛ بل جعلوا أكثر ذلك . 
أنفحة في عقد إيمانهم ؛ كات 00 
الأصلي . وقد تقدم من ذلك أمثلة 

(والرابع) : رأي بعض المقلّدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو 

014 الزخرف:‎ )١( 

(؟) المؤمنون: 14؟. 

(") الشعراء : 1/17 - 7/4. 
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الشريعة ؛ بغي هون نكست إلى شوم الغلها نتشسيلة اذوه ناموت 
حتى إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد وتكلّم في المسائل باجتهاده ولم 
يرتبط إلى إمامهم ؛ رموه بالنكير» وفوّقوا إليه سهام النقد. وعدُوه من 
الخارجين عن الجادة والمفارقين للجماعة ؛ من غير استدلال منهم بدليل» 
بل بمجرد الاعتياد العامي . 

ولقد لقي الإمام بقىُ بن مخلد حين دخل الأندلس آتياً من المشرق 
من هذا الصنف الأمرَيّن. حتى أصاروه مهجور الفناء. مهتضم الجانب؛ - 
لأنه من العلم بما لا يدي لهم بهء إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل» 
وأخذ عنه مصنفه. وتفقه عليه» ولقي أيضاً غيره. حتى صنف «المسند 
المصنف» الذي 58 5 في الإسلام مثله. وكان هؤلاء المقلّدة قد 
صمّموا على مذهب مالك؛ بحيث أنكرؤا ما عداه. وهذا م الرجال 
على الحق, والغلو في محبة المذهب. 

وعين الإنصاف (ترى) أن الجميع أئمة فضلاء. فمن كان عا 
. لمذهب مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ فلا يضره مخالفة غير إمامه 
لإمامه ؛ لأن الجميع سالك على الطريق المكلّف به؛ فقد يؤدي التغالي في 
التقليد إلى إنكار لما أجمع الناس على ترك إنكاره . | 

(والخامس): رأي نابتة متأخرة الزمان ممن يدَّعي التخلق بخلق أهل 
ترك المتقدمين», أو يروم الدخول فيهم ؛ يعمدون إلى ما نقل عنهم في 
٠‏ الكتب من الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم, فيتخذوتها دين 
وشريعة لأهل الطريقة. ون كانت مسالقة التصوضن الشرعية من الكتاب ' 
والسنة» أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح ؛ لا يلتفتون معها إلى فتيا 
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مفت. ولا نظر عالمء بل يقولون: إن صَاَخْبٌ هذا الكلام ثبتت ولايته. 
فكل ما يفعله أو يقوله حق. وإن كان مخالفاً؛ فهو أيضاً مِمّن يقتدى به. 
والفقه للعموم. وهُذه طريقة الخصوص! 

فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال. ولا يحسئون الظن 
بشريعة محمد ذل وهو غين اتباع الرجال وترك الحق. مع أن أولئكك 
المتصوفة الذين ينقل عنهم لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون 
البداية» ولا عُلِم أنهم كانوا مقرّين بصحة ما صدر عنهم أم لاء وأيضاً؛ فقد 
يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زلّ زلَّة يجب سترها عليه» فينقلها عنه. 
من لا يعلم حاله ممّن لم يتأذب بطريق القوم كل التأذب . 

وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي 
تهدم الدين؛ فإنه ربما ظهرت, فتطير في الناس كل مطارء فيعدونها ديناء 
وهي ضد الدين» فتكون الزلة حجة في الدين. ْ 

فكذلك أهل التصوف؛ لا بد في الاقتداء بالصوفي من عرض أقواله 
وأفعاله على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة ما يتَخذ ديناً أم لا؟ 
والحاكم الحق هو الشرع , وأقوال العالم (تعرض) على الشرع أيضاً. وأقل 
ذلك في الصوفي أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالما بالفقه ؟ كالجنيد 
وغيره رحمهم الله . ٠‏ 

ولكن هؤلاء زاليالاة النابتة لا يفعلون دُلك» فصاروا متبعيْن الرجال 
من حيث هم رجال لا من حيث هم راجحون بالحاكم الح وهو خلاف 
ما عليه السلف الصالح , وما عليه المتصوفة أيضاًء إذ قال إمامهم سهل بن 
عبدالله التستري : «مذهبنا مبنيٌ على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي يله في 
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الأخلاق والأفعال. والأكل من الحلال. وإخلاص النية في جميع 
الأعمال». ولم يثبت في طريقهم اتباع الرجال على انحراف, وحاشاهم من 
ذلك. بل اتباع الرجال. شأن أهل الضلال. 

(والسادس): رأي تابعة في هذه الأزمنة؛ أعرضوا ين اقفر في 
العلم الذي هم أرادوا الكلام فيه والعمل بحسبه. ثم رجعوا إلى تقليد بعض 
الشيوخ (الذين) أخذوا عنهم في زمان الصبا الذي هومظنة لعدم التثبت من 
الآخذ أو التغافل من المأخوذ عنه. ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلى 
درجات الكمالء ونسبوا إليهم ما نسبوا به من الخطإء أو فهموا عنهم على 
غير تيت ولا سؤال عن تحقيق المسألة المروية» وروا جميع ما نقل عن 
الأولين مما هو الحق والصواب ؛ كمسألة الباء الواقعة في هذه الأزمنة ! 


فإن طائفة ممّن تظاهر بالانتتصاب للإقراء نعم أنها الرخوة التي اتفق 
القراء ‏ وهم أهل صناعة الأداء - والنحويون أ يضا ‏ وهم الناقلون حقيقة 
النطق بها عن العرب ‏ على أنها لم تأت إلا في لغة مرذولة ؛ لا يؤخذ بهاء 
ولا يقرأ بها القرآن. ولا نقلت القراءة بها عن أحد من العلماء بذلك الشأن» 
وإنم الباء التي يقرأ بها وهي الموجودة في كل لغة فصيحة - الباء 
الشديدة. فأبى هؤلاء من القراءة والإقراء بها؛ بناء على أن الذي قرؤوا بها 
على الشيوخ الذين لقوهم هي تلك لا هذه؛ محتجين بأنهم كانوا علماء 
وفضلاء. فلو كانت خطأ؛ لردُوها عليناء وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال 
المتقدمين فيها رأساً؛ عن ظُُ [ب]الرجال» وتهمة للعلم»ء فصارت 
بدعة جارية ‏ أعني : القراءة بالباء الرخوة ‏ مصرحا بأنها الحق الصريحء 
فنعوذ بالله من المخالفة . 


الى 


ولقد لج بعضهم حين وجهوا بالتصيحة ؛ فلم يرجعواء فكان القرشي 
المقرىء() أقرب مراماً منهم . 

حكي :عن يوسف بن عبدالله بن مغيث: أنه قال: أدركت بقرطبة 
5 يعرف بالمرشي , وكان لا يحسن النحو. فقرأ عليه قارىء توما : 
«وجاءت سَكرَة المَوْت بالحَقَّ ذلك مَا كُنْتَ منْهُ تَحيدُ274: فردٌ عليه 
القرشي «تحيدٌ»؛ بالتنوين! فراجعه القارىء ‏ وكان يحسن النحو -. فلج 
عليه المقرىء, وثبت على التنوين» فانتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن 
مجاهد الألبيري الزاهد. وكان صديقاً لهذا المقرىء؛ فنهض إليه. فلما * 
سلم عليه وسأله عن خاله ؛ قال له ابن مجاهد : إنه بَعْد عهدي بقراءة القرآن 
على مقرىء. فأردت تجديد ذلك عليك. فأجابه إليه» فقال: أريد (أن) 
أبتدىء بالمفصل؛ فهو الذي يتردّد في الصلوات . فقال المقرىء: ما 
شئت. فقرأ عليه من أول المفصلء فلما بلغ الآية المذكورة؛ ردَّها عليه 
المقرىء بالتنوين» فقال له ابن مجاهد : لا تفعل. ما هي | إلا غير منونة بلا 
شك, فلج المقرىء؛ فلما رأى ابن مجاهد تصميمه؛ قال له: يا أخي ! إنه 
لم يحملني على القراءة عليك إلا لتراجع الحق في لطف. وهذه عظيمة 
أوقعك فيها قلة علمك بالنحو؛ فإن الأفعال لا يدخلها التنوين» فتحيّر 
المقرىء؛ إلا أ نه لم يقنع بهذا. فقال له ابن مجاهد: بيني وبينك 
المصاحف. فأحضر منها جملة» فوجدوها مشكولة بغير تنوين» فرجع 


)١(‏ في الأصل : «المغربي». والصواب : «المقري»؛ كما يدل على ذلك سياق 
الحكاية. 1 


.١95 '؟ك)ق:‎ 
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المقرىء إلى الحق . انتهت الحكاية» ويا ليت مسألتنا مثل هذه. ولكنهم 
عفا الله عنهم - أبوا الانقياد إلى الصواب . 

(والسابع) : رأي نابتة أيضا يرون أن عمل الجمهور اليوم ‏ من التزام . 
. الدعاء بهيئة الاجتماع بإثر الصلوات والتزام المؤذنين التثويب بعد الأذان - 
صحيح بإطلاق؛ من غير اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتهاء وأن من 
خالفهم بدليل شرعي اجتهادي أو تقليدي خارج عن سنة المسلمين ؛ بناء 
منهم على أمور تخبطوا فيها من غير دليل معتبر: 

. فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به في الجمهور ثابت 
عن فضلاء وصالحين علماء. فلو كان خطأ لم يعملوا به وهذا مما نحن 
فيه اليوم ؛ تتهم الأدلة وأقوال العلماء المتقدمين. ويحسن الظن بمن تأخر. 
وربما نُوِعَ بأقوال من تقدم» فيرميها بالظنون واحتمال الخطإء ولا يرمي 
بذلك المتأخرين الذين هم أولى به بإجماع المسلمين» وإذا سئل عن أصل 
هذا العمل المتأخر: (هل عليه دليل) من الشريعة؟ لم يأت بشيء» أويأتي 
تعالى : ِالّذِينَ يستمعون القولٌ فَيتبعُونَ أَحْسَنَهُ 200 أو يقول: هذا 97 
وقال تعالى : وتَعَاوَنُوا عَلى البرّ والتهوى224. فإذا سئل عن أصل كونه 
خيراً أو برًاً؛ وقف. وميله إلى أنه ظهر له بعقله أنه خيرٌ وبر فجعل التحسين 
عقلياً. وهو مذهب أهل 'الزيغ. وثابت عند أهل السنة أنه من البدع 
المحدثات . 


.14 الزمر:‎ )١( 
. 7> (؟7) المائدة:‎ 
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ومنهم من طالع كلام القرافي وابن عبدالسلام في أن البدع خمسة 
أقسام , فنقول: هذا من المحدث المستحسن, وربما رشح ذلك بما جاء 
في الحديث: «ما راه المسلمون حسناً؛ فهو عند الله حسن)20» وقد مر ما 
فيه. وأما الحديث؛ فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في 
مسألة مجتهد فيهاء فما رأوه (فيها) حسناً؛ فهو عند الله حسن ؛ لأنه جار 
على أصول الشريعة., والدليل على ذلك الاتفاق» على أن العوام ؛ 
نظرواء ٠‏ فأدذاهم اجتهادهم إلى استحسان حكم شرعي ؛ لم يكن عند الله 
حسناً حتى يوافق الشريعة» والذين نتكلّم معهم في هذه المسألة ليسوا من 
المتستهدد ين فاق منا ومنهم؛ فلا اعتبار بالاحتجاج بالحديث على 
استحسان شيء واستقباحه رادل شرعي . 

ومنهم من ترق في الدعوى حتى يدّعي فيها الإجماع من أهل 
الأقطار. وهو لم يبرح من قطره. ولا بحث عن علماء أهل الأقطار. ولا عن 
تبيانهم. فيما عليه الجمهور ولا عرف من أخبار الأقطار خبراًء فهو ممّن 
يسأل عن ذلك يوم القيامة ا 

وهُذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين - وإن - 
جاءت الشريعة بخلاف (ذلكم . والوقوف مع الرجال دون التحري 
للحق. - ظ 

(والثامن) : رأي قوم ممّن تقدم زماننا هذا فضلاً عن زماننا ‏ انُّخذوا 
الرجاك ذويغة لاهواتهم وآهواء من داناهم وم نري إليهم قن ذلك ء::فإذا 
(1)عضى تتخريجه وض +48) وبيان أنه لا يصح مرفوعاً. وخر وق نين 
على ابن مسعود رضي الله عنه . 


ولام 3< 


عرفوا غرض بعض هْؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تعبّد أو غير ذلك؛ بحثوا 
عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول عنها. حتى يجدوا القول الموافق 
للسائل» فأفتوا به» زاعمين أن الحجة في ذلك لهم قول من قال: اختلاف 
العلماء رحمة. ثم ما زال هذا الشر يستطير في الأتباع وأتباعهم. حتى لقدٍ 
حكى الخطابي عن بعضهم أنه يقول: كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها 
القول: الهواز كدعو الجماعة أو لات فالمسالة خائرة وفك تقررت 
هذه المسألة على وجهها في كتاب «الموافقات»» والحمد لله . 


(والتاسع) : ما حكى الله تعالى عن الأحبار والرهبان قوله : #«اتَحَذوا 
َحبارَهُمْ ورُحْبائهُمْ أزباباً مِنْ دُونِ الله4". فخرّح الترمذي عن عديّ بن 
حاتم ؛ قال: أتيت النبي يك وفي عنقي صليب من ذهب». فقال: «يا عدي! 
اطرح عنك هذا الوثن»: وسمعته يقرأ في سورة براءة: لانّخَدُوا أَحْبارَهُمْ 
ورُهبائَهُم باب من دون الله ؛ قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكن 
3 أخلوا لهم عع ؛ 'استخلووة وإذا حرّموا عليهم شيئاً؛ حرّموه»» حديث 
غريب2©27. 
وفي «تفسير سعيد بن منصور»: قيل لحذيفة: أرأيت قول الله 
(تعالى): لاتَحَدُوا أَحْبِارَهُمْ ورهبانهم أزبابا منْ دون الله0<4")؟ قال 
حذيفة: أما إنهم لم يصلُوا لهم. ولكنهم كانوا: ما أحلوا لهم من حرام ؛ 
استحلوه. وما 0 عليهم من حلال؛ خرموه. فتلك ربوبيتهم9". 
)١(‏ التوبة: 
ٍ ا 00 
معين من المذاهب الأربعة؟» لمحمد سلطان المعصومي (87). 
(") انظر التعليق السابق . 


امام 


. وحكى عنه الطبري عن عدي مرفوعا إلى النبي يك وهو قول ابن 


عباس أيضا وأبي العالية2©. ٠‏ 
فتأملوا يا أولي الألباب! كيف حال الاعتقاد في الفتوى على الرجال 
من غير تحرٌ للدليل الشرعي, بل لمجرّد العرض العاجل, عافانا الله من 
ذلك بفضله .. 
(والعاشر): رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين؛ فإن محصول 
مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع , وهو أصل من الأصول التي بنى 
عليها أهل الابتداع في الدين. بحيث إن الشرع ؛ إن وافق اراءهم قبلوه. 
فالا ردوف 
فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم 
' وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال. وما توفيقي إلا بالله. وإن 
الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. 
# ثم نقول: إن هذا مذهب أصحاب رسول الله يك ومن رأى 
سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم ؛ علم ذلك علماً يقيناً. 
ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض 
الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير»» فأتى الخبر عن رسول الله يَكِِ بأن الأئمة 
من قريش”2؛ أذعنوا لطاعة الله ورسوله. ولم يعبؤوا برأي من رأى .غير 
ذلك؛ لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال.. 


. انظر الحاشية (؟1) من الصفحة السابقة‎ )١( 
.)١7١5 وهو متواتر؛ كما بينته في «الأدلة والشواهد» (ص‎ )9( 


كالم 


- ولما أراد أبو بكر زضي الله عنه قتال مانعي الزكاة؛ احتجوا عليه . 
اليه المشهورء فردٌ عليهم ما استدلوا به بغير ما استدلوا به؛ وذلك 
قوله : «إلا بحقها». فقال: الزكاة حق المال. ثم قال: والله لومنعوني عقالاً. 
- أو عناقاً ‏ كانوا يؤدُونه إلى رسول الله يكل ؛ لقاتلتهم عليه(©. 

فتأملوا هذا لومي سنا قب سو با فسن د 

إحداهما: أنه لم يجعل لأحد سبيلاً إلى جريان الأمر في زمانه على 
غير ما كان يجري في زمان رسول الله بك وإن كان بتأويل ؛ لأن من لم يرتدٌ 
من المانعين 6 إثما منع تاويلا: وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة لا 
فيمن ارتدّ رأساً. ولكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهل» ونظر إلى حقيقة 
ماكان الآمر عليه فطلبه إلى أقضاة. حتى قال: وآلله لو منعوني عقالاً ...... 
إلى آخرهء مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه بأمر 
مصلحي ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد أصولية».لكن الدليل الشرعي 
الصريح كان عنده ظاهراً. فلم تَقْوَ عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل 
الظاهر. فالتزمه. ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى. صحة دليله ؛ تقديما 
للحاكم الحق, وهو الشرع . 

والشانية: أن أبا بكر (رضي الله عنه) لم يلتفت إلى ما يلقى هو 
والمسلمون في طريق طلب [مانعي الزكاة]. إذ لما امتنغوا؛ صار [ذلك] 
مظنة للقتال. وهلاك من شاء الله من الفرقتين» ودخول المشقة على 
المسلمين في الأنفس والأموال والأولادء ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا 
0 ولح أخرجهة التخاري (08/ 6" فتح)ء ومسلم 75١١-76٠0 /١(‏ -نووي)؛ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


اام 


إقامة الملة على حسب ما كانت قبلُ, فكان ذلك أصلً في أنه لا يعتبر 
العوارض الطارئة في إقامة الدين وشعائر الإسلام ؛ نظير ما قال الله تعالى : 
«إنما المشركونَ نجس فلا يَقَرَبُوا المسجد الحرام بَعدَ عَامهم هذا ون 
لا 0 فإن الله لم يعذرهم في 
منع المشركين خوف العيلة ؛ فكذلك لم يَعْدَ أبوبكر ما يلقى المسلمون 

من المشقة عذراً يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين؛ حسبما كانت في 
زمان النبي وله . 

وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه بردٌ البعث الذي بعثه 
رسول الله كلِِ مع أسامة بن زيد. ولم يكونوا بعد مضوا لوجهتهم» ليكونوا 
معه عوناً على قتال أهل الردة» فأبى من ذلكء» وقال: ما كنت لأردٌ بعثاً أنفذه 
رسول الله عله . فوقف مع شرع الله ولم يحكم غيره. 

وعن النبي وله أنه قال: «إني لأخاف على أمتي من بعدي من 
أعمال ثلاثة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليكم من زلة 
العالم» ومن حكم جائر» ومن هوىٌ متبع»©. 

وإنما زلة العالم بأن يخرج عن طريق الشرع. فإذا كان ممّن يخرج 
عنه؛ فكيف يُجعل حجة على الشرع؟! هذا مضادٌ لذلك. 

.7>84 التوبة:‎ )١( 

(1) أخرجه : البيهقي في «المدخل؛ ( كل والبزار ره كشف الأستار) ؛ من 
طريق كثير بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن جده. 

قال الهيثمي في امجمع الزوائد» ١(‏ / /م41ا): «رواه البزان وفيه كثير بن عبد الله 


بن عوف.. وهو متروك» . 
قلت: وهو كما قال؛ فالإسناد ضعيف جدَأً . 


5/ام 0 


- وقد كان كافياً من ذلك خطاب الله لنبيه وأصحابه : طفإنْ تَنارَعْتمْ 
في شَيْءٍ َرُدُوهُ إلى الله والرّسول » الآية”. مع أنه قال تعالى : لأَطيْعُوا 
الله واطيعُوا الرسولَ وأولي الأثر مِنحمٍ 274 9 : وما كان لِمَؤْمِنٍ 
ولا مُؤْمنةٍ إذا قضى الله ورنشولة أمراً أن يكونَ لَهُمْ الخيرة م من أثرهم» 
الآية7 . 

ولذلك قال عمر بن الخطاب (رضي- الله عنه): ثلاث يهدمن 
الدين: زلة العالم» وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه كان يقول: اغد غالها : أو' 

قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمّعة؟ فقال: الإمّعة في 
الجاهلية : الذي يدعى ل الطعام ‏ فيذهب معه بغيره » وهو فيكم اليوم 

وعن كميل بن زياد: أن عليّاً رضي الله عنه؛ قال: يا كميل! إن 
هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخيرء والناس ثلاثة : فعالم رباني» 
ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق؛ لم يستضيئوا ينور 

إلى أن قال فيه : ف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة,» لا يدري أين الحق» إن قال أخطأء وإن أخطأ لم 





)١(‏ النساء: 94ه. 
0) الأحزاب: إضد 


امم 


يدرء مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو فتنة لمن فتن بهء وإن من الخير 
كله من عرف الله دينه وكفى [بالمرء جهللاً]<0 أن لا يعرف دينه9©. 

وعن علي رضي الله عنه؛ قال: إياكم والاستنان بالرجال؛ فإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة, ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل . 
النار. فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
الجنة. فإن كنتم لا بذَّ فاعلين؛ فبالأموات لا بالأحياء . وأشار إلى رسول 
الله كد وأصحابه الكرام. وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون. 

- وعن أبن مسعود رضي الله عنه : ألا لا يقلّدنَ أحدكم دينه رجلا 
إن أمن آمن» وإن كفر كفر؛ فإنه لا أسوة في الشر. 

وهذا الخادام من من ابن مسعود بِيّن مراد ما تقدّم ذكره من كلام السلف, 
وهو النهي عن اتباع السلف من غير التفات. إلى غير ذلك . 
- وفي الصحيح عن أبي وائل؛ قال: جلست إلى شيبة في هذا 
المسجد. قال: جلس إليّ عمر في مجلسك هذا. قال: هممتٌ أن لا أدع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ 
قال: د ا قال: عدا اليران أهتدي بهما؛ 
ل 
فمنه نقل المصنف.. ولأن هذه الرواية عند ابن عبدالبر. 


٠‏ (1) وانظر تخريج هذه الوصية وشيئاً من فقهها في كتابي «من وصايا السلف» (ص 
.)08-١‏ 





مم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عييئة بن حصن حين 
استؤذن له على عمر؛ قال فيه: فلما دخل؛ قال: يا ابن الخطاب! والله ما 
تعطينا الجزل؛ وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع فيه 
فقال الحرٌ بن قيس : يا أمير المؤمنين! إن الله قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : ظِحُذ العَفْوَ وأمُرْ بالعُرْفٍ وأعرض عَن الججاهلينَ 204 فوالله ما 
جاوز عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقّافاً عند كتاب الله . 

وحديث فتنة القبورء حيث قال عليه الصلاة والسلام : وفأما 
المؤمن - أو المسلم ‏ فيقول: محمد جاءنا بالبيّنات» فأجبناه وأمناء فيقال : 
نّم صالحاًء قد علمنا أنك موقن, وأما المنافق أو المرتاب؛ فيقول: لا 
أدري » سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)9) . 1 

وحديث مخاصمة علي والعباس عمر في ميراث رسول الله كك 
وقوله للرهط الحاضرين : هل تعلمون أن. رسول الله يَكِ قال: «لا نورث. ظ 
ما تركناه صدقة)؟ فأقروا بذلك . . . إلى أن قال لعلي والعباس : أفتلتمسان 
مني قضاء غير ذلك؟ فوالله (الذي) بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها 
قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. . . إلى آخر الحديث©. 


ظ وترجم البخاري في هذا المعنى 'ترجمة تقتضي أن حكم الشارع 





.1١949 الأعراف:‎ )1( 

(7) أخرجه: البخاري ١(‏ / الاواد كال :1110م 1١8‏ / 
١‏ فتح)ء ومسلم (5 / 17١١-٠‏ فتح)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(م) أخرجه: البخاري (5 / 1448-1910 - فتح), ومسلم (115/ 15-1١‏ 
نووي)؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


الام 


إذا وفع وظهر؟؛ فلا خيرة للرجال, ولا اعتبار بهم . وأن المشاورة إنما تكون 

«باب قول الله تعالى : لوأمْرهُمْ شورى يَبنَهُمْ004, سورهم في 
الراك وأن المشاورة قبل العزم والتبيين؛ لقوله (تعاللى) : «إفإذا عَرَمْتَ 
نوكل على الله 0». 

فإذا عزم الرسول؛ لم يكن لبشر التقدّم على الله ورسوله. وشاور 
النبي يك أصحابه 1 أحد في المقام والخروج. فرأوا له الخروج. فلما 
لبس لأمته ؛ قالوا: : أقم فلم يمل إليهم بعد العزم. وقال: «لا ينبغي لنبي 
يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله»”, 

كال وهنا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة ئشة (رضي الله عنها) , 
(فسمع منهما). حتى نزل القران. فجلد الرامين. 8 يلتفت إن 
تنازعهم . ولكن حكم بما أمره الله . 

وكانت الأئمة بعد النبي علد يستشيروند الأمناء ‏ بن أدل م في 





."8 :ىروشلا)١(‎ 

(؟) آل عمران: .١69‏ 

(*) أخرجه أحمد (” / )١‏ من حديث جابر بإسناد ضعيف؛ لأن فيه أبا الزبيره 
وهو مدلس . وقد عنعنه . ٠‏ 

وله شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه: أحمد ١(‏ / 1/1")ء والحاكم (7 / ١78‏ 
-94؟١1و95؟‏ ولاة؟). والبيهقي في «دلائل النبوة» (" / .,)7١6‏ : 

قلت: وإسناده حسن . 

فالحديث بمجموعهما صحيح . 


4م 


الأمور المباحة ؛ ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وقع في الكتاب والسنة؛ لم يتعدوه 
إلى غيره؛ اقتداءً بالنبي كله . 

0 منع الركاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال 
- الله كل : ن أقاتل الناس حنى تقولا “لا إله إلا الل فإذا 
ا فقال أبو بكر: ل 
رسول الله يك ثم تابعه بعد عمرنا», فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة» إذ 
كان عنده حكم رسول الله كه ثابتاً 7 الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة» 
وأرادوا تبديل الدين وأحكامه . 

وقال النبي يكل نه : «من بدَّل دينه فاقتلوه»9©. 

وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهرلاً كان أوشباناً؛ وكان وقافاً عند 
كتاب الله . 

هذا جملة ما قال في جملة تلك الترجمة مما يليق بهذا الموضع مما 
.يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق 
الشدا إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع الله قحي 
أصحاب رتب أو كذا أو كذاء وهوما تقدم . 


وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك : أنه 





.)87 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
وخديث : «أمرت أن أقاتل الناس . . . » متواتر.‎ 


4/ام 


قال: ليس كل ما قال رجل قولاً - وإن كان له فضل - يتبع عليه ؛ لقول الله 
عز وجل : «الذينَ يَسْتَمِعُونَ الول فَيَتبعُونَ احْسَنْه 204 . 

فصل ش 

إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال؛ فالحق أيضاً لا يعرف دون 

وسائطهم . بل بهم يتوصل إليه , وهم الأدلاء على طريقه . 

انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله 

المؤلف رحمه الله تعالى . 
هذا ماجاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت 
في مكتبة الشنقيطي. وقد تم نسخها في 6" 
المحرم سنة 6" ١‏ من هجرة النبي كله . 


000 
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طرف الحديث (الأثر) 


الصفحة طرف الحديث (الأثر) 


الصفحة 





ايتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل م 


اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 0/١‏ 
أتدري أي عرى الإيمان أوئق 5ىئى[»,2> 
أتدري أي الناس أفضل 5ى, 
أتؤمن بما نؤمن به 0 ٠‏ 4 


اجمع لي حصيات من حصى الخذف 897 
أحب العمل إلى الله ما داوم 4052948 
أحسن الحديث كتاب الله. وأحسن ‏ اه 
أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابك حل 
أخاف عليكم من زلة العالم ومن حكم 404 
أدوا إليهم حقهم . وسلوا حقكم مدق ؤلاه 


إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر م7 
إذا استيقظ أحدكم من نومه ؛ فلا يغمس 7١5‏ 
إذا أسند الأمر إلى غير أهله ‏ 57ه.بوه 
إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما ٠7١"‏ 
إذا تبايعتم بالعيئة. وأخذتم أذناب عه 
إذا حاك شيء في صدرك ؛ فدعه /اه 
إذا حدث في أمتي البدع . وشتم ل 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 7١‏ 
إذا صار المغتم دولاً. والأمانة مغئماً ‏ +65 


اللذله 


إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة “5ه 


إذا لقيت أولئك فأخبرهم 77811770147 
أرأيت لو كان لأحدكم خيل غير محجلة 7117 


اربعوا على أنفسكم #194.0. 844214 
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة  "١‏ 
أرسله. اقرأيا هشام 6م 
استفت قِلبك 5 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة : إمام ‏ 8م١٠‏ 
أصاب الله بك يا ابن الخطاب يدان 


أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة ٠٠84‏ 


أعظمها فتئة الذين يقيسون الأمور هي 
أعلم الناس: أبصرهم للحق © 745.754 
اعلم يا بلال ' المف 
اعملوا؛ فكل ميسّر لما خلق له ف 


افترق اليهود على إجدى وسبعين 548:78 
أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم ؛ إلا 445 


أفلا أكون عبداً شكوراً 44 
اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر كل 
اقرأيا عمر م 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 





اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم لالمه 


أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 4" 
اكتب يا على ! هذا ما صالح عليه محمد 34/8 
اكتبوا لأبي شاة ش اضرف 
الذي ينسى الدنيا ويحب الآخرة 11م 


الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي "2" 


الذين يصلحون عند فساد الناس 14 
الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده ا 
الله أكبر. هذا كما قالت بنو إسرائيل ١و7‏ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ١‏ 457 
الهم اغفر لي وتبعلي 00 404 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 465814617 
اللهم إنك تعلم أني رسولك 4 
اللهم إني أسألك علماً نافعاً 14 
اللهم ربنا ورب كل شيء فك 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة 33> 
ألم أخبر أنك تصوم الدهر 41 
ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر 1 
أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 4 
أما بعد؛ فأحسن الحديث كتاب ‏ 0917غ11 د 
أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله 7ه 
امتنع النبي كك عن أكل الثوم لأنه يفت 
أمراء يكونون بعدي. لا يهتدون بهدبي ٠١4‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : ةلال 
إن أحببت أن لا توقف على الصراط 2 ٠٠١‏ 
إن كان رسول الله ليدع العمل .76٠‏ ولام 


أنا بريء منهم . وهم برآء مني 778.107 


5خ 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
أنا سيد ولد ادم ولا فخر علق 
أنا على حوضي أنتظر من يرد علي 34 
أنا فرطكم على الحوض 34 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى ١‏ 8“ 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا 4 ام" 


انتهيت إلى رسول الله يِل وهو يصلي  "5٠‏ 
انطلقا فبشرا ولا تعسرا الوم 
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً #11411 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل 2 ٠١١‏ 
إن الله حجر التوبة عن كل م7 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 0 و١‏ 
إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على /الالا 
إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه 11 


إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة 2 ٠١4‏ 
إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 0 0+4 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


لق الام لام ١ؤى‏ إفأاى بلالا 


إن الله لا ينتزع العلم من الناس 1717م 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه يفف 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ‏ #م07 
إن الأمانة نزلت في جدار قلوب الرجال 0514 


إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين 


ش الا لال 
إن بين يدي لأياماً ينزل فيها الجهل 2 7ه 
إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد 47١‏ 
إن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل . >1١‏ 
إن خير دينكم أيسره. حلطن 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 





إن رجلا أتى النبي يكن فقال: يا رسول الله! 
إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء 4١8‏ 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتتى 2 548 
إن رسول الله يَكئةِ لعن اكل الربا ابره 
إن رسول الله يِه نهى عن تخصيص 2 “717 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 47١‏ 


إن القران يصدق بعضه بعضا /اممه 
إن لأهلك عليك حقاً سكي 
إن لكل عابد شرة, ولكل شرة فترة 2 ٠١١‏ 
إن لله ملائكة سياحين اوداق 


إن لنفسك عليك حقاً  4450407.١‏ 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ‏ 6ه 
إن من أشراط الساعة ثلاثا ذاين 
إن من ضئصىء هذا قوماً يقرؤون 084 
إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال  ١١١‏ 
إن النبي يط رجم ورجمة الأئمة 854.٠١8‏ 
إن هذا الدين متين ا افن 
إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق 44/ا 
إنك لا تدري. لعلك يطول بك 6986.4١‏ 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة ' 444 
إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى ‏ 404 
إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكر ونها 077 
إنكم قد دنوتم من عدوكم., والفطر ‏ 404 
إنكم محشور ون إلى الله حفاة عراة 44 
إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد  4١8‏ 
إنما هما اثتتان: الكلام والهدي ل 
إنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ‏ 487 


.طرف الحديث (الأثر) 


الصفحة 





إنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 20 
إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه يق 
إنه من أحيا سئة من سنتي قد ٠5794014٠00‏ 
إنه لا يرد شيثاً. وإنما يستخرج به 68# 
إني تارك فيكم ثقلين» أولهما كتاب 44 
إني سائلكما عن أمر. وأنا أعلم به 407" 
إني لأخاف على أمتي من بعدي من 4ا/ 
إني لأعلم أول من سيب السوائب 4ه 
إني لست كهيئتكم ؛ إني أبيت عند ربي 

لحا الخ 0 ليه 
اهجهم وجبريل معك 0 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ٠90‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع 0604140514" 


أوقد وجدتموه يحض 
أول دينكم نبوة ورحمة. ثم ملك امه 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ١ه‏ 


أول ما يكسى يوم القيامة إبراهيم ١64.98‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 44١‏ 


إلا بحقها ام 
ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث 15 
ألا هلم اا 94 
أي يوم هذا مهمه 
إياكم أن تهلكوا عن اية الرجم 6 
إياكم والشعاب ٠.‏ 65 
إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب لمملى 
إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن شر 0 


إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 6,.917١1ه‏ 





طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها "6١‏ 
أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 1 
أيما رجل سببته أو لعنته في غضبي , 
أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه م74٠‏ 
أين السائل لاه" 
أيها الناس! عليكم بالقصد لوع 
أيها الناس! قد سنت لكم السئن ل 
الأئمة من قريش فن 
الإئم حواز القلوب 0 
الامتناع عن أكل الثوم؛ لأن الملائكة ‏ 477 
الأهواء 1 686 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل مده 
بأمثال هؤلاء. إياكم والغلو وم 


بدأ الإسلام غريباً وسيعود ‏ 0.078.18ه 


بدأ الإسلام غريباً. ولا تقوم الساعة "١‏ 
بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا وم 


بشروا ولا تنفروا. ويسروا ولا تعسروا ١و"‏ 
بل أنتم أصحابي . وإخواننا الذين لم ١17‏ 


بئس مطية الرجل زعموا 8 
بين العبد والكفر ترك الصلاة 5 
البر حسن الخلق. والإثم ماحاك 0 5ه>- 
تأخذون بما تعرفون ل 
تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 7هه 
'تحقرون صلاتكم من صلاتهم  ١٠65078‏ 
تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان 8ه 
تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارها 514 


تسألني يا ابن:آدم عبدالله كيف تصنع ٠١ ٠‏ 





طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 2 م١‏ 
تفرقت اليهود على إحدى 518.48.758 
تلزم جماعة المسلمين 6ل 
تلا رسول الله يَكِِ هذه الآية : «هو الذي أنزل 
عليك الكتاب . . . # ١ا/‏ 
حتى إذا لم يبق عالم؛ اتخذ ‏ ١07."لاه‏ 
حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة 4ه 


حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة ١64‏ 


الحلال بيّن . والحرام بِيّن مل من 
حديث أسجح عبدالقيس مي 
حديث جبريل يذل 
حديث جمع القران في عهد أبي بكر 5١7‏ 
حديث الجهنميين 1345 
حديث الخوارج 114 اللا 
حديث السقيفة مام 
حديث السواد الأعظم سيف 
حديث الضحيفة ١1145‏ 
حديث صيام يوم عرفة ينوا 
حديث الملائكة السياحين ودين 


حديث نسخ المصحف في زمن عثمان "١#‏ 
خط لنا رسول الله كل يوماً 
خلوه ليصلٌ أحدكم نشاطه 
خيز القرون قرني. ثم الذين يلونهم 8١4‏ 


كلل الم 
انا 


دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا لاا" 
دع مايريبك إلى مالا يريبك ‏ 505 لاه" 


دعه ؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم ٠١0378‏ 


ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك الذين ‏ 40م 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
ذلك صريح الإيمان يكف 
ذو القلب المهموم. واللسان الصادق ١١م‏ 
رب أعني ولا تعن علي 1464 
رجل من بني مدلج. وكانت له ناقتان ‏ ١ه‏ 
رجم رسول الله يِه ورجمنا هعم 
رد رسول الله كل التبتل على ١77047ه‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ١4م‏ 
ساد القبيلة فاسقهم , وكان زعيم افون 
سترون بعدي أثرة وأمورا لاق ولاه 


ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 49+ 
ستة ألعنهم , لعنهم الله وكل نبي ١55.10١‏ 


صلاة السفر ركعتان, من-خالف السئة ٠١9‏ 
طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله ١١‏ 


ستة لعغنهم الله ولعتتهم ل 
سن رسول الله يَكدِ وولاة الأمر /107 
سيأتي على الناس زمان عضوضء كلاه 
سيكون في أمني دجالون كذابون يل 
سيكون في أمتي قدرية وزنديقية. خف 
سيكون في أمتي مسخ وخسف ةجظ, 
سيكون في أمتي هنات وهنات ٠‏ 142 
سيكون في أمتي قوم يقرؤون القرآن ار 
سنيكون من بعدي أمراء يؤخرون 0 ٠١‏ 
: السلام عليكم دار قوم مؤمنين 0١7.450‏ 
صدق سلمان - 
صليت خلف النبي يك فكان إذا /اهع . 
صم يوماً وأفطر يوماً | ١‏ 
صنفان من أمتي لا سههم لهم في 0 


1م 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
ليك بالبحماغة؟ فإنما يأكل الذئب  45١‏ 
عليكم بالجماعة ؛ فإن يد الله مع 4.53١‏ 
عليكم بالسواد الأعظم اله 
عمرو بن لحي أو بني كعب حك 


عمل قليل في سنة خير من .عمل كثير ٠١8‏ 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم عم 


فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه ١لا‏ /الا/ 
فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه امه 
فاصنع مثل ما نصنع 4 
فاعتزل تلك الفرق كلها مقع ر”آ[ى, 
فأقول: فسحقاً فسحقاً كق ١لاآا‏ 
فأقول لهم : سحقاً؛ كما قال العبد ‏ 164: 
فالمؤمنون الذين أمنوا بي ف 
فأما المؤمن ؛ فيقول: محمد جاءنا 2 الاثم 
فإن أفضل الناس أفضلهم عملا > 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم ممه 
فإن المنبت لا أرضا قطع 14ل اوم 
فإنهم يأتون يوم القيامة غرًاً 7010 


فعليكم بسنتي وسلة الخلفاء ل 4" 
فليذادن رجال عن حوضي ايالخل 


فمن (يغني : اليهود والنصارى) 0 54.ه/0 
فمن أعدى الأول /ا" 
فهلا قبل أن تأتيني به 04> 
فيما سقت السماء والعيون والبعل 47 
فيوشك قائل أن يقول: مالهم لا ١٠١١‏ 
فيوشك قائل أن يقول: ما هم بمتبعي هه 
الفضة بالفضة, والذهب بالذهب 11 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
قال: أيماطل الرجل امرأته 1م 
قبل الساعة سئون خداعة 5 


عكة 


قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا 
قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من 214" 


قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا 11 
فوم يشحو عير متي 3غ 
قوموا عني ا 
قوموا فلاصل لكم 4 
القتل القتل عدم 
القدرية مجوس هذه الأمة هذا 


كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 0 01465 ٠178م‏ 


كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 1465 
كان كك إذا عمل عملا أثبته وم 
كان يكن يخطب الناس يحمد الله ويثني 47 
كان يصوم حتى تقول لا يفطر 2 
كان يمكث إذا سلم يسيرا 165 
كان عليه السلام ينام وهو جنب 0 01485١٠م‏ 
كذلك أنزلت 4 
كذلك أنزلت. إن هذا القران أنزل ‏ ١٠م‏ 
كفى بقوم حمقاً 4/ 
كل بدعة ضلالة 1 هه 
كل عمل ليس عليه أمرنا ‏ 2.148.947 #.ه 
كل مسكر حرام ١مه‏ 
كما يقول للرجل في حي كذا وكذا إنه ‏ ؟؟ 
كل مولود يولدٍ على الفطرة 7 
كن عبدالله المقتول ولا تكن 05-5 
كيف بكم بزمان يغربل الناس ل 


4484 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
لألفين أحدكم متكثاً على و1 
لأن يهدي الله نك رجلا واحداً خير 45 
لتتبعن سنن من كان قل ١ل‏ لا .هلا 
لعنت القدرية والمرجئة عف 
لكل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة م" 
لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأنام رزيرف 
لكني أنام وأصلي . وأصوم وأفطر ل 
لو تأخر الشهر؛ لزدتكم 1 4 /اس 
لو تركتم سنة نبيكم 36 لكفرتم 44 
لو مد لنا شهر لواصلنا وصلا حتى يدع 10/4" 
ليأتين على أمتي من يضنع ذلك 2 ٠.‏ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب رف 
ليتني طوقت ذلك غ4 
ليتني قبلت رخصة رسول الله و 10 
ليردن الحوض أقوام ثم ليتخلفن دوني  ٠758‏ 
ليس أحد من أصحاب الرسول ظَِةِ أكثر ؟ 
ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل ‏ 61" 
ليس من الير الصيام في النشر ١‏ 406 
ليس منا من خصى أو اختصى شف ”' 
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها 4/اه 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر 0/١‏ 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 4 
ما أحل الله في كتابه ؛ فهو حلال 5 
ما أنكر قلبك؛ فدعه /اه 
ما بال هذا سل عه 
مارآه المسلمون حسناً؛ فهو 0.5#5.ام 


ماضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل ‏ 810ه 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 


ما ظهر في قوم الربأ والزنا إلا أحلوا ‏ 8مه 
مامن نفس تقتل ظلما إلا ١5١421/ا9.21؟؟‏ 
ماهذا 
مثل أمتي كمطر؛ لا يدرى أوله لفن 
مره فليجلس وليتكلم وليستظل. متشسيورن 
من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضى الله 9 ١51١‏ 
من أتى صاحب بدعة ليوقره؛ فقد ١٠6١:1٠٠١‏ 
ا لال 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 0 47 
من أحدث في مسجدنا حدثاً 


من أحدث خدثاً أو اوى 


هوهل :هه 
من أحيا سئة من سنتي قد 5/41٠١ .14٠0‏ 
من أحيا شيئاً من سنتي كنت 4524 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج 25254 


من استن خيراً فاستن به ؛ فله نايف 
من اقتدى بي فهو مني ما 
من أكل طيباً وعمل في سنة 
من بدل دينه ؛ فاقتلوه 45م 
من توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت 2 ٠م‏ 
من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم 074 
من دعا إلى الهدى كان له من الأجر ١‏ 44 
من دل على خير ؛ فله أجر فاعله 308 
من رآني في النوم؛ فقد رآني مم 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه  ٠78.657‏ 
من رغب عن سنتي فليس مني 44م 

لال «الالال مس لاج عرق 
من سره أن يلقى الله غداً مسلماً 14 


من سن سنة حسنة ؛ كان له أجرها 77829414 


مم 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
من سن سنة خير ؛ فاتبع عليها 85م 


من سن سنة سيئة 5٠١5ل‏ 1/52 ؟مه 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا 97.ه4١‏ 
من فارق الجماعة قيد شبر فقد ١5لا‏ ٠/ا/‏ 
من فارق الجماعة قيد شبر؛ فميتته  ٠.١‏ 


من قال: هلك الناس ؛ فهو أهلكهم وك 


من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 7 
من قتل دون ماله فهو شهيد ان 
من كره من أميره شيئاً؛ فليصبر مه 
من كنت مولاه؛ فعلي مولاه "0 
من نذر أن يطيع الله 84م7. 4007.910 
من هذه لدان 


من وجد من ذلك شيئاً ؛ فليقل: آمنت /517؟ 


من وقر صاحب بدعة ؛ فقد أعان 6 
من يهده الله ؛ فلا مضل له. ومن يضلل ”6 
مؤمن في خلق حسن 63 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ١44.45‏ 
المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم ١7١‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ‏ بلا 
نعم (سئل : هل بعد الخير من شر؟) 758 
نعم ؛ إن كان مفلجاً لم 
نعم ؛ دعاة على نار جهنم ه64 
نعم ؛ قوم يستنون بغير سنتي ه6١‏ 
نعم ؛ هم من جلدتنا ويتكلمون 46 
نعم ؛ وفيه دخن ّ[آ>»,> 
نهى أن يبيع حاضر لباد 1 
نهى رسول الله ككْدِ عن الاختصاء 2 47١‏ 


1/4 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
نهى عن الأغلوطات امع 
نهى عن الوصال رحمة لهم د 
نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يحرم 2 ١ه‏ 
النذر لا يقدم شيثا ولا يؤخر رركن 
النزاع من القبائل | . 1 
هذا سبيل الله 521 
هذا كما قالت بنو إسرائيل . 7" 
هذه سبل وعلى كل سبيل ‏ 585018005 
هل تدري أي الناس أعلم خض 
١‏ هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ‏ 48لا" 
هم أصحاب الأهواء وأصحاب ‏ 0784.14 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ىق7”77” 
هو التقي النقي 41 
هو من أمر النصارى 4ه 
هو من أمر اليهود 4و ' 
وإن بني إسرائيل افترقت على 154 
وإن هذه الملة ستفترق على 5454 


وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم 
5+5 


وإنه سيؤتى برجال من أمتي جل 
وأهل الصفة أضياف الإسلام 1 


والذي نفسي بيده؛ لأقضينٌ  /58.#"١‏ 


والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه #لالم 


والله ما عندنا كتاب نقرؤه ١1١‏ 
وأيكم مثلي؛ إني أبيت عند ربي 0 4لام 
وجعلت قرة عيني في الصلاة إودة 
وساد القبيلة فاسقهم ككما اوه 


طرف الحديث (الأثر) 


الصفحة 
وسيكون في قرون بعدي ٠١»‏ 
وعظنا رسول الله يَلِةٍ موعظة ‏ 44:514.ههم 
وكان زعيم القوم أرذلهم ككماءوه 
وكيف لا وأنا من قريش 811 


ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء 7 
ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ١5١‏ 


ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً ك7 
ويطيق ذلك أحد | 8 
الولاية في الله. والحب في الله 2 745 
لا أفضل من ذلك الت 
لا ألفين أحدكم متكا ل اك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له :1 


لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم ‏ 8" 
لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ى”7, 


لا تحل الصدقة لغني كنا 
لا تختلفوا فتختلف قلويكم لح 
لا تخيروا بين الأنبياء وبيني 0 15ل" 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام 88.0714 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب مده.وبب7 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ٠75١‏ 
لا تزوج المرأة.المرأة. ولا تزوج المرأة 56٠‏ 
ولا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر 0 6١5‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 7١‏ 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها 0 ١‏ 
لا تفضلوني على يونس بن متى 0 8١١‏ 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ‏ ١لالا‏ 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما 7*١‏ 


يا أبا هريرة! علم الناس القرآن وتعلمه ‏ ”4 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 


يا عائشة! «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 


طرف الحديث (الأثر) الصفحة 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 6255 
لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله فف شيعاً4 من هم ش ضيف 
لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط 07 ياعبد الله بن مسعود كى,, 
لا تماروا في القران؛ فإن المراء فيه 20.617 ياعبدالله! العلم أفضل من العمل 884 
لا تنام الليل. خذوا من العمل ما ل يا عبدالله! لا تكن مثل فلان. كان لضن 
لااتنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر +0208 ياعدي! اطرح عنك هذا الوثن الام 
لا حمى إلا حمى الله ورسوله 0 يا قوم! على هذا هلك من كان قبلكم  >١٠‏ 
لا صغيرة مع إصرار. ولا كبيرة امه يا معشر الشباب! من استطاع منكم مه 
لا ضرر ولا ضرار كلك يا وابصة! استفت قلبك لاك اكد 
لا؛ ما دعوتم لهم وأثنيتم 4" يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وف 
لا نورث ما تركناه صدقة الام يأتي على الناس زمان يستحل فيه ]ره 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 230041٠75 ١‏ يأتي على الناس زمان يستحلون فيه 7ه 
لا يضرهم خلاف من خالفهم ْ اللا يتقارب الزمان. ويقبض العلم اده 
لا يعدل بالرّعة 0087 يحقر أحدكم صلاته في صلاته  ١٠580178‏ 
لا يقبض الله العلم انتزاعاً 004 يخرج من ضئضىء هذا قوم 78.هه١‏ 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم تدك يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا 44 
لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سنجوره 044 
لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها | 08م 


يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 7٠١.78‏ 
يقرؤون القرآان لا يجاوز تراقيهم 587258 
يمرقون من الدين مروق ‏ 7559015 


يا ابئة أبي أمية! سألت عن الركعتين 2 اا 20 ينام النومة. فتقبض الأمانة من قلبه 0+4 

يا أيها الناس! عليكم بالقصد 2005945804١‏ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فد 

يا بني! إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال 214 

قلبك غش لأحدم 0١‏ 2 يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس 2 ٠١#‏ 

يا بني. وذلك من سنتي. ومن أحيا 00 يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 484 
0 00 


84841 


م 


الصفحة 


221111 22 5غ نظ 
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2 ع 
:2 تح 
2 تت 
عم ٠‏ سما 
2 0 . تُ 
33 ٌُ 
3 ُ 
2 5 
١ 6‏ ب 

17111111 110070711110771 1 [1 |1[ 1[ 1[ |[ |1 |[ |1[ 1[ |[ |[ [ [ 1[ 1 1 0 0 
1ت 
ه. 


ترجمة المصنف رحمه الله 20 


صور المخطوط ااه ترد وام مكيف ود سيمل قمع عون" 


مقدمة المؤلف ماطف م رخ محر ورو ل امط مط ص لاط كك اه المي عامط ف قال #0 ا 


الباب الأول: تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً . . . . .. 0000 


الباب الثاني : في ذم البدع وسوء منقلب أهلها ا ”5 
الباب الثالث: ذم البدع والمحدثات عام .لا يخص محدثة دون غيرها 00 
الباب الرابع : ماخذ أهل البدع بالاستدلال اي ال سا لس اس ع 1 
الباب الخامس:: أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما ام ع رو 
الباب السادس: أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة وح م و 1 ون ا 
الباب السابع : هل يدخل الابتداع في الأمور العادية أم يختص بالعبادية 000 
الباب الثامن : الفرق بين البدع والمصالح المرسلة واللاستحسان 1100000 

-< الباب التاسع : السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين .. 
الباب العاشر: معنى الصراط المستقيم. الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 





| عمان هاتف (1444170) ص .ب (187741) 


41م 


"589 


.. آعم : 


صدر (للمحقق) 


الآداب الشرعية من هدي - خير البرية /: ل 

ابن تيمية المفترى عليه . 

الاعتصام / تحقيق . 

إيقاظ الهمم من جامع العلوم والحكم . 

أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية . 

البدعة وأثرها السبىء في الأمة. 

بذل الجهد في ترتيب-أحاديث آثار كتاب الزهد . 

التحف في مذاهب السلف / تحقيق بالاشتراك مع علي حسن. 
ترتيب فوائد طبقات الحنابلة وذيلها. 

التعظيم والمنة في الانتصار للسنة . 

التعليقات الوفثة على حديث : «إنها صفية» . 

تفليس إبليس / تحقيق 

التواضع في ضوء القران الكريم والسنة الصحيحة. 

التوبة النصوح في ضوء الكتاب والسنة . 

الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث والآثاز التي خرجها الألباني . 
الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة. ' 
حادي الروح إلى أحكام التوبة النصوح . 

. الحب والبغض في الله . 

حلاوة الإيمان. 

الحياء في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
الخشوع وأثره في بناء الأمة. 


45 


درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب . 
دراسات منهجية في العقيدة السلفية . 
الرد العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي / بالاشتراك مع على حسن . 
رسالة في القلب وأنه خلق ليعلم به الحق / تحقيق . 
الربا وأثره السبىء في الأمة . 
السماحة في ضوء الكتاب والسنة . 
ستكتب شهادتهم 0 
شرح خطبة الحاجة / تحقيق 
الشهاب الثاقب في 02000 
صفة صوم النبي م / بالاشتراك مع علي حسن . 

صحيح الوابل الصيب. 
صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء «لحرين عالعام : 
الغربة والغرباء . 
القابضون على الجمر. 
القران يتحدى . 
القابضون على الجمر. , 
القول المبين في جماعة المسلمين. 
القول الموثوق في تصحيح حديث السوق. 
اللآلىء المنثورة في أوصاف الطائفة المنصورة. 
مبطلات الأعمال. 
مجالس فتيان الإسلام . 

مجمع البحرين في تخريج أحاديث الوحيين. 

00 أولي الابصنان. 
المرشد الحبدي في ترتيب أحاديث واثار مسند الحميدي . 


66م 


معنى قول الإمام المطلبي : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» / تحقيق . 
مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين / تحقيق . 

مقامع الشيطان . 

مكارم الأخلاق. 

مكفرات الذنوب . 

دهان جلت 

مناظرات السلف دراسة وتحليل . 

منهج الأنبياء في تزكية النفوس . 

مهذب اجتماع الجيوش الإسلامية . 

مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويم . 

المنهل الرقراق . 

موسوعة مصنفات الإمام البيهقي الحديثية . 

النبذ المستطابة في الدعوات المستجابة . 

نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة. 

نفحات العطر في فوائد تعجيل الفطر. 

هل المسلم ملزم باتباع 20050007 الأربعة / تحقيق . 
الوصية الصغرى / تحقيق . 

الياقوت والمرجان بترتيب أحاديث واثار تاريخ جرجان . 





التنضيد والمونتاج 
دار الحسن للنشر والتوزيع 
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